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جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : الفاهرة : ۱٩‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مکتب مصر للطیران 
عند الحديقة الاولية وأمام مسجد الشهید عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : ۲۷۰۲۸۰ - ۲۷۱6۷۸ ( ۲۰۲ +) فاکس : ۲۷۱۷۵۰۰( ۲۰۲ +) 
المكتبة : فرع الأزهر : ۱۲۰ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 0۹۳۲۸۲۰ ( ۲۰۲ +) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ۱ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
فى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲۰۲۰64۹4۲ +) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ۱۲۷ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان السلمین 
هاتف : ۰۹۳۲۲۰۰ فاكس : ۲۰۳۰۹۳۲۲۰6 +) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ۱۱۱ الغورية - الرمز البريدي ۱۱۱۳۹ 
البرید الإلكتروني : info@dar-alsalam.com‏ 


موقعنا على الانترنت : www.dar-alsalam.com‏ 
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١ |‏ | -1 حکم السلم في الکیل والوزون وق غیرهما ] 


سئل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية Bis‏ : عَنْ الشلم ORB‏ هَل يور ؟ 

فأجاب ats‏ : ا حمد لله رب العالین . وأما السلم في الزیتون وأمثاله من الکیلات 
والوزونات فیجوز » وما علمت بین الأئمة في ذلك نزاعًا ء ولکن النزاع فيما إذا أسلم في 
غير الکیل والوزون » كالحيوان ونحوه . وفیه عن أحمد روایتان آشهرهما جواز ذلك » وهو 
قول مالك والشافعی 6 . والثانية : لا يجوز کقول أبي حنيفة ( . 


- [ حکم من عنده قمح ققوّمه ثم باعه إلى أجل باکثر من قیمته ] 


روک رد او و و کے مس سو وزن سس 


- 


عَشر دِرْهَمًا . َه إلى أجل eh,‏ وعشرین هَل يجوز ؟ gles‏ في لعل خلال 3 


(۱) راجع الفتاوى الكبرى ( ۹5/۲۹ : ۰۲۷ ) . 

(۲) قالوا : لأنه ثبت في الذمة قرضًا في خبر مسلم » ففيه أنه fi‏ اقترض بکرا » فقيس السلم على القرض » 
وقيس على البكر غيره من سائر الحيوان . 

وروی أبو داود « أنه fie‏ أمر عمرو بن العاص be‏ : أن يأخذ بعیرا ببعیرین إلى أجل » . 

قالوا : وهذا سلم لا قرض لا فيه من الفضل والاجل ء قالوا : وحديث النهي عن السلف في الحيوان غير ثابت وان 
خرجه الحاكم » وان ثبت فهو محمول على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان » وقد روي عن علىٌ أنه باع 
جملا له يدعى عُصيفِيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل . 

ومن قالوا بجواز السلم في ا حیوان ابن مسعود ؛ وابن عباس ؛ وابن عمر » وسعيد بن المسيب » والحسن والشعبى » 
ومجاهد » والزهري » والأوزاعي ء والشافعي » وإسحاق » وأبو ور . ولو ثبت قول عمر في تحريم السلم في ا حیوان 
فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا . 

انظر : بداية المجتهد ( ۱۸١/١‏ ) » ومغني ا حتاج ( ١١١/1‏ )»ء والمغني والشرح الكبير ( ۰44/4 ) 

(۳) وهو قول الثوري ؛ وروي ذلك عن عمر » وابن مسعود » وحذيفة » وسعيد بن جبیر ء والشعبي لما روي عن 
عمر بن الخطاب وه قال : « إن من الربا أبوابًا لا تخفى وان منها السلم في السن ؛ ء ولأن الحيوان يختلف اختلافًا 
متباينًا فلا يمكن ضبطه . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۱۰/٥‏ ) والمغني والشرح الكبير ( ٠٤٤/٤‏ ) 


SSS Of‏ سح باب السلم 
فأجاب یھ : ا مد لله رب العالین . آما السلف فانه جائز بالاجماع » كما قال النبي 
بائ : « من أسلف فلیسلف في كيل معلوم » ووزن معلوم ‏ إلى أجل معلوم » © . وأما إذا 
قوم السلعة بقيمة بقيمة حالة » وباعها إلى أجل باکٹر من ذلك » » فهذا منهي عنه في اصح قولي 
العلماء 0 کما قال ابح عباس : [ذا استقمت بنقد » ثم مت بنقد » فلا بأس » ولذا 
استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة » فتلك دراهم بدراهم . ومعنی قوله استقمت : أي قومت › 
abl,‏ علم . 
| ۴ | -[ حصم البيعة مرابحة ] 

سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية مه : عن Tel‏ تَفتري قُمَاشًا بك من حال ء وی 
sty‏ ال إلى أجلي علوم ء هل هذا رتا ؟. 

سے : الحمد لله رب العالمين . إذا كان الشتري یشتریها لینتفع بها » أو یتجر 
بها - لا يشتريها ليبيعها » ويأخذ ثمنها لحاجته الیه - فلا بأس بذلك » لکن ینبغی إذا کان 
لبا ميف ی YF pe EE‏ 


| * | -[ حكم بيع شاة بشاة إلى اجل ] 
سل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ام : هَل GAs‏ بیغ سَاةٍ بسَاة ی أجل ؟. 
فأجاب یھ : الحمد لله رب العالین . يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل . 
و و ی ی مین 
ستل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية كق : عَنْ ر جل PH‏ ي عش Ulta‏ ء ونم 
tg‏ علی عش الشتة كلها » وم عند Ahi‏ على abl‏ مغلوعة ء ویس ؟ نَع كيل 
ضلا ء بل يَفْعَلُ HS‏ ایخ الع > وَكَانَ stall‏ دا [tat‏ مه 2 tt‏ جيل في Hey‏ 


(۱) البخاري فی السلم ( ۲۲۰ ) ء ومسلم في الساقاة ( 6 ۰ ۰ ) gly‏ داود في البیوع ( ۰۳4۱۳ 
والترمذدي : ( ۱۳۱۱ )۰ والنسائي : ( ۱۱۲ ) عن ابن عباس . 

(۲) قال ابن قدامة : « وان باع سلعة بنقد ثم اشتراها بااکثر منه نسيعة » فقال أحمد : لا يجوز ذلك إلا أن يغير 
السلعة ؛ OY‏ ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا فأشبه مسألة العينة » ویحتمل أن يجوز له شراژها بجنس الثمن باکٹر منه 
إلا أن يكون ذلك عن مواطأة أو حيلة فلا يجوز » وان وقع ذلك اتفاقًا من غير قصد جاز ؛ لأن الأصل حل البیع » 
وا حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه وليس هذا في معناه ء ولأن التوسل بذلك أكثر فلا يلتحق به ما دونه » . 
انظر : المغني والشرح الكبير ( ٦۸٤/٤‏ ) . 


باب اا ج سس 0:۴ 


وخم UF le‏ وع كَل هذا شتا ۲ ۳ 
فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة مبنية على أصلين : 


أحدهما : أن هذا النعقد من الدخان » هل هو طاهر أو نجس ؟ في ذلك تفصيل ونزاع . 
وان کان الوقود طاهرًا » كوقود الأفران > وكالوقود الطاهر للحمام » فذلك المنعقد طاهر > 
وإن كان الوقود بنجاسة ء فهل يكون هذا المنعقد طاهرًا ؟ على قولين للعلماء . وكذلك في 
کل LE‏ استحالت ء كالرماد والقصرمل والجرسيف ۹ ء ونحو ذلك » وان كان 
مستحيلا عن نجاسة فهذا نجس في مذهب الشافعی ‏ ء وأحد القولین فی مذهب 
مالك 29 وأحمد 0 وهو ظاهر في مذهب أبي حنيفة 29 . 

والقول الآخر في مذهب مالك وأحمد ٩۳‏ : أنه طاهر وهذا القول sgl‏ في دلالة 
الكتاب والسنة ء والقیاس » فانهم اتفقوا على أن ا حمر إذا انقلبت خلا بفعل الله تعالی 
كانت طاهرة » وهذا لم یتناوله لفظ التحريم ء ولا معناه » فلا يكون محرمّا LEE‏ . فمن 
قال : إنه طاهر » جوز بيعه » ومنهم من يجوز بیعہ مع نجاستہ ‏ والخلاف فيه مشهور في 
ومسألة السرجين © النجس » ^ . 

والأصل الثاني : أنه إذا جاز بيعه ء فلا يقال : يباع على الوجه المشروع ء ولا ريب أنه 
يجوز السلف فيه ء وليس السؤال عن بيعه معيئًا حتى يشترط الرؤية ونحوها ء لکن إذا 


. من الرماد‎ Oley )١( 

(۲) انظر : شرح ا حلی على النهاج » وبهامشه حاشيتا قليوبي وعميرة ( ۰۸۲/۱ ۸۳) . 

(۳) انظر : مختصر خلیل ص ( 4 ) ۰ مواهب ال جلیل ( ۸٤/١‏ ) والتاج وال کلیل ( ۸4/۱ ) . 

(4) ظاهر الذهب أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا » وما عداها 
لا يطهر کالنجاسات إذا احترقت فصارت رمادًا ء وا تزیر إذا وقع في اللاحة وصار ملكا ء والدخان BAY‏ من 
وقود النجاسة والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ثم قطر فهو نجس 3 
ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسًا على الخمرة إذا انقلبت » وجلود اليتة إذا LAS‏ » والجلالة إذا 
حبست . انظر : المغني والشرح الكبير ( ۹۲/۱ ) . 

)0( قال الحنفية : 9 وتطهر نحاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو تراما أو أطرونًا » أو احترقت بالنار لتصير 
رمادًا طاهرًا على الصحيح لتبدل الحقيقة » كالعصير يصير خمرًا فينجس » ثم يصير خلا فیطهر » وبخار الکنیف 
والاصطبل ء والحمام إذا قطر لا يكون نجشا استحساًا . انظر : مراقي الفلاح ص ( ۳۲ ) . 

. ) ۹۲/۱ ( ء والمغني والشرح الكبير‎ ) 84/١ ( انظر : مواهب و ۵۱ء والتاج والأكليل‎ )٦( 
. 4 اللسان » مادة « زبل‎ : . BB: السرجین‎ )۷( 

(۸) الذهب أنه لا يجوز میم شس تی ہہ بے 
السلم في البعر والسرجين ؟ فقال : لا بأس . انظر : الانصاف : ( ۲۱۸/4 ) . 


٤‏ یس باب السلم 
أسلف فيه » فلا بد أن يسلف في قدر معلوم » إلى أجل معلوم وأن یقبض رأس الال في 
اجلس » وغير ذلك من شروط السلم . 
فإذا کانوا قد أظهروا صورة السلم ء وكان المسلم يقبض ما تحصل » وهو المقصود فی 
الباطن سواء كان أكثر من المقدار أو أقل » فهذا عقد باطل يجب النهي عنه » ومنع 
فاعله . 
| 5 | -1البيع بزيادة إلى أجل ] 


سٹل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية كم : OF‏ ے مختاج ى تَاجرٍ Bite‏ قماش » 
ال : أغطني ois‏ الْقَطْعَدَ ء SS‏ الاجر Gah WBE‏ وَمَا Gaal‏ إلا بخفیین إلى Jel‏ 

فأجاب یی : الحمد لله رب العالمين . المشتري على ثلاثة أنواع : 

أحدها : أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب » وغير ذلك . 

والثاني : أن يكون مقصوده التجارة فيها » فهذان Oleg‏ جائزان بالکتاب والسنة 
والإجماع . كما قال تعالی : ۵ واحل الہ i‏ 4 0 وقال تعالی Tb:‏ آن کرک 
رہ عن اض 6X5‏ » لکن لا بد من مراعاة الشروط الشرعية » فإذا كان الشتري 
مضطرا لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل ء re Pe I‏ مشتری طعام لا یجدہ 
إلا عند شخص فعلیه أن يبيعه إياه بالقيمة » قيمة المثل . وإن لم يبعه إلا بأكثر فللمشتري أن 
يأخذه بغير اختياره بقيمة المثل » وإذا أعطاه اه لم يجب عليه إلا 5 قيمة المثل ء وإذا باعه إياه 


بالقيمة إلى ذلك الأجل ء ob‏ الأجل يأخذ قسطا من الٹمن . 

النوع الثالث : أن يكون المشتري إنما يريد به دراهم مثلا ليوفي بها ديئًا واشترى بها شيئًا 
فيتفقان على أن يعطيه مثلا المائة بمائة وعشرين إلى أجل ؛ فهذا كله منهي عنه » فان اتفقا 
على أن يعيد السلعة إليه . فهو « بيعتان في بيعة ) . 

وان أدخلا ثالّا يشتري منه السلعة » ثم تعاد إليه » فكذلك وان باعه وأقرضه فكذلك › 
وقد تھی عنه النبي EE‏ 

وان كان الشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع آخر » يشتريها بمائة » ويبيعها بسبعين 
لاجل الحاجة إلى دراهم . فهذه تسمی : « مسألة التورق » وفيها نزاع بین العلماء » 


(۱) البقرة : ۲۷۵ . (۲) النساء : ٩‏ 


باب الل سي ۵ ۰ 8 
والأقوى أيضًا أنه منهي عنها » وأنها أصل الربا ء كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز » 
وغيره ) ail,‏ أعلم . 


] یه قبل قبضه‎ lat وس‎ LY 


سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية OF : ais‏ رَجُلٍ حرج Je‏ لمح وَالشُعبر وَالفُولِ 
لہ یوار طول لصيو املس وي 
آن يَفِْضَّهُ te‏ . هل We‏ خلال ais oh‏ > وَمَا عَليهِ Lad‏ مَضَى من السنین ؟ وَمَا 

فأجاب كن : ا مد لله رب العالمين . هذا يسمى « السلم » و « السلف ٤ء‏ ولا يجوز 
بیع هذا gpl‏ الذي هو دین (hell‏ ؛ قبل قبضه ء لا من الستلف ولا من غيره » في مذهب 
الائمة ئمة الأربعة » بل هذا يدخل فیما تھی عنه رسول الله لو من بیع ما لم یقبض . 
وقد یدخل في ربح ما لم يضمن أیضّا وإذا وقع هذا البيع » فهو فاسد ( ولا یستحق 
هذا البائع السلف » إلا دين السلم ‏ دون ما جعله عوضًا عنه » وعلیه أن يرد هذا العوض Of‏ 
كان قبضه » ویطالب بدین السلم . 

فان تعذر ذلك مثل أن يطول الزمان » أو لا یعرف ذلك ونحو ذلك » فليأخذ بقدر دين 
السلم من تلك الاعواض » ولیتصدق بالریح » فانه إذا أخذ مثل دين السلم فقد أخذ قدر 
حقه من ذلك ا ال والزيادة ربح ما لم يضمن › وهي لا تحل له » فلیتصدق بها عن 
أصحابها » وإن كان لم يربح شيئًا » وإنما باعه الستلف بسعره » لم يكن عليه إخراج ماله . 


(۱) قال الحنابلة : « بیع المسلم فيه من بائعه أو من غيره قبل قبضه فاسد » ولا نعلم في تحريمه خلافا » وقد نهى 
النبي عن بيع الطعام قبل قبضه ء وعن ربح ما لم يضمن » ولأنه مبيع لم یدخحل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام 
قبل قبضه » . انظر الغني : ( ۰۷/4 ) والشرح الكبير بهامش المغني ( 077/4 ) 

وقال ابن رشد « الحفيد » من المالكية : وأما مالك فإنه منع شراء السلم فيه قبل قبضه في موضعين : 
أحدهما : إذا كان المسلم فيه طعامًا » وذلك بناء على مذهبه في أن الذي يشترطه في بيعه القبض هو الطعام على 
ماجاء عليه النص في الحديث . 

والثاني : إذا لم يكن المسلم فيه طعامًا فأخذ عوضه المسلم ما لا يجوز أن يسلم فيه رأس ماله مثل أن يكون المسلم 
فيه عرضًا » والثمن عرضًا مخالفا له ء فيأخذ المسلم من المسلم إليه إذا حان الأجل شيئًا من جنس ذلك العرض 
الذي هو الٹمن » وذلك أن هذا يدخله إما سلف وزيادة إن كان العرض المأخوذ أكثر من رأس مال السلم » وإما 
ضمان وسلف إن كان ale‏ أو أقل . انظر : بداية المجتهد ( ٠۹۰/۲‏ ) . 


- [ مسالتان : في البيع بزيادة إلى أجل ] ^ 


ساس الاسلام آحمد ابن بی : عن رخن تی سر بان تم 
دهم فَطْلَبَهُ منه اسان بنَلاثِمائة َة ركم إلى مد مَلانّة شهور  bos Jb‏ ذَلِكَ ؟. 

فأجاب ینہ : الحمد لله رب العالمين . إن كان الذي ي يشتريه لينتفع به » أو یتجر به ء فلا 
بأس ببیعه إلى أجل » لکن ا حتاج لا يربح عليه إلا الربح المعتاد ء لا يزيد عليه لأجل ضرورته . 

Ul,‏ إن كان محتاجا إلى دراهم ء فاشتراہ ليبيعه في ا حال ء ويأخذ ثمنه فهذا مكروه في 
أظهر قولي العلماء 9© . 

سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية كام 3 شكس مس کو وول 
ین oil Buy‏ کروی سس متا ئة ی أجل تغلوم sti‏ الول ؟. 

فاجاب وم : ا حمد لله رب العالین ان کان الذي بشتریها انت يشتريها لیتجر 
فيهاء أو ينتفع بها : جاز للبائع أن يبيعها إن شاء بالنقد ء وإن شاء إلى أجل ء وان كان 
الشتري مقصوده الدراهم » وهو يريد أن يبيعها إذا اشتراها ويأخذ الدراهم فهذا یسمی 
«التورق » وهو مكروه في أظهر قولي العلماء © . 

| 4 | - [ حكم الاعتياض عن دين السلم بغيره ] 


سٹل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية الا : ڪن Jos‏ لت Gantt‏ دِرْهَمًا في Shy‏ 
حریر إلى أجل تلوم » ثم ja Je Wi ate‏ الْحَرِيرُ فَهَل بَجُو LAG Si‏ قِيِمَةَ الخریر » 
cease}‏ عوضه 4 اي OS geek‏ ؟ 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالین . هذه المسألة فیها روایتان عن الامام أحمد © . 

إحداهما : لا يجوز الاعتیاض عن دين السلم one‏ » کقول الشافعي ) 


. وهو ما يسمى ببيع التورق‎ )۲(  . انظر : مسألة رقم 5 ) من هذا الباب‎ )١( 

(۳) انظر : مسألة رقم ( ٦‏ ) من هذا الباب . 

. ) 5554 2 557/4 ( انظر الشرح الكبير بهامش المغني ( ۰۷۳/4 ) » والغتي‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشافعية : لا يصح أن یستبدل عن السلم فيه غير جنسه کالبر عن الشعیر » ونوعه کالتمر البرني عن 
العقلي ؛ OV‏ الأول اعتیاض عن السلم فيه وهو ممتنع » والثاني يشبه الاعتیاض عنه . 

وقیل : يجوز الاعتیاض عن السلم فيه في نوعه ؛ OY‏ ا جنس یجمعهما » فکان لو اتحد النوع واختلفت الصفة ؛ 
ولهذا يحرم التفاضل بينهما » ویضم أحدهما إلى الاخر في الزكاة » ولکن لا يجب قبوله لاختلاف الأغراض 
باختلاف الانواع . 


باب oll‏ سس ص ۵۰۱۷ 
غیره » "» وهذه الرواية هی العروفة عند متأعري أصحاب الامام أحمد » وهي التي 
ذكرها ا خرقی وغیره . 
والقول الثاني : يجوز ذلك » كما يجوز في غير دين السلم ء وفي المبيع من الأعيان » 
وهو مذهب مالك ( . وقد نص أحمد على هذا في غير موضع » وجعل دين السلم كغيره 
من البیعات . فإذا أخذ عوضًا غير مكيل » ولا موزون » بقدر دين السلم حين الاعتیاض › 
لا بزيادة على ذلك » أو أخذ من نوعه بقدره ء مثل أن يسلم في حنطة فيأحذ شعيرًا بقدر 
الحنطة » أو يسلم في حرير فيأخذ عنه عوضًا من خيل ء أو بقر أو غنم فإنه يجوز . 
لکن في بعض الصور كما قال في « المستوعب » : ومن أسلم في شيء لم یجز أن يأخذ من غير 
جنسه بحال » في إحدى الروایتین » وفي الأخرى يجوز O‏ ء وأن يأخذ ما دون الحنطة من 
الحبوب » كالشعير ونحوه بمقدار كيل الحنطة ء لا أكثر منها ولا بقيمتها » نص عليه . 
قال في رواية أبي طالب : إذا أسلفت في كر حنطة ء فأخذت شعيرًا فلا بأس ۰ وهو 
عن دين السلم بغير المكيل والموزون مطلقّا » كما ذكر ذلك أبو حفص العكبري في 
= قالوا : والحيلة في الاعتياض عن السلم فيه أن يفسخا السلم » ثم يعتاض عن الثمن الذى في ذمة المسلم إليه . 
انظر : مغني اٹ حتاج ( ۱۱۵/۲ ) ۰ وشرح JAI‏ على المنهاج وبهامشه حاشيتا قليوبي وعميرة ( ۳۱۸/۲ ) . 
(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۱۳/۰ ) . 
x (‘)‏ داود في البیوع ( TEVA‏ ( : وابن ماجه في التجارات ( ۲۲۸۳ ) 2 ومسند الفردوس : ( ۵۷۹۹ ) 
والتمهید لابن عبد البر : ( ۳۳۳/۱۳ ) عن آيي سعيد . 
(۳) قال ا مالکیة : يجوز للمسلم إليه أن يقضي السلم من غير جنس السلم فيه سواء حل الأجل أم لا » بشروط ثلاثة : 
الأول : أن يكون المسلم فيه ما يباع قبل قبضه ؛ كما لو أسلم ثوبًا في حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان دراهم إذ 
يجوز بيع الحيوان قبل قبضه . 
الثاني : أن يكون المأخوذ ما يباع بالمسلم فيه يدا بيد » كما لو أسلم دراهم في ثوب مثلا فأخذ عنه طشت نحاس » 
إذ يجوز بیع الطشت بالثوب Wy‏ بيد . 
الثالث : أن يكون المأخوذ ما يجوز أن يسلم فيه رأس ا ال » كما لو أسلم دراهم في حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان 
ثوبًا فان ذلك جائز ء إذ يجوز أن يسلم الدراهم في الثوب . 
انظر : شرح الخرشی ( ١١١/7‏ ) » ومختصر خليل ص ( ۱۸۰)ء والتاج وال کلیل بهامش مواهب الیل ( 94۲/4 ) . 
(4) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 5515/5 ۰ ۰14 ) . 


خر سس سس باب السلم 
مجموعه ونقله عنه القاضي آبو يعلى بخطه ‏ فان کان ما أسلم فيه ما يكال أو یوزن » فأخذ 
من غير نوعه مثل كيله ما هو دونه في الجودة جاز . 

و کذلك del of‏ قیمته ما لا يكال ولا یوزن كيف شاء . 

نقل ابن القاسم عن أحمد : قلت لأبي عبد الله : إذا لم يجد ما سلم فيه » ووجد غیرہ 
من جنسه يأخذه ؟ قال : نعم » إذا كان دون الشيء الذي له [ قلت ] : فإنما أسلم في قفیز 
حنطة موصلی » فقال : فیأخذ مکانه سلتی » أو قفيز pad‏ بكيلة واحدة لا يزداد » وان کان 
فوقه فلا يأخذ » وذ کر حدیث ابن عباس ء رواه طاووس عن اين عباس : إذا آسلمت في 
کی فجاء الال فلم تجد الذي أسلمت » فخذ Lage‏ بأنقص منه » ولا تریح مرتین ( . 

ونقل Lal‏ أحمد بن آصرم » سثل آحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل » فاذا جاء 
الاجل يشتري منه عقارًا أو دارا . فقال : نعم ء يشتري منه ما لا يكال ولا یوزن . وقال 
حرب الکرماني : سألت آحمد » قلت : رجل GLA‏ رجلا دراهم في بر ء فلما حل الأجل 
لم يكن عنده » فقال قوم : الشعیر بالدراهم » فخذ من الشعیر . قال : لا يأخذ منه الشعیر 
إلا مثل كيل البر ء أو أنقص . قلت : إذا كان البر عشرة أجربة ء أيأخذ الشعیر عشرة 
أجربة ؟ قال : نعم . 

وكذلك نقل غير هؤلاء عن أحمد » وهذه الرواية أكثر في نصوص أحمد » وهي أشبه 
بأصوله ء فان علته فی منع بيع دين السلم كونه مبیقا فلا يباع قبل القبض . وأحمد في ظاهر 
مذهبه لا يمنع من البيع قبل القبض مطلقا » بل له فيه تفصیل » وأقوال معروفة » ولذلك فرق 
بين البيع من البائع وغيره . وكذلك مذهب مالك يجوز بيع السلم فيه ء إذا كان عوضا من 
بائعه هثل ثمنه » وأقل . ولا يجوز بأكثر » ولا يجوز ذلك في الطعام . 

وقال ابن المنذر : ثبت أن ابن عباس قال : إذا أسلفت في شيء فحل الأجل فان وجدت 
ما أسلفت فيه » Vy‏ فخذ عوضًا بأنقص منه . وهذا ابن عباس لا روى عن النبي لئ : 
« أنه تھی عن بیع الطعام قبل قبضه » 9 قال : ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام . 

وأما ما ذكره الشيخ أبو محمد في « مغنيه » .ما ذكر قول الخرقي : وبیع المسلم فيه من 
بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد . قال أبو محمد : بيع المسلم قبل قبضه لا يعلم في تحريمه 
خلاف . فقال ails‏ بحسب ما علمه OM‏ والا فمذهب مالك أنه يجوز بيعه من غير 
(۱) انظر : المغني لابن قدامة ( 747/4 ) ء وعزا ابن قدامة أثر ابن عباس هذا إلى سنن سعيد بن منصور . 
(۲) البخاري في البيوع ( ۲۱۳۰ ) ء ومسلم في البيوع ( ۳۰/۱۵۲۵ ) . 
(۳) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 54/5 ) . 


باب الل سس سس ةمه 
الستسلف » كما يجوز عنده بیع fle‏ الدیون من غير من هو عليه ٩‏ » وهذا - أيضًا - 
نص على بیع دين السلم من هو عليه » و کلاهما منصوص عن احمد فی اجوبة كثيرة من 
آجوبته » وان كان ذلك لیس فى LEE‏ كثير من متأحري أصحابه ( . 


وهذا القول أصح » وهو قياس ال sere‏ ¢ وذلك لأن دين السلم مبيع () 1 
- | حكم بيع المبيع قبل القبض ] 


وقد تنازع العلماء في جواز بيع المبيع قبل قبضه » وبعد التمكن من قبضه وفي ضمان 
ذلك فالشافعي يمنعه مطلقًا » ويقول : هو من ضمان البائع ۲٩‏ ۰ وهو رواية ضعيفة عن 
أن © . وأبو حنيفة يمنعه إلا فى العقار » ويقول : هو من ضمان البائع 29 . وهؤلاء 


(۱) انظر : بداية المجتهد ( ۱۹۱/۲ ) فقد جاء فيه : Lily‏ بیع السلم من غير المسلم إليه » فيجوز بكل شيء يجوز 
التبايع به ما لم يكن طعامًا ؛ لأنه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه » . 

(۲) انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( ۹۰/۰ ) . 

(۳) وما قال ابن تيمية - من جواز الاعتیاض عن دين السلم - هو : مذهب مالك [ انظر : النتقی مع الموطأ ( ۳۰۳/4 ) . 
قال مالك : « ... من أسلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خیرا ما أسلف فيه » أو آدنی بعد محل 
الأجل » . وتفسیر ذلك : أن یسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرًا » أو شامية ..» إذا كان 
ذلك كله بعد محل الأجل » إذا كانت مكيلة . وانظر : مقدمات ابن رشد ( ١417/7‏ ) . قال الصنف : ہ وأما 
تسليم العروض بعضها في بعض كانت ما يكال أو یوز ' » أو مما لا يكال ولا یوز ' جع میں یو 
فذلك كله جائز في مذهب مالك » وجميع أصحابه » إذا اختلفت الأصناف واختلفت ا نافع والأغراض في 
الصنف الواحد » ] ء ونص عليه أحمد « فيما بین الشعير والبر » ذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية فیمن أسلم 
في بر فعدمه عند ا حل فرضي المسلم بأخذ الشعير مكان البر جاز » ولم يجز أكثر من ذلك . قال ابن قدامة تعقيبًا 
على ذلك : وهذا يحمل على الرواية التي فيها أن البر والشعير جنس واحد » والصحيح في المذهب خلافه . 
انظر : المغني ( ۳٤٣٤/٤‏ ) . ومذهب gl‏ حنيفة [ انظر : بدائع الصنائع ( 554/0 ) ] ء والشافعي [ انظر : 
الروضة ( ۰۲۹/۳ 7٠‏ ) ء والشافعية يفرقون بین أن يكون البدل من غير جنس المبدل منه » وأن يكون من غير 
نوعه . قال النووي : « فان أتى بغير جنسه لم يجز قبوله » إذ لا يجوز الاعتياض عنه » وان أتى بجنسه وعلى 
صفته المشروطة » وجب قبوله قطعًا » وان كان أجود » جاز قبوله قطمًا ء ووجب على الأصح . وان كان ArT‏ 
جاز قبوله ولم يجب » وإن أتى بنوع آخر ob‏ أسلم في التمر العقلي فأحضر البرني أو في ثوب هروي » فانی 
بمروي فأوجه » أصحها: يحرم قبوله » والثاني : يجب » والثالث : يجوز كما لو اختلفت الصفة .. » ] . 
(4) انظر : مغني ا حتاج ( ٠٥/۲‏ ) » شرح ا حلی على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة ( ۲۰۱/۲ ) . 
)0( وهي رواية حكاها أبو الخطاب عن أحمد ؛ لقول ابن عباس : أرى كل شيء بنزلة الطعام » ولأن التسليم 
واجب على البائع ؛ لأنه في يده ء BY‏ تعذر بتلفه انفسخ العقد كالمكيل والموزون والمعدود . انظر : المغني مع 
الشرح الكبير ( ٥٤٤/٤‏ ) . )1( انظر : بدائع الصنائع ( ۳٦۲/٥‏ ) وما بعدها . 


ON‏ سس سس باب السلم 
يعللون المنع بتوالي الضمانین . 

وأما مالك “ وأحمد في المشهور عنه وغيرهما فيقولون : ما تمكن الشتري من قبضه ‏ 
وهو المتعين بالعقد - كالعبد والفرس ونحو ذلك - فهو من ضمان المشتري . على تفصيل 
لهم ونزاع في بعض ا تعینات ‏ لما رواه أحمد وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه 
قال : « مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا مجموعًا » فهو من ضمان الشتري © فظاهر 
مذهب أحمد : أن الناقل للضمان إلى المشتري هو التمكن من all‏ لا نفس القبض . 
فظاهر مذهبه ء أن جواز التصرف فيه ليس ملازمًا للضمان » ولا Ease‏ عليه » بل قد يجوز 
التصرف فيه حيث يكون من ضمان البائع كما ذكر في الثمرة » ومنافع الإجارة ء 
وبالعكس ؛ كما في الصبرة المعينة . 

وقد ذكر الخرقي في « مختصره » هذا وهذا ء فقال : إذا اشتری الثمرة دون الأصل ء 
فتلفت بجائحة من السماء رجع بها على البائع . وقال الأصحاب : لا يلزم من إباحة 
التصرف تام القبض ء بدليل المنافع في الاجارة » ثم قال الخرقي : وإذا وقع البيع على 
مكيل » أو موزون أو معدود ء فتلف قبل قبضه » فهو من مال البائع ۰۲ وهذا عند جمهور 
الأصحاب » ما بيع بالكيل والوزن والعدد سواء كان متعيئًا أو غير متعين . ثم قال الخرقي : 
ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه ء لم يجز بیعہ حتى يقبضه 7" . 

ففرق بين ما يحتاج إلى القبض ء وما لا يحتاج » فما لا يحتاج يكفي فيه التمكن › 
كالمودع . ثم قال : ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها » فالصبرة مضمونة على 
المشتري بالتمكن » والتخلية » فلا يبيعها حتى ينقلها » وهذا كله منصوص أحمد » لکن في 
ذلك نزاع بين الأصحاب ء وروايات ليس هذا موضعها . 

والمقصود هنا : أن في ظاهر مذهب أحمد قد يكون المبيع مضمونًا على البائع » ويجوز 
للمشتري day‏ في ظاهر المذهب ؛ كالثمر إذا بيع بعد بدو صلاحه » فإنه في مذهب مالك 
وأحمد من ضمان البائع » وهو قول معلق للشافعي ؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
عن النبي کن قال : « إذا بعت من أخيك ثمرة . فأصابتها جائحة ء فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شيئًا ء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟1) () . 


(۱) انظر : بداية اجتهد ( ۱۳4/۲ ) وما بعدها . 

(۲) ذکره ابن قدامة في الغني بنصه . انظر : الغتي والشرح الکبیر ( ٥٤٤/٤‏ ) . 
(۳) ذکره فی الغني بنصه ( 11۳/4 ) . 

(4) مسلم في الساقاة ( ۱8/۱۵۵6 ) ء وأبو داود : ( ۳٤١١‏ ) . 


A mm باب ااسلم‎ 

ومع هذا ء فیجوز فی أصح الروايتين عن أحمد للمشتري أن يبيع هذا الثمر » مع أنه من 
ضمان البائع » و هذا کما يجوز للمستأجر أن یو جر ما استأجره بمثل الأجرة بل" نزاع ¢ وان 
كانت ا نافع مضمونة على البائع © . 

- [ حكم إجارة العین الستاجرة بزيادة من غير احداث زيادة ] 

ولكن إذا أجرها بزيادة من غير إحداث زيادة ففیه روایتان ا۵ ۰ 

» إحداهما » يجوز کقول الشافعي 00 

« والثانية » لا يجوز ء كقول أبي حنيفة ۲٩‏ ؛ لأنه ربح ما لم يضمن والنبي AE‏ « نهى 
عن ربح ما لم يضمن  »‏ قال الترمذي : حديث صحيح . 

والقول الأول أصح ؛ OV‏ المشتري لو عطل الکان الذي اكتراه » وقبضه لتلفت منافعه من 
ضمانه » ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر . وهذه المسائل مبسوطة في موضعها . 

والمقصود هنا : أن أصل أحمد ومالك جواز التصرف » وأنه يوسع في البيع قبل انتقال 
الضمان إلى المشتري ء بخلاف أبي حنيفة والشافعي ء والرواية الاخری عن أحمد » فان 
البيع لا يجوز على أصلهما ء إلا إذا انتقل الضمان إلى المشتري » وصار المبيع مضمونًا عليه . 

قالوا : للا يتوالى الضمانان ء فإن المبيع يكون مضموئًا قبل القبض على البائع الأول » 
فإذا بيع قبل أن يضمنه المشتري صار مضموئا عليه » فيتوالى عليه الضمانان . وعلى قول 
مالك وأحمد المشهور عنه : هذا مأخذ ضعيف » لا محذور فيه ء فان المبيع إذا تلف قبل 
التمكن من قبضه ء كان على البائع أداء الٹمن الذي قبضه من المشتري الثاني » فالواجب 
)١(‏ انظر في هذا كله : المغني مع الشرح الكبير ( 14۲/6 ۰ 4۳ ۰ 145 ). 
(۲) انظر : احرر ( ١//اه”‏ ) ۰ والإنصاف ( ٦٦/٦‏ ) . 
(۳) قال الشافعية : للمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره » كما يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره » لكن يشترط 
أمانة من سلمها إليه » فلو شرط استيفاءها عليه بنفسه لم يصح » كما لو باعه the‏ وشرط أن لا يبيعها . انظر : 
مغني احتاج ( ۳۵۰/۲ ) » وشرح ا حلي على المنهاج مع حاشيتي قليربي وعميرة ( ۸۱/۳ ) . 
)£( وهذا حلاف ما نص عليه الحنفية » فقد قالوا : وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها . 
وجاء في الهداية : وله أن يعمل كل شيء أي المستأجر قال - في العناية - وله أن يعمل كل شيء من السكنى 
والإسكان والوضوء والغسل وغسل الثياب وكسر ا حطب للوقود وغيرها مما هو من توابع السكنى » للاطلاق ‏ أي 
لإطلاق العقد ء فانه ليس بمقيد بشيء دون شيء ء وبالجملة كل ما يتضرر به البناء جاز أن يعمله فيه ويتقيد به . 
انظر : الهداية ( 5715/7 ) ء والعناية بهامش فتح القدير ( ۲/۸ ) » والدر ا ختار مع حاشية رد احتار ( 5١٠١/5‏ ) . 
)0( الترمذي في البيوع ( ١71 ١‏ ) » والنسائي في البيوع ( ٥٦٣ ٠‏ ) » وابن ماجه : (۲۱۸۸)ء وأحمد : ( ١74/7‏ ) 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


وو ڪڪ باي اين 
قان :هذا ع اا تمان ا 

وإذا عرف هذا ء فعلى قول هؤلاء يمنع من بيع دين السلم ؛ GV‏ لم يضمنه السلف » 
فانه لا يضمنه إلا بالقبض فلا يبيع ما لم يضمن . 

وعلی قول مالك وأحمد في المشهور عنه : يجوز ذلك كما ثبت ذلك عن ابن عباس ء 
ولكن لا يجوز بربح » بل لا يباع إلا بالقيمة ء لئلا يربح المسلف فيما لا يضمن ؛ وقد صح 
عن النبي ت « أنه تھی عن ربح ما لم يضمن » . 

- [ الدليل على جواز الاعتياض عن المسلم فيه ] 


والدليل على ذلك أن الثمن يجوز الاعتياض عنه قبل قبضه بالسنة الثابتة عن النبي مكلت 
قال ابن عمر : كنا نبيع الإبل بالنقيع - والنقيع بالنون : هو سوق المدينة . والبقيع بالباء هو 
مقبرتها . قال : - كنا نبيع بالذهب ء ونقضي الورق ونبيع بالورق » ونقضي الذهب . 
فسألت النبي مل عن ذلك فقال : « لا بأس إذا كان بسعر day‏ إذا تفرقتما وليس بينكما 
شيء » ۲۱ . فقد جوز النبي LG‏ أن يعتاضوا عن الدين الذي هو الثمن بغيره » مع أن الثمن 
مضمون على المشتري لم ينتقل إلى ضمان البائع » فكذلك البیع الذي هو دين السلم يجوز 
بيعه ۲۳ » وان كان مضمونا على البائع لم ينتقل إلى ضمان الشتري . والنبي تو ما جوز 
الاعتياض عنه إذا كان بسعر يومه ء لثلا يربح فيما لم يضمن . 

وهكذا قد نص أحمد على ذلك في بدل القرض وغيره من الديون إنما يعتاض عنه بسعر 
يومه ء لثلا يكون ربخا فيما لا يضمن OO‏ ۰ وهكذا ذكر الإمام أحمد عن ابن عباس لا 
أجاب في السلم أن قال : إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل » ولم تجد الذي أسلمت فيه 
فخذ عوضًا بأنقص منه ء ولا تربح مرتين . 

وكذلك مذهب مالك يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه ۹۶ء كما أجاب به أحمد ونقله 
عن ابن عباس . ومالك استثنى الطعام ؛ OY‏ من abel‏ أن بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز » وهي 
رواية عن أحمد » وأحمد فرق بين أن يبيع الکیل والموزون بمكيل وموزون » أو غير ذلك . فان 
باعه بغير ذلك ء مثل أن يعتاض عن LSU‏ والوزون كالحنطة والشعير الذي أسلم فيه بخيل 
أو بقر » فإنه جوز هذا » كما جوزه مالك » وقبلهما ابن عباس » إذا کان بسعر يومه . 


. ) 1581 ( داود في البيوع ( 8854 ) ء والنسائي في البيوع‎ gl )١( 
. ) 1414/5 ( والشرح الكبير‎ gall : انظر‎ )۲( 

(۳) انظر : المغني والشرح الكبير ( 551/4 ) » والإنصاف ( ۱۱۳/۵ ) . 
(4) انظر مسألة : [ حكم الاعتياض عن دين السلم بغيره ] . 


باب الل سے سس 6۳ 

وأما إذا اعتاض عنه بمكيل أو موزون » مثل أن يعتاض عن ا حنطة بشعير کرهه ء الا إذا 
كان بقدره » فان بیع الکیل بالکیل » وا موزون با موزون » یشترط فيه الحلول والتقابض ء 
ولهذا لا يجوز بيع الحنطة بالشعیر إلا يدا بيد » ولا بیع الذهب بالفضة إلا Wy‏ بيد . والسلم 
لم یقبض دين السلم . فکره هذا كما يكره هو في إحدى الروایتین والشافعي في أحد 
القولین : بیع الدين من هو عليه مطلقًا 6 » على أنه باع ما لم یضمنه ‏ ولم یقبضه . 

والصواب الذي عليه جمهور العلماء - وهو ظاهر مذهب الشافعی وأحمد - : أنه 
یجوز بیع الدین من هو علیه ؛ OV‏ ما في الذمة مقبوض للمدین 6 لکن ان باعه با لا بباع به 
نسيئة اشترط فيه احلول والقبض ؛ لعلا یکون ربا . WIS,‏ إذا باعه بموصوف في الذمة › 
وان باعه بغیرهما ففیه وجهان : 

آحدهما : لا يشترط كما لا يشترط فی غیرهما . 

والثاني : یشترط ‏ لن تأخير القبض نسيئة » کبیع الدين بالدین » ومالك لم يجوز بيع 
دين السلم إذا كان طعامًا ؛ لأنه بيع . وأحمد جوز بیعه » وان كان طعامًا أو مكيلا 
أو موزوتًا من بائعه ء إذا باعه بغير مكيل أو موزون ؛ OV‏ النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هو 
في الطعام المعين » وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء . 

وفائدته سقوط ما في ذمته عنه » لا حدوث ملك له ء فلا يقاس هذا بهذا . فان البيع 
المعروف هو أن یلك المشتري ما اشتراه » وهنا لم يملك شيئًا » بل سقط الدين من ذمته . 
وهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل : إنه باعه دراهم بدراهم » بل يقال : وفاه حقه » بخلاف 
ما لو باعه دراهم معينة بدراهم معينة » فإنه بيع » فلما كان في الأعيان إذا باعها بجنسها لم 
يكن بيعًا ء فكذلك إذا أوفاها من غير جنسها لم يكن بيعًا » بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة . 

ولهذا لو حلف ليقضينه حقه في غد فأعطاه عوضًا بر في يمينه في أصح الوجهين » فنهيه 
عن بيع الطعام قبل قبضه يريد به بيعه من غير البائع ء فيه نزاع . وذلك أن من علله بتوالي 
الضمان يطرد النهي > وأما من علل النهي بتمام الاستيفاء » وانقطاع علق البائع حتى 
لا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض ء إذا رأى المشتري قد ربح فيه » فهو يعلل بذلك 
في الصبرة قبل نقلها وإن كانت مقبوضة وهذه العلة منتفية في بيعه من البائع . 

وأيضًا » فبيعه من البائع يشبه الإقالة » وفي أحد قولي العلماء تجوز الإقالة فيه قبل 
القبض”" . والإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد ( فإذا قلنا : 
(۱) انظر مسألة : [ بیع الدين من هو عليه ] .2 (۲) انظر : بداية اٹجتھد ( ۱۹۱/۲ء ۱۹۲) . 
(۳) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 448/4 ) . 


Ole‏ ای 
هي فسخ لم یجز الا بمثل الثمن . وإذا قلنا هي بيع » ففيه وجهان ودين السلم تجوز الاقالة 
فيه بلا نزاع . 

فعلم أن الأمر في دين السلم أخف منه في بیع الأعيان » حيث كان الأكثرون لا یجوزون 
بيع المبيع لبائعه قبل التمکن من قبضه ؛ ویجوزون الا قالة في دين السلم ۱ والاعتياض عنه 
يجوز كما تجوز الإقالة » لکن إنما يكون إقالة إذا أخذ رأس ماله أو alte‏ » وإن كان مع زيادة » 
أما إذا باعه بغير ذلك فليس إقالة » بل هو استيفاء في معنى البيع لما لم يقبض . 

وأحمد جوز بیع دين السلم من المستسلف » اتباعًا لابن عباس » وابن عباس يقول : 
«نهی رسول الله يلتم عن بيع الطعام قبل قبضه » “ ولا أحسب کل شيء إلا بمنزلة 
الطعام . فابن عباس لا يجوز البيع قبل القبض ء وجوز بيع دين السلم تمن هو عليه إذا لم 
يربح . ولم يفرق ابن عباس بين الطعام وغيره » ولا بين الکیل والوزون وغيرهما ؛ لان البيع 
هنا من البائع الذي هو عليه » وهو الذي يقبضه من نفسه لنفسه » بل ليس هنا قبض » لکن 
يسقط عنه ما في ذمته » فلا فائدة في أخذه منه ثم إعادته إليه » وهذا من فقه ابن عباس . 
المستلف » واحمد لم يجعله كبيع الطعام قبل القبض من الاجنبی » كما قال مالك » بل 
جوزه بغير اللکیل والموزون » كما أجازه ابن عباس . وأما بالمكيل والموزون » فكرهه ؛ WS‏ 

وأما إذا أخذ عنه من جنسه بقدر مكيله ما هو دونه فجوزه ؛ لأن هذا من الاستيفاء من 
الجنس » لا من باب البيع » كما يستوفي عن الجيد بالرديء . 

| ۲ | - [ بيع الحنطة بالشعير متفاضلًا [ 

متفاضلا روايتان اد 

إحداهما : الع » كقول مالك 29 . 
)١(‏ البخاري - في البيوع ( ۲۱۳٢‏ ) ء ومسلم في البيوع ( ۳۰/۱۵۲۵ ) . 
(۲) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۳۵۷/۶ ) . 
(۳) قال ا الکیة : الحب والشعير والسلت جنس واحد يحرم التفاضل بينها لاتحاد منفعتها أو تقاربها في القوتية › 
Be‏ للسيوري وتلميذه عبد ا حمید الصائغ في أن القمح والشعير جنسان » قاثلا إن منفعتهما متباعدة . ورد قوله 
بأن تقارب منفعتهما يصيرهما جنسًا واحدًا . 


ا سی سس سس سس 

والثانية : الجواز » کقول أبي حنيفة ٩(‏ والشافعي OM‏ وهذه الكراهة من آحمد في 
الکیل والوزون بکیل أو موزون ء قد يقال هي على سبیل التنزیه » أو یکون إذا أخر 
القبض . وهذا الثاني أشبه بأصول أحمد ونصوصه › وهو موجب الدليل الشرعي » وذلك 
أنه إذا باع اللکیل بمكيل أو الموزون بموزون اشترط فيه الحلول والتقابض . فإن باع أحدهما 
بالآخر فعنه في ذلك روايتان . وهذا oly‏ على أن العلة في الأصناف الستة هي التمائل » وهو 
مكيل جنس أو موزون جنس . 

فان العلماء متفقون على أن بيع الذهب بالفضة نسيئة لا يجوز ء وكذلك بیع البر والتمر 
والشعير والملح بعضه ببعض نساً لا يجوز . فمن جعل العلة التمائل - وهو الكيل والوزن أو 
الطعم أو مجموعهما - حرم Lil‏ فيما جمعهما علة واحدة . وهذه الأقوال هي روايات 
عن أحمد . فالتمائل وهو مكيل جنس أو موزون جنس : هو المشهور عنه © » وهو 
مذهب أبي حنیفة ‏ . والطعم : وهو مذهب الشافعي “ . ومجموعهما قول ابن السیب 
وغيره . وأحد قولي الشافعي ء وهو اختيار الشيخ أبي محمد القدسي . ومذهب مالك 
قريب من هذا ء وهو القوت وما يصلحه 27 . 

وإذا كان كذلك » فدين السلم وغيره من الديون إذا عوض عنه بمكيل وجب قبضه في 
مجلس التعويض . وكذلك الموزون إذا عوض عنه بموزون » مثل أن يعوض عن الحرير بقطن 
أو كتان . فإذا بيع المكيل بالمكيل بيعًا مطلقًا بحيث لا يقبض العوض في المجلس لم يجز › 


بخلاف ما إذا بيع بحيوان أو عقار ء فان هذا لا يشترط قبضه في ا جلس في أصح الوجهين › 


« البر بالبر ربا والشعير بالشعير را » إلى أن قال : « فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شنتم إذا كان Wy‏ بيد ) . 
انظر : شرح الخرشي ( ۳۵۷/۵ ) » وحاشية العدوي على شرح الخرشي ( 708/8 ) . 

. المضموم إليه حل التفاضل والنساء ؛ لعدم العلة احرمة‎ cally قال في الهداية : وإذا عدم الوصفان : الجنس‎ )١( 
والأصل فيه الإباحة » وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء لوجود العلة » وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل‎ 
وحرم النساء مثل أن يسلم هرويًا في هروي أو حنطة في شعير » فحرمة ربا الفضل بالوصفین » وحرمة ربا النساء‎ 
. ) 59/1 ( بأحدهما . انظر : الهداية‎ 

(۲) نص على ذلك النووي في النهاج ء فقال : إذا بیع الطعام بالطعام إن كان جنسًا اشترط الحلول والممائلة 
والتقابض قبل التفرق » أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط ا حلول والتقابض . 

انظر : منهاج الطالبين ص ( 15 ) » ومغني احتاج ( ۲۲/۲ ) . 

(۳) انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳٤٤/٤‏ ) وما بعدها » والإنصاف ( ۳/٥‏ ) وما بعدها . 

. وما بعدها‎ ) ١57/5 ( انظر : الهداية ( ۱۷/۳ ) » فتح القدير مع العناية على الهداية‎ )٤( 

)0( انظر : مغني ا حتاج ( ۲۲/۲ ) وما بعدها . 

. ) ۳۵۷/۰ ( انظر : المغني والشرح الكبير ( 747/5 ) ء مغني ا حتاج ( ۲۲/۲ ) وما بعدها ء شرح الخرشي‎ )٦( 


60١ >‏ سس سح سم سہ باب السلم 


ولهذا قال : إذا حل الاجل يشتري منه ما لا يكال ولا یوزن . فأطلق الاذن فی AUS‏ 
بخلاف المكيل والوزون » فإنه لا يشتري مطلقا » بل یقبض في اجلس » كما إذا بیع بعین . 

يدل على ذلك أن آحمد اتبع قول ابن عباس في ذلك . وابن عباس قال : إذا أسلمت 
نهاه عن الربح فيه » Ob‏ يبيعه دين السلم بأكثر ما يساوي وقت الاستيفاء » ولهذا منع 
أحمد إذا استوفى عنه مكيلا - كالشعير - أن يكون بزيادة . ولم يفرق ابن عباس بين أن 
یبیعه مہ » gl‏ موزون » سح dew Ol‏ بغیرهما . 
بالفضة إلى أجل حرام یاجماع السلمین » وكذلك بیع ا حنطة بالشعیر إلى أجل . وهذا 
قياس مذهب آحمد opty‏ فان ما فى الذمة مقبوض فاذا كان مكيلا أو موزونًا وباعه 
Xe‏ أو موزون ولم یقبضه فقد باع مكيلا بمكيل ولم یقبضه » وأما إذا قبضه فهذا جائز . 

وقد ثبت في مذهب آحمد أنه إذا باع بذهب جاز أن يأخذ ae‏ ورقا » ولذا باع بورق 
جاز أن يأخذ عنه ذهبا في اجلس » كما في حديث ابن عمر » وهذا أخذ عن الوزون 
بالموزون . فإذا جاز ذلك في الثمن جاز في المثمن » ليس بينهما فرق » إلا على قول من 
يقول : هذا مبيع لم يقبض » فلا يجوز بيعه . 

وقد ظهر فساد هذا المأخذ في السلم . وابن عباس الذي منع هذا جوز هذا » وأن بيع دين السلم 
من بائعه ليس فيه محذور أصلا » كما فى بيعه من غير بائعه » لا بتوالى الضمان ولا غير ذلك . 

- [ الجواب عن دليل من منع بيع المسلم فيه قبل قبضه ] 


Ly‏ احتجاج من منع بيع دين السلم بقوله EE‏ : « من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره ) | فعنه جوابان : 

أحدهما : أن الحديث ضعيف . 

والثاني : المراد به أن لا يجعل السلف سلمًا فى شىء آخر . فيكون cline‏ : النهى عن 
بيعه بشيء معين إلى أجل » وهو من جنس بيع الدين بالدين » ولهذا قال : « لا يصرفه إلى 
غيره » أي : لا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر . ومن اعتاض عنه بغيره قابضًا للعوض 
gl )۱(‏ داود في البیرع ( ۳٣٤۸‏ ) ء وابن ماجه في التجارات ( ۲۲۸۳ ) » ومسند الفردوس ( ٥۷۹٩۹‏ ) ۰ 
والتمهید ( ۳۳۳/۱۳ ) عن col‏ سعید . 


لم يكن قد جعله سلمًا فی غيره . وبسط هذه السائل لا يحتمله هذا ا جواب . 


لکن الرخصة في هذا OUI‏ ثابتة عن ابن عباس » وهي مذهب مالك . وأحمد رخص فيه 
أكثر من مالك ( . وما ذكره الخرقي وغيره » قد قيل : إنه رواية أخرى كما ذكره ابن أبي 
موسى وغيره رواية عن أحمد . Ol pally‏ أن هذا جائز ء لا دليل على تحريمه ۹ء aly‏ أعلم . 


. ] انظر : مسألة [ بيع المسلم فيه قبل قبضه‎ )١( 
ووجهة ابن تيمية أن دين السلم مبيع » وقد تنازع العلماء في جواز بيع المبيع قبل قبضه وبعد التمكن من‎ )۲( 
ويقول هو من ضمان البائع » وهو رواية ضعيفة عن أحمد ؛‎ Willer قبضه » وفي ضمان ذلك . فالشافعي ينعه‎ 
وأبو حنیفة ینعه إلا في العقار ويقول : هو من ضمان البائع » ويعللون المنع بتوالي الضمانین [ تقدم بيان ذلك في‎ 
باب القبض وما يترتب عليه من الضمان » وجواز التصرف ع . أما مالك » وأحمد « في المشهور عنه » » وغيرهما‎ 
فيقولون : ما تمكن المشتري من قبضه وهو المتعين في العقد کالعبد » والفرس » ونحو ذلك - فهو من ضمان‎ 
المشتري - على تفصيل لهم والنزاع في بعض ا تعینات » ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال : « مضت‎ 
السنة أن ما أدركته الصفقة حيّا مجموعًا فهو من ضمان الشتري » [ تقدم تخريجه في باب القبض وما يترتب عليه‎ 
› من الضمان وجواز التصرف ع » فظاهر مذهب أحمد : أن الناقل للضمان إلى الشتري هو التمكن من القبض‎ 
جواز التصرف فيه ليس ملازمًا للضمان ولا مبنيًا عليه » بل يجوز التصرف فيه حين يكون‎ Oly » لا نفس القبض‎ 
من ضمان البائع » كما ذكر في الثمرة ومنافع الإجارة وبالعكس كما في الصبرة المعينة . وهذا هو معتمد ابن تيمية‎ 
من أن الشمن يجوز‎ BE في الجواز » وذلك على قياس أصول أحمد » ويتأكد الجواز با ثبت في السنة عن النبي‎ 
الاعتیاض عنه قبل قبضه ء كما في حديث ابن عمر ء ففي السنن عنه أنه قال : كنا نبيع الإبل بالنقيع » كنا نبيع‎ 
بالذهب ونقضي بالورق » ونبيع بالورق ونقضي بالذهب  فسألت النبي كلت عن ذلك فقال : « لا بأس إذا كان‎ 
بسعر يومه إذا تفرقتما ء وليس بینکما شيء » [ أخرجه آبو داود في سننه : كتاب البيوع ء باب في اقتضاء الذهب‎ 
› وأخرجه الترمذي في سننه‎ » ) ۲١ ء‎ ٠٠/١ ( من الورق من حديث ابن عمر . انظر : مختصر السنن مع المعالم‎ 
والعمل على هذا عند بعض‎ » ) ٥٤٤ ۰ ٥٤٤/٤ ( في البيوع » باب ما جاء في الصرف . انظر : السنن مع التحفة‎ 
أهل العلم : أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق » والورق من الذهب » وهو قول أحمد» وإسحاق ؛ وقد كره‎ 
وغيرهم ذلك ع . قال ابن تيمية : فقد جوز النبي یه أن يعتاضوا عن‎ BE بعض أهل العلم من أصحاب النبي‎ 
الدين الذي هو الثمن بغيره مع أن الشمن مضمون على المشتري لم ينتقل إلى ضمان البائع » فكذلك المبيع الذي هو‎ 
. دين السلم يجوز بيعه وان كان مضمونا على البائع ولم ينتقل إلى ضمان المشتري‎ 
ما جوز الاعتياض عنه إذا كان بسعر يومه ملا يربح فيما لم يضمن . وضابط ذلك في البيع أنه‎ AE والنبي‎ 
الا بالقيمة لقلا يريج السلف فيما لا يضمن لحديث النبي ل : « أنه نهى عن ربح‎ ele لا یجوز بربح »بل لا‎ 
بن‎ A مالم يضمن » [ أخرجه الترمذي في البيوع » باب ما جاء في كراهية بیع ما ليس عنده » من حديث عبد‎ 
: عمر» قال : قال رسول الله ات : « لا يحل سلف ویع ء ولا شرطان في بیع » ولا ربح ما لم يضمن » انظر‎ 
] ) ۳۱/4 ( السنن مع التحفة‎ 
I وت جح .ہبہ‎ 
فخذ‎ Vy » قال ابن النذر : ثبت أن ابن عباس قال : إذا أسلفت في شيء فحل الأجل » فان وجدت ما آسلفت فيه‎ 
والحق أن ما قال به ابن تيمية - من جواز بیع دين السلم بغيره - لیس‎ ) ۱۹۹/٤ ( بأنقص منه . انظر : المبدع‎ Le 
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مرن ا ا و ا له نا 

ین sa plat‏ غيرة . کمن اسلم في جنطة ؟ هَل له أن ig LAG‏ شهیرا ء سواء تعَذرَ 
alas al ai‏ لا ؟. 

فاجاب ats‏ : ا حمد لله رب العا مین . إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها شعیزا ونحو 
ذلك : فهذه فیها قولان للعلماء : 

أحدهما : أنه لا يجوز الاعتیاض عن السلم بغيره : كما هو مذهب أبي حنيفة 
والشافعی » وأحمد فی إحدى الروايتين عنه ( . 

والثاني : يجوز الاعتياض عنه في الجملة › « إذا كان بسعر الوقت ء أو أقل (© . وهذا هو 
المروي عن ابن عباس + حيث جوز إذا أسلم في شيء أن يأخذ عوضًا بقيمته » ولا يربح 
مرتين . وهو الرواية الأخرى عن أحمد » حيث يجوز أخذ الشعير عن الحنطة إذا لم يكن 
أغلى من قيمة الحنطة » وقال بقول ابن عباس في ذلك . ومذهب مالك يجوز الاعتياض عن 
الطعام والعرض بعرض . 


أ - دليل القائلين بالمنع 
والأولون احتجوا با في السنن . عن النبي لو أنه قال : « من أسلم في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره » 29 قالوا : وهذا يقتضي أن لا يبيع دين السلم لا من صاحبه ء ولا من غيره . 


ب - القول المختار ودليله 


والقول الثاني أصح ء وهو قول ابن عباس ء ولا يعرف له في الصحابة مخالف » وذلك 


یا بالعنی المتعارف » بل هو اعتياض عن السلم فيه بقدره كيلا أو وزنًا إذا كان من جنسه , أو بقيمته وقت 
الاستيفاء إذا كان الاعتياض با لا يكال ولا يوز' ‏ ولیس له أن يربح من ذلك بأن يبيعه - مثلا - بسعر يزيد على 
قيمته وقت الاستيفاء على حلاف ما يرتجى في البيع من الربح ء فان فعل كان البيع فاسذا لم يجزه ابن تيمية ] ء 
واللّه أعلم . 

)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۳/۰ ) ء ومغني اٹحتاج ( ۱۱۰/۲ ) ء وشرح ا حلي على المنهاج مع حاشيتي 
قليوبي وعميرة ( ۳۱۸/۲ ) » والمغني مع الشرح الكبير ( ۰۱۳/4 ۰ ۰۱4 ) . 

(۲) انظر : التاج وال کلیل بهامش مواهب الجليل ( 47/5 ه ) » ومختصر خليل ص ( ۱۸ ) » وشرح الخرشي ١١١/7‏ ) . 
(۳) أبو داود في البيوع ( ۰7۸ ۳ ) » وابن ماجه في التجارات ( ۲۲۸۳ ) ء ومسند الفردوس : (  ) ٥۷۹۹٩‏ 
والتمهيد لابن عبد البر : ( ۳۳۳/۱۳ ) عن أبي سعيد . 
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oY‏ دين السلم دين ثابت ء فجاز الاعتیاض عنه کبدل القرض ‏ وكالثمن في البیع ؛ ولانه 
we‏ العو ضین 3 البیم فجاز الاعتیاض عنه » کالعوض الاخر . 
في ر ص ک E‏ 


Lily‏ الحديث ففي إسناده نظر ء وإن صح فالمراد به أنه لا يجعل دين السلم سلفا في شيء 
آخر » ولهذا قال : « فلا يصرفه إلى غيره » أي لا يصرفه إلى سلف آخر . وهذا لا يجوز ؛ 
سو بے یور سو واو سر و عن تو جس تی کر 
یعتاض عنه بسعره » كما في السئن عن ابن عمر آنهم سألوا النبي عل فقالوا : نا نبيع الابل 
بالنقیع بالذهب ونقبض الورق » ونبیع بالورق ونقبض الذهب . فقال : « لا wh‏ إذا کان 
بسعر یومه إذا افترقتما ولیس بینکما شيء » “ فیجوز الاعتیاض بالسعر لثلا يربح فیما لم 
يضمن . فإن قيل : فدين السلم يتبع ذلك فنهي عن بیع ما لم يقبض . قیل : النهي إنما کان 
في الاعيان لا في الديون 


- [ عوض الثل ] 


و ہر بش ری اہنت سی اون یرے یت 
تتم مصلحة الدنيا والاخرة » فهو ركن من أركان الشریعة مثل قولهم : قيمة الثل » وأجرة 
اثثل » ومهر الثل . ونحو ذلك . كما في قول النبي ME‏ : و من Gel‏ شرا له في ce‏ 
وکان له من ا ال ما يبلغ ٹ ثمن العبد . قوم عليه قيمة عدل . لا وکس > ولا شطط ٠‏ فأعطى 
شركاءه حصصهم ‏ وعتق عليه العبد ؛ ‏ . وفي حدیث أنه قضى في بَروّع بنت واشق بمهر 
مثلها » لا وکس ء ولا شطط - یحتاج dell‏ فیما یضمن بالزتلاف من النفوس » والاموال » 
والأبضاع ء والمنافع + وما يضمن بالمثل من الأموال والنافع » وبعض نى النفوس . وما يضمن 
بالعقود الفاسدة والصحيحة أيعنا ¢ لأجل ار في النفوس والأموال 5 

یو إليه ي المعاوضة للغیر > شل مو و wae‏ 4 ند پت 
ہو کے یل یں دی الواجبة مثل ... po‏ 


yl )۱(‏ داود في البیوع ( ۳٣۳٣٣‏ ) ء والنسائي في البیوع ( 1587 ) . 
(۲) البخاري في العتق ( ۲ ) » ومسلم في العتق ( ١/١‏ ) » والترمذي : ( ١١40‏ ) » وأبو داود : 
7١١5(‏ ) عن ابن عمر 4 . (۳) بیاض بالاصل . 


SSS SSS rs‏ اسم 

ومداره على القياس والاعتبار للشيء بثله . وهو نفس العدل » ونفس العرف الداخل في 
قوله : ۵ AAT‏ یرون € وقوله : «و  € oll 2b‏ وهذا متفق عليه بین 
السلمین » بل بین أهل الأرض ء فانه اعتبار فی أعيان الأحكام لا في آنواعها . 

وهو من معنی القسط الذي أرسل الله له الرسل » وأنزل له الکتب وهو ne Ay‏ 
بمثلها ء والسيئة بمثلها » كما قال تعالی : هل جر Ape‏ + لاهن إلا لین وقال : 
dios AD 5 9‏ تحير فَحیوا Sash,‏ مها أ نا زو 4 وقال : $ BSS‏ سو س Gi‏ > © 
9 کے عي اتاو ال 4 رد : 55 Se vite‏ عادو ae‏ 

60 4 بقل ما 238 بك‎ BIS عر‎ AD Jb) َل که‎ wits 

ا الحسنة بمثلها عدل واجب » والزيادة إحسان مستحب ء والنقص ظلم محرم 
ومقابلة السيئة بمثلها عدل fle‏ ء والزيادة محرم ء والنقص إحسان مستحب » فالظلم 
للظالم day‏ سقعد بی الات اسب سای بالخيرات: : 

و الامة ثلاث : ظالم لنفسه ومقتصد » وسابق بالخيرات . 


| ET 

وكثيرًا ما يشتبه على الفقهاء ویتنازعون في حقيقة عوض المثل في جنسه ومقداره » في 
كثير من الصور ؛ لأن ذلك يختلف لاختلاف الأمكنة والازمنة » والأحوال والأعواض 
والمعوضات والمتعاوضين . 

فنقول : « عوض المثل » هو مثل المسمى في العرف » وهو الذي يقال له : السعر والعادة ‏ 
فإن المسمى في العقود نوعان : نوع اعتاده الناس وعرفوه » فهو العوض المعروف المعتاد ٠‏ ونوع 
لاون eye‏ لمات ا یھ تال ليه :تمن الا مدرو يكال فا لان 
بقدر مثل العين » ثم يقوم بشمن مثلها . فالأصل فيه اختیار الآدميين » وإرادتهم ورغبتهم . 

ولهذا قال كثير من العلماء : قيمة المثل ما يساوي الشىء فى نفوس ذوي الرغبات . 
ولا بد أن يقال : في الأمر العتاد . فالأصل فيه إرادة الناس ورغبتهم . وقد علم بالعقول أن 
حكم الشيء حكم مثله » وهذا من العدل والقياس والاعتبار > وضرب الثل الذي فطر الله 


. ۱۹۹ : الأعراف : ۱۵۷ . )1( الأعراف‎ )١( 
٦ : النساء‎ )٤( . ۱۰ : الرحمن‎ )۳( 
. ۱۷۸ : البقرة‎ )5١ . ۰ : الشوری‎ (0) 


(۷( ہا ن ٤‏ والصحیح ما أثبتناه . (۸) البقرة : ۱۹۶ . 
)4( النحل : ۱۲۰ 


عباده عليه » فإذا عرف أن إرادتهم العروفة للشیء بقدار علم أن ذلك ثمن مثله » وهو 
قيمته وقيمة مثله » لکن إن كانت تلك الرغبة والارادة لغرض محرم ء كصنعة الأصنام ء 
ب - عوض الثل ق الشريعة 

فعوض الثل في الشريعة یعتبر بالسمی الشرعي » وهو : أن تکون التسمية شرعية » وهي 
المباحة . فأما التسمية المحظورة إما جنسها : کا حمر وا حنزیر . وإما لمنفعة محرمة فی العين : 
کالعنب لمن يعصره خموا » أو الغلام لمن يفجر به . وإما لکونه تسمية مباهاة ورياء لا يقصد 
آداژها ء أو فيها ضرر بأحد التعاقدین » کالهور التی لا یقصد آداؤها ء وهي تضر الزوج إلى 
أجل ء كما يفعله جفاة الأعراب » والحاضرة ونحو ذلك » فان هذا لیس بتسمية شرعية › 
فليس هو ميزانًا شرعیّا يعتبر به الثل » حيث لا مسمى . 

فتدبر هذا فإنه نافع »> حصوضا في هذه الصدقات الثقيلة المؤخرة » التى قد نهی الله عنها 
ورسوله » فان من الفقهاء من یعتبرها في مراف الاج لا تروج إلا بهر مثلها » فیری ترك 
ما تھی الله عنه خلافا للشريعة ء بناء على أنه مهر ا مثل » حتی في مثل تزویج الأب ونحوه › 
فهذا أصل ... ٩‏ . 

إذا عرف ذلك فرغبة الناس کثيرة الاحتلاف والتنوع » فانها تختلف بكثرة الطلوب 
وقلته . فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند الکثرة . وبكثرة الطلاب وقلتهم ‏ فإنما کثر 
طالبوه يرتفع ثمنه » بخلاف ما قل طالبوه . وبحسب قلة ا حاجة و کثرتها وقوتها وضعفها › 
فعند كثرة ا حاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها . وبحسب العاوض ‏ 
فان کان oc Be‏ : برغب فی معاوضته بالشمن القلیل الذي لا يبذل alte‏ لمن یظن عجزه 
أو مطله أو جحده . وا لی الطلق عندنا : هو ا لی بماله » وقوله » وبدنه . هکذا نص 

وهذا العنی » وان كان الفقهاء قد اعتبروه فی مهر المثل » فهو یعتبر أيضا في ثمن الثل ء 
وأجرة المثل . 
دونه في الرواج » كالدراهم والدنانير بدمشق فى هذه الاوقات ‏ فإن المعاوضة بالدراهم هو 
المعتاد . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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- [ القصود من العقود ] 


وذلك أن الطلوب من العقود هو التقابض من الطرفین ‏ فاذا کان الباذل قادرًا على 
التسلیم » موفا بالعهد ؛ > كان حصول القصود بالعقد معه » بخلاف ما إذا لم يكن تام 
القدرة أو تام الوفاء . ومراتب القدرة والوفاء تختلف ۰ وهو الخير الذکور في قوله : 
eye <2‏ إن لنٹ نیم کا ب4 قالوا : 2 قوة على الکسب ‏ ووفاء للعهد . 

وهذا يكون في البائع وفی الشتري » وفي المؤجر والستأجر ‏ والناكح والمنكوحة › فان 
امبيع قد يكون حاضوا ء وقد يكون غائبًا ء فسعر الحاضر أقل من سعر الغائب » وكذلك 
الشتري قد يكون قادرًا في الحال على الأداء ء لأن معه مالاء وقد لا يكون معه لكنه يريد 
أن يقترض أو يبيع السلعة » فالشمن مع الأول أخف . 

وكذلك المؤجر قد يكون قادرًا على تسليم المنفعة المستحقة بالعقد بحيث يستوفيها 
المستأجر بلا كلفة » وقد لا يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة إلا بكلفة » كالقرى التى 
ينتابها الظلمة من ذي سلطان أو لصوص ء أو تنتابها السباع » فليست قيمتها كقيمة الأرض 
التي لا تحتاج إلى ذلك » بل من العقار ما لا يكن أن يستوفي منفعته إلا ذو قدرة يدفع 
الضرر من منفعته لأعوانه وأنصاره » أو يستوفي غيره منه منفعة يسيرة » وذو القدرة يستوفي 
كمال مف اي الضرر عنه . 

وعلی هذا يختلف الانتفاع بالستأجر » بل والشتري ‏ والنکوح » وغیر ذلك . فینتفع به 
وس سس ہو ال و رس 
وعلی دفع الوانع الانعة من الانتفاع ء فاذا کان كذلك لم یکن كثرة الانتفاع با آقامه من 
الأسباب ودفعه من الوانع موجبا ؛ OY‏ يدخل ذلك التقويم ‏ إلا إذا فرض مثله فقد تکون 
الارض تساوي أجرة قليلة لوجود الوانع من العتدین أو السباع » أو لاحتیاج استیفاء النفعة 


إلا قوة ومال . 
- [ اسقاط بعض الدین عن الدین وعلافته بمسالة : ضع وتعجل ] 
سئل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية يتنه : عَنْ رجل له عِنْدَ fey‏ مانَةٌ وَتَمَانُونَ » فَقَال 


َه رٹل : یفها ئة وَحَمْسِينَ » فَهَلْ موز ذَلِكَ ؟. 
فأجاب نخر : الحمد لله رب العالمين . إن كانت مؤجلة فباعها بأقل منها حالة » فهذا ريا 


۳ : النور‎ )١( 


باب الل سس o‏ 
eS Gl,‏ ا ع ال ٠‏ رار فن ال > ناش عل الله وفك gel‏ 
- [ مسالة في بيع دين السلم قبل قبضه ] 
سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية لم : عَن BS‏ سَلم حل ۰ فلم يكن عِنْدَ 
الْمُْسْتَسْلِفٍ وَفَاء ء SB‏ : بغنیه ay‏ عَلَى امن الأول ؟ 
بالدین » فهذا حرام من وجهین . ومن وجه ثالث : أنه إن كان باعه الدراهم بالدراهم » مثل 
من باع ربا نسيئة لم یجز أن یعتاض عن ثمنه با لا يباع به نسيئة » كذلك من اشتری ديئًا 
بنسيفة لم یجز أن یعتاض عنه با لا يباع بشمنه نسيقة » واللّه أعلم . 
۱ | - [ مطالبة الدین العسر ولو بعد موته ] 
سئل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية نه : عَنْ الو جل ین » ثم شیر ووت » هل 
طالب به ؟ 
فأجاب تلم : الحمد لله رب العالمين . نعم . يستوفيه صاحبه ؛ فان الدين لا بد من 
وفائه ‏ ولهذا ثبت في الصحيح أن : « الشهيد يغفر له كل شيء إلا این » ۱) . 


¥ ۷ # 


(۱) مسلم في الامارة ( ۱٠۹/۱۸۸١‏ ) ء والترمذي : ( oC UVES‏ واللسائي : ( ۳۱۵۵ ) . 
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۳77ھ 


بل شیخ الاسلام eel‏ ابن تيمية یا : ۶ عن ٠ «pita ll tod Goal ts‏ فطالبه 
Sus‏ : أ نا nas‏ أا gsi‏ منك Naty Ve‏ أَنْ ea‏ بر مس شُھُور » JB‏ يَجُورُ دك ؟. 
فأجاب یه : الحمد لله رب العالمين . قد ثبت عن النبي کل أنه قال و و وت 
وبيع » ۱ فإذا باعه وأقرضه كان ذلك ما حرمه الله ورسوله . وكلاهما يستحق التعزير » إذا 
كان قد بلف هي + ويجب رد القرض والسلعة إلى صاحيها »نا تعذر ذلك لم يكن لہ 
إلا بدل القرض ء وإلا بدل السلعة قيمة قيمة fall‏ » ولا يستحق الزيادة على ذلك » ally‏ أعلم ۳ . 


| ۲ | -1 الطرق الشروعة وغيرها للكسب من القرض ] 


سل شیخ نس ور Hee‏ ار : عن اسان ئریڈ Abb St‏ ین اسان َرَاهِمَ 
صا مر بها ISL‏ » يَشْكَرِ ي بها أْضًا إلى مُدَةٍ Hs‏ » ويلا كشب ما يُغطى اعد is‏ 

یت العمل في مسب على كك بطري خب 

فأجاب يخ : الحمد لله رب العالمين . له طريق ob‏ يكري الملك أو بعضه ء يتسلفها 

ويعمر بالأجرة . وإذا كان بعض الملك Ue‏ واشترط على المستأجر عمارة موصوفة جاز 


(۱) راجع الفتاوى الكبرى : ( ۰۲۸/۲۹ : ۰۳۰ ) . 

(۲) أبو داود في البیوع > یں یس لجو ات بد في البيوع ( ° )2 
والدارمي : ( ۰ ) وأحمد : ( ۲۰۵/۲ ) عن عبد الله بن عمرو #5 . 

(۳) جاء في gall‏ : « ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط الشتري ذلك عليه ء فهو محرم والبیع باطل . 
hing‏ مذهب مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافا ء إلا أن مالکا قال : إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع 
ولنا ما روى عبد الله بن عمرو « أن النبي AG‏ تھی عن ربح ما لم يضمن » وعن بیع ما لم یقبض » وعن بيعتين في 
بيعة » وعن شرطين في بيع وعن بیع وسلف » أخرجه أبو داود » والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح ؛ وفي 
لفظ ولا يحل بيع وسلف » ولأنه اشترط عقدًا في عقد فاسد كبيعتين في بيعة » ولأنه إذا اشترط القرض زاد في 
اللمن لأجله فتصير الزيادة في الشمن عوضًا عن القرض وربخا له وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به ؛ ولأنه 
بيع فاسد ء فلا يعود صحيحًا كما لو باع درهمًا بدرهمين , ثم ترك أحدهما » . 


Ui,‏ إذا تواطآ على أن یعطیه دراهم بدراهم إلى أجل » وتحیلا على ذلك ببعض الطرق ء 
لم يبارك الله لا لهذا ء ولا لهذا ء مثل أن يبيعه بعض الملك بیع أمانة » على أنه يشتري منه 
ving ey GUN‏ با کر هم ای یت س الا الا رید الله ورضوله.. 

ہر مود EGG‏ 
يشتري السلعة إلى أجل با یتفقان عليه من الربح » لکن لا ينبغي للبائع أن يربح على 
الشتري إلا ما جرت به العادة في مثل ذلك . 

۲۱ _]- [على من تکون کلفة رد القرض |ذا احتیج رده إلى سفر وحمل ؟ ] 


ستل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية is‏ عن all‏ زجلا وضا وانتتع أن i Lg‏ 
لا في بلي آحَرَ get‏ فيه pl‏ إِلَى Jessy fo‏ فَهَلْ عَلَيهِ HIS‏ سره ؟ 

فاجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالین . يجب على القترض أن يوفي القرض في البلد 
الذي اقترض فيه ء ولا يكلفه شيئًا من مؤنة السفر والحمل . فان قال : ما وفيك إلا في بلد 
آخر غير هذا » كان عليه ضمان ما ینفقه بالعروف ١9‏ . 

سٹل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية تنم : Le‏ إا آفرض ty‏ رجلا دراهم لمستزفیها من 
في بَلَدٍ آخر je‏ یمور ذَلِكَ ale‏ لا ؟ 
۱ فأجاب ais‏ : امد لله رب العالمين . إذا أقرضه دراهم يستوفيها منه في بلد آخر ء مثل أن 
يكون القرض غرضه حمل دراهم إلى بلد آخر » والقترض له دراهم في ذلك البلد » وهو 
محتاج إلى دراهم في بلد القرض » فیقترض منه في بلد دراهم القرض » ویکتب له سفتجة (© 


ele (1)‏ في المغني : « فصل : وإذا أقرضه ما حمله مؤنة ء ثم طالبه بمثله پبلد آخر » لم یلزمه ؛ لأنه لا یلزمه حمله 
له إلى ذلك البلد . فان طالبه بالقيمة لزمه ؛ لأنه لا مؤنة حملها . فان تبرع الستقرض بدفع المثل » وأبى القرض 
قبوله » فله ذلك ؛ OY‏ عليه ضررًا في قبضه ؛ لأنه ربا احتاج إلى حمله إلى المكان الذي أقرضه فيه » وله الطالبة 
بقيمة ذلك في البلد الذي أقرضه فيه ؛ GY‏ المكان الذي يجب التسليم فيه » وان كان القرض أثمانًا ء أو ما لا مؤنة 
في حمله » وطالبه بها وهما ببلد آخر ء لزمه دفعه إليه ؛ لان تسليمه إليه في هذا البلد وغيره واحد » . 
(۲) قال المالكية : السَفْتجَة : الكتاب الذى يرسله المقترض إلى وكيله ليدفع لحامله ببلد آخر نظير ما تسلفه ؛ OY‏ 
السلف انتفع بحرز ماله من OUT‏ الطريق » وقال المالكية بمنعها إلا أن يغلب الخوف في جميع طرق ا حل الذى يذهب 
إليه المقرض منها بالنسبة إليه فيجوز لضرورة صيانة الأموال ء وبعبارة فیجوز تقديًا اصلحة حفظ ا مال على مضرة سلف 
جب نفعًا ء فان غلب الخوف لا في جميع طرقه » أو غلب في جميعها لکن بالنسبة لغيره لا بالنسبة إليه فلا يجوز . 
انظر : شرح الخرشي على مختصر خليل ( ٦/۱۱۸ء‏ ۱۱۹) . 


- أي ورقة - إلى بلد دراهم القترض » فهذا يجوز في أصح قولي العلماء . 

وقیل : نهى عنه ؛ لأنه قرض جر منفعة » والقرض إذا جو منفعة كان ربا » والصحیح 
الجواز ؛ oY‏ القترض رأى النفع بأمن خطر الطریق » إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم 
القترض ‏ فکلاهما منتفع بهذا الاقتراض . والشارع لا ینهی عما ینفع الناس ویصلحهم ‏ 
ویحتاجون إليه ء وإنما ینهی عما یضرهم 7(" . 


| > | - [ حكم قرض الدراهم الغشوشة ویاخذها عدذا [ 
سئل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية Als‏ : هَل يَجُورُ pall PP‏ الْمَعْشُومَّة ‏ 


)١(‏ وما قال به ابن تيمية هو رواية عن أحمد [ انظر : الغني لابن قدامة ( ۳٦٣٣/٤‏ ) ] . وتفصيل مذاهب العلماء 
بهذا الخصوص علی النحو التالی : 

أولا : مذهب الحنفية : تكره السفتجة كراهة تحريمية إذا كانت المنفعة المقصودة منها ( وهي الوفاء في بلد آخر 
لتفادي خطر الطريق ) مشروطة في صلب العقد . 

قال في المبسوط : « إن أقرضه بغير شرط ؛ وكتب له سفتجة بذلك فلا بأس » وان شرط في القرض ذلك فهو 
مكروه ؛ لأنه لا یسقط بذلك خطر الطريق عن نفسه » فهو قرض جر منفعة » [ انظر : المبسوط ( 54 ١//ا”‏ ) ] . 
انا : مذهب الالكية : يمنع العمل بالسفتجة ؛ لأنها قرض جڑ نفعًا ء إلا في حالة الضرورة يجوز صيانة للأموال . 
قال خليل عاطفا على المنوعات : « ... أو عين عظم حملها كسفتجة , إلا أن يعم الخوف » قال الشراح : أي : 
يحرم قرضها - إذا عظم حملها - ليأخذ بدلها بموضع آخر ليدفع عن نفسه أجرة الحمل » وغرر الطريق . سفتجة : 
لفظة أعجمية » معناها : الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد لیدفع للمقرض نظير ما أخذه ae‏ یلدہ ‏ 
ويحتمل أنه مثال لما جو منفعة ء إلا أن يعم الخوف . أي : يغلب على سائر الطرق فلا حرمة » بل يندب للأمن 
على النفس » أو المال » بل قد يجب [ انظر : الشرح الکبیر ( ۰۲۲۰/۳ ۲۲۹ ) » والخرشي (٥/۲۳۱ء‏ ۰۲۳۲ 
وأسهل المدارك للكشناوي ( ۰۳۱۹/۲ 3٠٠١‏ ) ۲ . 

BU‏ : مذهب الشافعیة : أن ذلك لا يجوز . قال في « المهذب » : ولا يجوز قرض جو منفعة » مثل أن يقرضه ألمًا 
على أن any‏ داره » أو على أن يرد عليه أجود منه أو AST‏ ء أو على أن یکتب له سفتجة يربح فيها خطر الطريق 
[ انظر : المذهب ( ٤١١/١‏ )]. 

رابعًا : مذهب الحنابلة : وفيه روايتان » قال ابن قدامة : وقد نص أحمد على أن من شرط أن يكتب له بها سفتجة 
لم يجز » ومعناه : اشتراط القضاء في بلد آخر . وروي عنه : جوازها - أي : السفتجة - لكونها مصلحة لهما 
جميعًا . [ انظر : المغني لابن قدامة ( 570/4 ) ] ووجه ذلك : ما قال عطاء : أن ابن الزبير كان يأحذ من قوم 
بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ء فسئل عن ذلك ابن عباس ء فلم ير به 
LL‏ » وروي عن علي أنه سثل عن مثل هذا فلم ير به LL‏ ومن لم یر به بسا ابن سيرين » والنخمي [ انظر : 
البسوط ( ۳۷/۱٣‏ ) وقد تأول الحنفية مثل هذه الآثار : بأن المقصود من جواز مثل هذا LG‏ هو ما كان بغير 
شرط » وذهب مذهبهم البيهقي » وانظر : إرواء الغليل ( ۲۳۸/۰ ) ۰ وقد ضعف الألباني أثر ابن عباس » وأثر علي 
8 ] . وهو ما يتأيد به صحة ما ذهب إليه ابن تيمية من القول بالجواز » واللّه أعلم . 


CS چچچ‎ SS Or 
ریا ددا ؟.‎ 

فأجاب ون : ا حمد لله رب العا مین . يجوز قرض الدراهم الغشوشة ‏ إذا كانت متساوية 
الغش » مثل دراهم الناس التي یتعاملون بها . وكذلك إذا كان الغش متفاوتا یسیرا › 
فالصحیح آنه يجوز قرضها بالدراهم التي يقال عیارها سبعون ء وعیار غیرها تسعة وستون . 

والصحیح أنه يجوز قرض الحنطة وغیرها من الحبوب » وان كانت مغشوشة بالتراب 
والشعير » فان « باب القرض » أسهل من « باب البيع » . ولهذا يجوز على الصحيح قرض ا حبز 
عددًا وقرض الخمير » وان كان لا يجوز عددًا . ويجوز في القرض آن يرد خيرًا ما اقترض بغير 
شرط » كما استلف النبي لو بعيرًا ورد خیرا منه » وقال : « خير الناس أحسنهم قضاء )9 . 

وكذلك يجوز قرض البيض ونحوه من المعدودات » في أصح قولي العلماء ء فان النبي 
فير اقترض حيوانًا » والحيوان أكثر اختلافا من البيض () . 


(TVET): وأبوداود‎ ») ١1١8: ومسلم في المساقاة( ۲۱۲۲/۱۲۰۱ والترمذي‎ » ) ۲٠١١ ( البخاري في الوكالة‎ )١( 
: البيع 4 » وفائدة هذا تظهر فيما قال به ما يأني‎ ١ أن باب : و القرض » أسهل من باب‎ is واختار ابن تيمية‎ )۲( 
. أنه يجوز على الصحيح قرض الخبز عددًا . وأن قرض الخمير جائز ء وإن كان لا يجوز عددًا‎ 

وذكر في المغني جواز قرض الخمير » وحكى النووي في الروضة وجهين في ذلك . انظر : الغني ( 709/5 ) »› 
والروضة ( ۳۳/۳ ) ۰ ويجوز قرض الخمير بلا وزن عند الحنفية . انظر : الدر ا ختار مع حاشية ابن عابدين 
)۱٦۷/١(‏ ع . والفتوى في المذهب : على جواز استقراضه Uy‏ ء لا عددًا [ انظر : البدائع ( ۳۹٥/۷‏ ) » 
وتحفة الفقهاء ( ۱۹/۲ ) ء وحاشية رد احتار على الدر ( ۱٦٢/١‏ ) ء وعن أبي يوسف روايتان . 
إحداهما : ما ذكرت lel‏ » والثانية : عدم الجواز كقول أبي حنيفة . 

انیا : مذهب الالكية : يجوز القرض في الخبز » وزنًا وعددًا ؛ حاجة الناس إليه » والمائلة في العدد ما يتسامح 
فيه . جاء في المدونة : « فالقرض في قول مالك جائز في جميع الأشياء : البطيخ ء والرمان » والثياب » والحيوان » 
وجميع الأشياء » والرقيق ء كلها جائزة إلا في الجواري وحدهن [ انظر : المدونة ( ۱۳۰/۳ ) » والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي ( ۲۲۲/۳ ۰ ۲۲۳ )2 والخرشي ( ۲۲۹/۰ ) ] . 

: مذهب الشافعية : حکی النووي وجهين في المذهب بهذا الخصوص ء وقال أصحهما : لا يجوز . الثاني‎ : OU 
يجوز . واختلف فيما إذا قيل يجوز ذلك هل يرد مثله وزئًا ء أو يرد بالقيمة ؟. قيل : رد مثله وزئا إن أوجبنا في‎ 
. ] ) ۳۳/۳ ( هنا » ء فان اشترط المثل فوجهان [ انظر : الروضة‎ ١ المتقومات المثل » وان أوجبنا القيمة » وجبت‎ 
فرده‎ We مذهب أحمد : يجوز فيه قرض ا لخبز › فاذا أقرضه بالوزن ورد مثله بالوزن جاز » وان أخذه‎ : el, 
. فعن أحمد روایتان ء إحداهما : لا يجوز ؛ لأنه موزون أشبه سائر الموزونات‎ «uc 

والثانية : يجوز . قال ابن col‏ موسى : إذا كان يتحرى مثلا بمثل فلا يحتاج إلى الوز' » والوزن أحب إلى [ انظر : 
الغني ( ۳۰۹/4 ) ] . قال ابن قدامة : ووجه الجواز ما روت عائشة یت قالت : قلت : يا رسول الله » إن 
الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانًا » فقال : و لا بأس إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به 
الفضل » [ انظر : الغني ( 5553/4 ) » قال ابن قدامة : ذكره أبو بكر في « الشافي » بإسناده » وقال الألباني في 


| ۵ | - [ حكم إطعام القرض ] 
سئل شیخ الاسلام آحمد ابن تيمية با : عن Gt‏ لَه (فطاغ وَبَجيء إلى عند فلاجیه 
نَيُطْعِمُوهُ » عل JSG‏ ؟. 
فأجاب ننه : ا مد لله رب العالمين . إذا أكل وأعطاهم عوض ما أكل فلا بأس » ay‏ أعلم . 
-[ حكم الانقاص من اجرة الصانع لأجل القرض الذي عليه ] 


سثل شيخ الاسلام آحمد ابن تيمية ية shits‏ : عن فعلم de) dase; pile te 35 U‏ 
ال من أَجْرَتِهِ ؟. 

فأجاب is‏ : ا حمد لله رب العالمين . لا يجوز للأستاذ أن ينقص الصانع من أجرة مثلهء 
لأجل ماله عنده من القرض ء فان فعل ذلك برضاه كان مراييًا Wb‏ عاصیا مستحقًا للتعزیر 
ولیس له أن یعسفه فی اقتضاء دینه . 


| ۷ | - [ حكم القرض الذي جر نفغا ] 
| ستل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ام : عن وج هفطاع Jats asl‏ له Les‏ بَعَمِانَةِ )55 


ی ےہ 


Gera Lali‏ 5 قارب بای م إزدتٌ فيس لوه ۶ بسبعمائة یرهم ) > قَهَل ذَلِكَ ر ربًا ؟. 
فأجاب بن : الحمد لله رب العالمين . کل قرض جر منفعة فهو ریا ؛ مثل أن يبايعه أو يؤاجره 

ويحابيه في المبايعة والمؤاجرة لأجل قرضه ء قال النبي AE‏ « لا يحل سلف وبيع » ۱ . 
فإنه إذا أقرضه مائة درهم وباعه سلعة تساوي مائة بمائة وخمسين كانت تلك الزيادة 

ربا ؛ WIS,‏ إذا أقرضه مائة درهم » واستأجره بدرهمين کل يوم » أجرته تساوي ثلاثة . 


= «الارواء » : أخرجه ابن الجوزي في ١‏ التحقيق » وإسناده ضعيف » وأخرجه ابن عدي من طريق آخری ‏ وقال : 
حديث منكر ] وعن معاذ بن جبل أنه سكل عن استقراض الخبز والخمير » فقال : سبحان اله ؛ نما هذا من مکارم 
الأخلاق » فخذ الكبير وأعط الصغیر ‏ وخذ الصغیر وأعط الکبیر » خي رکم أحسنكم قضاء » سمعت رسول الله 
کی يقول ذلك . قال ابن قدامة : ذكره أبو بكر في « الشافي » بإسناده . وقال الألباني في « الارواء » : ضعيف » 
أخرجه ابن عدي في « الكامل » ء وأخرجه ابن الجوزي في « التحقيق » . انظر : الإرواء ( )۲۳۳/٥‏ ء وأورده 
الهيئمي في النمجمع ( ١55/54‏ )۰ وقال : ٠‏ رواه الطبراني في « الكبير » وفيه سلیمان ابن سلمة الجنائزي » ونسب 
إليه الكذب » ؛ ولأن هذا مما تدعو الحاجة إليه ويشق اعتبار الوزن فيه » وتدخله المسامحة فجاز . [ انظر : المغني 
(۳۹۹/۶ ) ] . ويظهر بهذا صواب ما قال به ابن تيمية من جواز قرض الخبز عددًا . 

(۱) أبو داود في البيوع ( ٥٥٣٣‏ ) ء والترمذي في البيوع ( ٠۲١١‏ ) » والنسائي في البيوع ( ٤1۳١‏ )ء 
والدارمي : ( 757٠0‏ ) ء وأحمد : ( ٠١5/7‏ ) عن عبد الله بن عمرو Be‏ 


7 3999995-55 73332 2 771 7 111171712 سح صصص ي PA‏ 
بل ما یصنع کثیر من العلمین بصنائعهم یقرضونهم لیحابوهم في الاجرة فهو رئا . 

و کذلك إذا كانت الارض أو الدار أو احانوت تساوي أجرتها مائة درهم فا کراها ile‏ 
وخمسين » لأجل الائة التي أقرضها إياه » فهو ربا . 

وأما « القوة » فليست قرضًا محضًا ء فإنه يشترط عليه فيها أن يبذرها فى الأرض ء وان 
كان عاملا وان کان مستأجها ء فكأنه آجره أرضًا يقويها بالأجرة المسماة » فاذا انقضت 
الإجارة استرجع الأرض ونظيره القوة . وهذا فيه نزاع بين العلماء . 

منهم من یقول : سو مشتركة oy‏ سے والقرض ۰ فان الفرض له غرض في 
عمارة ارضه مثل « السفتجهة » وهو أن يقرضه ببلد ليستوفي في بلد آخر ء فیربح المقرض 
خطر الطریق » ومژونة ا حمل » ویربح القرض منفعة الاقتراض . 

وکذلك « القوة » لیس مقصود القوي يأخذ زيادة على قوته » بل محتاج إلى إجارة 
آرضه » وذلك محتاج إلى استتجارها » فلا تتم مصلحتها إلا بقوة من المؤجر لحاجة 
الستأجر . وفي التحقیق لیس القصود بالقوة القرض بل تقويته بالبذر ء كما لو قواه بالبقر . 

ومنهم من یجعله من باب القرض الذي يجر منفعة ء إنما القوة من تام منفعة الارض ء 
كما لو كان مع الارض بقر ليحرث علیها » فیکون قد آجر أرضًا وبقرًا » فهذا جائز بلا 
ريب » ولکن القوة نفسها لا تبقی » ولکن يرجع في نظیرها ء كما برجع في المضاربة في 
نظير رأس ا ال . فلهذا منع من منع من العلماء من ذلك ؛ لان الاجارة ترجع نفس العين 
فیها إلى المؤجر » والستأجر قد استوفی النفعة . ومثل هذا لا يجوز في القرض › فانه لا 
يجب فيه إلا رد المثل بلا زيادة . ۱ 

- [ حكم القرض المشروط فيه زيادة على الثل ] 


ولو آجره حنطة أو نحوها لینتفع بها ء ثم برد إليه مثلها مع الأجرة » فهذا هو القرض 
المشروط فيه زيادة على المثل . وهذا النزاع إذا أكراه بقيمة المثل » وأقرضه القوة ونحوها ما 
يستعين به المكتري » كما لو أكراه حانوّا ليعمل فيه صناعة أو تجارة » وأقرضه ما يقيم به 
صناعته أو جارته . 

فأما إن ol ST‏ باکٹر من قيمة المثل لأجل القرض ؛ فهذا لا خير فيه » بل هو القرض الذي 
يجر الربا . 
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بيع الوفاء [۱ - ]١١‏ 


١ |‏ | - [ عمن رهن دارہ إلى أجل فحلّ الأجل وهو عاجز ] 


ستل شيخ الإسلام أحمد أبن تيمية تہ : عن ر جلي أ 5 عند de ts‏ ال إلى 
أجل ٠‏ فحل الاأجل ء وَمُو عَاجژ » eA JB‏ کے اس میں Puy‏ أخذتيًا 
من وان سكنتها LET‏ منك adh J ial‏ ضجیخ 1548 ءَ عثر المشتري gigs‏ بنَاءء 
ما USE‏ ؟. 

فأجاب يرن : ا حمد لله رب العالین . ليس هذا بیگا صحیکا ‏ بل تعاد الدار إلى 
صاحبها » ويوفي الدين الستحق ‏ والعمارة التي عمرها الشتري تحسب له » واللّه أعلم . 

| ۲ | -[ بیع الدین نصیبه في الشركة لوفاء دینه [ 

سے ارو ی ی ی و وس زو ہی 

آخر. وَاسْتَعَارَ من tay Hes WE‏ بِدَيْنِ إلى أجل » وَعَوفه مفدار AB‏ والاجل 


(۱) راجع الفتاوی الکیری : ( ۰۳۹/۲۹ - ۰44 ) . 

(۲) جاء في الغني : فصل : وان شرط أنه متى حل الق ولم يوفني فالرهن لي بالدین أو فهو مبيع لي بالدین الذي 
عليك . فهو شرط فاسد . روي ذلك عن ابن عمر وشریح والشخمي ‏ ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . 
ولا نعلم أحدًا خالفهم . والأصل في ذلك ما روی معاوية بن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول اللہ کچ : 
« لا یغلق الرهن » رواه الأثرم . قال الأثرم : قلت لأحمد : ما معنی قوله : « لا يغلق الرهن » ؟ قال : لا یدفع Cay‏ 
إلى رجل ‏ ویقول : إن جفتك بالدراهم إلى کذا ‏ وکذا ء والا فالرهن لك . قال ابن ا منذر : هذا معنی قوله : 
٦‏ لا یغلق الرهن 4 عند مالك والثوري وأحمد وفي حدیث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دازا بالمدينة 
إلى أجل مسمی » فمضی الاجل ‏ فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي عي : « لا يغلق الرهن » ولأنه علق 
البيع على شرط ‏ فانه جعله مبيعًا بشرط أن لا یوفیه ا حق في محله » والبيع العلق بشرط لا يصح › وإذا شرط هذا 
الشرط فسد الرهن . ویتخرج أن لا يفسد ء لا ذکرنا في سائر الشروط الفاسدة ء وهذا ظاهر قول ol‏ الخطاب في 
رژوس السائل ‏ واحتج بقول النبي گج : « لا يغلق الرهن » فنفی غلقه دون أصله » فیدل على صحته » ولأن 
الراهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط ‏ فمع بطلانه أولى أن برضی به . ولنا : إنه رهن بشرط فاسد فکان فاسدًا , 
كما لو شرط توفیته » ولیس في ال حبر أنه شرط ذلك في ابتداء العقد ء فلا یکون فيه حجة » . انظر : الغني لابن 
قدامة ( ۲۹/۶ ) . 


OF‏ سس سس سس بیع الوفاء 
seb‏ وَرَهَنَ Le Stell‏ اجب اذل َك هیا وَبَاعَهُ لصاحب الڈئن بن 
فلوم » > وتقاضا ء فل لَه دك ؟ JAG‏ الى Bical‏ مرا كل li oe‏ 27 2 
ال جوع في کل وف ؟. 

فأجاب gas‏ : امد all‏ رب العالین . نعم . یجوز للمدین OF‏ سم نصییه لوفاء دی 
كما ذکروا ء وإذا باعه وکان ما تجب فيه الشفعة فللشريك أخذه بالشفعة . 


Ul‏ نصيب العیر فییقی مرهونًا على باقي الدین » كما كان قبل ذلك ؛ ولیس للمعیر 
الرجوع في مثل هذه اه اى عو اا تی بہت وال اعلم ۷ . 


| ۳ | -1 بقاء الرهن بما بقي من الدین ] 


سكل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية 855 : عن رجل عِنْدَهُ رفن عَلَى ales‏ إلى مد 
is gis‏ ذء گلا انقصًى الأَجَلُ Gs‏ إلى رب الدب Be‏ إلا اق » ثم فلعث ال 
لاولی» کب Hl‏ وزهم ARE‏ ولم ؛ Ad‏ فيه ذکر الوَهْنٍ ء Jad‏ لِهَذِهِ المانةٍ البَاقیة 
doy‏ ال كور علق ؟. 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالین . إذا أوفى الغريم بعض الدین » وبقي بعضه ء 
فالرهن باق با بقي من الحق » إلا أن يحصل ما یوجب فکاکه » مثل فك الرتهن له ونحو 
ذلك . 


(۱) ویجوز أن يستعير شيمًا برهنه . قال ابن النذر : أجمع کل من نحفظ عنه من fal‏ العلم ء على أن الرجل إذا 
استعار من الرجل EE‏ يرهنه على دنانیر معلومة » عند رجل سماه ؛ إلى وقت معلوم » ففعل » أن ذلك جائز . 
وينبغي أن يذ کر الرتهن ؛ والقدر الذي برهنه به » وجنسه ء ومدة الرهن ؛ لأن الضرر یختلف بذلك ء فاحتیج إلى 
ذکره » كأصل الرهن » ومتی شرط EE‏ من ذلك » فخالف » ورهنه بغيره ء لم يصح الرهن ؛ لأنه لم يؤذن له في 
هذا الرهن ء فأشبه من لم يأذن في أصل الرهن ‏ قال ابن النذر : آجمع أهل العلم على ذلك . وان أذن له في رهنه 
بقدر من الال ء فنقص عنه ‏ مثل أن يأذن له في رهنه بمائة » فیرهنه بخمسین صح ؛ OY‏ من أذن في مائة ء فقد 
al‏ في خمسين . وان رهنه باکثر » مثل أن رهنه بمائة وحمسین ء احتمل أن يبطل في الكل ؛ لأنه خالف 
التصوص عليه » فبطل ء كما لو قال : آرهنه بدنانیر فرهنه بدراهم ء أو بحال فرهنه بمؤجل » أو بمؤجل فرهنه 
بحال فانه لا يصح . کذلك هاهنا . وهذا منصوص الشافعي . والوجه الثاني » أنه يصح في المائة » ویبطل في 
الزائد علیها ؛ OY‏ العقد تناول ما يجوز وما لا يجوز ء فجاز فیما دون غيره » کتفریق الصفقة . ویفارق ما ذ کرنا 
من الأصول » فان العقد لم يتناول مأذونًا فيه بحال » وکل واحد من هذه الأمور یتعلق به غرض لا يوجد في 
الآخرء فان الراهن قد یقدر على فکاکه في ا حال » ولا یقدر على ذلك عند الأجل وبالعکس . وقد يقدر على 
فكاكه بأحد النقدین دون الاخر » فیفوت الغرض WEL‏ . انظر : الغني ( ۲۲۹/4 ) . 


٤ |‏ | -[إقرار الراھن ہما يبطل الرهن  Ù‏ 


بل شیخ الاسلام آحمد ابن و تيمية Als‏ : عن Gash ts‏ داز باعل ا 
hy all Die‏ عن Gis‏ من alt‏ عشر سِنِنَ » فَهَلْ بطل ال SAL‏ 
I‏ يوجر الذَّارَ ؟ 

فأجاب gas‏ : الحمد لله رب العالین . لا يقبل إقرار الراهن با يبطل الرهن » وان قيل : 
إنه إذا أقر بالرهن فللمقر له أن ببطله وجب | قراره بلا ريب ؛ لأنه إذا آقر أن الرهن کان 
77 پگ إذنه لم Slee‏ الرهن بمجرد ذلك » واللّه أعلم . 

| ۵ ] - بيع الرتهن للرهن ] 


سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية AS‏ : : عَمْنْ U‏ َه Je‏ شخص 35 ورهن «thy ale‏ وان 
حال .ورب ال مخت إلى ذَرَاهِمِهِ » فَهَل يَجُورُ له ييه bs‏ رفن le‏ لا ؟. 

فأجاب یڑ : ا حمد لله رب العالمين . إذا کان أذن له في any‏ جاز ابيا ای 
آمکن » ووفاه حقه منه » ومن العلماء من قول : إذا تعذر ذلك دفعه إلى ثقة 
blow,‏ بالاشهاد على ذلك » ويستوفي حقه منه » وله أعلم ( . 


e 


خی ab‏ اف لت ساب لوفو اذ Fb‏ 
OT ae‏ لم يَعْدَمْ ‏ م 585 له مُه » ُهَل pds‏ )15 امتَعْمَلَءه ؟ 


E‏ سی سس ہے 


)١(‏ ومتی حل الحق فلم یقبضه » فللمرتهن بیع الرهن . سو وس ےو پچ BRI‏ على یی 
بالضمان ء وهو قيمة العين الستعارة » أو مثلها إن كانت من ذوات الامثال ء ولا يرجع با بيعت به ء سواء بيعت 
بأقل من القيمة أو أكثر » في أحد الوجهین . والصحیح أنها إن بيعت بأقل من قيمتها ء رجع بالقيمة ؛ OV‏ العارية 
مضمونة » فيضمن نقص ثمنها » وإن بيعت بأكثر رجع بما بيعت به ؛ لأن العبد ملك للمعير » فيكون ثمنه كله 
له . وكذلك لو أسقط المرتهن حقه عن الراهن » رجع الثمن كله إلى صاحبه . فإذا قضى به دين الراهن » رجع به 
عليه » ولا يلزم من وجوب ضمان النقص أن لا تكون الزيادة لصاحب العبد » كما لو كان باقیا بعينه » وان تلف 
الرهن ضمنه الراهن بقيمته » سواء تلف بتفريط أو غير تفريط . نص على هذا أحمد . وذلك لن العارية مضمونة . 
انظر : المغني ( ۲۲۱/4 ) . 


OFA‏ سس سس سس بیع الوفاء 
> فحلف لیحضره لم يحنث والحالة هذه . abl,‏ أعلم . 
- | حكم بيع الرهن لاستیفاء الحق ] 
سئل شيخ الاسلام أحمد ابن تی تيمية ais‏ : عَنْ رفن Be‏ رَ جل على als‏ إلى مد ء وق 
الْقَضَتْ Sal)‏ ثم إِنْهُ Ay oles} 027 oy dash‏ وذ Cb‏ الوا الاي 
ا عَلَى gg‏ » وخبس لاجله > aly‏ یکن له له ما یستفکه > ke‏ 5 جوز OY ae tay‏ 
ناب ہیں :امد لله رب ال ي پور زور ان lige‏ امنهار 
هذه » لا سيما وقد أذن الراهن الأول في الرهن على الدین › فیجوز dtm aay‏ لاستیفاء 
هذا الحق منه ء فإذا آمکن بيعه واستیفاء الحق منه لم یجز حبس الغريم » والله أعلم . 
| 4 | - 1 رهن مال الغير بغير إذنه ] 


سٹل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية كل : عن اهر ‘i‏ ایرث وله th 255 Ob‏ فأرهنوا 
لها علی gals‏ أجل فکاکھا ء وزاع patty Wl‏ في لیا > elegy‏ حَصَلتْ بلا 
من » Bb IES > bak J deed‏ عو ub LB » antlss‏ وصلث £4455 بِلکھا 
by‏ یلام EIS‏ : يز ن مالي etl ay‏ ؟ SF ES‏ اها سل | لیا سيا مِنْ 
pall‏ ء > فَهَلْ يَلْرَمْهَا ele shen‏ لا ؟ 

فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين . لا شيء عليهم والحالة هذه ء بل يعاد إليها ما 

قبضه أخوها ء ويفك الرهن على ملکھا ء والله أعلم . 

لوح یواست 

سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية اج : عَنْ رجل Soil‏ عَمْهُ GV dats‏ دِرْهَم » ثم 


إن اب ate‏ تین دراهم من ناس آخرین وا ری ad‏ ماو وا وگب مكلو 
ل ا Stale Saad‏ دُونَ 90h‏ رفن Se‏ أضحابٍ الد » أ مه باع Stal ah‏ وَأَوْصَلَهُمَا 
لن كانُوا رتا له ثم إنّ GV dat Cole‏ اشترى الجارة & coil pb‏ لَه له 
فک Seal‏ الین لين de‏ 1 نع geld‏ ء لِيَأصُذُوهَا من 35 تيه Ul‏ » هَل له 
دَلِكَ de‏ لا ؟ ور لم يكن CLS‏ ولا یلا ؟ 

فأجاب ننم : ا حمد لله رب العالمين . إذا لم تكن ا جارية مرهونة عند أهل الدين الثاني ء 
لم يكن لأهل هذا الدين اختصاص بها دون بقية الغرماء باتفاق المسلمين . فكيف يكون [ذا 


بيع الوفاء ل سے e‏ ۹ 4۹۳ھ 


المفلس واجب باتفاق الأئمة . وأما قبل الحجر ففيه نزاع . 
٠١ |‏ ] -[ رهن مال الغیر بغير إذنه فتلف ] 


سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية تف : عَنْ BS U fey‏ علی إِنْسَانٍ , فود وله 
رَاكبًا عَلَى Od‏ فاخذ امرس مئه » فَحَضَرَ الیو إلى صاجب ی لی صَاحِبُ 
لین cas‏ کَقَالَ لَهُ : خُذ oda‏ الْقَرسَ Site‏ عثی WSs‏ ديتك ء NE‏ 
لن : لي ء eh ME Poi r Ol ee‏ 
us‏ 25 الْمَدْيُونُ ن : أبرأك الله ِن ذو Leal‏ معا Dis‏ كَانَ في (EB‏ ؛ 5a‏ عند 
صاجب We ol gt‏ تا ولا تيا las‏ التو َة » لم heed‏ 
all Lei,‏ ودره » shed‏ زج خر غیز الْمَدْيُونِ اذى OF‏ امرس لَه » وطالب بیقط 
مر J.‏ اجب الڈئن : آا لا أغرفك » ولا لك مهي كلام ء Gh‏ لَك آئي ما 
زکبت امرس » ولا ره ی أُعَدٌ چليي » ولا را ككل بدك کی یں و ۲ 
أوعلى الذي اکن Lbs cs sti‏ ء أَمْ لا ؟ وَكم یکون £25 Liss) ics‏ ؟ 

فأجاب ats‏ : ا حمد لله رب العالین . إذا قبضت الفرس من مالكها بغیر حق فله ضمان 
ما نقصت » وهو تفاوت ما بین القیمات ‏ فان کان الستولي عليها غاصبّا متعديًا فقرار 
الضمان عليه » وان كان مغرورا ولم یتلف بسبب منه فقرار الضمان على الأول الذي غره » 
وضمن له الدرك ء aly‏ أعلم . 

١ |‏ ] - [ بیع الرهن بغیر اذن الرتهن ] 


سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية كلل : عَنْ Jey‏ تحت ow‏ رفن dé‏ دين » َم dey‏ 
ماک sigh.‏ لت أن LY‏ عفد Lie‏ الو ء ینسح das aah‏ مَن ks‏ ؟. 

فاجاب ats‏ : ا حمد لله رب العالین . بیع الرهن اللازم بدون إذن الرتهن لا یجوز » 
راد تین أن بظلب درم من الراهن: المدين ان كان لت عل ive,‏ أن يلك رد هت 
أو استیفاء adm‏ منه . وان شاء طالب البائع له » oly‏ شاء طالب الشتري له » لکن الشتري 
إن كان مغرورا فقرار الضمان على البائع » يجب عليه ضمان أجرة ا بیع » وإن كان Whe‏ 
بصورة ا حال فهو ظالم » عليه ضمان النفعة . 


- [ ضمان ما نقص من الرهن بالاستعمال ] 
سئل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية alls‏ : عَنْ Role Shs) Joy‏ قاستفعلها Sigh‏ » 
gdb puss igs abi‏ ؟ 
فأجاب ais‏ : امد لله رب العالین . إن كانت نقصت باستعمال الرتهن » فعليه 
ضمان ما نقص بالاستعمال » واللّه سبحانه أعلم . 
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- [ حکم ادعاء الضامن الاعسار ] 


ستل شيخ الاسلام آحمد ابن تيمية كله : عن زج این «CR‏ وئذ طبه غرية 
الْعال ء وَلَمْ یکن 002 i‏ اذى ale Hee‏ وَادْعَى الاغسار » CUE Jab‏ 
إلى aces‏ ؟ أو و الْمَوْلُ S33‏ مَعَ 

a 
الإعسار ء فالقول قوله مع يمينه في ذلك » ولا يحتاج إلى إقامة بينة . وهذا هو العروف من‎ 
مذهب الشافعي  » وأحمد » وغیرهما » وهو قول طائفة من ا حنفیة فيما ذ کروه عن مذهب‎ 
۱ . أبي حنيفة‎ 

وحكي منع ذلك یر هو حقيقة ملحبه » فانه لا بحوجه للی ین بينة إذا تبين أن الحال 
على ما ذکروا  aly‏ أعلم . 

| ۲ | - [ ضمان ما قي الذمة بغير إذن الضمون عنه ] 


سئل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية ەل : عَنْ ر جلي ضین آحَرَ Bh‏ في ال یذ 
i le‏ جوز ذلك ؟ 

فاجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين . نعم وت سد یر Sea‏ 
الضمون عنه » ویطالب الستحق للضامن › لکن إذا قضاه بغیر إذن الغريم > فهل له أن 
يرجع بذلك على الدین ؟ فيه قولان للعلماء ؛ قيل : يرجع » وهو قول مالك 29 ء وأحمد 


(۱) راجم الفتاوی الکبری : ( ٢٣٥٥ : ۰40/۲٩‏ ) . 

(۲) قال القليويي في حاشيته على شرح del‏ على المنهاج : قال شیخنا : وإذا عجز بطل الضمان » ونوزع فيه › 
والوجه بقاؤہ » وذلك في ضمان العبد يإذن سيده . انظر : حاشيتي قليوبي وعميرة ( ٥٤٤/٢‏ ) . 

(۳) قال المالكية : ضمان ا ال یغرم فيه الضامن وينظر فيه على المضمون عنه إن ضمنه یاذنه اتفاقًا ء وكذلك إن 
ضمنه بغير إذنه Oe‏ لأبي حنيفة . انظر : القوانين الفقهية ص ( 5١5‏ ) . 


> ھ“.:.::ا:نانماتن۔نٗہ۔مت۰_.۔.۔۔ س باب الضمان 
في الشهور عنه ۱ . وقیل : لا يرجع » وهو قول آبي حنيفة oO‏ والشافعي ( . والله lel‏ . 
- [ حكم ضمان من تحت حجر أبيه ] 


سل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية له : عن رَجلي EAS‏ جر والده » وضین By‏ 
را gully‏ » وضمن انراق مستاجرین + wil Ces‏ سيين » lolly‏ ِن الاجارة التي 
متهم » وقذ سل pele‏ کیٹا ء کلب pyle‏ به مج مير الاو lb Sis‏ 
J 0‏ تجوز Ib‏ بغد كخ الإجارة؟. 

فأجاب وم : ا حمد لله رب العالین . إن كان ضمنهم ضمانا شرعيًا بجا علیهم من 
الدين ء فلصاحب ا حق أن یطالب الضامن بذلك ا حق » أو با بقي منه » ولیس له أن 
Gl 7‏ مم ضصافہ tt Ally‏ باب 
الغرماء إذا طلب . 


] حكم حبس الضامن لحین سداد الدین‎ [ - Eî 


وب ہو ربص des‏ ین : عَنْ ر جلي ضین CO‏ في مي . وق 
Cds‏ وَلم یکن «pals da‏ 7 مَوجود ڈ لك Gas‏ الْقِيمَةَ وَزِيَادَة › 0 ala!‏ 

{is 9 ۳‏ الضامن Ac‏ تیم الو جود ؟ 1 لا ؟ وَإذَا Ata‏ الضْامِنَ jhe;‏ خرو جه & 
وسيم أ ليم ال ين Bag‏ ئى بشتزني SG‏ 

فأجاب as‏ : ا حمد لله رب العالین . إذا بذل بیع ماله على الوجه العروف لم يجز 
عقوبته بحبس ولا غیره » فان العقوبة إما أن تکون على ترك واجب أو فعل محرم ء وهو إذا 
بذل ما عليه من الوفاء لم يكن قد ترك واجبًا ء لکن إن خاف الغريم أن يغيب » أو لا يفي با 
عليه » فله أن blow‏ عليه ء إما بملازمته » وإما بعائن في وجهه . والترسيم عليه ملازمة . 

ومتى اعتقله الحاكم ثم بذل بيع ماله » وسأل التمكين من ذلك يمكنه من ذلك » ما أن 
یخرج مع ترسيم » وإما أن يوكل من ببيع الملك ويسلمه » إذا لم يكن ذلك إلا بخروجه . 
)١(‏ عند الحنابلة : إذا ضمن الضامن الدين بغير إذن الغریم » وقضاه بغير إذنه ففيه روايتان : إحداهما : يرجع با 
أدى » والثانية : لا برجم بشيء . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۰۲۵۳/۵ ۲۵6 ) . 
(۲) اشترط الحنفية - لرجوع الكفيل با أدى - أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه ؛ لأن معنى الاستقراض 
لايتحقق بدونه » ولو كفل بغير أمره لا برجم عليه عند عامة العلماء . انظر : بدائع الصنائع ( ١9/5‏ ) 
(۳) قال النووي : ومن Gl‏ دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع ؛ أي فلا رجوع له عليه . 
انظر : شرح المحلي على المنهاج ( ٦١٤/٢‏ ) » ومغني اٹحتاج ( ۲۱۰/۲ ) . 


باب الضمان سس سس سمس ۵ ۵ 


ففي ا لجملة لا تجوز عقوبته بحبس مع عدم تركه الواجب » لکن یحتاط بالملازمة . 
| ۵ - [ تصرفات الضامن ] 


سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية bs‏ : عَنْ این علی Sh‏ دَوَابٌ و م IS‏ في ان 
البراة » وَلَهُ عَلَى الئاس وَظِيفَةٌ عَلَى pals?‏ وَعَلَفِهمْ ء فزاد في الط ؟. 0 

فأجاب ats‏ الحمد ob‏ رب العالین . ليس للضامن » لا في الشریعة النبوية ء ولا في 
السياسة السلطانية » تغییر القاعدة المتقدمة » ولا أن يحدث على الناس ما لم يكن عليهم 
موضوعًا بأمر ولاة الامور ء بل الواجب منه من ذلك » وعقوبته عليه » واسترجاع ما قبضه 
من أموال الناس بغير إذن . 

زویو سے hie‏ ساي ھی ii nel,“ ale‏ 
ويعلفها هو ء ولا يجبر على أن يكتري لها ء أو يشتري من أحد ء ولو أكره على ذلك فلا 
يجوز أن يؤخذ منه زيادة على ثمن المثل » بل أخذ الزيادة بمنزلة لحم الخنزير الیت حرام من 
وجهين » ally‏ أعلم . 


| 5| -[ حكم ضمان الجهول ] 
سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية tte : Bs‏ یک INI SS‏ وَغَيرَهَا ESN ty‏ 


39,7 


يي لا تور في الع ۽ > هَلْ Je‏ الکایب of‏ ؟ OG‏ يكب ویشهد علی من حضر جا 
lei ig‏ ات نيك Js.‏ یاون Bi‏ ؟ اَم لا ؟. 
نوج ریب وج موی ون موی و 
امجهول» وذلك fle‏ عند جمهور العلمای كمالك وأبي حنيفة ۹ء وأحمد ابن حنبل ( . وقد 


)١(‏ قال المالكية : يصح الضمان في ا جھول » فإذا قال شخص لآخر : داين فلانًا وأنا ضامن فيما داينته به فإنه ء 
يلزمه ما داینه به إذا ثبت ببينة أو یاقرار المضمون . انظر : شرح الخرشي على خليل ( ۳۰۹/٦‏ ) . 

(۲) قال الحنفية : UL,‏ الكفالة با مال فجائزة معلومًا كان الکفول به أو مجهرلا I‏ كان ديئًا » مثل أن يقول : تكفلت 
عنه بألف » أو با لك عليه » أو با يدركك في هذا البيع ؛ لن مبنى الكفالة على التوسع فيتحمل فيها الجهالة . 
انظر : الهداية ( ۹۹/۳ ) ء وفتح القدير مع العناية على الهداية ( 598/5 ) . 

(۳) استدل الحنابلة على جواز ضمان ا جھول با يلي : 

أولا : دليل الكتاب , قولہ تعالی : 8 وَلِمن جا به de‏ بير OE‏ بو Sich‏ © [یوسف : ۷۲] . 

وجه الدلالة : أن حمل البعير غير معلوم ؛ لان حمل البعير یختلف باختلافه . 


655 سس سس ج_ ‏ ےے-'۔م۔جت مم تسس سس ہاب الضمان 


دل عليه الكتاب كقوله : $ وَلِمَن کہ یو OH no De‏ بو 205 Ob‏ والشافعي 
یبطله 2 ء فيجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه » ولو لم ير جوازه ؛ لأنه من 
مسائل الاجتهاد ¢ وولی الامر یحکم le‏ یراہ من القولين 0( ۰ 

- [ رجوع الضامن على المضمون بنفقة إحضاره ] 


سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية كته : Gab GSE‏ زجلا SS‏ الشوق CML‏ 
tee‏ ع she co Lidl‏ بعس ذلك Mesh‏ فیا لَه ان ہے 


جع 
ale‏ يا خَسِرَهُ في دك ؟ 

فاجاب ais‏ : الحمد لله رب العالین . له الرجوع فیما آنفقه بسبب ضمانه » إذا کان 
ذلك بالعروف ۱ 


انیا : دليل السنة » عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - « الزعيم غارم ) . 

We‏ : دليل المعقول . أنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح في ا جھول كالنذور والاقرار . ولأنه يصح 
تعليقه بخطر وضرر وهو ضمان العهدة ء وإذا قال : ألق متاعك في البحر وعلع ضمانه ء أو قال : ادفع ثيابك إلى 
هذا الرفاء sey‏ ضمانها فصح المجهول كالعتق والطلاق . انظر : الغني معه الشرح الكبير ( ۲۳۷/۵ ) . 
)1( یوسف : ( ۷۲ ) . 

(۲) استدل الشافعية على عدم صحة ضمان ال جھول بأن الضمان [ثبات مال في الذمة لادمی بعقد فأشبه البیع 
والإجارة » فلا يصح ضمان ا جھول ولا غير المعين کأحد الدینین » وهذا ما ذهب إليه الشافعي في الجديد . 
Ul‏ القديم فیصح ضمان ا جھول ۰ وذلك OV‏ معرفته متيسرة ومحل الخلاف في ا جھول يمكن الاحاطة به مثل 
آنا ضامن ما بعت من زید » فان قال : لشيء منه بطل جزمًا . انظر : مغنی احتاج ( ۲٠۲/۲‏ ) ۰ والهذب 
(111۸/۱) . 

قال أبو (سحاق : « ولا يجوز ضمان ا جھول ؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لادمي فلم یجز مع الجهالة کاللمن 
في البیع ... ولا يصح ضمان ما لم يجب » . 

(۳) والذي یظهر أن الصواب هو ما قال به ابن تيمية ما وافق فيه ا جمهور » لا دل عليه قوله تعالی : 8 TENS‏ 
به مل يعبر واتا یہ عبر 4 . 

وقال ابن قدامة : وحمل البعير غير معلوم ؛ OV‏ حمل البعير يختلف باختلافه [ انظر : المغني ( ۷١/١‏ ) ] . 
ويؤكد ابن قدامة هذا بحديث النبي BE‏ : « الزعيم غارم » [ أخرجه الترمذي في البيوع » باب ما جاء أن العارية 
مؤادة » من حديث أبي أمامة ء قال : وفي الباب عن سمرة ء وصفوان بن أمية ء وأنس ء وحديث أبي أمامة 
حسن . انظر : الترمذي مع التحفة ( ٤۸١/٤‏ ۰ 487 ) ] » فيقول : ولنا عموم BIAS‏ « الزعيم غارم 4 » ولأنه 
التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح في المجهرل کالنذر ء والاقرار ء ولأنه يصح تعليقه بضرر وخطر » وهو 
ضمان العهدة [ انظر : الغني لابن قدامة ( ۷۲/۰) ] . 


باب الم .سس سس سس سس سس ۹ هم 
| ۸ | -[ حكم اعتقال الضامن ] 


ور و اس سی سو عَنْ رَجُل ضهن 5 لا نی ال 3 على ales‏ ون 
سْتِحْفَاق الْمَبِلَغْ Chee‏ مك الف الصَامِنَ »وله في cat‏ لب A‏ صاجت ای 
oad‏ قي Soll‏ وَالْمَضْمُونٌ في الْحَبْسٍ ء JB ٠‏ يجو 3 اقا الصاِن ؟ 

فأجاب ahs‏ : ا حمد لله رب العالین . مذهب أبي حنیفة ومحمد والشافعی والامام أحمد أن 
al‏ أن يطلب من شاء منهما ء فاذا استوفى لم یکن له مطالبة ء وله أن يطالبهما جمیگا "© . 

| 4 | -[ مطالبة غير الدین بالدين ] 

ال بر ات تيمية ats‏ : عَمْنْ Ib‏ یال عَلَى وَلَدِهِ ء Ugh ths‏ 
فطلت من وه وَالذه © 

کر و ری ہی ور یر جو ہیں 26 سخ 
تجز مطالبته با عليه ء لکن إن أمكن الوالد معاونة صاحب ا حق على إحضار ولده بالتعريف 
بمكانه ونحوه لزمه ذلك › والا فلا شيء عليه . ولا تحل مطالبته بشيء من جهته » وعلى 
ولي الامر کف العدوان عنه . 

| ۱۰ | - [ من شروط الضامن عدم الحجر عليه ] 


سئل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية تہ : عن کاب Be‏ أبیر ء وافترض te‏ من 
إِنْسَانٍء رت یشب أذ شعن في یوقم :دای تنك در بن 
وَالِدِهِ ء hes‏ یلم ء أم لا ؟ 

فأجاب ais‏ الد stall oy‏ . إذا ثبت أنه ضامن یاقرار وبينة » أو - خطه ¢ لزمه ما 
ضمنه » فان النبي AE‏ « قضى أن الزعيم غارم » OO‏ ثبت أنه كان محجورا عليه ء 
غير مستقل بالتصرف لنفسه ء لم يصح ضمانه » ولكن لا يفسد العقد بمجرد دعواه احجر . 
وان قال : إن المضمون له يعلم أني كنت محجورا على ء فله تحليفه » وكذلك إذا ادعی 
الإكراه » فله تحليف المضمون له . 
)١(‏ انظر : الهداية ( 45/7 ) ء وفتح القدير مع العناية على الهداية ( 559/5 ) » ومغني اٹحتاج ( ٠١8/7‏ )۰ 
وشرح ا حلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة ( 4١7/1‏ ) » والمغني والشرح الكبير ( ۲4۸/۰ ) . 
(۲) آبر داود في الیو ( 501 ) ء والترمذي في البيوع ( ۱۲۹۰ )۰ وابن ماجه في الصدقات ( ه YE:‏ (6 
وأحمد : ( ۲٦٢۷/٥‏ ) » والستن الكبرى للبيهقي : ( ۱۱۱۷ ) عن أمامة . 


OLA‏ د تست تج تج ت رات الضمان 


- [ حکم مطالبة الضامن بما لا يجب عليه ] 


سكل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية تيمية Als‏ : عَنْ ضاین يَطلْبُ Staley de‏ ن عَلَى الأفراح 
آي يَحْصلُ فیها به . ci Stahl Jas‏ » من a‏ الاب sth‏ لجال الاب ء BB opts‏ 
zal‏ الشلطان پابطال EUS‏ الفغل asi‏ » وَطَالتَِ الضَامِنَ بالمال as chs al il‏ 4 الا على 
كلك ال ؛ OY‏ عفة ola‏ وجب Gu‏ ال te otal‏ تعتقد أن یل 
دا ل في لسع « وَالصَّامِنٌ يَعَْقِدُ حول ران عَادَةٍ مَنْ 4G‏ مِنْ QUAN‏ به » وَأَنْ 
السْمَانَ وَقَعَ Doh Je‏ وَالْعَادَةٍ alice‏ 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالین . ظلم الضامن بطالبته با لا يجب عليه بالعقد 
الذي دخل فيه » وان کان محرمًا أبلغ EF‏ من غناء الاجنبية للرجال ؛ لان الظلم من 
احرمات العقلية الشرعیة » وأما هذا الغناء اما نهي عنه ؛ لأنه قد يدعو إلى الزنا؛ كما حرم 
النظر إلى الأجنبية › oY,‏ فيه خلاقًا شاد ولأن غناء الإماء الذي يسمعه الرجل قد كان 
الصحابة یسمعونه ایر سی NNE‏ یت 
وسماع أصواتهن ۰ فتحريم هذا أخف من ترم الظلم ء فلا یدفع ا سیف احرمین بالتزام 
أشدهما . 

وأما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان في عهد الصحابة . يبقى غناء النساء للنساء 
في العرس وأما غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع في الأفراح كحديث الناذرة وغناها مع 
ذلك . 

ولکن نصب مفنية لس والرجال : هذا کر کل حال » بخلاف من لیست 
صنعتها . وكذلك أخذ العوض عليه ء ably‏ أعلم . 

- [ رجوع الضامن على الضمون بما انفقه بسبب الضمان ] 


سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية BES‏ : عَنْ یا یا نب 
اد اون روج اب المضهون ‏ اه لین في الشجن مفتة 
BL‏ دزم ٠‏ قل یل الْمَضْمُونَ gia eer‏ 3 سو 
تاجاب ع : المد لل رب ام . نعم . ما ألزم ake‏ ا 
مثل أن یکون oli‏ على الوفاء ء فيغيب حتى أمسك الغريم الضامن » وغرمه ما غرمه » كان 
له أن يرجع بذلك على المضمون الذي ظلمه . 


Om LI باب‎ 


- | الضمان بالوجه [ 


سئل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية als‏ : عَنْ جمَاعة Ib‏ شَّخْصًا إر جل » وکان 
الصَّامِنُ octal ny LS‏ في حبس eee Je ces‏ پاخضاره إلى Gases‏ 

راب مو امد ob‏ رب العلین dae if.‏ امن حبس الشرع top‏ کھت » ولم 
يلزمه إخراجه من ا حبس له » لکن الضمون له يطلب حقه منه ویستوفیه بحكم الشرع 
حینئذ ‏ وان كان في ا حبس » وللحاكم أن یخرجه من ا حبس حتی یحاکم غريه › ثم 
يعيده إليه . ولا یلزمه إحضاره إليه وهو في حبس الشرع عند أحد من أئمة السلمین . 

وأجاب أيضا : إذا سلمه ضامن الوجه الذي ضمنوه ضمان إحضار في حبس الشرع › 
فقد برئوا من الضمان وكان لأهل الحق الذي عليه أن يستوفوا حقهم منه حینشذ » وان 
احتاجوا إلى الدعوى عليه مكنوا من إخراجه إلى مجلس الحكم ء والدعوى عليه . هذا 
مذهب أئمة المسلمين » كمالك ۶ وأحمد OO‏ وغيرهما . 

| ۶ | - [ الضمان على الخفراء فيما يخفرون إذا تلف بتفريطهم ] 


سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ails‏ : عن جمال ربط جماله في الرییع » ولكن مكان 
خفراء » ثم سرق من الجمال جمل » ولم یکن أحد من الخفراء حاضرًا EBL‏ » فهل يازمه 
شيء ؟ أم لا ؟ 

فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين . إذا کانوا مستأجرين على حفظهم فعليهم الضمان 
با تلف بتفريطهم ء ally‏ أعلم . 

سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 836 : عَنْ صب stom‏ اسقدَانَ نا وف sf‏ 
ay sal UD;‏ ثم غاب او 4 لب صَاحِبُ ان من iy tals Sth IS sof‏ 
هَل دا dhl 555 si‏ أن زجع: با وَرَن Je‏ المع of‏ عَلَى ما أبيه الاب ِب وعلی رفاقه 
في الْكَفَالة غ تدوخ ما وَرَنَه مانا ؟ 

فاجاب as‏ : الحمد لله رب العالین . له أن یرجم على من کفله » فان كفالة أبيه له 


(۱) قال الالكية : Ly‏ ضامن الوجه بتسلیم الضمون لصاحب ا حق في مکان یقدر على خلاصه منه إذا كانت 
الکفالة غير موجلة أو كانت موجلة وقد حل الدين . انظر : شرح الخرشي ( 771/1 ) . 

(۲) وقال الحنابلة : ومتی أحضره وسلمه برئ إلا أن یحضره قبل الأجل by‏ قبضه ضرر . 

انظر : الشرح الکبیر بهامش ۲٦٦/٥ ( gall‏ ۰ ۲۱۷ ) . 


٠‏ ۵ سس باب الضمان 
تقتضي أنه تصرف بإذن أبيه فیلزمه الدين وتصح کنالته . وإن كان فی الباطن قد استدان 
لاییه ¢ ولكن أبوه أمره فالاستدانة للأب والا فله 7 الأب أن الاستدانة لم تكن له . 

سئل شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية 35 : عم سل ْم غَرِمَهُ إلى الشجانِ Sp SS‏ 
هرب ؟ 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالمين . إن السجان ونحوه من هو وكيل على بدن الغری ء 
نزلة الکفیل للوجه عليه إحضار ا خصم فان تعذر [حضاره - كما لو لم یحضر المكفول - 
يضمن ما عليه عندنا وعند مالك . 

| ۵ | - [ اداء الأمانات في الأحوال من الأعيان والدیون ] 


القسم الثاني من الأمانات : الأموال كما قال تعالی في الدیون : SD‏ أَينَ KES‏ 
Uy‏ ود Shy ced BSH cal‏ کہ سک یم 4 ٩‏ . 
ویدخل في هذا الق : الأعيان والديون ا حاصة والعامة : مثل رد الودائع ومال 
الشريك وا موکل والضارب ومال الولي من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك وكذلك وفاء 
الديون من أثمان البیعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور النافع ونحو ذلك . 
am‏ قال الله تعالی : ۸ ان Se Gayl‏ هلوعا © اذا من SBI‏ جَرُوعًا © 5 مَسَّهُ ار 
hat WO’‏ © ان حم & Sb © AAS pple‏ و ریم & َم @ ز سابل 
ee‏ ا نو ید لیڈ نی : > تا TA‏ 
me Ka Zh asi‏ الّاس OIG‏ الله ولا تکن IO # hid KE‏ 
وقال النبی  AE‏ : « اد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » . ۲ وقال النبي 
HE‏ : « المؤمن من آمنه السلمون على دمائهم وآمولهم , والسلم من سلم السلمون من لسانه 
ويده . والهاجر من هجر ما نهی الله عنه ء واجاهد من جاهد نفسه في ذات الله )27 . وهو 
حديث صحیح » بعضه في الصحیحین وبعضه في سنن الترمذي ‏ وقال ‏ لئ : و من أخذ 


(۱) البقرة : ۲۸۳ . (۲) العارج : ۱٩‏ - ۳۲ . 

(۳) النساء : ۱۰۵ 

(4) آبو داود في البیوع ( ۳۰۳۰ ) » والترمذي في البيوع ( ۱۲۹6 ) ۰ وقال : هذا حديث حسن غريب » 
والدارمي ( ۲۵۹۷ ) ۰ وأحمد ( 1۱8/۳ ) . 

. ) ۲۱/۹ ( والترمذي ( 1571 ) › وأحمد‎ » ) ٠١/٤٠١ ( ومسلم في الأيمان‎ ۰ )۱۰ ( OY البخاري في‎ )٥( 


باب Ll‏ سس ب ببسي سس رس ۵۱٩‏ 9 
آموال الناس يريد آداء‌ها أداها ae alll‏ » ومن آخذها يريد إتلافها أتلفه الله » ٩(‏ رواه 
البخاري . وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق ‏ ففيه تنبيه على وجوب 
أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من الظالم » كذلك أداء العاریة . 
وقد خطب النبي fe‏ في حجة الوداع وقال في خطبته : « العارية مؤداة ء والمنحة مردودة , 
والدین مقضي . والزعيم غارم ء إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث  »‏ . 
- [ ليس لولاة الأمور قسم الأموال باهوائهم ] 


وهذا القسم يتناول الولاة والرعية فعلى كل منهما : أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه 
إليه » فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه . وعلى جباة الاموال 
كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه » كذلك على الرعية الذين 
تجب عليهم ا حقوق » وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الاموال ما لا يستحقونه فيكونون من 
جنس من قال الله تعالى فيه : ts‏ من یرک فى الک لوا متها روا رن لم 
لوا متآ کا هم تلود © ولو اک رسوا مآ هم اه روم وقالوا hos‏ آله 
otc‏ ال من Ass od‏ نا ال al‏ رورت > ۲ ثم بین سبحانه لمن تکون 
بقوله : ۵ 5( weit, Cle Ay Soi, Xi 21 ESS‏ کی 33 آلرقّاب 
ریت رف سیل و ران LN‏ تیه یت الو ولک hie‏ حصكيةٌ 4 © . 

ولا لهم أن ینعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من ا حقوق وإن كان MUS‏ كما أمر النبي 
کو لا ذكر جور الولاة فقال  :‏ أدوا إليهم الذي لهم ء فإن الله سائلهم عما استرعاهم  »‏ . 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة هه عن النبي AE‏ قال : « كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء ویکٹرون » . قالوا : فما 
تأمرنا ؟ فقال : « أوفوا ببيعة الأول فالأول . ثم أعطوهم حقهم . فان الله سائلهم عما 
استرعاهم » 9) 

وفيهما عن ابن مسعود ده قال : قال رسول الله عتم : « إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا 


(۱) البخاري في الزكاة معلقًا » فتح الباري ( ۲۹٤/۳‏ ) ۰ ولفظه : « من أخذ أمول الناس بريد إتلافها أتلفه الله » 
وابن ماجه ( ۲٢١٢‏ ) › وأحمد ( "51١/5‏ ) . 

(۲) أبو داود في البیوع ( (TOV‏ وأحمد ( ۲۷۹/۰ ) . 

. ۱۰ : التوبة‎ )٤( . ۰٩ 6 OA: التوبة‎ )۳( 

)0( البخاري في الأنبياء ( ۳۹۵۵ ) » ومسلم في الإمارة ( ٤٤/۱۸٤١‏ ) ء وكلاهما عن أبي حازم ه . 
)1( البخاري في الفتن ( ۷٠٠۲‏ ) » ومسلم في الإمارة ( oC 14/١851‏ وأحمد ( ۲۹۷/۲ ) . 


665 


تدكرونها » قالوا : فما تأمرنا به يا رسول الله ؟ قال : « أدوا إليهم حقهم ء واسألوا الله حقکم » (" . 

وليس لولاة الامور أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه ء فإنما هم أمناء 
ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا ء كما قال رسول اللہ fe‏ : « إني - واللّه - لا أعطي أحدًا 
ولا آمنع آحدا > واغا ui‏ قاسم أضع حيث أمرت ) . رواه البخاري وعن أي هريرة دف 
نحوه ۲۳ . فهذا رسول رب العا مین قد آخبر أنه ليس النع والعطاء يإرادته واختياره كما یفعل 
ذلك ا مالك الذي أبيح له التصرف في ماله ء و کما یفعل ذلك اللوك الذین یعطون من آحبوا 
وینمون من أبغضوا » Lily‏ هو عبد الله يقسم الال بأمره فیضعه حیث أمره الله تعالی . 

وهکذا قال رجل لعمر بن ا خطاب : يا أمير المؤمنين » لو وسعت على نفسك في النفقة 
من مال الله تعالی . فقال له عمر : أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء ؟ کمثل قوم کانوا فی سفر 
فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد ينفقه علیهم » فهل يحل لذلك الرجل أن یستأثر عنهم 
من آموالهم ؟ وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب 5ه مال عظیم من الخمس ء فقال : إن قومًا 
أدوا GLY‏ في هذا لأمناء . فقال له بعض ال حاضرین : إنك أديت الأمانة إلى الله تعالی فأدوا 
إليك SLY‏ ولو رتعت لرتعوا . 

- [ ولاة الأمور کالسوق ما نفق فيه جلب إليه ] 

وينبغي أن یعرف أن أولي الأمر کالسوق ما نفق فيه جلب إليه » هکذا قال عمر بن عبد 
العزیز & . 

فان نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك » وان نفق فيه الكذب 
والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك . والذي على ولى الأمر أن يأخذ المال من حله 
ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه » وكان على بن ایی طالب ڪه إذا بلغه أن بعض 
aly‏ ظلم یقول : الم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا يتركوا حقك 29 . 

- [ قول من يقول حمل العاقلة على خلاف القياس ] 

ومن هذا الباب قول من يقول : حمل العقل على خلاف القياس . فيقال : لا ريب أن من 

أتلف مضموئا كان ضمانه عليه والناس متنازعون في العقل : هل تحمله العاقلة ابتداء 


باب الضمان 


(۱) البخاري في فرض الخمس ( 7١١5 - ۳۱۱٣‏ ) ؛: وأحمد ( 584/١‏ ) » والعجم الكبير ( ۱۰۰۷۳ ) عن 
ابن مسعود وجابر ومعاوية . 

(۲) البخاري في فرض الخمس ( ۳۱۱۷ ) . 

(۳) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۲٦۹ : ۲٦٥٦/۲۸‏ . 


أو تحملا» كما تنازعوا في صدقة الفطر التي تیب على الغير » كصدقة الفطر عن الزوجة 
والولد : هل تجب ابتداء أو تحملا » وفي ذلك نزاع معروف في مذهب أحمد وغيره وعلى 
ذلك ينبني لو أخرجها الذي يخرج عنه بدون إذن ا خاطب بها فمن قال : هي واجبة على 
الخاطب تحملا قال : تجزئ . ومن قال : هي واجبة عليه ابتداءٌ قال : هي كأداء الزكاة عن الغیر . 

ولذلك تنازعوا في العقل إذا لم تكن عاقلة : هل تجب في ذمة القاتل أم لا ؟ والعقل 
فارق غيره من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم » وذلك أن دية المقتول مال 
كثير ء والعاقلة إنما تحمل الخطأ ء لا تحمل العمد بلا نزاع » وفي شبه العمد نزاع » والاظهر 
أنها لا تحمله والخطأ مما يعذر فيه فيه الإنسان ء فإيجاب الدية في ماله ضرر عظيم به من غير 
ذنب تعمده ولا بد من إيجاب بدل المقتول . 

فالشارع أوجب على من عليهم موالاة القاتل ونصره أن يعينوه على ذلك فكان هذا 
كإيجاب النفقات التي تجب للقريب » أو تجب للفقراء والمساكين وإيجاب فكاك الأسیر من 
بلد العدو ء فان هذا أسير بالدية التي تجب عليه وهي لم تجب باختيار مستحقها ولا باختیارہ 
كالديون التي تجب بالقرض والبيع » وليست أيضًا قليلة في الغالب كإبدال المتلفات » فان 
إتلاف مال كثير بقدر الدية the‏ نادر Mee‏ بخلاف قتل النفس خطأ ء فما سببه العمد في 
نفس أو مال فالمتلف ظالم مستحق فيه للعقوبة » وما سببه الخطأ في الاموال فقليل في 
العادة » بخلاف الدية . 

ولهذا كان عند الأكثرين لا تحمل العاقلة إلا ماله قدر كثير » فعند مالك وأحمد لا تحمل 
ما دون الثلث » وعند أبى حنيفة ما دون السن والموضحة » فكان إيجابها من جنس ما أوجبه 
الشارع من الإحسان إلى ا حتاجین كبني السبیل والفقراء والمساكين والأقارب ا حتاجین . 

ومعلوم أن هذا من أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة العالم فان الله لما قسم خلقه إلى 
سی ie‏ سايم کس وو بی پفر نہ ریس اھ 
بالصدقة من - جنس النهي عن الربا » ولهذا جمع اللہ oy‏ هذا hing‏ في مثل قوله تعالى : 

CAS‏ الہ Weyl‏ ویر کت Og‏ وفي Je‏ قول تعالی :> و سم من G5‏ لیوا ف 
ول لاس قلا روأ ند أنه ی cule‏ و کور تریڈدوت وجه الله ي ی هم سیر 4( . 

وقد ذکر الله في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة آصناف : Jue‏ » وفضل › 
وظلم . فالعدل : البيع » والظلم : الربا » والفضل : الصدقة . فمدح ال متصدقین وذ کر 
ثوابهم ء وذم الریین وہین عقابهم ء وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى ء فالعقل من جنس 
)١(‏ البقرة : ۲۷۲ . (۲) الروم : ۳۹ 


o04‏ ڪڪ ڪڪ باب الضمان 
ما اوجبه من الحقوق لبعض الناس على بعض GS‏ المسلم » وحق ذي الرحم وحق ال جار › 
وحق المملوك والزوجة . 


- [ ليست الكتابة على خلاف القياس ] 

وأما الكتابة فقال من قال : هي خلاف القياس ؛ لكونه بيع ماله بماله . وليس كذلك بل 
باعه نفسه بمال في الذمة والسيد لا حق له في ذمة العبد وإنما حقه في بدنه ء فان السيد حقه 
مالية العبد في إنسانيته > فهو من حيث یؤمر وینهی إنسان مكلف فيلزمه الإيمان والصلاة 
والصیام الانه انسان » والذمة : العهد ء وإما يطالب العبد با في ذمته بعد عتقه وحینئذ 
لا ملك للسید عليه فالکتابة : aay‏ نفسه SE‏ في ذمته ثم إذا اشتری نفسه كان کسبه له 
ونفعه له وهو حادث على ملکه الذي استحقه بعقد الکتابة لکن لا یعتق فیها الا بالاذن ؛ 
OV‏ السید لم يرض بخروجه من ملکه إلا بأن یسلم له العوض » فمتی لم یحصل له العوض 
وعجز العبد عنه كان له الرجوع في المبيع وهذا هو القیاس فی العاوضات . 

ولهذا يقول : إذا عجز المشتري عن الثمن لإفلاسه كان للبائع الرجوع في المبيع » فالعبد 
المكاتب مشتر لنفسه » فعجزه عن أداء العوض كعجز المشتري . وهذا القياس في جميع 
العاوضات إذا عجز العاوض عما عليه من العوض كان للآخر الرجوع في عوضه ويدخل 
تہ مع ا و جز الزوج عن الوطء » وطرده عجز الرجل عن العوض 

في ا حلع © والصلح عن القصاص . 

- [ لیس القبض من تمام آثر القبض 9( الضمان وجواز التصرف ] 

ثم سواء قیل : إن الشتري یقبض العين أو قيل : لا یقبضها بحال ‏ لا يضر ذلك » فان 
القبض في البیع لیس هو من تام العقد كما هو في الرهن بل اللك یحصل قبل القبض 
تس یس یروش بے ولکن أثر القبض ما في 
الضمان وإما فى جواز التصرف . وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال : مضت السنة أن 
0 0 

ولهذا ذهب إلى ذلك أهل الدينة وأهل الحديث ۰ فان تعليق الضمان بالتمكين من 
القبض أحسن من تعليقه بنفس القبض وبهذا جاءت السنة » ففى الثمار التى أصابتها جائحة 
لم يتمكن المشتري من الجذاذ وكان معذورًا ء فإذا تلفت كانت من ضمان البائع » ولهذا 
التي تلفت بعد تفريطه في القبض كانت من ضمانه والعبد والدابة التي تمكن من قبضها 


. الخلع : هو إزالة ملك النكاح بأخذ الال . انظر : التعريفات ص۱۳۵‎ )١( 


باب الضمان _ ببسب و 9 9 


تكون من ضمانه على حديث علي وابن عمر . 

ومن جعل التصرف تابعًا للضمان فقد غلط ¢ فإنهم متفقون على أن منافع الإجارة إذا 
تلفت قبل تمكن الستأجر من استيفائها كانت من ضمان المؤجر » ومع هذا للمستأجر أن 
يؤجرها بمثل الأجرة وإنما تنازعوا في إيجارها بأكثر من الأجرة لثلا يكون ذلك ربکا فيما 
لا يضمن » والصحيح جواز ذلك ؛ لأنها مضمونة على المستأجر » فإنها إذا تلفت مع تمكنه 
من الاستيفاء كانت من ضمانه » ولكن إذا تلفت قبل تمكنه من الاستيفاء لم يكن من 
ضمانه . 

وهذا هو الأصل Lat‏ ء فقد ثبت في الصحیح عن ابن عمر أنه قال كنا نبتاع الطعام 
Ue‏ على عهد رسول الله AG‏ فنهى أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا (© . وابن عمر هو 
القائل : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا مجموعًا فهو من ضمان المشتري . فتبين أن 
مثل هذا الطعام مضمون على المشتري ولا يبيعه حتی ينقله » وغلة الثمار والمنافع له أن 
يتصرف فيها ولو تلفت قبل التمكن من قبضها كانت من ضمان المؤجر » والبائع والمنافع 
لا يكن التصرف فيها إلا بعد استيفائها » وكذلك الثمار لا تباع على الاشجار بعد الجذاذ 
بخلاف الطعام المنقول . 

والسنة في هذا الباب فرقت بين القادر على القبض وغير القادر في الضمان والتصرف › 
فأهل المدينة أتبع للسنة في هذا الحكم كله » وقولهم أعدل من قول من يخالف السنة . 


. البخاري فى البيوع ( ۲۱۴۳۷ ) ومسلم فى البيوع ( ۳۸/۱۱۲۷ ) كلاهما عن ابن عمر‎ )١( 
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- [ في غلط من قال : إن الحوالة تخالف القیاس ] 


وأما ال حوالة فمن قال : تخالف القیاس قال : نها بيع دين بدين وذلك لا يجوز وهذا 
غلط من وجھین : 

آحدهما : أن بیع الدين بالدین لیس فيه Gai‏ عام ولا جماع . وإنما ورد النهي عن بیع 
الکالی بالکالی » والکالی هو المؤخر الذي لم یقبض بالمؤخر الذي لم یقبض ‏ وهذا كما لو 
أسلم شيئًا في شيء في الذمة وکلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بیع کالی بكالئ . 

وأما بیع الدين بالدین فینقسم إلى بیع واجب بواجب كما ذکرناه وینقسم إلى بيع ساقط 
بساقط وساقط بواجب ؛ وهذا فيه نزاع . 

الوجه الثاني : أن ا حوالة من جنس یفاء الحق لا من جنس البیع . فان صاحب ال حق إذا 
استوفی من ا مدین ماله كان هذا استیفاء » فاذا أحاله على غيره کان قد استوفی ذلك الدین 
عن الدین الذي له في ذمة احیل » ولهذا ذکر النبي یك الحوالة في معرض الوفاء فقال في 
الحديث الصحیح : « مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فلیتبع » فأمر المدين بالوفاء 
ونهاه عن المطل وبين أنه ظالم إذا مطل وأمر الفرم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء ء وهذا 
كقوله تعالى: ط agai GCE‏ وا یه يإِحْسَنْ ب4 أمر المستحق أن يطالب بالعروف وأمر 
المدين أن يؤدي یاحسان . 

ووفاء الدین ليس هو البيع ا خاص وان كان فيه شوب المعاوضة وقد ظن بعض الفقھاء أن 
الوفاء Le]‏ یحصل باستیفاء الدین بسبب آن الغريم إذا قبض الوفاء صار في ذمته للمدين مثله 
یتقاص ما عليه باله » وهذا تکلف أنكره جمهور الفقهاء وقالوا : بل نفس الال الذي قبضه 
یحصل به الوفاء ولا حاجة أن نقدر فی ذمة الستوفی tho‏ » وأولمك قصدوا أن یکون وفاء 
الدين بدين وهذا لا حاجة إليه » بل الدین من جنس الطلق الكلي والمعين من جنس العین » 
فمن ثبت فى ذمته دين مطلق IS‏ فالمقصود منه هو ole VI‏ ال جودة وأي معین استوفاه 
سب اده ذلك الدين Bi‏ 
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باب التسعير 


ىم 


] ۱۰ - ۱[ 


| ۱] -1 فصل - الأوقية في لغة الرسول یک ] 


WIS‏ النبي BE‏ قال : « ليس bed‏ دون خمسة أوسق صدقة ء وليس فيهما ”“ دون 
خمس أواق صدقة ء ولیس فيهما © دون خمس ذود صدقة » O‏ وقال : « لا شيء في الرقة 
حتى تبلغ مائتي درهم » & وقال في السارق : « يقطع إذا سرق ما يبلغ من امجن » © 
وقال : « تقطع اليد في ربع دينار » ٩0‏ والأوقية في لغته أربعون درهمًا » ولم یذ کر للدرهم 
ولا للدینار حدًا ولا ضرب هو Kays‏ ولا كانت الدراهم تضرب في أرضه بل تجلب 
مضروبة من ضرب UNI‏ . وفيها كبار وصغار وكانوا يتعاملون بها تارة عددًا ء وتارة وزنا 
كما قال : « زن وأرجح فان خير الناس أحسنهم قضاء » OD‏ وكان هناك وزان يزن بالأجر . 
ومعلوم أنهم إذا وزنوها فلا بد لهم من صنجة يعرفون بها مقدار الدراهم » لکن هذا لم 
يحده النبي ME‏ ولم يقدره . وقد ذكروا أن الدراهم كانت ثلاثة أصناف : ثمانية دوانق » 
وستة ء وأربعة » فلعل البائع قد يسمي أحد تلك الأصناف فيعطيه المشتري من وزنها ء ثم 
هو مع هذا أطلق لفظ الدينار والدرهم ولم يحده ء فدل على أنه يتناول هذا كله ء وان من 
ملك من الدراهم الصغار خمس أواق - مائتی درهم - فعليه الزكاة » وكذلك من 
الوسطی » وكذلك من الكبرى . 


. ۱۰۵ : ۷٦/۲۸ راجع مجموع الفتاوى الکبری‎ )١( 

(۲) في المطبوعة : « فيها » والصواب ما آثبتناه من البخاري ومسلم والترمذي . 

(۳) في المطبوعة : « فيها » والصواب ما أثبتناه من البخاري ومسلم والترمذي . 

)٤(‏ البخاري في الزكاة ( ۱44۷ ) ۰ ومسلم في الزكاة ( ۱/۹۷۹) ء وأبو داود ( ۱۵۵۸ ) » والنسائي 
(VEES )‏ ء والترمذي في الزكاة ( ۱۲٩‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . عن أبي سعيد الخدري . 

yl (0)‏ داود في الزكاة ( ٠١۷٤١‏ ) . 

)1( البخاري في الحدود ( WAT‏ - 1۷۹۸ )۰ والنسائي ( ٦٥٤۹‏ ) ء ومالك ( ١5١8‏ ) . 

(۷) البخاري في ا حدود ( 1۷۹١ - WAS‏ ) › ومسلم ( ۱۱۸۶4 )»ء والنسائي ( 14٠١‏ ) . 

(A)‏ أبو داود في البيوع ( ۳۳۳٣‏ ) » والترمذي في البيوع ( ۱۳۰۵ ) وقال : حديث حسن صحيح ء والنسائي 
في البيوع ( ٥٥٤٤‏ ) ء والدارمي ( ۲۵۸۰ ) ء وابن ماجه ( ۲۲۲۰ ) عن سويد بن قيس . 


0£ سس سس سس سس سس ےس ‌ باب في التسعیر 


| ۲ | - [ الدرهم والدینار في لفظ الشارع مطلق ] 


وعلی هذا فالناس في polis‏ الدراهم والدنانیر على عاداتهم > فما اصطلحوا عليه 
و جعلوه درهمّا فهو درهم > وما جعلوه دينارًا فهو دینار » و حطاب الشارع یتناول ما اعتادوه 
سواء كان صغيرًا أو کبیڑا ء فإذا كانت الدراهم العتادة بينهم كبارًا لا یعرفون غیرها لم 
جب عليه الزكاة حتی یلك منها مائتي درهم » وان كانت صغارًا لا یعرفون غیرها وجبت 
عليه إذا ملك منها مائتي درهم » وان كانت مختلطة فملك من اجموع ذلك وجبت عليه 
وسواء كانت بضرب واحد أو ضروب مختلفة » وسواء كانت خالصة أو مغشوشة ما دام 
یسمی درهمّا مطلمًا . وهذا قول غير واحد من أهل العلم . 

فما (ذا لم يسم إلا مقیدّا مثل : أن یکون أكثره نحاسّا SUS‏ له : درهم آسود لا یدخل 
فی مطلق الدرهم فهذا فيه نظر . ley‏ هذا » فالصحیح قول من آوجب الزكاة في مائتي 
درهم مغشوشة كما هو قول أبي حنيفة وأحد القولین فی مذهب آحمد وإذا سرق السارق 
ثلاثة دراهم من الکبار أو الصغار أو ا ختلطة قطعت يده . 

- [ الوسق والصاع والد والذراع ] 


وأما الوسق فكان معروفًا عندهم أنه ستون صاعا والصاع معروف عندهم : وهو صاع 
واحد غير مختلف المقدار وهم صنعوه لم يجلب إليهم . فلما علق الشارع الوجوب بمقدار 
خمسة أوسق کان هذا تعليقًا بمقدار محدود يتساوى فيه الناس بخلاف الاواقی الخمسة › 
al‏ لم يكن مقدارًا محدودًا يتساوى فيه الناس ء بل حدہ في عادة بعضهم AT‏ من حده 
في sole‏ بعضهم كلفظ المسجد ¢ والبيت » والدار ء والمدينة » والقرية هو ما تختلف فيه 
عادات الناس في كبرها وصغرها ولفظ الشارع يتناولها كلها . 

ولو قال قائل : إن الصاع وا مد يرجع فيه إلى عادات الناس » واحتج Ob‏ صاع عمر كان 
أكبر » وبه كان يأخذ الخراج وهو ثمانية أرطال كما يقوله أهل العراق لكان هذا يمكن فيما 
يكون لأهل البلد فيه مكيالان : كبير » وصغير . وتكون صدقة الفطر مقدرة بالكبير › 
والوسق ستون مكيالا من الكبير ء فان النبى fe‏ قدر نصاب الموسقات » ومقدار صدقة 
الفطر بصاع ء ولم يقدر بالد Hb‏ من النصب والواجبات » لکن لم أعلم بهذا قائلًا ء 
ولا مکن أن يقال : إلا ما قاله السلف WS‏ ؛ لأنهم علموا مراد الرسول LT‏ » فان كان من 
الصحابة أو التابعين من جعل الصاع غير مقدر بالشرع صارت مسألة اجتهاد . 

وأما الدرهم والدينار فقد عرفت تنازع الناس فيه » واضطراب أكثرهم » حيث لم 


بان فا تست ون 


يعتمدوا على دليل شرعي بل جعلوا مقدار ما آراده الرسول هو مقدار الدراهم التي ضربها 
عبد اللك ؛ لکونه جمع الدراهم الکبار والصغار والتوسطة وجعل معدلها ستة دوانیق . 
فیقال لهم : هب أن الأمر كذلك » لکن الرسول fe‏ لا حاطب أصحابه وأمته بلفظ 
الدرهم والدینار - وعندهم آوزان مختلفة القادیر كما ذكرتم - لم یحد لهم الدرهم بالقدر 
الوسط كما فعل عبد الملك » بل أطلق لفظ الدرهم والدینار كما أطلق لفظ القمیص 
والسراویل ء والإزار والرداء والدار والقرية وا مدینة والبيت وغير ذلك من مصنوعات 
الادمیین فلو كان للمسمی عنده حد ده مع علمه باختلاف القادیر » فاصطلاح الناس 
علی مقدار درهم ودینار Gale pl‏ . 

ولفظ الذراع آقرب إلى الأمور الخلقية منه » فان الذراع هو في الأصل ذراع الانسان › 
والإنسان مخلوق فلا یفضل ذراع على ذراع إلا بقدر مخلوق لا اختیار فيه للناس > 
بخلاف ما يفعله الناس باختیارهم من درهم ومدینة ودار » فان هذا لا حد له » بل الثیاب 
تتبع مقادیرهم والدور والدن بحسب حاجتهم . وأما الدرهم والدینار فما یعرف له حد 
طبعي ولا شرعي بل مر جعه إلى العادة والا صطلاح > وذلك لانہ في الاصل ا یتعلق 
المقصود به ء بل الغرض أن يكون معيارًا لما یتعاملون به والدراهم والدنانیر لا تقصد لنفسها 
بل هى وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانًا » بخلاف سائر الاموال فان القصود 
الانتفاع بها نفسها ء فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة ا حضة التي 
لا یتعلق بها غرض لا بادتها ولا بصورتها یحصل بها القصود کیفما كانت . 

وأيضا فالتقدیر إنھا كان لخمسة أوسق وهي خمسة أحمال » فلو لم یعتبر في ذلك حذا 
مستویّا لوجب أن تعتبر خمسة أحمال من أحمال کل قوم . 

وأيضًا فسائر الناس لا يسمون كلهم صاعًا ء فلا يتناوله لفظ الشارع كما يتناول الدرهم 
والدينار الهم إلا أن يقال : إن الصاع اسم لكل ما يكال به ء بدليل قوله : 9 صُوَاءَ 
الم 4 00 فیکون کلفظ الدرهم ۱ 

| * | -1 التسعیر والامتیاز ] 


ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم 
الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشمن لا برضونه » أو منعهم ما أباحه الله لهم : فهو 
حرام . وإذا تضمن العدل بین الناس مثل | کراههم على ما يجب عليهم من العاوضة بثمن 


)1( یوسف : ۷۲ . 


٦‏ س باب في التسعير 


المثل » ومنعهم ما يحرم علیهم من أخذ زيادة على عوض ا ٹل : فهو جائز » بل واجب ۱ 

وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كالة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة » فعليه 
أن يشتريه بقيمة JM‏ » ليس له أن يتنع عن الشراء إلا با يختار . وكذلك فيما يجب عليه من 
طعام أو كسوة لمن عليه نفقته إذا وجد الطعام أو اللباس الذي یصلح له و في العرف بثمن ا ٹل : 
وا ا ا ا ا E‏ 
وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم ويغلو عليهم الاجر › فمنع البائعين الذين 
تواطئوا على ألا يبيعوا إلا بثمن قذّروه أؤلى . وكذلك منع المشترين إذا تواطئوا على أن 
یشت رکوا فانهم إذا م ای مار کر ا أيضًا ء فإذا 
كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما یشترونه 
فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف » ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن By all‏ وينموا 
مايشترونه : كان هذا أعظم عدوانًا من تلقی السلع ومن بيع ا حاضر للبادي ومن النجش » 
ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بیع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن 
Jal‏ والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه ء وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب 
أن لا يباع إلا بشمن المثل : إذا كانت ا حاجة إلى بيعه وشرائه عامة . 

| ۵ | - [إذا احتاج الناس إلى الصناعة أو الخياطة اجبر أصحابها ] 


ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس ء مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة 
والبناية » فإن الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن یسکنونها » فإذا لم 
يجلب لهم من الثیاب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول BW‏ 
کانت الثیاب HE‏ إليهم من الیمن ومصر والشام وآهلها كفار و کانوا يلبسون ما نسجه الكفار 
ولا یغسلونه فاذا لم یجلب إلى ناس البلد ما یکفیهم احتاجوا إلى من ینسج لهم الثياب . 

فأما الأول : فمثل ما روی آنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله fe‏ فقالوا : 
يا رسول الله » لو سعرت ؟ فقال : « إن الله هو القابض الباسط الرازق السعر ؛ واني لأرجو 
(۱) ما قاله ابن تيمية - رحمه الله تعالی - أن التسعیر منه ما هو ظلم لا يجوز ء ومنه ما هو عدل جائز » بل واجب 
dines‏ التسعیر : أنه تسعیر عدل لا وکس ولا شطط : وذلك Ob‏ یحضر الامام وجوه أهل السوق ء فيسألهم : كيف 
یشترون ؟ وکیف ییبعون ؟ ویکون قد أحضر غیرهم من الناس استظهارًا على صدقهم ء ثم بنازلهم إلى ما فيه لهم 
مایقوم بهم ء ولا یکون فيه [جحاف بالناس . 


۵۹۷۷ EEE EE pw باب في‎ 


أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بظلمة ظلمتها یاه في دم ولا مال » . رواه آبو داود والترمذي 
وصححه O‏ . فإذا کان الناس یبیعون سلعهم على الوجه العروف من غير ظلم منهم وقد 
ارتفع السعر إما لقلة الشیء Lely‏ لكثرة الخلق : فهذا إلى الله . فالزام ا خلق أن یبیعوا بقيمة 
بعينها إكراه بغیر حق ° . 


(۱) أبو داود في البیوع ( (EO)‏ والترمذي في البیوع ( 4 ۱۳۱ ) والأحاديث الختارة للضیاء القدسي ( 1770 ) . 
(۲) واكسعیر - عند ابن تيمية - لا یدخل السلع وحدها ‏ بل يمتد إلى ما هو آبعد من ذلك ما یحتاج إليه الناس 
من الصناعات ۰ فعمال هذه الصناعات یسعر علیهم الامام مثل أجرة الصانع عن ذلك » ولا يمكنه من الطالبة بأكثر 
من ذلك حيث تعين عليه العمل . حيث القصود هنا أن ولي الأمر إن آجبر fal‏ الصناعات على ما تحتاج إليه من 
صناعتهم : كالفلاحة » والحياكة » والبناية » فإنه يقدر أجرة المثل » فلا يمكن الستعمل من نقص أجرة الصانع عن 
ذلك ء ولا يكن الصانع من المطالبة باکٹر من ذلك حيث تعین عليه العمل » وهذا من التسعير الواجب . وعلى 
هذا فان التسعير الواجب - على نحو ما قاله ابن تيمية - هو بیع ما يجب على الانسان day‏ بعوض الثل ‏ أو عمل 
ما يجب على الإنسان عمله - ما يحتاج إليه - بعوض الثل كما في المسالة . فابن تيمية يرد على الذين منعوا 
التسعير فيقول : وأما من منع التسعير مطلقًا محتجا بقول رسول الله یی عن alll‏ : « هو المسعر القابض الباسط 
واني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ء ولا مال » أخرجه أبو داود في سننه AS‏ 
الاجارة ء باب في « التسعير » من حديث أنس بن مالك . انظر : السنن مع العون ( ۳۲۰/۹ ) . وأخرجه الترمذي 
في البيوع » باب ( ۷۱ )۰ وقال : هذا حدیث حسن صحیح . انظر السنن مع التحفة ( 4۳/4 ) . 

قال البار كفوري : قال الحافظ : « واسناده على شرط مسلم ؛ وصححه - أيضًا - ابن حبان » وفي الباب عن أبي 
هريرة عند أحمد » وأيي داود قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله » سمر ء فقال : « بل أدعوا الله » ثم جاء آخر 
فقال : يا رسول الله » سعر » فقال : « بل الله یخفض ‏ ویرفع » . قال ا حافظ : واسناده حسن ء وعن أبي سعيد 
عند ابن ماجه » والبزار » والطيراني » ورجاله رجال الصحیح » وحسنه ال حافظ ‏ وعن علي عند البزار نحوه » وعن 
ابن عباس عند الطبراني في الصغیر ء وعن أبي جحيفة في الکبیر ) . انظر : تحفة الأحوذي 44/4 - فقد غلط . 
فان هذه قضية معينة ليست لفظا ile‏ ء ولیس فيها أن أحدًا امتنع من بیع يجب عليه » أو عمل يجب عليه : 
أو طلب في ذلك أكثر من عوض الثل . 

وأما من تعين عليه أن يبيع فكالذي كان النبي BE‏ قدر له الثمن الذي يبيع به » ويسعر عليه كما في الصحيحين 
عن النبي BE‏ أنه قال : « من Gel‏ شركا له في عبد » وكان له من SW‏ ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل 
لاوكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه » [ حديث : « من أعتق شركا له في عبد ) 
آخرجه البخاري في کتاب العتق ء باب » إذا أعتق نصیبا له في عبد » ولیس له مال 0-2 ) من حديث أبي هريرة ) 
وفي کتاب الشركة باب : تقوم الاشیاء بین الشر کاء بقيمة عدل » وباب : الشركة في GEM‏ من حدیث ابن 
عمرء وأبي هريرة » وأنس . انظر البخاري مع الفتح ( ۰۱۵۹/۰ ۰۱۵۷ ۰۱۱۳ ۰۱۸۵ ۱۸۲) . 
وأخرجه مسلم في کتاب OU‏ باب « صحبة الماليك » . مسلم مع شرح النووي ( ۲۱۸/٤‏ ) ولیس في 
روایات البخاري التي ذکرت لفظ « لاوکس ‏ ولا شطط  »‏ فها لفظ مسلم ] . وإذا كانت السنة قد مضت بأن 
على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر - إما بشمن المثل ء واما باللمن الذي اشتراه به - لم يحرم مطلمًا تقدیر الٹمن . 
ويذ کر ابن تيمية من نصوص السنة ما يتأكد به أن وجهة الشرع ضبط عمليتي البيع ء والشراء با لا یتأدی عنه وکس = 


e CAS‏ باب فى التسعير 


البائع من ناحية » أو الاغلاء والشطط على المشتري من ناحية أخرى » وذلك من خلال : التقويم بعوض ا ٹل » وتلك 
هي حقيقة التسعير [ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ple‏ : « لا يبع حاضر لباد » دعوا الناس یرزق الله 
بعضهم من بعض OLS ٠‏ البيوع ء باب : و تحريم بيع الحاضر للبادي » . انظر مسلم بشرح النووی ( ۱۳/4 ) ] . 
فمن ذلك حدیث : « تھی النبي BE‏ أن يبيع حاضر لباد » قال ابن تيمية : نهاه أن یکون له سمسارًا » وقال لي : 
+ دعوا الناس يرزق alll‏ بعضهم من بعض » [ انظر السابق ع فنهى الحاضر العالم بالسعر أن یتوکل للبادي ا جالب ؛ 
لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى اللمن على المشترى » فنهاه عن التوكل له - مع أن جنس 
الوكالة مباح - لا في ذلك من زيادة السعر على الناس . 

د وأيضًا » نهي النبي AE‏ عن تلقى ا جلب [ أخرجه مسلم في صحيحه من حدیث أبي هريرة » قال : « نهى رسول الله 
fi‏ أن يتلقي ا جلب » OLS‏ البيوع ء باب : « تحريم تلقى ا جلب » . انظر مسلم بشرح النووى ( ١١/4‏ ) ] . قال ابن 
تيمية : وفي الجملة فقد نهى النبي بث عن البيع والشراء الذي جنسه حلال - حتى يعلم البائع بالسعر : وهو ثمن 
المثل » ويعلم المشتري بالسلعة . ومذهب جمهور العلماء : أن التسعیر حرام » وقد استندوا في ذلك إلى ما تقدم ذ کره 
من حدیث النبي fe‏ : « إن الله هو السعر » [ قال في الهذب : ولا يحل للسلطان التسعير لما روى أنس . الهذب 
۳۸١/١ (‏ )ء وانظر الحلية ( 7١7/5‏ ) » قال المصنف ١‏ ولا يحل التسعير .... » فان سعر السلطان على الناس فباع 
الرجل متاعه وهو لا يريد بيعه بذلك ولم يقدر على ترك البيع كان مکرهًا » . وقال آبو حنيفة : | کراه السلطان : ينع 
صحة البيع » وإكراه غيره لا منع . ذكره في و ا حاوی » . وانظر « الفروع » ( 51/4 ) . وحكي المصنف أنه يحرم 
التسعير ويكره الشراء به ء ومن هدد من خالفه حرم وبطل . وانظر الغني لابن قدامة ( ۲۸۰/٤‏ ء ۲۸۱ ) وانظر منتهى 
الإرادات ( ۳۵۰/۱ ) » وانظر الهداية شرح بداية البتدي ( ۰)٩۳/4‏ وانظر القوانين ( ۲۲۰ ) . قال ابن جزي : 
لا يجوز التسعير على Jal‏ السوق » ومن زاد في السعر أو نقص من آمر BLY‏ بسعر الناس » فان أبى أخرج من السوق . 
وللمالكية تفصيل بهذا الخصوص ذکره الباجي في المنتقى ( ۱۷/۰ - ۱۹) » وذلك أن التسعير على ضرین ء 
أحدهما : أن يحط من سعر الناس فيؤمر أن يلحق بسعرهم أو يقوم من السوق » ما رواه مالك عن عمر بن الخطاب Bie‏ 
أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوق » فقال له عمر ابن ا خطاب : إما أن تزيد في السعر » ما أن ترفع من 
سوقنا » . وقد تعقب ذلك الشافعي Ob‏ عمر لا رجع حاسب نفسه » ثم أتى حاطبا في داره فقال : « إن الذي قلت لك 
ليس عزمة مني » ولا قضاء » إنما هو شيء أردت به الحق لأهل البلد » فحيث شثت فبع ء وكيف شت فبع » نص عليه 
في رواية الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر . انظر تكملة اجموع ( ٠٠١/۱۳‏ ) 
Ul‏ الضرب الثاني ء من التسعير : فهو أن يحد الإمام أو من ينوب عنه لاهل السوق سعرًا ليبيعوا عليه ؛ فلا 
یتجاوزونه . فهذا منع منه مالك » وبه قال ابن عمر » وسالم بن عبد الله » والقاسم بن محمد » وأرخص فيه : 
سعيد بن المسيب ء وربيعة بن عبد الرحمن ء ويحبى بن سعيد الأنصاري . وروی أشهب عن مالك في « العتبیة ؛ 
في صاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن ثلث رطل » ولحم الإبل نصف رطل وغلا خرجوا من السوق . 
قال ( أي مالك ) : إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به » ولكن أخاف أن يقوموا من السوق . 
وعند الحنفية - كما نص في شرح الدر - إذا تعدى التجار عن القيمة تعديًا فاحشًا سعر الحاكم عليهم بمشورة أهل 
الرأي . وذكر النووى في الروضة وجهًا في المذهب : أنه يجوز التسعير وقت الغلاء دون الرخص . انظر الروضة 
(۶۱۱/۳) ] . قال الشوكاني : وقد استدل بالحديث - وما ورد في معناه - على تحريم التسعير » وأنه مظلمة ء - 


وأما الثاني : فمثل أن تنع آرباب السلع من بیعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على 

ہو ہریت ا ا ا ا 
فيجب أن ياتزموا با ألزمهم الله به . 

ly‏ من هذا أن يكون الناس قد التزموا آلا یب الطمام أو غيره إلا أناس معروفون لا تا 
تلك السلع إلا لهم » ثم يبيعونها هم ء فلو باع غيرهم ذلك منع إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من 
ابا ثم » أو غير ظلم » لما في ذلك من الفساد فههنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون 
إلا بقيمة المثل ولا يشتر ترون آموال الناس الا بقيمة المثل بلا تردد فى ذلك عند آحد من 
العلماء ؛ لأنه ذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه : فلو سوغ لهم أن يبيعوا 
ھا اختاروا أو اشتروا با اختاروا كان ذلك Lele‏ للخلق من وجهين : ظلمًا للبائعین الذين 
يريدون بيع تلك الأموال » وظلمًا للمشترين منهم . والواجب إذا لم يكن دفع جميع الظلم 
أن اث لمكن ماد seen‏ إلى و وس می وا یر ای 
أو لا یشتروا إلا بشمن المثل . 

وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة » فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا 
بحق : يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع ا مال لقضاء الدين الواجب والنفقة 
الواجبة . والإكراه على ألا يبيع إلا بشمن المثل لا يجوز إلا بحق ويجوز في مواضع » مثل 
المضطر إلى طعام الغير ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير » فان لرب الأرض أن يأخذه 


ووجهه : أن الناس مسلطون على أموالهم » والتسعير حجر عليهم » والإمامة برعاية مصلحة المسلمين » وليس نظره 
في مصلحة الشتري - برخص الثمن - أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفیر الشمن » وإذا تقابل الأمران وجب 
تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم ء والزام صاحب السلعة أن يبيع با لا يرضى به منافب لقوله - تعالى - : 
© إل أن RAK‏ ره عن اض 6K‏ [ النساء : ۲۹] . وإلى هذا ذهب جمهور العلماء » وروي عن مالك : 
أنه يجوز للإمام التسعير » وأحاديث الباب ترد عليهم ... ء وظاهر الأحاديث : أنه لا فرق بين De‏ الغلاء » وحالة 
الرخص » ولا فرق بین اجلوب » وغيره » وإلى ذلك مال الجمهور » وفي وجه للشافعية : جواز التسعير في حالة 
الغلاء » وظاهر الحديث عدم الفرق بین ما كان قوتا للادميين » ولغيره من الحيوانات » وبين ما كان من غير ذلك من 
الإدامات » وسائر الأمتعة [ انظر : نيل الأوطار للشوكاني ( 78٠0/1‏ ) » ونقله صاحب تحفة الأحوذي ( 547/4 ) » 
وانظر : عون المعبود ( ۳۲۱/۹) ] . وإذا علم أن مستند الجمهور في تحريم التسعير ما ذكر من احدیث ‏ فإنه قد 
أجاب عنه ابن تيمية فيما سبق ما یغنی عن إعادته من حيث إن الحديث « واقعة عين بخصوصهاء وظروفها » › 
وليست LS‏ مطلقًا Ble‏ في كل الظروف . 

ويظهر بهذا أنه لا متعلق للجمهور بهذا الحديث فيما ذهبوا إليه من القول Ob‏ التسعير محرم - هكذا - حكمًا 
مطلقًا في كل الظروف » وهو ما يبين به في الجهة الأخرى صواب ما ذهب إليه ابن تيمية من القول بجواز التسعير 
والله - تعالى - أعلم . 


۰ سس باب في التسعیر 
بقيمة الثل لا با کثر . ونظائره کثيرة . و کذلك السراية في العتق كما قال النبي یل : « من 
اعتق شرکا له في عبد وکان له من ا ال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وکس 
ولا شطط فأعطى شرکاءه حصصهم وعتق عليه العبد ‏ والا فقد عتق منه ما عتق » ^ . 

ولابد لهم من طعام ما مجلوب من غير بلدهم وإما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب . 
و کذلك لابد لهم من مساکن یسکنونها » فیحتاجون إلى البناء » فلهذا قال غير واحد من 
الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهم : كأبي حامد الغزالي » وأبي الفرج 
ابن ا جوزي وغیرهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية ء فانه لا تتم مصلحة الناس 
إلا بها » كما أن الجهاد فرض على الکفاية ء إلا أن يتعين فیکون فرضًا على الأعيان » مثل 
أن يقصد العدو بلدّا » أو مثل أن يستنفر الإمام أحدًا . 

والمقصود هنا : أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير 
الانسان صارت فرض عين عليه » لا سيما إن كان غيره عاجرًا عنها ‏ فإذا كان الناس 


عليه إذا امتنعوا عنه بعوض الثل ء ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض الثل ء 
ولا هکن الناس من ظلمهم Ob‏ يعطوهم دون حقهم كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد 
إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة of‏ یصنعها لهم > فان الجند يلزمون ob‏ 
لا یظلموا الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند . 
- [ تسعير أجرة العمال أو السلاح ] 

والقصود هنا أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من 
صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر أجرة المثل ء فلا یکن المستعمل من نقص 
أجرة الصانع عن ذلك ولا یکن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل › 
وهذا من التسعير الواجب . 

وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير 
ذلك فيستعمل بأجرة المثل لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة 

وأما في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض 


)1( مسلم في الأيمان ( ۰۰/۱۰۰۱ ) وأبو داود في العتق ( ۳۹٣۷‏ ) ء والترمذي ( ٠٠٤١‏ ) والنسائي 
)۴۳٥٣1 (‏ عن أبن عمر . 


باب في التسعیر سس سس سس سس 65۷۱ 
الئل ولا یکنون من أن یحبسوا السلاح حتی یتسلط العدو أو یبذل لهم من الأموال ما 
یختارون والامام لو عين fal‏ الجهاد للجهاد تعين علیهم > كما قال النبي QUE‏ : « واذا 
استتفرتم فانفروا ) آخرجاه فی الصحيحين (۲ . وفي الصحیح أيضًا عنه أنه قال : « على الرء 
السلم السمع والطاعة في عسره ویسره . ومنشطه ومکرهه وأثرة عليه » ° . 

فإذا وجب عليه أن یجاهد بنفسه وماله : فکیف لا يجب عليه أن يبيع ما یحتاج إليه في 
و تی ول pele‏ عن اهاد مه تخب الجهاد ماله في أصح قولي 
العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد ء فان الله آمر باجهاد JUL‏ والنفس فی غیر موضع 

من القرآن وقد قال الله تعالى : ل مالا لک ما سکم وقال النبي عفر : « إذا 
secu taeda Ad‏ 

فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد با مال » كما أن من عجز عن الجهاد 
با مال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن . 

ومن أوجب على العضوب أن یخرج من ماله ما يحج به الغیر عنه وأوجب ا حج على 
الستطیع باله فقوله ظاهر التناقض . ومن ذلك إذا کان الناس محتاجین إلى من يطحن لهم 
ومن یخبز لهم لعجزهم عن الطحن وا حبز في البيوت » كما كان Jal‏ الدينة على عهد 
رسول اللہ AG‏ » فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحيئًا ولا برا 
بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بیوتھم » فلم يكونوا يحتاجون إلى التسعير 
وكان من قدم باب باعه فيشتريه الناس من الجالبين » ولهذا قال النبي پل : «اخالب 
مرزوق وامختكر ملعون » ” وقال : «لا يحتكر إلا خاطئ » oly)‏ مسلم في صحيحه . 

وما يروى عن النبي AE‏ : أنه تھی عن قفيز الطحان » فحديث ضعيف بل باطل فان 
المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز ؛ لعدم حاجتهم إلى ذلك كما أن المسلمين لما فتحوا 
البلاد كان الفلاحون كلهم كفارًا ؛ لان المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد . 


)1( البخاري في الجهاد ( ۲۷۸۳ ) ومسلم في الإمارة ( ۸۵/۱۳۵۳ ) » والترمذي ( ١54٠0‏ ) » وأبو داود 
۲٤١۸۸۰ (‏ ) عن ابن عباس . 

(۲) البخاري في الفتن ( ۷۰۰۰ ) ومسلم في الامارة ( ۳۸/۱۸۳۹ ) . (۳) التغابن : ١5‏ 

6۳۱۳/۲ ( البخاري في الاعتصام ( ۷۲۸۸) ۰ ومسلم في الفضائل ( ۱۳۰/۱۲۳۷ ) ء وأحمد‎ )٤( 
. عن أبي هريرة‎ ) 3١4 ( ۲۸۱/۲ والدارقطني‎ 

)٥(‏ ابن ماجه في التجارات ( 7١57‏ ) وفي الزوائد : 9 في إسناده على بن زيد بن جعدان . وهو ضعيف » والدرامي 
في البيوع ۲4۹/۲ ء والسنن الکبری للبيهقي ( ٠١975‏ ) » وشعب الإيمان ( ۱۱۲۱۳ ) عن عمر بن الخطاب . 
)1( مسلم في المساقاة ( ١50/١٠05‏ ) والترمذي ( ۱۲۹۷ ) » gly‏ داود ( ۳٤٤١‏ ) . 


۰۲ سس باب في التسعیر 

ولهذا aU‏ فتح النبي ملت خیبر أعطاها للیهود یعملونها فلاحة ؛ pad‏ الصحابة عن 
فلاحتها ؛ OY‏ ذلك یحتاج إلى سکناها و کان الذین فتحوها dey fal‏ الرضوان الذین بایعوا 
نحت الشجرة وكانوا نحو Call‏ وأربعمائة وائط نضم إليهم أهل سفينة جعفر › > فهؤلاء هم الذین 
قسم النبي HE‏ بينهم أرض خيبر » فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح 
بے شور وی :للم كاذ في رين عجر بن می رححت و 
المسلمون استغنوا عن اليهود فأجلوهم وكان النبي BE‏ قد قال : « نقركم فيها ما شئنا ) - 
وفي رواية « ما أقركم الله » © - وأمر يإجلائهم منها عند موته fe‏ فقال : « أخرجوا 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب  »‏ . 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري - إلى أن الكفار لا يقرون في 
بلاد السلمین بالجزية الا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم ء فاذا استغنوا عنهم أجلوهم 
كأهل خيبر . وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه . 


- [ إذا احتاج الناس إلى الطحانين والخبازين هل تسعر 
عليهم الحنطة والدقيق ؟ ] 

والقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين فهذا على وجهين : 

أحدهما : أن يحتاجوا إلى صناعتهم » كالذين یطحنون ويخبزون لأهل البيوت فهؤلاء 
یستحقون الأجرة وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا بأجرة المثل كغيرهم من الصناع . 

والثاني : أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع » فيحتاجوا إلى من يشتري الحنطة ويطحنها » وإلى 
من يخبزها ويبيعها نخبرًا . محاجة الناس إلى شراء الخبز من الأسواق فهؤلاء لو مکنوا أن یشتروا 
حنطة الناس ا جلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاؤوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان ذلك 
ضرراً عظیعا > فان هؤلاء نجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الائمة الاربعة وجمهور علماء 
المسلمين » كما يجب على كل من اشترى شیئًا يقصد أن يبيعه بربح سواء عمل فيه عملا 
أو لم يعمل » وسواء اشترى طعامًا أو ثيابًا أو حيوانًا » وسواء كان مسافرًا ينقل ذلك من بلد إلى 
بلد ء أو كان متربصًا به يحبسه إلى وقت النفاق ء أو كان مدیرا يبيع دائمًا ويشتري كأهل 
الحوانیت فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار ء وإذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز 
)١(‏ البخاري في ا حرث والمزارعة ( ۲۳۳۸ ) » وفي الشروط ( ۲۷۷۳۰) ۰ ومسلم في المساقاة ( 1/٠١١١‏ ) 2 
والمنتقى لابن الجارود ( ۱۱۰۲ ) عن عمر بن الخطاب . 


(۲) مسلم في الجهاد والسير ( 1۳/٠۷١۷‏ ) ء والترمذي ( ١705‏ ) ء والسنن الكبرى للنسائي ( ۸۱۸۲ ) عن 
عمر ین اقاب بلفظ : « لاخرجن ) . 


باب في التسعیر سس سس ۵۷۷۳ 
لحاجة الناس إلى ذلك آلزموا كما تقدم » أو دخلوا طوغا فيما یحتاج إليه الناس من غير إلزام 
لواحد منهم بعینه » فعلی التقدیرین یسعر علیهم الدقیق والحنطة ء فلا يبيعوا الحنطة والدقیق 
إلا بثمن الثل بحيث يربحون الربح بالعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس . 
| ۸ | - [ اختلاف العلماء في التسعیر ] 

وقد تنازع العلماء فی التسعیر فی مسألتين : 

إحداهما : إذا كان للناس سعر غال فآراد بعضهم أن ب يبيع بأغلی من ذلك فانه يمنع منه 

فی السوق في مذهب مالك er ane E‏ 

وأما الشافعي وأصحاب آحمد : كأبي حفص العكبري » والقاضي أبي يعلى » والشریف 
أبي جعفر ء وأبي ال خطاب » وابن عقيل وغیرهم : فمنعوا من ذلك . 

واحتج مالك با رواه في موطئه عن يونس بن سيف عن سعيد بن السیب : أن عمر بن 
الخطاب مو بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زییبا له بالسوق ء فقال له عمر : ما أن تزید في 
السعر وإما أن ترفع من سوقنا . 

وأجاب الشافعي وموافقوه با رواه فقال : حدثنا الدراوردي عن داود بن صالح التمار 
عن القاسم بن محمد عن عمر : أنه مر بحاطب بسوق الصلي وبين يديه غرارتان فیهما 
زبیب » فسأله عن سعرهما » فسعر له مدین لکل درهم » فقال له عمر : قد حدثت بعیر 
مقبلة من الطائف تحمل زییبا وهم یعتبرون سعرك ‏ فإما أن ترفع السعر وإما أن تدخل زبيبك 
البیت فتبیعه كيف شكت » فلما رجع عمر حاسب نفسه ‏ ثم أتى حاطبا في داره فقال : إن 
الذي قلت لك ليس بعرفة مني ولا قضاء إنما هو شيء آردت به الخير لاهل البلد فحيث 
شكت فبع وكيف شكت فبع . قال الشافعي : وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه 
مالك ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه » وهذا أتى بأول الحديث وآخره » وبه 
أقول ؛ لن الناس مسلطون على آموالهم ليس لأحد of‏ يأخذها أو شيئًا منها بغير طيب 
أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها . 

قلت : وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي : الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو 
السعر الذي عليه جمهور الناس > فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر آمروا 
باللحاق بسعر الجمهور ؛ لأن المراعي حال الجمهور وبه تقوم المبيعات . وروى ابن القاسم 
عن مالك : لا يقام الناس لخمسة . قال : وعندي أنه يجب أن ينظر في ذلك إلى قدر 
الأسواق . وهل يقام من زاد في السوق - أي : في قدر البیع - بالدرهم مثلا كما يقام من 


OVE‏ في التسعير 
نقص منه ؟ قال أبو ا حسن ابن القصار الالکی : احتلف أصحابنا فی قول مالك : ولکن من 
حط سعرًا . فقال البغداديون : أراد من باع خمسة بدرهم والاس یبیعون ثمانیة . 

وقال قوم من المصريين : أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة . قال : وعندي أن 
الأمرين جميعًا منوعان ؛ لن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق 
بيعهم ء فربما أدى إلى الشغب والخصومة ء ففی منع الجميع مصلحة . قال أبو الوليد : 
ولا خلاف أن ذلك حكم أهل السوق . 

وأما الجالب ففي كتاب محمد : لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون الناس . 

وقال ابن حبيب : ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس وإلا رفعوا قال : وأما جالب 
القمح والشعير فيبيع كيف شاء » إلا أن لهم في أنفسهم حکم fal‏ السوق » إن أرخص 
بعضهم تركوا وان کثر المرخص قيل لمن بقی : إما أن تبيعوا كبيعهم وإما أن ترفعوا . قال ابن 
حبيب : وهذا في المكيل والموزون : مأكولا أو غير مأكول ء دون ما لا يكال ولا يوزن ؛ 
OY‏ غيره لا يمكن تسعيره ؛ لعدم التمائل فيه . 

قال أبو الوليد : يريد إذا كان المكيل والموزون متساويا فإذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد أن 
يبيعه بسعر الدون . 

قلت : والمسألة الثانیة التي تنازع فيها العلماء في التسعير : أن لا يحد لأهل السوق حد 
لا یتجاوزونە مع قيام الناس بالواجب » فهذا منع منه جمهور العلماء حتى مالك نفسه في المشهور عنه . 

ونقل المنع أيضًا عن ابن عمر وسالم والقاسم بن محمد وذ کر gel‏ الوليد عن سعيد ابن المسيب 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن . وعن يحبى بن سعيد أنهم أرخصوا فيه » ولم يذكر ألفاظهم . 

وروی أشهب عن مالك » وصاحب السوق يسعر على الجزارين : لحم الضأن ثلث 
رطلء ولحم الإبل نصف رطل » Vy‏ خرجوا من السوق . قال : إذا سعر عليهم قدر ما يرى 
من شرائهم فلا بأس به ولكن أخاف أن يقوموا من السوق . 

واحتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم 
ولا فساد عليهم . 

قالوا : ولا يجبر الناس على البيع » نا يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي PM‏ 
على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري » ولا ينع البائع ربخا ولا یسوغ له منه 
ما یضه بالناس . 

وأما ا جمھور فاحتجوا با تقدم من حديث النبي پل وقد رواه أيضًا آبو داود وغیره من 


باب في التسعیر سس سس 6۷۷6 
حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هربرة أنه قال : جاء رجل إلى النبي لت فقال 
له : یا رسول الله » سعر لنا ء فقال : « بل أدعوا الله ؛ ثم جاء رجل ؛ فقال : یا رسول الله » سعر 
نا . فقال : بل « الله aby‏ ویخفض ‏ وإني لأرجو أن ألقى الله ولیست لأحد عندي مظلمة » 9 . 

قالوا : ولأن إجبار الناس على بیع لا يجب أو منعهم ما يباح شرعًا : ظلم لهم والظلم حرام . 

وأما صفة ذلك عند من جوزه : فقال ابن حبیب : ينبغي للامام أن يجمع وجوه أهل 
سوق ذلك الشيء » ويحضر غيرهم استظهارًا على صدقهم » فيسألهم : كيف يشترون ؟ 
وكيف يبيعون ؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا ولا يجبرون على 
التسعیر » ولكن عن رضا . قال : وعلی هذا أجازه من أجازه . قال أبو الوليد : ووجه ذلك 
أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم 
بهم ء ولا يكون فيه إجحاف بالناس ء وإذا سعر عليهم من غير رضا با لا ربح لهم فيه أدى 
ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس . 

قلت : فهذا الذي تنازع فيه العلماء . 

وأما إذا امتنع الناس من بیع ما يجب عليهم بیعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على 
تركه وكذلك من وجب عليه أن يبيع بشمن الثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه : فهنا یؤمر بم 
يجب عليه » ويعاقب على تركه بلا ريب . 

٩ |‏ ] -[ الطريق إلى التسعير العادل ] 


ومن منع التسعير مطلفًا محتجا بقول النبي پا : « إن الله هو السعر القابض الباسط 
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال » () فقد غلط ء 
فان هذه قضية معينة ليست لفظا عامًا وليس فيها أن أحدًا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل 
يجب عليه » أو طلب في ذلك أكثر من عوض الثل . 

ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه » فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت 
به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام 
الذي يباع فيها غالبا من الجلب » وقد يباع فيها شيء يزرع فيها » وما كان يزرع فيها 
الشعير ء فلم يكن البائعون ولا المشترون ناسا معينين » ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى 
عينه أو إلى ماله » ليجبر على عمل أو على بيع بل المسلمون كلهم من جنس واحد كلهم 


. ) ٣٦٢١٤ ( ء والمعجم الأوسط‎ )۱۰۹۲٦ ( أبو داود في البيوع ( ۳۹۵۰ ) والسنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
. ) ١87/7 ( وابن ماجه ( ۲۲۰۰ ) » وأحمد‎ » ) ۱۳۱٤ ( والترمذي في البيوع‎ » ) 740١ ( آبو داود في البيوع‎ )۲( 


OY‏ باب فى التسعیر 


يجاهد في سبيل الله » ولم يكن من السلمین البالغین القادرين على الجهاد إلا من یخرج في 
الغزو وكل منهم يغزو بنفسه وماله : أو بما يعطاه من الصدقات أو الفيء ؛ أو ما يجهزه به 
غيره » وكان إكراه البائعین على أن لا يبيعوا سلعهم إلا بٹمن معين BLS]‏ بغير حق » وإذا لم 
يكن يجوز إكراههم على fel‏ البيع فإكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجوز . 
٠١ |‏ | - [ حقيقة التسعير : التقويم بقيمة الثل [ 

وأما من تعين عليه أن يبيع فكالذي كان النبي يك قدر له الشمن الذي يبيع به ويسعر عليه 
كما في الصحيحين عن النبي لو أنه قال : « من أعتق شركا له في عبد وكان له من JU‏ ما 
يبلغ ثمن العبد قوم عليه dod‏ عدل لا وکس ولا شطط : فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه 
العبد » ۹ء فهذا لا وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل الحرية في 
العبد قدر عوضه ob‏ يقوم جميع العبد قيمة عدل لا وکس ولا شطط » ويعطي قسطه من 
القسمة » فان حق الشريك فى نصف القيمة لا فى قيمة النصف عند جماهير العلماء : 
کمالك gf,‏ حنيفة وأحمد . ولهذا قال هوّلاء : کل ما لا مكل قسمه فانه بیاع ویقسم ثمنه 
إذا طلب أحد الشركاء ذلك » ویجبر المتنع على البیع وحکی بعض الالكية ذلك إجماعًا ؛ 
ge oY‏ الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحیح ولا يمكن عطاژه 
ذلك إلا ببيع الجميع فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض الثل 
لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك » ولیس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة : فكيف 
جن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب » مثل حاجة المضطر إلى الطعام 
واللباس وغير ذلك . 

وهذا الذي أمر به النبي یك من تقويم ا جمیع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير . وكذلك يجوز 
للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به » لا بزيادة › 
للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماء وهذا إلزام 
له ob‏ يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة » لأجل تحصیل مصلحة التكميل لواحد : فكيف با هو أعظم 
من ذلك ولم يكن له أن يبيعه للشريك با شاء » بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على 
الشمن الذي حصل له به وهذا في ا حقیقة من نوع التولية ء Ob‏ التولية : أن يعطي المشتري السلعة 
لغيره بمثل الشمن الذي اشتراها به وهذا أبلغ من البيع بٹمن المثل ء ومع هذا فلا يجبر المشتري 
على أن يبيعه لاجنبي غير الشريك إلا بما شای إذ لا حاجة بذاك إلى شرائه كحاجة الشريك . 


)1( مسلم في الأيمان ( 50/١50١‏ ) وأبو داود في العتق ( ۳۹٤۷‏ ) » والترمذي ( ۱۱4۵ ) وصحيح ابن حبان 
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باب الصلح 


0۹ 


] ۲۰ - ۱[ 


| ۱ ] -[ الصلح على فتح باب الدار الأصلي في زقاق غير نافذ ] 
یل َي الانلام آخمد ان تيمية ais‏ : عَنْ Jes‏ اشتر ی 1515 OGG gly‏ . کل باب في 
اق يرف علّطا iy Shes‏ كنهذ ای مر مو Sid‏ الاضلی في 
ضذر اي » تاد أن بقع انبات » هل له أن يفقحه ؟ 
فأجاب ats‏ : الحمد لله رب العالمين . إذا اشتری دارًا بحقوقها وکان ذلك الباب الذي 
سد من حقوقهاء فله أن یفتحه كما كان أولا ء إلا أن یکون هذا ا حق مستثنی من البیم 


| ۲ - [ الصلح على بناء غرفة بالدار تَفْضي ال سد الفضاء عن الدار الأخرى ] 
اس ets‏ مد و تیمیة yoke nee fis‏ و ssl aoe‏ 
3 


فأجاب is‏ : الحمد لله رب العالمين . إن كان في ذلك إضرار با جار مثل أن يشرف عليه 
فإنه يلزم ما نم مشارفته الأسفل ء فإذا لم يكن فيه ضرر على الجار Ob‏ يبني ما يمنع 
الاشراف عليه أو لا يكون فيه إشراف عليه لم نع من البناء . 
- [ بيع طريق المسلمين والبناء عليه ] 


شيل شئ ree peal‏ ان تيمية als‏ : عَنْ رجل اشتری NS‏ وهي شرف إلى oe‏ 
لماژة ثم نآرد OF‏ بريد یه . CAML‏ من وکیل ب oe:‏ الما من جانب الطريق BST‏ 
مَعْلُومَةَ aly‏ حائطا ag‏ اد igh‏ .وان یععل على ريت سین ابا "© لدبي 


A 


ale‏ دازا . فَهَلْ يجوز GUS‏ ء ام لا ؟ ول يصح بَیغ الأزض Metal‏ مِنْ کیل بَيْتِ 235 الْمَالٍ 


)1( مسائل باب الصلح في مجموعة الفتاوی الکبری : ( ۵/۳۰ - ۱۷( 
(۲) الساباط : سقيفة بين دارين » ee‏ طریق . انظر : القاموس ا حیط » مادة « سبط » . 


۹| سس سس سس سس سس باب لصح 
۷ ای اي أ هت یمین دبس ممم ذَلِكَ te‏ ؟ وما a soll‏ 

as‏ يمت الك de‏ الطريي ؟ ول جور SU‏ المشلمین تَمکِیئه من Je WS‏ هَذِهِ 
شه سره و ٩‏ 

فأجاب ats‏ : ا حمد لله رب العالمين . ۷ یجوز بیع شيء من طریق جو پت 
ولیس لوکیل بيت ا ال بیع ذلك » سواء كانت الطريق واسعة أو ضيقة ولیس مع الشاهد 
علم لیس مع سائر الناس » اللهم إلا أن يشهد أن هذه لبيت الال ء > مثل أن تکون ملكا 
لرجل فانتقلت عنه إلى بيت المال وأدخلت في الطريق بطريق الغصب . 

Ll,‏ شهادته أنها لبيت ا مال بمجرد كونها طريقًا فهذا إن أراد أن الطريق المشتركة حق للمسلمين 
لم يسوغ ذلك بيعها » وإن أراد أنها ملك لبيت المال يجوز بيعها كما يباع بيت المال فهذه شهادة 
زور يستحق صاحبها العقوبة التي تردعه وأمثاله . وليس للحاكم أن يحكم بصحة هذا البيع . 

7 ا ی ی 


ی tunel‏ نت زاب ار من شم لك من قي قهل بضایب sth ech‏ 
ee‏ و وجرا تخت المیزاب الآَحَرِ أن Gee‏ هَذَا المیزاب أن Wis Je At‏ لشلم 
أجل الشرر th‏ يلعقة de‏ لا + 
فاجاب کا : الحمد الله رب العالمین . ليس له أن ینم صاحب الحق القديم من حقه . 
والله اعلم . 
| ۵ | - [ الطریق النافذ لا یتصرف فيه بما يضر الارة ] 

سيل سیخ الإشلام آخمد ابن تيمية که O Ely EE‏ علی پاپ 
le otic‏ مِن Gass bs‏ ڪرم جاره ء وَطبق ale‏ باب 7ئ خثت bss‏ لا sau‏ 
ob IY‏ العجین ولا ALE‏ قرب slic‏ ؟ 

فأجاب ais‏ : ا حمد a‏ رب العا مین . لیس للجار أن يحدث فی الطريق الشترك الذي 
لا ینفذ شيئًا بغیر إذن رفيقه ولا شرکائه » ولا أن يحدث فی ملکه ما یضر بجاره . وإذا فعل 


(۱) ا لروسن : الكوة أو الشرفة . انظر : القاموس ا حیط ¢ مادة ١‏ ۸ رسن ؛ . OLS‏ العرب مادة « رشن ) » المعجم 
الو جیز مادة 1 Cory‏ 8 


ذلك فللشريك إزالة ضرره قبل البيع وبعده » لکن إذا أزيل قبل البيع لم يعد » وبعد البيع 
فللمشتري فسخ البيع لاجل هذا النقص . 
١ |‏ | - [ احکام الدار التي بها علو وسفل ] 

یل Gab‏ الإشلام أخمد ان تيمية كته : ر عَنْ رجل اشتری حَوَانِيتَ أزضًا » وَبَتَى ین 
مده عشرین ie‏ وَفَوْقهُم He‏ فَحَضَرَ م عن الأعى أن لفل که ويد Bhs‏ ماك الحوانیت 
على wey iho‏ یلکه )انا lah Je‏ عفارة Gas‏ فقن 423 ahs‏ ما Lf‏ مستجذا ؟. 

فأجاب ais‏ : الحمد للّه رب العا مین . إذا كانت يده على العلو وصاحب السفل لا يدعى 
أنه له فهو لصاحب اليد حتى يقيم غيره حجة أنه له . وأما ما أنشأه من العمارة الجديدة 
فليس له ذلك » إلا أن يكون ذلك من حقوق ملكه ء والله أعلم . 

لوو و ا 


یلیخ الانلام آخمد ابن له : عن رل اشتری مب وم يكن نژو وژ د 
ake‏ وَأحْدَثٗ thy‏ على ۳۷۹ 7 ۳ لیس Wat‏ وادْعی SF‏ فيه UG‏ شوقع ۳ 
هل لَه آن gs bya Sass‏ 

فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين . ليس له أن یحدث في الدرب الذي لا ينفذ روشا 
باتفاق الأئمة » فإنهم لم يتنازعوا في ذلك » لکن تنازعوا في جواز إحداثه في الدرب النافذ » 
وفي ذلك نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه . 

وأما الدرب الذي لا ينفذ فلا نزاع فيه » سواء كان له باب إلى مدرسة أو لم يكن فإنه 
ليس بنافذ . 

وإذا ادعى أن له فيه حق روشن لم يقبل قوله بغير حجة لكن له تحليف الجيران الذين 
تنازعوا فيه على نفي استحقاقه لذلك » ally‏ أعلم . 

A |‏ | - [ حکم انشاء الساباط في الطريق النافذ ] 


میں شیخ الاشلام آخمد از بن به ans‏ : عم له داز رهم مخ Sub‏ ول على اعدم 


cig jy ty dyke Sf انیران‎ Let انجاه وَالْعَاژ وقصد‎ spat Jy كانَ ساباطا‎ St 
عَنْ چیزانه [ في [ الطريي $25 بالْجَار؟‎ 


. ما بين العکوفتن ساقط من الطبوعة‎ )١( 


۷۲ سب سس سس باب الصلح 

فأجاب ats‏ : الحمد لله رب العالین . أما الساباط ونحوه إذا کان مضدًا فلا يجوز باتفاق 
یھی عن تحصیص ا حائط من خارج إلا أن یدخل حده بقدار غلظ ا جص . 

وأما إذا كان الساباط ونحوه لا يضر بالطریق ففیه نزاع مشهور بین العلماء . قيل : يجوز 
کقول الشافعي ٩‏ . 

وقيل : لا يجوز كأحد القولین في مذهب أحمد (© ومالك ”2 . وقیل : يجوز يإذن 
الإمام ك4 کالقول الاخير . 

وقيل : إن منعه بعض العامة امتنع كما هو مذهب أبي حنيفة ۶ ء والله أعلم . 

٩ |‏ | -1 حكم فتح باب غير أصلي في زفاق غير نافذ ] 

Ad Jes‏ الإشلام آخمد Yl‏ تيمية یق : عَنْ رُقَاقٍ dees 435 GUS‏ شكانِ وَفِيهِمْ 
شَخْصٌ له دار . ais Ob |e‏ بَابَا غَيرَ ot‏ الأضليع ؟ 

فأجاب یڑ : الحمد لله رب العالین . ليس له أن يفتح في الدرب الذي لا ينفذ بابا 


يكون أقرب إلى آخر الدرب من بابه الأصلي ء إلا يإذن المشاركين له في الاستطراق في 
ذلك « 1 أعلم ۱ 


(۱) قال الشافعية : وان آحرج جناا إلى الطریق لم يخل إما أن يكون الطریق نافذا أو غير نافذ ء فان كان الطریق 
Mit‏ نظرت » فان كان الجناح لا يضر بالارة جاز ولم یعترض عليه أحد » واختلفوا في علته » فمن أصحابنا من 
قال : يجوز ؛ GY‏ ارتفاق با لم يتعين عليه ملك أحد من غير (ضرار فجاز كالمشي في الطریق » ومنهم من قال : 
يجوز ؛ OY‏ الهواء تابع للقرار » فلما ملك الارتفاق بالطریق من غير إضرار ملك الارتفاق بالهواء من غير اضرار . 
انظر : الهذب ( 1۱۲/۱ ) . 

وقال الحنابلة : Soy‏ عن الامام أحمد - یل - جوازه بلا ضرر . انظر : الانصاف ( ۲۲۸/۵ ) . 

(۲) قالوا - أي الحنابلة : ولا يجوز أن يُشْرَعَ إلى طریق نافذ جناحا ولا ساباطا قال في الانصاف : وکذا لا يجوز 
أن یخرج دگة . وهذا الذهب مطلقًا . نص عليه في رواية أبي طالب » وابن مسعود » ومهنا ‏ وغیرهم . وعلیه 
جماهیر الااصحاب وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات الذهب . انظر : الانصاف ( ۲۲۸/۰ ) . 

(۳) انظر : القوانین الفقهية ص٢٢۲‏ . 

(4) قال ابن عقيل : إن لم یکن فيه ضرر جاز پاذن الامام ؛ لأنه نائبهم فجری إذنه مجری إذن الشترکین في 
الدرب الذي ليس بنافذ . انظر : الغني والشرح الکبیر ( ۱۹۹/۰ ) . 

)0( قال الحنفية : وكذا لا يجوز الصلح عما آشرعه إلى طریق العامة ؛ لأنه حق العامة فلا يجوز أن بصالح واحدًا 
على الانفراد عنه . انظر : الهداية ( ۲۱۷/۳ ) العناية على الهداية بهامش فتح القدیر ( ۳۸۹/۷ ) . 


باب chal‏ سس سس 8۸۳ 
- [ حكم فتح باب في درب غير نافذ بغیر إذن أهله ] 


شیل eb‏ الانلام آخمد ان تيمية که : OF‏ رَجل AO‏ حوانیت وبجنیها خربة 
Jeb ole)‏ لِصَاحِبٍ الا أن يفخ مشر ما من الخرية ؟ أ لا ؟ 

فأجاب Ais‏ : الحمد لله رب العالمين . ليس له أن يفتح مشرعًا - يعني UL‏ في درب غير 
نافذ - الا يإذن أهله ی لو 


| ۷ | -[ حکم تعلية الذمي ملكه على جاره المسلم ] 


ميل شَيْحُ الإشلام آخمد ا تيمية is‏ : عن Sg Sekt ab‏ مشیم 955 MAI‏ إلى 
آخره هل تجوز تیش على لب ne‏ هيم fle‏ لا ؟ 

فأجاب رتنه : الحمد لله رب العا لین . ليس لهما تعليته على ملك السلم فان تعلية الذمي 
على المسلم محظورة و ١‏ ما لا يتم اجتناب ا حظور إلا باجتنابه فهو محظور » “ . كما في 
مسائل اختلاط الحرام با حلال كما لو اختلط بالاء والمائعات نجاسة ظاهرة ء وكالمتولد بين 
مأكول وغير مأكول كالسمع ( والعسبار (© والبغل وكما في و مسائل الاشتباه » أيضًا : 
مثل أن تشتبه أخته بأجنبية والمذكى بالميت » فإنه ما لم يمكن اجتناب ا حظورات إلا باجتناب 
cll‏ في الأصل وجب اجتنابهما جميعًا كما أن « ما لا د يتم الواجب إلا بفعله ء ففعله 


واجب 0( , 


وإنما ذاك إذا كان لیس شرطا في الوجوب ؛ وهو مقدور للمكلف 4 وهنا لا يمكن منع 
الذمي من تعلية بنائه ا ره ہردے ا منع امس 
عن tla te‏ على سیر Wt‏ ریس she‏ او a‏ گا ری الي 
فانه يكون في ذلك علو للكافر على السلم وذلك لا يجوز وإذا We‏ البناء وجب هدمه . 

ولا يجوز لمسلم أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلم . ومن شارك الكافر 
أو استخدمه وأراد بجاه الإسلام أن يرفعوا على المسلمين فقد بخس الإسلام » واستحق أن 
يهان الإهانة الإسلامية ء ably‏ أعلم . 


(۱) قاعدة : مالا يتم اجتناب ا حظور إلا باجتنابه فهو محظور . 

(۲) السمع - بالکسر - : ولد الذئب من الضبع . انظر a‏ 
(۳) في الطبوعة : « العسار ؛ ‏ والصواب ما آثبتناه . والعسبار : ولد الضبع من الذئب ‏ أو ولد الذئب . انظر : 
القاموس ا حیط ؛ مادة و عسبر © . (4) قاعدة مالا يتم الواجب إلا بفعله ففعله واجب . 


| ۲ | -[ حكم ما إذا آراد احد الشريكين أن يبني بينه 
وبين شريكه جدازا فامتنع الآخر | 
بج ed‏ الانلام خمد ان تيمية Als‏ : عَنْ Clas seks Qed‏ فيه الْقِسْمَةٌ فا 
أُعد الشریکین أن يجيي یه وین SE:‏ چذاڑا قاشع اَن eb‏ اژ یَقَومَ مَعَهُ علی 
بت 
تج 
- [ إجبار الشريك المتنع على بناء جدار محتاج إليه ] 


يل یغ PN‏ خمد ئن ية te‏ : عن با be‏ شین مقس ره 
اما ان يبي عائطة بهت وبين شربکه امڪتع لشريك نله ييي في آزضه 
stil dale ales‏ ؟ 

فأجاب as‏ : ا حمد لله رب العالمين . يجبر المتنع أن بینی الجدار في ا حقین من 
الشريكين جمیعا إذا کانا محتاجين إلى السترة . 

|4 | -[ حکم منع الشريك الذي أبى البناء مع شريكه الآخر من 
الانتفاع بالجدار البني ] 

یل Ab‏ الإشلام آخمد ان تيمية fils‏ عو سياس پا او 
وت Oe‏ ی ی er‏ 
یه من سهم هذا ُهَل TU‏ بتع ِي لَم یبن des‏ آن یلقع Jad‏ ء مل أن يَضَعْ 
ale ty‏ سيا أو pale css‏ لا ؟. 

فأجاب ats‏ : ا حمد a‏ رب العالین . لو كان ا جدار مختصًا بأحدهما لم یکن له أن 

أ 

يمنع جاره من الانتفاع با يحتاج إليه الجار ولا يضر بصاحب اجدار ‏ والله اعلم . 


| ۵ | -[ حكم من اشتری ملكا فتعرض له انسان ومنعه من البناء ] 


سیل د شيخ الإشلام ives‏ ا کی عن رجر ل اشْتَرَى من = یت JU‏ بمضر fle‏ 
Kime‏ شَْعِيًا وَبّی فَتَعَوَض له إِلْسَان Kay‏ تع ين اتا نله OS‏ 


باب celal‏ سس 8۸6 
فأجاب ts‏ : الحمد لله رب العالین . إذا بنى فى ملکه بناء لم یتعد به على الجار ء لکن 
یخاف أن یسکن في البناء الجديد ناس آخرون فینقص کراء الأول لم يكن له منعه لأجل 
ذلك . بلا نزاع بین العلماء . 
- [ ضمان ما آتلفته الدار بسقوطها وهو یعلم 


آنها آيلة للسقوط ولم پرلها ] 
شل شيخ الإشلام آختد ان تيمية عم : عَنْ ts‏ لَه یلك وَهُو وَاقغ َو و بوقوعه 
Ob‏ يَنْقْضَهُ ثم وقع Je‏ ضفیر فَهَسَّمَهُ هَل fads‏ ؟ أو لا ۴ 


NC ET ee ae ee 
لأنه مفرط في عدم إزالة هذا الضرر » والضمان على المالك الرشيد ا حاضر أو وكيله إن کان‎ 
. غائبًا أو وليه إن كان محجورًا عليه‎ 

ووجوب الضمان في مثل هذا هو مذهب أبي حنيفة O‏ ومالك ( وإحدى الروايتين عن 
أحمد (© وهو أحد لكين في مذهب الشافعي ۱ 

والواجب نصف الدية والأرش ٩‏ في ما لا تقدير فيه ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن 


أمكن » Vy‏ فعليهم في أصح قولي العلماء . 


)١(‏ قال في الهداية : « وإذا مال ا حائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه » وأشهد عليه فلم ينقضه في 
مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به نفس أو مال » . 

وهذا القول هو استحسان ء قال في العناية : « وعلماؤنا - رحمهم الله - استحسنوا إيجاب الضمان » وهو مروي 
عن علي #ه وشريح والنخعي والشعبي وغيرهم من التابعين » . 

قال في الهداية : 

و وجه الاستحسان : أن الحائط لما مال إلى الطريق فقد أشغل هواء طريق المسلمين بملكه ورفعه في يده » فإذا تقدم 
إليه وطولب بتفريغه يجب عليه ء فإذا امتنع صار متعدیٌا بمنزله ما لو وقع ثوب إنسان في حجره يصير متعديًا 
بالامتناع عن التسليم إذا طولب به كذا هذا » . انظر : الهداية ( ۰01۱/6 ٥٤۲‏ ) » العناية على الهداية بهامش 
فتح القدير ( ۲۶۳/۹ ) . 

(۲) قال المالكية : هو ضامن ما استهلكه أو أتلفه أو تسبب في إتلافه سواء فعل ذلك كله عمدًا أو خطأ . 
انظر : القوانين الفقهية لابن جزي ص۲۱۸ . 

(۳) قال ا نابلة : وان مال حائطه ء فلم يهدمه حتى أتلف شيئًا : لم يضمنه » وعنه - أي الإمام أحمد - إن طالبه 
مستحق بنقضه » فأبى مع إمكانه ضمنه . انظر : الإنصاف ( 5١8 2 ۲۱۷/٦‏ ) . 

. © الأرش : الدية . انظر : القاموس ا حیط ء مادة « أرش‎ )٤( 


ON‏ سس سس سس سس باب الصلح 
- [ إجراء الاء قي أرض الخیر ] 
وقال ais‏ : إذا احتاج إلى إجراء مائه فی أرض غيره ولا ضرر فله ذلك » وعنه : 
OU‏ منعه كما لو استغنی عنه أو عن إجرائه فیها . 
- [ اذا اراد جار النهر الجاري قي ارض مباحة أن ينتفع به ] 
قال یف : ولو كان لرجل نهر يجري في أرض مباحة فأراد جار النهر أن یعرضه إلى 
آرضه أو بعضه ولا ضرر فيه إلا انتفاعه بالاء كما لو كان ينتفع به في مجراه » ولکنه یسهل 
عليه الانتفاع به ء فأفتيت بجواز ذلك وأنه لا يحل منعه ء فی المرور في الأرض . كما أنه 
عمر . فهو هنا انتفع یاجراء مائه كما أنه هناك انتفع بأرضه . 
ونظيرها لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه من غير ضرر الجذوع . 
- [ اباحة الانتفاع بملك الجار الخالي عن الضرر ] 
وعکس مسألة إمرار الماء : لو أراد أن يجري في أرضه من بقعة إلى بقعة ويخرجه إلى 
أرض مباحة أو إلى أرض جار راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر ء لکن ينبغي أن 
يملك ذلك ؛ لانه يستحق شغل ا کان الفارغ ء فكذلك تفريغ المشغول . 
والضابط : أن الجار إما أن يريد إحداث الانتفاع بمكان جاره أو إزالة انتفاع الجار الذي 
ومن أصلنا أن اٹجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي ويحرم عليه ما لا يحرم 
للأجنبي . فيبيح الانتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار » ويحرم الانتفاع بملك المنتفع إذا 
كان فيه إضرار . 


. أي وروي عن الإمام أحمد إلخ‎ )١( 


باب الصلح سس سس ×× سس تست ٘سسےےے۔۔٤‏ سا NS‏ 


فصل 


- [ حكم اجراء میاه السطوح ف BLD‏ الغیر ] 


وإذا Lb‏ : یاجراء مائه على إحدى الروایتین . فاحتاج أن يجري ماءه في طریق مياه مثل 
أن يجري میاه » سطوحه وغیرها فی قناة لجارہ » أو یسوق في قناة غدير ماء ثم یقاسمه 
حا (۱) 
ہار ۰ 


(۱) وخلاصة القول أن ابن تيمية اختار أن امجاورة توجب للجار من ا حق ما لا يجب للأجنبي وتحرم عليه ما 
لا یحرم على الاجنبي » فتبیح الانتفاع بملك ا جار الخالي عن ضرر ال جار ء وتحرم الانتفاع بملك النتفع إذا كان فيه 
إضرار به [ انظر : مجموع الفتاوی ۱/۳۰ ۰ ۱۷] . والضابط في ذلك كله عند ابن تيمية أن ا جار إما أن يريد 
إحداث الانتفاع بمكان جاره » أو إزالة انتفاع ال جار الذي ينفعه زواله ولا يضر الآخر . فإذا كان الأمر على نحو هذا 
جاز ولم يحل منعه . 

وأصل هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه : « أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له 
من العريض » فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد » فقال الضحاك لم تمنعني » وهو لك منفعة 
تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك ؟! فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب » فدعا عمر بن الخطاب محمد بن 
مسلمةء فأمره أن يخلي سبيله » فقال محمد : لاء فقال عمر : لا تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا 
وآخرًا وهو لا يضرك » فقال محمد : لا واللّه » فقال عمر : ably‏ ليمرن ولو على بطنك » فأمره عمر أن يمر به » 
ففعل الضحاك . أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء في المرافق » الموطأ مع المنتقى ( 45/1 » 45 ) . 
قال الباجي : وقد قال مالك فيمن له ماء وراء » وله أرض دون أرض » فأراد أن يجري ماءه في أرض : أنه ليس له 
ذلك » ولم یأخذ با روي عن عمر في ذلك » ورواه عنه ابن القاسم في « اجموعة » وقال عنه أشهب : كان 
يقال : يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور . قال مالك : وأخذ بها من يوثق به » فلو كان معتدلا في 
زماننا هذا كاعتداله في زمان عمر ریت أن يقضي له یاجرائه في أرضك ؛ لأنك تشرب به أولا وآخوا ولا يضرك . 
ولكن فسد الناس ء واستخفوا التهم ء فأحاف أن يطول الزمان وينسى ما كان عليه جري هذا الماء » قد يدعي 
جارك عليك به دعوى في أرضك [ انظر : المنتقى شرح الموطأ ٦٦/٦‏ ] . 

ولأحمد في المسألة روايتان ( انظر : المغني لابن قدامة ۲۹/٥‏ ء ۳۰) . إحداهما : لا يجوز ؛ لأنه تصرف في 
أرض غيره بغير إذنه » فلم يجز كما لو لم تدع إليه ضرورة ء OV‏ مثل هذه الحاجة لا تبيح مال غيره » بدليل أنه لا 
cle‏ له الزرع في أرض غيره » ولا البناء ولا الانتفاع بشيء من منافعها ا حرمة عليه » قبل هذه الحاجة . 
والأخرى : يجوز لمقتضى هذا الذي أثر عن عمر # . قال ابن قدامة : والأول ( أي : القول بعدم الجواز ) أقيس › 
وقول عمر يخالفه قول محمد بن مسلمة ء وهو موافق للأصول فكان أولى [ انظر : المغني لابن قدامة ۳/۵ ] . 
والحق أن كلام الإمام مالك وابن قدامة - رحمهما الله تعالى - هو الأولى بالقبول ؛ لا دلت عليه النصوص 
الشرعية من احترام الملكية الفردية » والقول بجواز ذلك ما يفضي إلى انتهاك هذه الملكية بوجه أو بآخر ء فكان 
all‏ متوجهًا قويّا خاصة aly‏ ليس ثم ضرورة تقتضي بنا الخروج عن الأقيس الموافق للأصول إلى القول بالجواز » 
a,‏ أعلم . 


وہ اپ کا 


yet ® NYS 
ا ا‎ US: Sic 99 
0 که | ایک ل‎ 3 
يرق سا‎ 2 


OEE ©‏ فتاوى العاملات المالية 
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] ۷ - ۱[ 


| - | حكم ادعاء الدین الإعسار ] 
یل eb‏ الإشلام أحمد ان تيمية ais‏ عن ے یچ انسان على AS‏ یس 
وهو مُعْسِد Saal Je‏ قو في UT‏ غير أؤ Ltd 3 abil, A‏ في fs‏ 
فأجاب ais‏ : امد a‏ رب امین 0 كان ؛ الدين لزمه غير معاوضة كالضمان ولم 
ونیا ما عليه من ى ۲ 
وی دی مہو یس بی رس زی من وي عفانم زی 
َفْسَهُ gale‏ واشتری Be‏ قسطین Gilly‏ يمينا سَرْعِيِة الفاء إلى شهر J.‏ عَلَى اعد أن 
the ake‏ 585 496 ۴ 
فأجاب as‏ : امد a‏ رب العالمين . إذا كان الغریم قادرًا على الوفاء لم یکن لأحد أن 
ماما ود عو رووا حقيقة لها لأجل ذلك مثل أن یقبض 
يعيد إليه غير حقيقة استيفاء . 
ہموےوسٗپوبوچٹووو ہج 
العجز » واللّه أعلم . 
٣ |‏ | - [ بیع التركة ( اللك ) لسداد الديون الستوعبة للتركة كلها ] 
یلیخ الإشلام أخمد ان تيمية AG 38s : ais‏ بعد مود به كزْمًا وَدَارَا ء ley‏ دين 
يَسْتَوععبٌ ذلك Us‏ وَلَهُ م فق الورنة :4635 E45‏ . والشلطان Sis) cles ٥ eee‏ 
الین مِن og‏ ب؛ بیع بیع لك » ٠‏ فَهَل Aad Sigh ass‏ ؟ از ashi‏ ؟ 
فأجاب ads‏ : ا حمد لله رب العالین . إن باع الورثة ووفوا من الئمن جاز . وان سلموه 


(۱) راجع الفتاوی الکبری ۳۰/ ۱۸ : ۰۳ .۰ (۲) بياض بالأصل . 


للغرماء فباعه الغرماء واستوفوا دیونهم جاز . وإن طلبوا من ا حاکم أن يقيم لهم أميئًا یتولی 
ذلك جاز . وان أقاموا هم Cael‏ یتولی ذلك جاز . وإذا سلم الورثة ذلك إلى الغرماء لم يجب 
على الورثة أن یتولوا البيع ء والّه أعلم . 
| 5 | -1النع من السفر لأجل الديون التي عليه ] 

سيل Ab‏ الانلام آخمد Gil‏ تيمية یه : عَن رَجُل OLY ELS EG‏ تَاجَرَ و کسب 
فيه شَيقّا bed, eet‏ عَلَّيِهِ ام وَالْمَدْيُوكُ يَطلبٌ ht‏ ء aly‏ يُقِمْ 4 كافلا . فَھَل 
لصاحب الال ted Of‏ مِن aes‏ . أم لا؟ 

فأجاب as‏ : ا حمد لله رب العالین . إن كان الدين حالا وهو قادر على وفائه فله أن 
يمنعه من السفر قبل استیفائه . وكذلك إن كان مؤجلا ومحله قبل قدوم الدین ء فله أن 

وان کان الدين لا يحل إلا بعد قدوم الدین » ففیه نزاع بين العلماء » allly‏ أعلم . 


| ۵ | - [ حكم بیع العبد العتق لسداد الدیون ] 


Pa 
۶’ ر‎ we 


سیل eb‏ الانلام آخمد Gi‏ تيمية یلاہ : عکن Geel‏ عبذا وَمُو شختاج وَعَلَيه ون 
ماله Be‏ . فَهَل یجوز لَه أن iss deg‏ به دنه ؟ 

فأجاب يتنه : ا حمد لله رب العا لین . إن كان ene‏ أعتقه موسوا لیس عليه دين أو عليه 
دين له وفاء غير العبد ؛ فقد عتق ولا رجوع فيه » وإن كان حين أعتقه عليه دين يحيط 

رت 
ماله : ففي صحته نزاع بین العلماء ‏ واللّه أعلم . 
- [ لا تقبل دعوی الاعسار بعد الاعتراف بالقدرة على اللاءة ] 

یل ab‏ الانلام آخمّد اب تيمية یھ : عَنْ رجل ا٤ی‏ علی te Ded‏ العاکم » 
G26‏ لَهُ بدَثیه بلمُذرة وَالْمَلاءَةِ LEE‏ الحاكم Ls TT‏ . ثم إن 
all‏ أزاد بات oles)‏ عند Us. AT Ste‏ دك ؟ 

فأجاب ینم : ا حمد لله رب العالمين . لا تقبل دعوی إعساره بعد الاعتراف بالقدرة وبعد 
الحجر عليه » إذا لم يبين السبب الذي آزال الملاءة ويكون ذلك ممکنا في العادة كحرق 


)1( أي : استغناء . انظر : القاموس المحيط » مادة « وجد ) . 
(۲) الملاءة : هو Sul‏ القوم أي : أقدرهم وأغناهم . انظر : المصباح المنير ء مادة « أملاً 4 . 


باب ا حجر مس سس سس سس سس سس سس a‏ 


الدار التي فيها متاعه ونحوه ء وليس له طلب إتمام الحكم في ذلك » وأن يدعي ذلك ويثبته 
عند غير الحاکم الذي حبسه وحجر عليه بدون إذنه والله أعلم . 


| ۷ | -[ حکم من امتنع عن الوفاء بالدين مع القدرة عليه ] 


سو رپ وم عو 07 ۰-20 ی ی 
ره عب 7 و و پور سی 

فاجاب Ais‏ : ا حمد لله رب العالمين . إذا امتنع ما يجب عليه من إظهار ماله والتمکین 
من توفية الناس جمیع حقوقهم وکان ماله ظاهرًا واحتیج إلى التوفية إلى فعل منه » وامتنع 
منه وأصر على الحبس : فانه یعاقب بالضرب حتی یقوم بالواجب عليه في ذلك في مذهب 
عامة الفقهاء . وقد صرح بذلك أصحاب مالك “ والشافعي من العراقیین والخراسانيين ° 
وأصحاب الامام أحمد وغیرهم ؟ . 

ولا نعلم في ذلك نزاعًا ء بل کرروا هذه المسألة فی غير موضع من کتبهم ‏ فانهم مع 
ذکرهم لها فی roy‏ الشهور ذکروها في غيره كما ذکروها فی ( باب نکاح الکفار ) 
وجعلوها Sheol‏ قاسوا عليه إذا أسلم الکافر وتحته آکثر من أربع نسوة وامتنع من الاختیار . 

قالوا : يضرب حتی يختار ؛ لأنه امتنع من فعل وجب عليه ویضرب حتی يقوم به كما 
لو امتنع من آداء الدین الواجب عليه فانه یضرب حتی یودیه . 

وقد قال اللبي Be‏ في الحديث التفق عليه في الصحیحین : « مطل الیل lb‏ » 9 . 


(۱) قال ا الکیة : من تقعد على آموال الناس وادعی العدم فتبین كذبه » فانه یحبس أبدًا حتی يؤدي أموال الناس 
أو يموت في السجن . قال سحنون : ویضرب بالدرة الرة بعد الرة ولا ينجيه من السجن والضرب إلا حميل 
غارم . انظر : التاج والژ کلیل بهامش مواهب الیل ( 1۸/۵ ) . 

(۲) قال الشافعية : ولو التمس غريم الممتنع من الأداء ا حجر عليه في ماله أجيب HI‏ یتلف ماله ء فان أخفاه وهو 
معلوم وطلب غريمه حبسه حبس وحجر عليه ولا حتی يظهره ء فان لم ينزجر بالحیس » ورأى ا حاکم ضربه 
أوغيره فعل ذلك وان زاد مجموعه على ا حد . انظر : مغني احتاج ( ۱۵۷/۲ ) . 

(۳) قال في الانصاف : وقال جماعة من الأصحاب : إذا أصر على ا حبس » وصبر عليه ضربه ا حاکم ؛ نقله 
حنبل » قال في الفصول وغیره : یحبسه ‏ فان آدی عزره . قال : ویکرر حبسه » وتعزیره حتی یقضیه . 
نظر : الانصاف ( 718/5 ) . 

۰۱۳۰۸ ( والترمذي‎  ) ۳۳/۱۵۹۶ أخرجه البخاري فی ا والة ( ۲۲۸۷ ) ء ومسلم في المساقاة ر‎ )٤( 
. ) ۳۳٤١ ( وأبوداود‎ 


0۹4 تسج سس ص تست ان ا ي 


یی وی ین العقوبة . By‏ الستن عن النبي ر : « لی الواجد يحل عرضه 
وعقوبته » MO‏ : الطل . والواجد : القادر . فقد آباح النبي $e‏ من القادر الاطل عرضه . 
| ۸ | -1 حكم تعزیر الماطل وبیع ماله ] 

وقد اتفق العلماء على أن التعزیر مشروع فی کل معصية لا حد فیها ولا كفارة . 

والعاصي تنقسم إلى ترك مأمور وفعل محظور . فإذا كانت العقوبة على ترك الواجب - 
كعقوبة هذا وأمثاله من تاركي الواجب - عوقب حتی يفعله » ولهذا قال العلماء الذین 
ذکروا هذه المسألة من أصحاب مالك والشافعی وأحمد وغیرهم : أنه یضرب مرة بعد 
أخرى » حتی يودي  .‏ ثم منهم من قدر ضربه في کل مرة بتسعة وثلائین سوطا . ومنهم 
على امتناعه عقوبة لا مضی ء وله أيضًا أن یعاقبه حتی یتولی الوفاء الواجب عليه » ولیس 
على الحاكم أن = هو بیع ماله ووفاء الدين ۔ 

رود چو وھ یں سو ہہ » كانت 
عقوبته بالضرب حتی یتولی ذلك . 

فان قال : إن في بيعه بالنقد في هذا الوقت علي خسارة ء ولكن أبيعه إلى أجل وأحيلكم 
ويوفي » وما ذهب على المشتري كان من ماله ء فإنه يجاب الغرماء إلى ذلك . 

وللحاكم أن يبيعه ويقيم من يستوفي ويوفي مع عقوبته على ترك الواجب . وللغرماء أن 
يطلبوا تعجيل بيع ما يمكن بيعه نقدا إذا بيع بٹمن المثل » ويجب عليه الإجابة إلى ذلك . 

وللحاكم أن يفعله كما تقدم وأن يعاقبه على ترك الواجب » ably‏ أعلم . 


(۱) أخرجه أبو داود في الأقضية ( ۳۱۲۸ ) ء والنسائي في البيوع ( ٦٦٤ › ٦1۸۹‏ ) ء وابن ماجه في 
الصدقات ( ۲:۲۷ ) ء وأحمد ۳۸۸/٤‏ ء والسنن الكبرى للبيهقي ( ۰ ) والمعجم الأوسط ( ۲٤۲۸‏ ) 
عن الشريد بن سويد الثقفي . 

(۲) انظر : شرح الخرشي ( 3١5/5‏ ) . 

(۳) قال في الإنصاف : قال الشيخ تقي الدين كفده : « لا aly‏ في كل يوم على ST‏ التعزير إن قيل بتقديره » . 
انظر : الإنصاف ( 718/0 ) . 


باب ا حجر سس تسم ل سم کے سج سس ٩ 6 oe‏ ۵ 
و مووي و 


سيل ی الإشلام آخمد ال تيمية as‏ : عشن ale‏ دين فلم لوہ عثی طولب به عِنْدَ 
بح وغیره وغرع اجر رخ ل قرغ على cosh‏ و أو لا + 
فاجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين . إذا كان الذي عليه ا حق قادرًا على الوفاء ومطله 
حتی أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم الماطل ‏ إذا غرمه على 
الوجه المعتاد . 
٠ |‏ | -[ حکم إمهال الدین حتى يبيع الرهن ] 


سيل سخ الإشلام آخمد Gil‏ تی تيمية اھ SAE:‏ حيس thy‏ ولیس له وفاء إلا Shy‏ عِنْدَ 
ٹریم هل هل وبخرج إلى أن تیه 
فاجاب Ais‏ : الحمد لله رب العالین . إذا لم يكن له وفاء غیر الرهن وجب علی الغریم 
إمهاله حتى یہ ییعہ فمتی لم OSE‏ بیعه لا بخروجه أو كان في بيعه في الحبس ضرر عليه 
وجب إخراجه ليبيعه ويضمن عليه أو يمشي [ الغريم ] أو وكيله [ إليه ] . 
١ |‏ | - [ حكم بيع مال المدين باقل من ثمن مثله لسداد الدين ] 
سيل oh‏ الإشلام أحمد ابن تيمية كاه : عَنْ رل ۶ al‏ 5 حال ء وله Bb‏ لا Jas‏ 
فَضْلَةٌ عَنْ aati‏ وَتَمَقَةِ عیاله ily‏ راد بیع م هی إلا بون تعن نم alte‏ . هل یمه dag‏ دون 
تن مثله ؟ lity‏ لم te: jaf‏ هل بط ale opin‏ علی os‏ عالہ ae‏ لا ؟ 
فأجاب ته : ا حمد لله رب العا مین . لا يباع إلا بشمن المثل العتاد غالبا في ذلك البلد » 
الا أن تکون العادة تغیرت تغیرا مستقرا فیکون حینفذ من المثل قد نقص فيباع بثمن الثل 
الستقر » وإذا لم يجب بيعه فعلی الغرم الانظار إلى وقت السعة أو اليسرة ء وله أن يطلب 
منه کل وقت ما يقدر عليه وهو التقسیط . 
۱٣ |‏ ] - [ حكم من ياخذ مال غيره ليو به دينه ] 


اس ریو سی تيمية کید NE‏ و کی 
خیم Je‏ د كانه 7 tole‏ لشفتین علی Wie‏ رم الاي أن ي یت ال ان » 
gal‏ کیا ن وعد bith‏ وبقیث ا sh i ein‏ ہت 
Uo sis‏ عِنْدَ Mal‏ ليل JH‏ » فَاشتكى إلى oli‏ فَرَسَم له Sf‏ يَأَحَلَ شمه الْمَوأة 


۹۲٦‏ سس باب الحجر 
وَيَفْسِمَ عَلَى Bh cud see‏ حال tall‏ 
فأجاب بی : الحمد لله رب العالین . ما كان في حانوت المفلس من الأمانات مثل 
الثياب الذي ينسجها للناس والغزل وغير ذلك ؛ فإنها لاصحابها باتفاق المسلمين لا تعطى 
لفن جوا 
وإذا كان قد اُخذ للناس غزلا » ولم يوجد عين الغزل لم يجز لصاحب الغزل أن يأحذ 
مال غيره بدلا عن ماله ء بل إذا أقرض فيها كانت في ذمته وكذلك ما أعطاه من الأجرة 
ولم Gy‏ العمل » فانها دين في ذمته . والديون التي في ذمته لا توفى من أعيان أموال الناس 
باتفاق العلماء . 
ومن أقام من الناس بينة بأن هذا عين ماله أخذه » وان لم يقم أحد بينة وكان الرجل 
خائقًا قد علم أن الذي ينسجه لیس هو له وإنما هو للناس لم يوف ديونه من تلك الأموال . 
- [ حكم تفضيل بعض الغرماء على بعض ] 
ولا يجوز أن يعطي ب بعض الغزل بدعواه دون بعض بل يجب أن يعدل في ذلك بین 
الغرماء . وان lil‏ واحد شاهدًا وحلف مع شاهده حکم له بذلك » وان تعذر ما يعرف به 
مال هذا ومال هذا إلا علامات مميزة » مثل اسم كل واحد على متاعه : عمل بذلك . وإن 
تعذر ذلك كله أقرع بین المدعين فمن خرجت قرعته على عين أخذها مع يمينه . فقد ثبت 
في الصحيح عن النبي چو : القرعة في مثل هذا “ . والّه أعلم . 
۰ -[ حكم الدین إذا اراد السفر للحج ] 


و ىرسود ما : عفن ake‏ دين » ول يكن اورا Je‏ وکا 5ن 
َب UT‏ ما عضل 2 مَعَهُ سىء sgl‏ وله ولد [ py dud‏ وف ٠ sk, ate te‏ وت و 

3 ان دهم مَعَهُ إلى اج . هل Be Liss‏ الَْوضُ Sty ale coll‏ این اي oly ale‏ 
مَا pants aaa‏ به إلا وَالِدُهُ ؟ 

فأجاب as‏ : الحمد لله رب العالمین . نعم متى حج به أبوه من ماله جاز ذلك ویسقط 
عنه الفرض باتفاق العلماء . وتنازعوا : هل يجب عليه الحج إذا بذل له أبوه ا مال ؟ وا خلاف 
في ذلك مشهور . والفرض يسقط عنه سواء ملكه أبوه مالا أو أنفق عليه » وأركبه من غير 
تمليك . 


. أخرجه مسلم في الأيمان ( 57/1778 ) عن عمران بن حصين‎ )١( 


باب ا حجر تسس سس سے ےم ےس سس ٩۷‏ © 


فان كان عليه دين فمتی آذن له الغرماء في السفر للحج فلا ریب في جواز السفر - ون 
منعوه من السفر ليقيم ویعمل ویوفیهم كان لهم ذلك » وكان مقامه لیکتسب ويوفي الغرماء 
آولی به وأوجب عليه من الحج - وکان لهم منعه من ا حج ولا يحل لهم أن یطالبوه 
إذا علموا إعساره ولا ینعوه الحج . 

لکن إن قال الغرماء : نخاف أن یحج فلا برجم فنريد أن يقيم کفیلا ببدنه توجه 
مطالبتهم بهذا ء فان حقوقهم باقية ولکنه عاجز عنها . ولو كان قادرًا على الوفاء والدین 
حال كان لهم منعه بلا ریب . وكذلك لو كان مؤجلا يحل قبل رجوعه فلهم منعه حتی 
يوثق برهن أو کفیل ‏ وهناك حتى يوفي أو يوثق . 

وأما إن كان لا يحل إلا بعد رجوعه والسفر آمن ففي منعهم له قولان معروفان ؛ هما 
روايتان عن أحمد ١9‏ . 

وإن كان السفر مخوفا كالجهاد فلهم منعه إذا تعين عليه » وإذا تمكن الغرماء من استیفاء 
حقوقهم فلهم تخليته عند جمهور العلماء كمالك 7" والشافعي ( وأحمد O‏ وعن أبي 
حنيفة : لهم ملازمته © وهذا في القام فإذا آراد العسر أن 7 ۶۹ BOIS‏ 

و 

نزاع ء والله اعلم . 


)١(‏ الرواية الأولى : له منعه » وهو الصحيح من الذهب . والثانية : ليس له منعه ء وهو ظاهر کلام الخرقي ء 
والعمدة » واختاره القاضي . انظر : الغني مع الشرح الکبیر ( ۱۳۰/۵۰ )۰ الانصاف ( ۰۲4۵/۵ ۲4۲ ) » ا حرر 
۳٦/۱ (‏ ) . 

(۲) قال المالكية : من له دين مؤجل له أن يمنع من عليه الدين من السفر البعيد الذي يحل دينه منه في غيبة المدين 
ولو لم یحط الدين alle‏ . وهذا ما لم يوكل وکیلا Ee‏ ضامّا للحق یقضیه عنه في غیبته » ولیس له عزله › 
أو OS‏ للمدين مال pole‏ يكن ae‏ قضاء ا حق عند أجله بسهولة » فليس لصاحب الحق حینئذ أن ینعه من 
السفر البعيد » وهذا إذا كان موسرًا » وأما العسر فله أن يذهب كيف شاء . 

انظر : شرح الخرشي على مختصر خليل ( ۱۷۹/۹ ) » الذخيرة للقرافی ( ۱۷۲/۸) . 

(۳) قال الشافعية : وإذا ثبت إعساره عند القاضي لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر ؛ بخلاف ما لم 
يثبت إعساره فيجوز حبسه وملازمته . انظر : مغني ا حتاج ( ٠١5/1‏ ) . 

(4) قال الحنابلة : ومتى ثبت إعساره عند الحاكم لم يكن لأحد مطالبته ولا ملازمته . انظر : المغني مع الشرح 
الكبير ( ۱۲۸/١‏ ) ۰ 

. قال الحنفية : ولا يحول بينه وبین غرمائه بعد خروجه من الحبس : بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر‎ )٥( 
. ) ۳۲۱/٣۳ ( انظر : الهداية‎ 

. بياض في الأصل‎ )٦( 


۸ سس سس شس سہ باب الجر 
| ۱۵ | - [ القول قول الفلس مع يمينه في الاعسار ] 


ee‏ وس تيمية ais‏ : عَنْ ale Js‏ دی وتف Ws‏ وآ له Aig;‏ عادلة 
له بل GSS. Je‏ لا کذری ایس له Ju‏ بد ذَلِكَ ale‏ لا ؟ S38) je‏ 
و ي الإغصار ؟ أم يَْتَاجُ إلى ists‏ 
فاجاب ‘ais‏ : الحمد لله رب العالمين . إذا قال 0 
شی يمينه في ذلك : في مذهب الشافعی O)‏ وأحمد ably . Len ney‏ أعلم . 


١‏ - [اذا تلف شيء من مال الفلس تحت يد الغريم 
فهو من ضمان الغريم ] 


يل يخ الإشلام أخمد ان ية a‏ عن جل U gb‏ على Jos‏ موز من 
ڈو تریذ علی عشر سنن واشتز ی اتر وم ذکز أن خر له 4 ٹڈ إلا دون aul‏ تم by‏ 
Gerke‏ المشطور SI‏ بعاليك من yl der‏ واغذوا er re gs J‏ ولا 
کغوی te‏ عاکم ولا Sal‏ لهم في ذَلِكَ وَاشتغملهَعا من bf as ihe‏ شر ثم اَی 
عَدْمَهُمْ ie.‏ له أن یایب يأخر رة استَمَالهم ءَ عن هذه العدو Sich‏ 4255 آثمانها ؟ 


ja;‏ الْقَوْلُ 35 في ال gla‏ ول KN‏ في الاجرة silly‏ ؟ 


(۱) قال الشافعية : وإذا ادعى المدين أنه معسر » أو قسم ماله بین غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنکروا ما زعمه » فان 
لزمه الدين في معاملة مال کشراء أو قرض فعلیه البينة يإعساره في الصورة الأولى » وبأنه لا يملك غیرہ في الثانیة ؛ OY‏ 
الأصل بقاء مال وقعت عليه العاملة . وان كان قد لزمه الدين لا في معاملة مال فیصدق بيمينه في الاصح ؛ سواء لزمه 
باحتیاره کضمان وصداق of‏ بغیر اختیاره کأرش جناية وغرامة متلف ؛ OY‏ الأصل العدم ء وهذا التعلیل يدل على أن 
صورة المسألة فيمن لم يعرف له مال قبل ذلك فان كان قد عرف له مال قبل ذلك حبس إلى أن یقیم البينة على |عساره . 
والقول الثاني - مقابل الأصح - : لا یصدق إلا ببينة » والثالث : إن لزمه الدين باختیارہ لم يصدق إلا ببينة › 
أو بغير اختياره صدق ببينة . 

انظر : مغني احتاج ( ٠٠١/۲‏ ) شرح الحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة ( ۳٦٣/٢‏ ۰ 554 ) . 
(۲) قال الحنابلة : القول قوله مع بمینہ في الإعسار أو التلف ؛ oY‏ يحتمل أن له مالا خفي على البينة . 
قال ابن قدامة : ويصح عندي إلزامه اليمين على الإعسار فيما إذا شهدت البينة بتلف ا ال » وسقوطها عنه فيما إذا 
شهدت بالإعسار ؛ لأنها إذا شهدت بالتلف صار كمن لم يثبت له أصل مال أو بمنزلة من أقر له غريمه بتلف ذلك 
امال وادعى - أي له - مالا سواء » أو أنه استحدث مالا بعد تلفه ولو لم تقم البينة وأقر له غريمه بتلف ماله وادعى 
أن له مالا سواء لزمته الیمین . فكذلك إذا قامت له البينة فإنها لا تزيد على الإقرار . انظر : المغني والشرح الكبير 
(ہ/۱۳۱ ۳۲( . 


ا ویش س ةة 
r RT‏ يي 
ذلك لاستیلائه . 

والقول في قيمتهما قول الضامن ‏ وهو الغاصب إلا أن یعرف صفتهما Oly‏ قيمتهما أكثر 
من ذلك أو تقوم بينة - ولو شاهد وین الدعي - بالقيمة . 

وأما مقدار حقه فيقاس به ما له على المدين . 


- [ إمهال المدين حتى يبيع سلعته ويوق الدين من ثمنھا ] 


یل ab‏ الانلام أخمد ان تيمية ية Ais‏ : عَنْ زج موب dea tls‏ معاملة في يضَاعَةٍ 
سبع dase‏ وضاز لَه Si . ‘adam tke‏ ینها E55 BLE‏ یده داز Eas‏ 7 
ره إلى الحاكم . فَقَال این : تضیر علي مان ام یه هما J‏ نله . قَهَل یَجُور آن 

«aly ll abt: as‏ رل سلعة لب آذ هل سحی نہیں 
ارسو وطلب لا برسم ge‏ يقمل lls‏ ریت hale]‏ الک ولم بجر معه من 
ذلك 6 بحبسه () » والله اعلم ۰ 


- [ حكم استيفاء أحد الغرماء الدين دون بقية الغرماء ] 


یل يخ الإشلام آخمد ان تبمية As‏ : عن ty‏ عا al‏ دين wid‏ وأغسر عن seal‏ 
افوا pte‏ على نهم lel‏ وَمُخْرججوه وَكَانَ هذ بقي ا 2 teas‏ َال عَلَى OT‏ يمر فيه 
ربوم Ree‏ ذَلِكَ ء إلا رجل Jo's‏ هم أتى OF‏ يَفْعَلَ US‏ بَعدَ GU‏ الْجَمَاعَةٍ din‏ 
فَهَل له أذ مد ون الجماعة اي لَه ؟ لا ؟ 


فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالین . ليس له بعد رضاه معهم بإنظارهم أن یختص 
باستیفاء ماله حالا دونهم على مذهب من یقول : | ۳ : إن الحال يتأجل كمالك 00 وأحمد فی 


(۱) جاء في کشاف القناع عن متن الاقناع مايلي : وقال الشیخ : ومن طولب بأداء حق عليه من دين أو غیره » 
فطلب إمهالا بقدر ما یتمکن فيه من أدائه آمهل بقدر ذلك . انظر : کشاف القناع ( 1۲۰/۳ ) . 

(۲) قال المالكية : والفرض جائز وهو فعل معروف » سواء كان با حلول أو مؤخرًا إلى أجل معلوم . 

وقال مالك alls‏ : يدخل الأجل في ابتداء القرض ob‏ یقرضه إلى أجل ء ويدخل في انتهائه بأن یقرضه حالا ثم - 


۷ سس سس سس سس سس سس باب لیر 

قول . وعلی مذهب من یقول : لا یتأجل کالشافعي وأحمد في قول “ . أو من یقول 

يتأجل في العاوضات دون التبرعات كأبي حنيفة وأحمد في رواية ”© . ولا فرق في 

مذهب أحمد ومالك وغيرهما بين أن يكون قد قد اتفق معهم على التأجيل إلى أجل معين 

أو یقسطه أقساطا . أو اتفق معهم على أن يفعلوا ذلك فيما بعد : ليس له أن يغدر بهم 

ويمكر بهم ء بل لو قدر أن التأجيل لم يلزم فإنهم مشتركون جميعهم في الاستيفاء من ذلك 
| 19[ -1[ حكم تمكين المدين من العمل حتى يوي ما عليه ] 


یل Aah‏ الإشلام asl‏ اب يمية Bis‏ : عن رجل ale‏ دن و 4 ou‏ في الاغیقالِ ے 
مور ده ی أشعاب دقن 5.3 sf‏ بث 4 أؤ stil‏ عَلیہ ؟ 

بو ا لا يحل اعتقاله ولا ضربه والحالة هذه » بل 
الواجب تمكينه حتى يعمل ما یوفی دينه بحسب الامکان ء ally‏ أعلم . 

اس بعت ساس ری وس 

ميل da‏ الإشلام أخمد ابن تيمية ية کان : عَنْ رجل عَليه ۾ OS tye B55‏ وَلَيِسَ له 2155 
لا من ah‏ وئریڈ let oaks‏ تیعسل tah‏ قیم له fol‏ وجهبعضوره ‘i de.‏ 
lee‏ ؟ أَمْ بعکم ین ذَلِكَ ؟ 

إن اذى ال أنه قادر على وفاء الضمان وادعی مو لعج هل ول قل الْمَرم ؟ هَل 
Clty‏ إلى Ob‏ يُقِيمَ ae;‏ ؟ 

فأجاب his‏ : الحمد لله رب العالمين . بل يجب تمكينه من إيفاء الدين على الوجه الذي 
يمكنه ولا يجوز حبسه إن قام UA‏ » وإذا ادعى الاعسار وعرف له مال ء لم تقبل دعوى 
يؤجله له فيتأجل . انظر : القوانين الفقهية ص۱۹۰ . 
)١(‏ قال الشافعية : لو كان له عنده ثمن حال فأجله أو كان مؤجلا قرار في أجله لم يلزمه . انظر : البيان للعمراني 
( ه/لاه: ). 
(۲) قال الحنفية : ومن باع بشمن حال ثم أجله صح ؛ لأنه حقه Wc‏ ترى أنه يملك إسقاطه فيملك تأجيله » وكل دين 
حال يصح تأجيله لما ذكرنا - إلا القرض ؛ لأنه صلة ابتداء حتى لا يجوز من لا یلك التبرعات ‏ والتأجيل في التبرعات 
غير لازم كالإعارة ء معاوضة انتهاء » ولا يجوز التأجيل فيه ؛ لأنه يصير به بیع الدرهم بالدرهم نسیئة وإنه حرام . 
انظر : الاختيار لتعليل ا ختار ( ۹/۲ ) . 


باب ا حجر ہہ کہ تہ _  -«-‏ و 
الاعسار إلا ببينة . وان لم یعرف له مال ء فالقول قوله مع يمينه دون قول غریه . وهذا 
مذهب الشافعی وآحمد ( . و کذلك مذهب مالك نحو من ذلك 29 . وقد حکاه طائفة 
عن gl‏ حنيفة © . 
- [ حكم تمكين المدين من بيع ما یوق دينه ] 

ريج سیت : ae HS‏ دن هم 
حبسك ٠‏ َل ہرز Bh Ae ese‏ على هيخ ولول 2355 ؟ 

فأجاب یھ : الحمد لله رب العالین . بل إذا طلب أن يمكن من بیع ما يوفي دينه 
ably‏ أعلم . 

- [ حكم إنكار الدين وجحوده ] 

یل fb‏ الانلام آخمد ان تيمية ة يه : عَنْ رجل pot‏ ر - وله tty Ube‏ ین 
صاحب الین نله وتضیع هو felts‏ ¢ وَنَوَى ۹ ذا 7 الله عَلَيه أَغطاه 4335 = 
دا نکر 4 في سَاعَةٍ وحلف : هل علیه aij‏ ام لا ؟ 

فأجاب ats‏ : ا حمد لله رب العا مین لو یت مو ہو و سای | 
عليه » بل عليه أن يقر بحقه ويذكر عسرتہ ویستغفر الله تعالى ف وسن بن آله يل لَه 
ما © وه من O 6258 Ves‏ واللّه أعلم . 


(۱) انظر : المغني والشرح الكبير ( ۰۱۳۱/۰ ١77‏ ) ء مغني ا حتاج ( ١55/1‏ ) ۰ شرح ا حلي على المنهاج مع 
حاشيتي قليوبي وعميرة ( ۳۹۳/۲ ۰ ۳٦٣‏ ) . 

(۲) قال المالكية : إذا شهدت البينة عند القاضي بعسره شهادة على نفي العلم لا على البت آنها لاتعرف له مالا 
سر با اف رجرها على مه یں ارت سس ہر تو 
الملل لیقضین ا حق لغرمائه . انظر : شرح الخرشي على مختصر خلیل ( ۲۰۱/۰ ۰ ۲۰۷ ) . 

(۳) انظر : الهداية ر ۳۲۱/۳ ) ۰ فتح القدیر ( ۲۰۸/۸ ) . 

. ] ۳ ۰ ۲ : الطلاق‎ [ )٤( 


۳ ) ۷ سب سس سس سس سس سس سس سس سب سسس باب الحجر 
| ۲ - [ قول الرجل - هذا علي حرام ] 


یل ی الإشلام آخمد ا تيمية وق : عَنْ Jes‏ لَه مك وطلب golly Gass‏ 


Se. $35 ales حرام‎ gle Ed هذا مکی بغته‎ : JB tad يُغطيه‎ YT GUS شِرَاءَهُ‎ 


ك 
Ago,‏ لے ٠‏ 


Ad‏ ويو cd‏ ؟ 
فأجاب atts‏ : ا حمد لله رب العالین . نعم يجوز له بيعه ویوفی الناس حقوقهم . فان 
قصد بقوله : ثمنه علع حرام أن ثمنه لا يبقى عنده بل أوفيه للغرماء فلا شيء عليه . وان 
قصد تحريم الثمن . فقيل : عليه كفارة يمين ؛ کمذهب آحمد gly‏ حنيفة ”“ . وقیل : 

لاشيء عليه ؛ کمذهب مالك ۷ والشافعی . والّه أعلم . 


- [ حکم بیوع الأمانة ] 


سيل eb‏ الإضلام خمد ابْنُ ت ahiss deed‏ : عن Jy‏ مَڈثونِ Uy‏ بلْعَرائة یلك وناع من 
عو وو 5 و 0 ڪيه as‏ ین تاريخ الع 
‘ ۳۷ 00 اشفكاة و alé G42‏ بالید repel]‏ 2 عئی ill tga Ast‏ باع ها في الأول 


ا بی : الحمد لله رب العالین . أما بیع الأمانة الذي مضمونه اتفاقهما على أن 
البائع إذا جاءه بالشمن آعاد عليه ملکه ذلك » ينتفع به الشتري بالاجارة والسکن ونحو 
ذلك : هو بے بیع باطل باتفاق العلماء إذا کان الشرط مقتر تا بالعقد . 

وإذا تنازعوا في الشرط القدم على العقد : فالصحیح أنه باطل JS‏ حال » ومقصودهما 
i}‏ هو الربا یاعطاء دراهم إلى أجل » ومنفعة الدراهم هي الربح . والواجب هو رد البیع إلى 
صاحبه البائع وأن يرد البائع على الشتري ما قبضه منه ء لکن يحسب له منه ما قبضه 
المشتري من ا ال الذي سموه أجرة ¢ والله أعلم . 

- [ الدين الذي على السيد يطالب به هو ام مملوكه ؟ ] 
be‏ لی ار آخمد Gil‏ تيمية Ais‏ ا ےی 


steal,‏ تیم ویشتر ي پاشم المَمْلوك 434 وجب على استّاذه دين de.‏ يطلب به 
Blech‏ ؟ أو الْمَالِكَ ؟ 


باب - .سس ےے مم سس مم مم سس سس سس سس سس ۹,۹۱۷ 
اموي ا Oy‏ کم اد شي من امال الذي 
للسيد بيده عوقب حتى يظهره ء فيوفى منه دينه ء واللّه أعلم . 
- [ حكم حبس الدین العسر ومطالبته بالدين ] 

اعْتَفَلَُ وان ریو وا ئ0 ۳ tet <a ad Bic‏ 
[eae‏ من ریعه مقداژ 655 الڈئن Shah‏ الْمَذْكُورَة إلى جين وفاء الین ؟ 

شیج .جار یلو دی وج ابی ا 

يجب إنظاره إلى الميسرة . وإذا لم یکن له ما یوفی الدين إلا منافع الوقف عليه : استوفی 
الدين من أجرة منافع الوقف بحسب الامکان . فان ظهر له مال سوی ذلك استوفی منه 
ما أمكن › > abil,‏ أعلم . 

- [ حكم المدين إذا امتنع عن أداء الدين وهو قادر على ادائه ] ۱) 


ob bt‏ الانلام آخمد ان تيمية تت : عَمْنْ Ge ale‏ واشتتع » هل Cond‏ إقْرَارُهُ 
al‏ ¥ ؟ 

فأجاب ats‏ : ا حمد لله رب العالین . حکم الشريعة : أن من وجب عليه حق وهو قادر 
على أدائه وامتنع من أدائه فانه يعاقب بالضرب وا حبس مرة بعد مرة حتی يؤدي » سواء كان 
الحق ديئًا عليه أو وديعة عنده أو مال غصب أو عارية أو مالا للمسلمين » أو كان الحق 
عملا : : كتمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها > وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة . 
وهذا ثابت بالکتاب والسنة والاجماع قال الله تعالی : < ۳ As GE‏ فوظومُرکی 
af‏ فَجَروهُنَ في wlll‏ وضو © [النساء: و۳ ) . فاباح الله سبحانه للرجل أن یضرب 
المرأة إذا امتنعت من ا حق الواجب علیها : من الباشرة وفراش زوجها . 

وقال النبي لتر : « مطل الفني ظلم ؛ أخرجاه في الصحيحين . وقال : « لَئْ الواجد يحل 
عرضه وعقوبته » al oly,‏ السنن . واللي : هو المطل » والواجد : هو القادر . فأخبر fe‏ أن 
مطل الغني ظلم » وأن ذلك يحل عرضه وعقوبته فثبت أن عقوبة الماطل مباحة . 

وروی البخاري في صحيحه أن النبي fe‏ صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء 


4 : انظر مسألة رقم ( ۷ ) من هذا الباب . (۲) النساء‎ )١( 


fit‏ سأر الج 
والسلاح » وسأل عم حبي بن أخطب عن کنزه فقال : يا محمد » آذهبته النفقات » فقال 
للزییر : « دونك هذا » فأخذه الزییر » فمسه بشیء من العذاب . فقال : رأيته يأتى إلى هذه 
الخربة وکان فی جلد ثور () . ما علم النبي یل أن هذا الرجل الذي یعلم مکان ا مال الذي 
یستحقه gull‏ وقد أخفاه ء آمر الزییر بعقوبته حتی دلهم على ا ال » ومن کتم ماله 
آولی بالعقوبة . وقد ذکر هذه المسألة الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغیرهم () ولا أعلم فيه خلافا . وقد ذکروا بأن المتدم من أداء الواجب من الدین وغیره 
إذا أصر على الامتناع فانه یعاقب ویضرب مرة بعد مرة حتی يؤديه ولا یقتصر على ضربه 
مرة » بل یفرق عليه الضرب في أيام متعددة حتی يودي . 

وقد أجمع العلماء على أن التعزیر مشروع في کل معصية لا حذ فیها ولا کفارة ء 
والمعاصي فرعان یپ سی بت جرم . فمن ترك آداء الواجب مع القدرة عليه فهو 
عاص مستحق للعقوبة والتعزير » والله - سبحانه - أعلم . 

- [ الحجر من سلطة ولي الأمر ] 


شيل ی الإشلام أخمد ابن : تيمية ais‏ : عن وجل ssl‏ إلى مثرِه شُهُودًا » JB‏ 
اشْهَدُوا علی sul ot‏ لاه رَشِيدَة Seat ie‏ لا جر عَلَيْهَا وهي SAS‏ رج 
2V55‏ بحضور ash G35‏ | خویها وَوَالِدَيَهَا رَکرر ذلك UB. ole‏ انْصَرف 3344 
قال a i‏ للشهود Aba‏ لا تَشْهَدُوا به » ثم بَعْدَ يغد Gi‏ عَضّر Wy‏ وَأَحُومَا وَقَال 
سس مود دشر بی Jag ev‏ لَه الأجوع pe‏ 

رس خی سر دی بر یں 
والامتناع من الشهادة › بل علیهم أن یقیموا الشهادة لله كما أمر الله ورسوله » ولیس لأبيها 
أن یرجم عما pl‏ به من رشدها ء بل إن ثبت أنه حدث علیها سفه يوجب ا حجر علیها لم 
يكن الحجر علیها لأبيها ء بل لولي الأمر ولو لم يقر الاب برشدها ء فمتی صارت رشيدة 


(۱) آخرجه yl‏ داود في الخراج والإمارة ( ١٦‏ ۰) عن عبد الله بن عمر ء والطبراني في الکبیر ( ۳۸۲/۱۱ ) ؛ 
بنحوه عن ابن عباس ء وذ کرہ الهيشمي في مجمع الزوائد ( ١١5/5‏ ) وقال : « وفیه محمد بن أبي ليلى وهو 
مییء ا حفظ » وبقية رجاله ثقات © . 

(۲) انظر : شرح ا حرشي ( ٠١7/7‏ )ء التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ( ۸/٥‏ ) مغني اٹ حتاج ( ٠١۷/۲‏ ) 
gall‏ والشرح الكبير ( ۱۳۳/۵ ) . 


باب | سیر م م تت 2 252 2 2 2 2 سس تسس سس سس سس سس ۵ ۰ ۲ 
زال الحجر عنها سواء رشدها أو لم يرشدها » وسواء حكم بذلك حاكم أو لم يحكم . وإن 
نوزعت في الرشد فشهد شاهدان أنها رشيدة قبلت شهادتهما ولم یلتفت إلى الأب ولا غيره . 

وإذا تصرفت مدة و سهد الشاهد انها کانت رسیدة في مدة اسر : كان تصرفها 
Kane‏ وان كان الأب يدعي [ أنها ] كانت تحت حجره » واللّه أعلم . 


لات ان 


بهت Uae‏ شا مكارمها EN‏ 
فأجاب رتهم : الحمد لله رب العالین . نعم إذا شهدت بينة عادلة برشدها حكم لها بذلك 
وان لم يكونوا أقارب » فان العدالة والرشد ونحو ذلك قد تعلم بالاستفاضة كما يعلم 
المسلمون رشد أمهات المؤمنين والنسوة المشهورات ء واللّه أعلم . 
| 0 | - [ الرشد يمنع الحجر [ 

سيل مد ed‏ الإشلام آخمد اب تيمية لاه : عَنْ yey‏ لَهُ نت أَزْملَةٌ » عفد aie‏ لفط 

ود aby‏ ما شنت نت یت ار TE‏ كرة تحت عفر Mal‏ وَمَا iE‏ 
لاش هل لها أن هفسع الوشد لا؟ 

فأجاب ats‏ : احمد لله رب العالین . بعد أن تصير رشيدة لا يكن أن تکون تحت 
الحجرء لکن لها ألا تتصرف في مالها الا یادن أييها ء فان قالت : أنا لا أتصرف الا Ody‏ 
أبي كان لها ذلك إذا لم يكن التصرف واجبًا علیها . 
- [ ولاية الأخ على اخته القاصر ] 


شيل Gob‏ الإشلام آخمد fH‏ تيمية is‏ : عن ول خلت Mls‏ ڈگوا ty‏ ي 
مُوْشِدَتَيِنٍ Oly‏ لبنت اواج رت 2 55 E15‏ رها في قبض ما ند Anes‏ من از 
els‏ اضف فيه Ae.‏ لاخ لد كور الولاية le‏ ؟ وَمَل cles‏ 7 با aad‏ 

رَمَا صَرَفَهُ لصْلَحَة الْمتِيِمَةِ ؟ 

فأجاب يه : ا حمد لله رب العا مین . للأخ الولاية من جهة الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر ء فاذا فعلت ما لا يحل لها نهاها عن ذلك . 

وأما الحجر علیها إن كانت سفيهة فلوصیها إن كان لها وصي ا حجر علیها › 


ee‏ تسس سس سس سس سس سس سس باب ا حجر 
SUEY,‏ يحجر علیها » ولاخیها أن يرفع آمرها إلى ا حاکم . 

- | ححکم دعوی الفصب من غير أن يكون للمدعی عليه سبب 

في تلف ملك الدعي ] 

سيل feb‏ الإشلام آخمد ابن ع تيمية ais‏ ۰ ءَ عَنْ رجل له Hab Ug‏ سبغ Oly Saw‏ زجلا 
a is 455)‏ إن الود للع فرقسث اه لشضر Pe Be i Bg‏ 
of Jeo‏ الصّغِير وکتب ale‏ محمُة ued‏ تخو AND‏ . فَهَلُ يَضْمَنٌ sh Us‏ ؟ 

فأجاب ats‏ : الحمد للّه رب العالین . إذا لم یکن الوالد له سبب في هذه القضية لم يكن 
عليه شيء ولا يلزمه شيء من الحجة التي كتبت عليه کرها ء فان صاحب الدابة هو الذي 
أمر الصغیر بركوبها من غير سعي الوالد . 

vv |‏ | لس توا ویو 

سیل د dat‏ الإشلام stl‏ ا تيمية ام : عَمْنْ اث شتری pal‏ من بیت 235 الْمَالٍ بفبطة 
یب «eh‏ وأ Ha ii‏ ہلیم Jb‏ الگا ؟ وهل esl Bods‏ 154 ؟ 

فأجاب as‏ : ا حمد لله رب العا مین . إن اشترى لليتيم بثمن ا مٹل » أو بزيادة للمصلحة 
جاز ء وان اشتری بزيادة لا يتغاين الناس لمثلها کان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة . 
وغبطة بيت الال لا تؤثر > فان هذا في صورة لا حقيقة له » واللّه أعلم . 


| 4" | -[ حكم تبرع المدين بملكه ] 


jes‏ د يځ الإشلام أخمد ابن ع تيمية as‏ : عر عَنْ زجلِ مُغتقَلِ في سجن الشلطان ء وه 
ایت على تفه وطویب gost oth‏ عیه ake Hl‏ في ڪال BI‏ أن جيب ما 
َلك من dl‏ لك tikes wns‏ على دك فهل يجوز فرژه ty‏ ویلفذ في 
جمیع مالو او يَحْتَههُ fats‏ هَذَا و ass EE‏ الشْلّان ن مَوْقُوهًا 58 ن dé‏ اجارَة rir‏ أغ لا ؟ 
وَإِذَا کاتث له Ag‏ صَغْيرَة inetd‏ هَل 4" لقن عَلَيهَا من ريع هَذَا Uy lal‏ هَذِهِ ؟ 

فأجاب is‏ : ا حمد لله رب العالین . إذا کان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحیث لا ییقی 
لأهل ا حقوق ما یستوفونه بهذا التمليك : فهو باطل في أحد قولي العلماء كما هومذهب مالك OY‏ 
(۱) قال ا الکیة : أصل مذهب مالك وجمیع الرواة من أصحابه أن الذي لا وفاء عنده با عليه من الدين لا يجوز 
عتقه ولا هبته » ولا کل ما فعله من باب العروف » ولا إقراره لمن يتهم عليه » ویجوز بیعه وشراژه . 
انظر : التاج والژ کلیل ( ۳۳/۵ ) ۰ شرح الخرشي ( ۱۷۸/۶ ) . 


باب الم مم ببس ۹١۹۷‏ 
والر مام 0 فی (حدی الروایتین )۱( »> من جهة أن قضاء الدين واجب و نفقه الولد 
[ واجبة ] . فیحرم عليه أن يدع الواجب ویصرفه فیما لا يجب » فیرد هذا التمليك ویصرفه 
LY‏ يجب عليه من clad‏ دینه ونفقة ولده . 
وأما إن كان الملك مستحفا لغیرہ أو فيه ما یستحقه غيره لم يصح صرفه في حق الغیر إلا 
بولاية أو وكالة » وإذا کان الاشهاد فيما هلکه ملکه لزوجته لم یدخل في ذلك ما لا يملكه . 
- | ححکم ولاية القاصر [ 


At 22‏ الاشلام آخمد اي تيمية ی : ء عَگن ول عَلَى Ju‏ يكَامَى وَهُوَ قَاصِرِ . فما 
نکم في ولاه ؟ وَأجرته ؟ 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالین . لا يجوز أن يولى على مال الیتامی إلا من كان قويًا 
خبيرًا با ولي عليه Card‏ عليه . 

والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن یستبدل به من یصلح ولا يست یستحق الاجرة السماة 
شس او 7 العقود الفاسدة . 

- [ الأصل عدم الحجر حتى یذ يشت خلافه ] 

ا ١‏ عفن ع كك یکل »وله في شخب 

سي فَجَاء Gy‏ يطلب ميقا td‏ تال ازج : آتا خجور ge‏ وَمَا دُکز في 


فأجاب ts‏ : الحمد لله رب العالين . لا یقبل بمجرد قوله في أنه محجور عليه بل الأصل 
صحة التصرف وعدم الحجر حتى يثبت 4 Dy‏ أعلم . 
- [ حكم تصرف الأب في مال ابنته الرشيدة ] 
سبل سیخ Hi sas yells‏ تيمية as‏ : عَنْ رَجُل 7 روج ial‏ وَرُزِفَ مِنْهَا Wy‏ » وراد 
Tg Sch so 3 Uy‏ يَضَعْ i‏ ِدَهُ علی atl Ju‏ 3425 فيه Bales « (ded‏ من 
لك 250 GT‏ تخت الحجر ؛ 1G‏ ثفبل مِنْهُ هَذِهِ الدّعْوَى ؟ ومی لَم يَسْدُر منها Las‏ 
le ey‏ ؟ ag‏ لها مَنْعْهُ من Spall‏ فِي مَالِهَا ؟ 


(۱) وقال الحنابلة : ومتی حجر عليه لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله » فان تصرف في شيء ببيع أو هبة أو وقف 
أو أصدق امرأة مالا له أو نحو ذلك لم يصح . انظر : الغني والشرح الکییر ( ١١١/8‏ ) . 


فاجاب is‏ الحمد لله رب العالین لیس لا !ا آن یتصرف لنفسه » یل کات 
متصرفا في مالها لنفسه كان ذلك قادحا في آهلیته ء ومنع من الولاية علیها کال حجر . 
Ul,‏ إن كان أهلا للولاية وإنما یتصرف لها بما فيه الحظ لها لا له » ولیس له الولاية علیها 
وإذا آقامت بينة برشدها حکم برفع ولايته عنها ء Ugly‏ عليه اليمين أنه لا یعلم رشدها إذا 
se‏ 
- [ دعوی الزوجة أنها تحت الحجر ] 


سيل db‏ الإشلام آخمد اب تيمية لاہ : عن زؤجة وجل اأعث Bl‏ تخت الحر 
وم يكن ازج gles‏ بذث wall gf‏ ورف م £255 fey‏ آخَرَ نم )25 JM de‏ 
بالصداتي ؛ یکزنها تخت الحجر Jb‏ يقبل TO‏ 
فأجاب ass‏ : ا حمد لله رب العالین . لا یقبل بمجرد دعواها أنها تحت ال حجر » بل 
إذا كانت تتصرف تصرف لرشید فهي رشيدة نافذة البيوع » ولو كانت تحت ا حجر ء فاذا 
آقامت بينة آنها رشيدة فقد تم تبرعها » والّه أعلم . 
| 9؟ | - الإبراء من الدین في حالة امرض ] 


یل Ab‏ الإشلام خمد ابْنُ تيمية Als‏ س میں ا یں عم 
إن بیع Seg‏ طَالبۂ نکر ند الحاكم وعلت أنه 70ء 0,8 4 Sag‏ 


ذَلِكَ Clb‏ من Ay egy! peal‏ عریض . فَهَلَ Slot Ces‏ وَهْوَ ریض ؟ 
فاجاب ais‏ : الحمد لله رب العالین . لا يصح هذا الإبراء في نفس الأمر ما دام الدعی عليه 
جاحدًا للحق . 


*٠ |‏ | -[ دفع الوصي مال الیتیم مضارية ] 
یلیخ الانلام خمد ان : تيمية ينف : عَمْنْ دقع مال تیم إلى عَاملِ SAE‏ به ره 
ا ومع خو ale el‏ وله لضت ولل چا لوغ » مو الال قرف 
بلعل نار 2« سور ا ہجوت 


إا ص صصص ي 

ais oll‏ :الحو A‏ رب العالمين . هذه الشركة في صحتها DE‏ » والأظهر 
صحتھا . وسواء كانت صحيحة أو فاسدة ء فإن كان ولي اليتيم فرط فيما فعله ضمن ء 
وأما إذا فعل ما ظاهره الصلحة فلا ضمان عليه لجناية من عامله . 

وأما العامل فان خان أو فرط فعليه الضمان ‏ والا فلا ضمان عليه » ولو كان العقد 

| © | - [ تركة الميت لا یستحقھا غير ورثته ] 

شيل كيح الإشلام آخمد Gil‏ تيمية طم : عن tah‏ تخت ay ab‏ : تُم Gy‏ 

رد سکرس زیر re‏ ہر Ah‏ + 
زار ذو زجم وعضبات لا بل الور َة GUS‏ انو ۲ pad Je Iara‏ عَدَمِهِمْ ‏ وَأنهْمْ 
34153 و يعر لا jl‏ َتَم اض کور ید ¢ ون ینتظر لعیبیهم ؟ وَمَل 
او فا و عع ale‏ وی 

فأجاب ats‏ : ا حمد لله رب العالین . لیس لاحد غير الورثة of‏ يأحذ هذا اللك » لکن 
Gin‏ منه النفقة الواجبة على ربه مثل نفقة oy‏ ویقضی منه دیونه . وإذا حکم بوته فهو 
للوارث وفي الدة [ التي ] ینتظرون إليها نزاع بين العلماء : من العلماء من یقدرها . 

ومنهم من يقول : یرجعون في ذلك إلى ال حاکم . 

یب ہیں سو سی ہپ وہ شر سای 

ئمة » ably‏ علم . 
- [ تصرف الوصي في مال اليتيم ] 

سيل د ha‏ و رو اع لد وم وله مال تحت os‏ 355 رفع 
dais‏ روم عن ty alé Gat‏ عنده و . فهل له أنْ صرف في ماله پیجاز ة أو شراء 
ah tle‏ وت دق 

فأجاب is‏ : ا حمد لله رب العامین . نعم يجوز له ذلك » بل ينبغي له ولا يفتقر إلى إذن 
ا حاکم إن كان Loy‏ ء وان کان غير وصي وكان الناظر في آموال اليتامى الحاکم العالم 
العادل یحفظه ویأمر فيه بالصلحة وجب اسكذانه في ذلك . 


۰ سس باب الجر 

وان كان في استعذانه إضاعة ا مال » مثل أن یکون الحاكم أو نائبه En‏ أو جاهلا أو عاجرًا 
أو لا يحفظ أموال اليتامى حفظه المستولى عليه وعمل فيه المصلحة من غير استكذان الحاكم . 

- [ حكم تصرف احد الورثة في التركة بالبناء وغيره قبل القسمة ] 

شيل Gab‏ الإشلام آختد اب تيمية ob Jt ce : ais‏ - | ۱ ى css‏ الله Jus‏ - 
خلت Ut‏ أؤلاد ویک ركان ay‏ ولد کپیڑ ء وقذ هَدَمَ Listy wlll Gas‏ 6559 فيه 
5339 فيه أَؤْلادًا وَالْوَرَنَةُ َطَالُونَ فا طَلَبوا الْقِسْمَةٌ قَصَدَ هَدْمَ الْبَاءِ ؟ 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالمين . أما العرصة فحقهم فيها باقٍ . وآما البناء فان کان 
oly‏ كله من ماله دون الأول فله أخذه » ولكن عليه ضمان البناء الأول الذي كان لهم . 
وإن كان أعاده بالإرث الأول فهو لهم . 

٤٤ |‏ ] -1 ليس لولي اليتيم أن يلبسه الحرير ] 


= بن تيمية تله : عَنْ کشوة الصبيان في لخاد‎ asst طيخ الاشلام‎ See 
sie alt ی هَل‎ Bo ری ۴۱ و‎ tad الخریر . هَل يَجُو ذولي العم أ‎ 
لا ؟‎ ale Syke عَل‎ CMY آقباعهم‎ 4 425 WIS 

فأجاب is‏ : ا حمد لله رب العا مین . ليس لولي الیتیم (لباسه ا حریر في أظهر قولي العلماء . كما 
ليس له إسقاؤہ ا حمر وإطعامه اليتة . فما حرم على الرجال البالغين» فعلى الولي أن یجنبه الصبيان . 

وقد مزق عمر بن ا خطاب حريرًا راہ على ابن الزییر وقال : لا تلبسوهم ا حریر  .‏ و MIS‏ 
ما يحرم على الرجال من الذهب . 

وأما نسبة الولي إلى البخل فیدفع ذلك Ob‏ یکسوہ من الباح ما یحصل به التجمل في 
الأعياد وغیرها » كالمقاطع الاسكندرانية وغیرها ما یحصل به التجمل والزينة ودفع البخل 
من غير تحريم . 

ومن وضح له الق ليس له أن يعدل عنه إلى سواه ء ولا يجب على أحد أن يبع غير 
الرسول fe‏ في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه ہ وله أعلم . 

- [ بيع اليتيم أملاكه بغير إذن الولي ] 
سیل ab‏ الإشلام خمد Gl‏ تيمية als‏ : عَنْ [ يتيم ] ” له ملاك ass.‏ في بلاد 


(۱) في المطبوعة : [ وصي ] ء والصواب ما أثبتناه . 


باب الم لل سس ٩۱۱‏ 
تار وذ باع oly Soul‏ یئ إلى ol‏ اشتری یله بر یداو ولا aE‏ ولا کم 
أحَدٍ » فَهَل یصخ fel‏ ؟ 

فاجاب یھ : ا حمد لله رب العالین . إذا باع قبل أن برشد فبیعه باطل ‏ لا سیما إن كان 
قد باع owl‏ الفاحش . فان ادعی الشتري أنه كان رشيدًا وقامت البينة بسفهه حکم 
بطلان البيع » ably‏ أعلم . 

- [ کتابة الدین وصفة کاتبه ] 

. ال النّاسَ کل علی جسابه‎ ol تيمية تہ : عَنْ‎ Git هيح الإشلام آخمد‎ jet 
يئا‎ ts وَأ الأمير لع يتمق أن عليه في‎ cats يكونُ في‎ LESS هل را َمل وم‎ 
؟‎ pla ر علی ] #5 ر‎ SSH لکن‎ 

فاجاب is‏ : الحمد لله رب العالمين . Of‏ کان قد اجتهد في استعمال ذلك وله کاتب 
وهو ثقة خبیر ء يجتهد في حفظ أموال الناس : لم يكن في ذمته شيء . فان الله لا يكلف 
نفسًا إلا وسعها . 

وان كان قد فرط في استعمال الكاتب بأن يكون خائًا أو عاجرا : كان عليه درك بما 
ذهب من حقوق الناس بتفريطه » واللّه أعلم . 

- [ حكم اخذ الوكيل زيادة على أجرة عمله [ 

شيل Gob‏ الإشلام آخمد ان تيمية مه : عن کلام عَلَى فُرى ازع Be‏ در هم 
علی 7 ty‏ ین انح زغیرو ومووتشهم عَلَى الْمَلاحِينَ » وَلَهُ عَلَى AN‏ دَرَاهِمْ 
aa gs‏ 

یس ریس ویر یس وی 
بالعروف والزيادة يأخذها وت > فالقطع هو الذي ظلم الفلاحین . وأما الذي آخذ آجرة 
عمله فقد أخذ ما یستحق فلا يحرم عليه ذلك . 

فان كان الوکیل قد أعطى القطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه 
إلا آجرة alec‏ جاز ذلك » والله اعلم . 


. في الطبوعة : [ عي ] ء وهو تحريف والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


oY 
ہب‎ 0 


2 Sales 
با یا‎ oe : 
هه‎ 
کو 2 ۱ 1 هه رلا‎ 
داد ات اا ا‎ 
ہے6‎ 


۱۵ 


الوكالة ۱ 


] ۱۹ - ۱ [ 


| ۱ | -[ حكم ابراء الوکیل من عليه الدین بغیر إذن الوکل ] 


نہ ایر وی تيمية AGS‏ : عن وج کل زجلا في pad‏ دیون BD‏ 
صَوَفَهُ » وَطَالبَهُ با با chi‏ عَايه ثم إن الْوَكيل Grail‏ کتب as tht‏ وَبَينَ مَنْ ole‏ 
foe gn‏ لو کل که 

فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين . إن لم یکن في وكالته بات ما يقتضي أنه مأذون 
له في الإبراء لم يصح إبراؤه من دين هو ثابت للمو کل ات كان أقر بالإبراء قبل إقراره 
فيما هو وكيل فيه » کالتوکیل بالقبض إذا أقر بذلك ء واللّه أعلم . 

| ۲ | -1 حکم توكيل الدلال والجعل له ] 


وشیل شَْخٌ الإضلام أخمد Si)‏ ت تيمية ais‏ : عَنْ رجُل کل الڈلال في نبا يشتري له 
تپ کے ترجہ 4 ML‏ امن ؟. 

فأجاب ats‏ : امد لله رب العا مین . لا يجوز ذلك ؛ GY‏ يشتريها لوکله بأكثر من 
قيمتها ء فيزيد البائع على الربح العتاد إذا اشتراها بتخبیر الشمن ء « فیکون ذلك غشًا لموكله . 
هذا إذا حصل مواطأة من البائع أو عرف بذلك . وأما لو وهبه البائع ذلك من غير أن يكون 
قد تقدم شعوره. فهذه مذكورة في غير هذا الموضع . 

- [ حكم إجارة الوكيل ارض موكله بناقص عن اجرة المثل ] 

وشیل میج الإشلام آخمد ان تیم تيمية Ais‏ : عَنْ کیل آجر PS‏ و کله بتاقص عَنْ 
4S ib‏ ؟. 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العا مین . إذا آجرها بنصف أجرة المثل كان الوکیل ضامتا 
للنقص . وهل للمالك إبطال الإجارة ء فيه نزاع بین العلماء . 


)1( مسائل باب الوكالة تبداً من ص ( 4ه - ۷۲) ج۳۰ . مجموع الفتاوى الکبری ٥٤/۳۰‏ : ۷۲ . 


ener’ ٤ 1 

ا 68 أُنْ es‏ ۲ ۳9 ت نع eats‏ بالْقيعة ء fois‏ یز ان 
وَوَافََ Ge Sh‏ عَلَى wails‏ « وجل بذون BN‏ تھی ار وس 
فیما لم U OSE‏ فيه ؟ لأجل ما پیده مِنْ ites3 DN‏ ؟. 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالین . إذا آجر بدون أجرة المثل وسلم الأرض إليهم ء فهو 
ظالم معتد ء ولأرباب الأرض أن يضمنوه تمام جرة المثل ؛ لأنه سلم آرضهم إلى من يتمتع 
بها . 

وأما المستأجرون إن كانوا علموا أنه ظالم وأنه حاباهم ء فلأأصحاب الأرض تضمينهم أيضًا 
إن كانوا استوفوا المنفعة . فلهم منعهم من الزرع إن كانوا لم يزرعوا ء فان الإجارة حینعذ باطلة . 
وإن كانوا لم يعلموا بل المؤجر عرفهم » فهل لاصحاب الارض تضمينهم » على قولين للعلماء . 

وإذا ضمنوهم . فهل لهم الرجوع على هذا الغار با لم یلزموا ضمانه بالعقد » على قولين 
ايسا . والثالث في مذهب ايد وغیره من العلماء © 

| ۵ | - [ أحكام التوكيل في فسخ النكاح ] 

وسیل Ab‏ الانلام خمد ان تيمية که : عن shal‏ و کلث wel‏ في اما بۂ بحُفُوقَھَا 
1 > وی ها » وني شخ نکاجها ین ژزجها » بت US‏ عند الا کم ء ثم ادعی 
ال کیل ع ite‏ ا اکم مد کور بت ly Hie‏ وکسونها عَلَى ززجها امد کور » وَاغترف 
)١(‏ ذهب الشافعية » والحنابلة » وا مالکیة ء ومحمد ‏ وأبو يوسف من الحنفية إلى أن الوكيل لیس له أن يبيع بدون 
ثمن المثل أو دون ما قدره له الموكل » ولا يشتري بأكثر من ثمن المثل أو أكثر ما قدر له » واستدلوا بأنه ت وكيل مطلق 
في عقد معاوضة ‏ فاقتضى ثمن المثل کالشراء ء فانه وافقه عليه » فان باع بأقل من ثمن ا ٹل أو اشترى بأكثر منه ما 
لا يتغابن الناس alte‏ ء أو باع بدون ما قدر له » أو اشترى بأكثر منه فحكمه حكم من لم يؤذن له في البيع والشراء . 
وذهب ابو حنيفة إلى أن الإذن في الوكالة إذا كان مطلمًا فیراعی فيه الاطلاق » فیملك البیع بالفلیل والکثیر ۲ 
ری وضو رھت ہپ جی سر اہی ول و سی یچین 
وفي رواية عند الحنابلة - فيما إذا باع الو کیل بأقل من شمن المثل 01 0007-0 
لان من صح بيعه بثمن ا مٹل صح بدونه كالمريض » فعلى هذه الرواية يكون البيع صحيحًا » وعلى ال وكيل ضمان النقص . 
انظر : في تحرير هذه المسألة : بدائع الصنائع ( 4١/5‏ )۰ مغني ا حتاج ( 5)ء المغني والشرح الكبير 
 ) ٦١٤٤ ۰ tlo/o)‏ شرح الخرشي ( 10١/5‏ ) . 


پاب الو کال سس سس سس سس سس ۹۹۹۷ 


َه عاجڙ عن US‏ » وعضی عَلَى لك مد ء وَأحصَرَه Whe‏ ری ناکم BS‏ مُصو علی 
لاغترافب Clb ٠ (pall‏ الْوَكيل من الحاكم الْمَذّْ كور ان يُمكتة ین فسخ نکاج 
Sy‏ من ES Gn‏ ین دك سح الوکیل يكاع BH‏ یه من Gd‏ اَذ کور 


۳ 
£ 


بخشور الج » بغة أن esha Syl‏ 5 مشخ . قل صك القسح ؟ وََمَعْ الق 
GH 1‏ اروب : جن Ss‏ الحاكم ال الْمَذْكُورَ ین شخ یکاح مكاي لاله هذه أ 
e 0‏ 


تو تصرف ن سخ مج فسخ ۰ ول بع بد لك لی سک ٩‏ پیا و 
في مذھب مالك ۲( والشافعي ! © fly‏ )*( وغیرهم : 


ولکن اما کم نفسه إذا فعل فعلا مختلفًا فيه من عقد وفسخ » کتزویج بلا ولي » وشراء 
عين غائبة ليتيم » ثم رفع إلى حاکم لا يراه . فهل له نقضه قبل أن یحکم به أو یکون فعل 
ا حاکم CUS‏ علی وجھین فی مذهب الشافعی )°( وأحمد ۲۸ 

والفسخ للاعسار جائز في مذهب الثلائة OO‏ . وا حاکم لیس هو فاسحًا ء وإنما هو الاذن في 


(۱) أي إلى حكم ا حاکم ء فالضمیر في « حکمه ؛ . راجع : إلى ا حاکم . 
(۲) ذكر ا الکیة : أن المعترض - وهو الذي له آلة كآلة الرجال إلا آنها لا تنتشر - يمهل سنة ء فان لم يدع الوطء بعد 
انقضاء السنة ء بل واقع زوجته على عدمه › فانه يؤمر بالطلاق إن اختارته الزوجة » والا فهل يطلق الحاكم عليه واحدة 
بائنة » أو يأمر الزوجة يإيقاع الطلاق » فتوقعه ثم یحکم بذلك ‏ قولان » فنصوا على أن الحاكم بصحة فسخھا للنکاح . 
قال الخرشي : « وفائدة حكم ا حاکم با أوقعته الرأة صیرورته BL‏ وإلا کان رجعيًا کطلاق الخيرة والمملكة . 
انظر : شرح ال خرشی ( )۲۷۳/٤‏ ء مواهب الیل ( ۸۸/۳ ۰ 1۸۹ ) . 
(۳) وقيل : يحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه . 
انظر : شرح ا حلي على المنهاج ( )٤( . ) ۲٠١/۳‏ انظر : الإنصاف ( ۱۹۸/۸ ) 
)٥(‏ انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۰۱ ۰ ۱۰۲ . (1) انظر : الإنصاف ( 7١١/١١‏ ) . 
(۷) أي مذهب مالك والشافعي » وأحمد » وهو قول أبي ثور » وأبي عبيد » وجماعة » وهو مروي عن أبي 
هريرة وسعيد بن المسيب » وقال أبو حنيفة والثوري : لا يفرق بينهما ء وسبب اختلافهم : تشبيه الضرر الواقع من 
ذلك بالضرر الواقع من العنة ء لأن الجمهور على القول بالتطليق على العنين » حتى لقد قال ابن المنذر : إنه 
إجماع » وربا قالوا : النفقة في مقابلة الاستمتاع ء بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند اجمهور ‏ فإذا لم يجد النفقة 
سقط الاستمتاع فوجب الخيار . 
وأما من لا يرى القياس - وهو قول أبي حنيفة - فإنهم قالوا : « قد ثبتت العصمة بالإجماع ء فلا تنحل 
إلا ياجماع أو بدليل من کتاب الله أو سنة نبيه » فسبب اختلافهم معارضته استصحاب الحال للقياس . 
انظر : بداية اٹجتھد ( ٤۹/۲‏ ) . 


الفسخ ‏ وا حاکم بجوازه كما لو حكم لرجل بیراث ‏ وأذن له في التصرف ‏ أو حکم لرجل 
ail‏ ولي في النکاح » وأذن له في عقده » أو حكم لشتر بأن له فسخ البيع لعیب ونحوه » ففي 
کل موضع حکم لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ صح بلا نزاع في مثل هذا . 

Udy‏ النراع فیما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ . ومع هذا فالصحیح أنه لا یحتاج عقده 
وفسخه إلى حکم حاکم فيه . وهذا كله لو رفع مثل هذا إلى حاکم حنفي لا بری الفسخ 
بالاعسار . فأما إن كان ا حاکم الثاني من يرى ذلك . کمن یعتقد مذهب مالك والشافعي 
LY,‏ أحمد » لم يكن له نقض هذا الفسخ باتفاق الأئمة . 

والعلماء الذين اشترطوا في فسخ النکاح بعیب أو إعسار ونحو ذلك من صور النزاع أن 
یکون بحکم حاکم - وفرقوا بین ذلك وبين فسخ العتقة تحت عبد قالوا : لان هذا فسخ 
مجمع عليه » فلا یفتقر إلى حاکم » وذلك فسخ مختلف فيه » وسببه أيضا یدخله 
الاجتهاد » بخلاف العتق فانه سبب ظاهر معلوم » فاشترطوا أن یکون الفسخ بحکم 
حاکم - لم یشترطوا أن یکون الحاكم قد حکم بصحة الفسخ بعد وقوعه » إذ هذا لیس من 
خصائص هذه السائل » بل کل تصرف متنازع فيه إذا حکم ا حاکم بصحته لم يكن لغیره 
نقضه إذا لم یخالف نضا ولا (جماعا © . 

فلو كان العتبر هنا ا حکم بعده » لم یحتج إلى حکم ا حاکم ابتداء » بل کل مستحق له 
ام رید . ثم حكم ا حاکم نع غيره و جیپ سی ہس ی و 
وحكم الحاكم بصحته . وهذا بين لمن عرف ما قاله الفقھاء في هذا ء واللّه أعلم . 


| 7 ] -1 تسجيل الوكيل ارض موکله باقل من قيمة الثل ] 
ded 4‏ الإشلام sacl‏ ا تيمية ais‏ : عن رَجُلٍ کل رجلا في sell] syle‏ 
بجیت فَسَجْلَ Eb‏ بلقيمة dotdl‏ عَلَى heal ley » Hetil stall at‏ وَالصْلحَةً 
us 2‏ + امن الْمُرَارِعُونَ وغدغوا 3 کیل یکزنه ری wb ally ooh Gale > dort‏ 
جواریها #خواضها ‏ گل ئا اللي ال ع inal‏ الا المغتادَة من نسبة الشركة 
الْمْفْطْعِينَ بالاحية الي vat i‏ بهم الطین بالكوئ دُونَ الط الكثير JB. Gold silly‏ 
يجوز يجوز فطع ed sue af‏ بالخراج zor Holst idl Je‏ شُر کائه الْمْمطعینَ 
بالئاحية ؟ 


. قاعدة : كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصًا ولا إجماعًا‎ )١( 


باب الو سس سس سس سس ۱۹ 

فأجاب كن : الحمد لله رب العالین . إذا وکله فی أن یسجله وكالة مطلقة أو قال : 
مسجلة أسوة أمثاله ¢ فسواء أطلق الوكالة أو قيدها بأسوة أمثاله 4 لیس له أن يسجله 
الا بقيمة الثل كنظرائه » فإن فرط الو كيل بحيث سجله بدون الأجرة المعروفة › وسلم 
الأرض إلى الستأجر كان له مطالبة الوکیل با نقص . 

وإذا کان السجل قد قال للوکیل : هذه الأجرة هي أسوة الناس ء ثم تبين کذبه » فهنا 
یطالب السجل بتمام الأجرة إن كان قد زرع الأرض . ولکل واحد من ال وكيل IS My‏ أن 
یطالب › والله اعلم ۱ 

| ۷ | -[ احکام عزل الوكيل ] 


وشیل eb‏ الإشلام أخمد Gil‏ تيمية تلثم : عن کل وکیلا بیع دار في بض امن 
وَاُشلیم َالْمکاتة ژالاشهاد علی steal pel‏ ء فاع at‏ الا er «abl‏ 
امن ء BEN EBS‏ ء ٠‏ کم حاکم «shies‏ وا ستعوث الڈاژ في ید الْمُشْترِي 5 
مها هد » وَعَکم وا oe‏ الوَقْفٍ في بي الغفتري ر وََخوا ی 
کل لام عام بلك که »وم يد فيه al‏ »کم بغد یه al‏ اعی امول أنه 
de‏ الْوَكيلَ قَبِلَ صُدُورِ اب ء وم يغلّم» وم بل Lass‏ في بل آخر» وعکم بها 
اک gs Fy‏ عَلَى الْمُشعري › ولا 3 AS‏ ولا مَنْ Fah odes‏ ِن ريع لین 
الْمُنْمَفِعَةٍ . قَهَل بصع مذا ا مکم وتبطل ایغ ؟ وعل جب علی الْمُشتري أجرة ال 
Son is 7‏ لول من 83 opt‏ « ود نکیل ابا 
Spey tH:‏ ان إلى مُوَ كله هَل كود US‏ ری نة ؟ ول یفن ف نموکل في اء 
عزل کی بدا ين ahs‏ عن كلك وَعْرُورِهِ CARLY‏ وَوُْصُولٍ ان asl)‏ ؟ 
فأجاب aes‏ : الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة أولا مبنية على عزل الوكيل : هل 
ينعزل قبل بلوغ العزل له ء على قولين مشهورين للعلماء : 

أحدهما : لا ينعزل حتى يعلم . وهو مذهب أبي حنيفة () وأحمد في إحدى الروایتین () 


(۱) قال الحنفية : ولصحة العزل ( أي عزل الوكيل ) شرطان : 

أحدهما : علم الوكيل به ء لأن العزل فسخ للعقد فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به كالفسخ . 
انظر : بدائع الصنائع ( 55/1 ) ء الدر ا ختار ( )۸۷/٦‏ » فتح القدير ( ۱۳۰/۷) . 

(۲) قال في احرر : وهل ينعقد تصرف الوكيل قبل علمه بالانفساخ ء على روايتين . 

انظر : ا حرر ( ۳٤۹/۱‏ ) . 


۰ سس بوسح بيجم باب ال و کالة 
وقول الشافعي ٩(‏ وأحد القولین في مذهب مالك بل آرجحهما ‏ . 

فعلی هذا تصرف الوکیل قبل العلم صحیح نافذ . وثبوت عزله قبل التصرف لا یقدح 
في تصرفه قبل العلم » فیصح البیع والوقف الواقع على الوجه الشروع » ولا lag‏ ذلك » 
ولا حکم ال حاکم به . 

والقول الثاني : أنه ينعزل قبل العلم » وهو الشهور في مذهب الشافعي وأحمد في 
إحدى الروايتين » وهو مذهب مالك في إحدى الروايتين 00 , 

فعلى هذا لا تقبل مجرد دعواه العزل بعد التصرف ‏ وإذا أقام بذلك بينة ببلد آخر ‏ 
وحكم به حاكم ؛ كان ذلك حكمًا على الغائب ہ والحكم على الغائب إذا قيل بصحته فهو 
يصح مع بقاء كل ذي حجة على حجته » وللمحكوم عليه أن يقدح في الحكم والشهادة با 
يسوغ قبوله . أما الطعن في الشهود أو الحكم أو غير ذلك : مثل أن يكون ا حاکم الذي 
حکم بالعزل لا يرى العزل قبل العلم » ولكن لیس عليه أن یقبل البينة الشاهدة بالعزل فاسقة 
أو متهمة بشيء ينع قبول الشهادة . 

ثم الحاكم الذي حکم بصحة البیع والوقف إن كان من لا يرى عزل ال وكيل قبل العلم ‏ 
وقد بلغه ذلك كان حکمه نافذا » لا يجوز نقضه بحال ‏ بل ا حکم الناقض له مردود . وان 
كان لم یعلم ذلك . أو مذهبه عدم ا حکم بالصحة إذا ثبت » كان وجود حکمه کعدمه . 

وا حاکم الثاني إذا لم یعلم ob‏ العزل قبل العلم أو علم بذلك وهو لا يراه » أو ly‏ وهو 
لا یری نقض ا حکم التقدم » وما ذکر من ple‏ موکل الوکیل البائع بما جری وسکوته ء 
كان وجود حکمه کعدمه ء واستیثاق ا حکم في القصة وقبض الثمن من الوکیل دلیل في 


(۱) قال الشافعية : فان عزله وهو غائب انعزل في ا حال ؛ لأنه رفع عقد لا یعتبر فيه الرضا فلا یحتاج إلى العلم کالطلاق » 
وقياسًا على ما لو وكل أحدهما والآخر غائب » وفي قول : « لا ينعزل حتی يبلغه ا حبر من تقبل روايته كالقاضي 4 . 
انظر : مغني احتاج ( ۲۳۱/۲ ) . 

(۲) قال ا الکیة : في انعزال الوکیل بنفس عزله وموت موکله ‏ أو مع علمه ذلك أربعة آقوال : 

الأول : ينعزل الوکیل بنفس عزله » وموت موکله » قال اللخمي : وهو ظاهر الذهب . 

الثاني : ینعزل بنفس عزله وموت موکله مع علمه ذلك فقط في حقه » وفي حق الدین بعلمه . 

الثالث : ینعزل بنفس الوت وان لم یعلم » وفي العزل إن علم . 

الرابع : عدم العزل قبل بلوغ العلم بعزل الوکل له » أو بجوت موکله وهو الراجح . 

انظر : التاج والإكليل ( ۲۱۵/۰ ) ۰ مواهب ال جلیل ( ۲۱۵/۵ ) ۰ شرح الخرشي ( ٦٢٤/٦٢‏ ) . 

(۳) انظر : التاج والا کلیل ( ۲٠٠/١‏ ) ۰ مواهب ال جلیل ( ۲۱۵/۵ ) » شرح ا خرشی ( ٦٢٤/٦‏ ) » مغنی اٹ حتاج 
( ۰۲۳۱/۲ امحرر ( ۳٤۹/۱‏ ). 


باب الو كالة سملل ل ۲۱" 


العادة على الإذن في البيع والشراء » وبقاء الوكالة إذا لم يعارض ذلك معارض راجح . 

وأكثر العلماء يقبلون مثل هذه الحجة » ويدفعون بها دعوى الموكل للعزل ء لیبطل البيع ء 
لا سيما مع كثرة شهود الزور . 

ولو حكم ببطلان الوقف لم يجب على الوكيل » ولا على الشتري ضمان ما استوفاه 
من المنفعة » فان كان الوكيل والمشتري مغرورين غرهما الموكل ء لعدم إعلامه بالعزل 
فالتفريط جاء من جهته فلا يضمن له المنفعة . 

وإذا أنكر الموكل قبض الثمن » ولم يقم عليه بينة به » فان كان الوكيل بلا جعل قبل 
قوله على الموكل » GV‏ أمينه » كما يقبل قول الودع في رد الوديعة إلى مالكها . وان كان 
بجعل ففيه قولان مشهوران للعلماء » ولكن لا يقبل قول الوكيل على المشتري . 

فان كان البيع باقيا فلا كلام » وإن كان البيع مفسوخًا فلهم أن يطالبوا ال وكيل بالٹمن ء 


والوکیل يرجع على الموكل . 
- | حكم تصرف الوكيل بعد عزله ؛ وقبل dele‏ بذلك العزل ] 
وشيل شیخ الإشلام asst‏ ابن تيمية تفه : EF‏ رَجُل و كيل باع tee Shh‏ من 


عائوت» ۵ نري و بلق یه Sis he‏ ء کم صكة igh‏ 
وَبَعْلَ ذلك 3 بت أن الوکیل Ve OF‏ يتاريخ دم woes Je‏ تخكوما oe‏ عزله . 
Av‏ کن OS‏ یم ais‏ ام معا ضجیعان ؟ وا Ob‏ لبطلا ؟ JS st Ji‏ 
ال جوع aed Ob seh‏ مد ou‏ مَقَامِهَا في ید المشتري Cail‏ لها آغ لا ؟ 

فأجاب as‏ : الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة فیها نزاع مشهور () وهو : أن ال وكيل 
إذا مات موكله أو عزله ء ولم یعلم بذلك حتی تصرف » فهل ینعزل قبل العلم » على ثلاثة 
آقوال لاهل العلم فی مذهب الشافعي » والامام أحمد » وغیرهما : 

آحدها : أنه ینعزل قبل العلم ء وهذا هو الشهور من مذهب الشافعي وأحمد » وغیرهما 
وقول فی مذهب مالك . 

فعلی هذا يتبين بطلان البیع ء لکن على هذا لا ضمان على الوکیل ء لأنه لم یفرط › 
Ul,‏ الشتري فهو مفرور أيضًا إذا لم یعلم . وفي تضمینه نزاع في مذهب آحمد وغیره ء 
وأحد قولي الشافعي . وهذا VSB‏ ضمان عليه » ولا يضمن واحد منهما ء ولم يرجع على 


(۱) انظر : في تحرير هذه DL‏ برمتها المسألة السابقة . 


۴ پاب ال وکالة 
الغار في أشهر ولي الشافعي ء والامام أحمد في رواية . 

. هذا رط يضمن المشتري » ولا برجم على أحد‎ dad 

والقول الثاني : أنه ينعزل بالموت ؛ ولا ينعزل بالعزل حتى یعلم > وهذا مذهب أبي 
حنيفة » والشهور في مذهب مالك » وأحد الأقوال في مذهب الشافعی والامام أحمد . 

فعلى هذا تصرفه قبل العلم صحيح . فيصح البيع إذا لم يكن الرجل Whe‏ بالعزل ء فأما 
إن تصرف بعد علمه بالعزل لم يكن تصرفه لازمًا باتفاق المسلمين » بل يكون بمنزلة تصرف 
الفضولي ء وهو مردود في مذهب الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه . وموقوف على 
الإجازة في مذهب أبي حنيفة والرواية الأحرى عن LY‏ أحمد ء وحكي عن مالك . فمتى 
لم يجزه المستحق بطل بالإجماع . 

والقول اثالث : أنه لا ينعزل في الموضعين قبل العلم كقول الشافعی والإمام أحمد 

إا . والحكم فيه كما تقدم 38 سبحانه وتعالى أعلم . 
٩ |‏ | -1 تصرف الوكيل بغير إذن الوکل ] 


وشیل سیخ الإشلام آخمد ابن تی تيمية که عفن کل رجلا في jal Mets tile og‏ 
وَتَوَى بَغْض ofl‏ . هل els‏ الْمَالِكُ tke ec‏ أو fhe‏ ان الیل ؟ وَهُو ا کت ؟ 

فأجاب as‏ : ا حمة لله Sy‏ العالمين . إذا لم یکن قد أذن له في البيع إلى أجل » فالمالك 
مخير بين أن يطالب البائع بقيمتها بنقد » وبين أن يطالب بالثمن المؤجل جميعه » ویحسب 
المنكسر على صاحب السلعة ؛ لأن تصرفه بدون إذن كتصرف غاصب . والغاصب 
إذا تلفت العين عنده إلى بدل كان للمالك الخيرة بين المطالبة وبين البدل المطلق » وهو المثل 
أو القيمة » وبين البدل المعين . وهذا يكون حيث لم يعرف المشتري بالغصب فلا يثبت عليه 
إلا اللمن المسمى . 

وإذا قلنا : بوقف العقود على الاجازة : إذا لم يثبت الإجازة واصطلحا على الثمن › 
وتراضيا به صح الصلح عن بدل المتلف بأكثر من قيمته في ضمانه كما لو اتفقا على فرض 
الهر في مسألة التفويض . 

٠١ |‏ | - [إقرار الوكيل على موكله فيما وڪله فيه ] 


وسْيِلَ میج الإشلام آخمد ان تی تيمية ais‏ : عن رال Syl‏ ما ختاجوت ال ين 
Sal‏ ش 085 من الأْوّاقي ء GSAS‏ أَعْجبهُمْ من دك ء Joe L555‏ تصَاجبه حَطا 


uh,‏ أ Ue‏ و به في قرو » وَيَفْمرِضُونَ بن آضکابهم ترامع » وکل نك thy‏ حجج 
Y4 23‏ ما وهده عَادَتَهُمْ . 

وَإِذا توفي لایر 4 وَعَلِم وین وأستاداره بخقوق اس . je‏ تل لهم iis‏ منم 
sf‏ مَطلهْمْ 07+ مك حفُوقھۂ التي عَلِمُوهَا من الکو ؟ JL‏ هَذِهِ ؟. 

فأجاب aig‏ : امد لله رب العالمين . بل کل ما وجد بخط الأمير أو أخبر به کانبه 
أولفظ وكيله في ذلك ء مثل كاتبه ء وأستاداره » فإنه يجب العمل بذلك . 

فان قرار ال وكيل على موكله فيما وكله فيه مقبول ؛ لأنه أمينه » وخط الميت كلفظه في 
الوصية والإقرار ونحوهما . 

ومع ذلك لا يحتاج أصحاب الحقوق إلى بينة . وتكليفهم البينة إضاعة للحقوق وتعذيب 
للأموات يبقائهم مرتهنين بالذنوب » ففيه ظلم للأموات والأحياء ‏ لا سيما في العاملات التي 
لم تجر العادة فيها بالإشهاد ء فتکلیف البینة في ذلك خروج عن العدل العروف ‏ واللّه أعلم . 


- [ حكم الوكالة بغل من الفيء ] 


وسيل dab‏ الإشلام أخمد Si)‏ تيمية ية يبه : عن جل Bp chest‏ خصيل نله 
هَل کون ا له a‏ فیما sofa es‏ عَنْ ال و US‏ عَنْ کل الف رهم بان درم ؟ وَمَل 
له أن یتتاول ڏل نی ڪال whys tas ate‏ ؟ أؤ َير یه ؟ 

فأجاب Ais‏ : امد لله رب العالمين rn eae me‏ تو WS‏ 
مطلقّا على الوجه العتاد الذي يقتضي في العرف أن له العشر فله ذلك ء فانه ي یستحق العشر 
بشرط لفظي أو عرفي . 

والاستئجار : كاستعجار الارض للزراعة بجزء من زرعها » وهي مسألة « قفیز 
الطحان » . ومن نقل عن النبي AE‏ أنه نهى عن قفيز الطحان (© فقد غلط . 

واستيفاء ا مال بجزء مشاع منه جائز » في أظهر قولي العلماء ء وإن كان قد عمل له على 
أن يعطيه عوضًا » ولم يبين له ذلك » فله أيضًا أجرة المثل الذي جرت به العادة » فان 
استحق عليه شیا فله أن يستوفيه مطلقّا من تركته » وبدون إذنه » وان لم يستحقه عليه لم 
(۱) البيهقي في السنن الكبرى في البيوع ۳۳۹/٥‏ ء والدارقطني في البيوع 1۷/۳ ۰ وميزان الاعتدال للذهبي 
(۹۰/۷) عن أبي سعيد الخدري . 
وقوله : « القفيز » : هو أن يستأجر رجل رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها . 
والقفیز : مكيال يتواضع الناس عليه ء وهو عند Jal‏ العراق ثمانية مكاكيك . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 50/4 ) . 


£ سس سس سس سس سح باب الو كالة 
يجز أن يأخذ شیا إلا یاذنه ۲۱ ء ably‏ أعلم . 


)1( ومسألة قفيز الطحان هذه ما جری الخلاف فيها بین العلماء » والأصل فیها ما یروی عن النبي گن أنه نهی 
عن عسب الفحل ‏ وقفیز الطحان » ( قال ابن حجر في ١‏ التلخیص » : حدیث نهي النبي عن قفیز الطحان رواه 
الدارقطني ء والبيهقي من حدیث أبي سعید الخدري : « تھی عن عسب الفحل » وقفیز الطحان ء وقد آورده عبد 
الحق في الاحکام بلفظ : « نهی النبي ٠‏ وتعقبه ابن القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله ء وفي 
الاسناد : هشام أبو كليب رواية عن أبي نعيم عن أبي سعید ‏ لا یعرف قاله ابن القطان ¢ والذهبي ‏ وزاد : وحدیثه 
منکر » وقال مغلطاي » وهو ثقة » فینظر فیمن وثقه ء قال ابن حجر : ثم وجدته في ثقات ابن حبان . 
والحدیث وقع في سنن البيهقي مصرخا برفعه ء لکنه لم يسنده » وقفیز الطحان فسره ابن البارك أحد رواة ا حدیث 
of‏ صورته أن يقال للطحان : اطحن کذا ء وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحن » وقیل : هو طحن الصبرة لا یعلم 
مکیلها بقفیز منها . انظر : تلخیص etl‏ ( 59/7 ) . 

وتفصیل مذاهب العلماء فیها على هذا النحو : 

أولا : مذهب الحنفية : جاء في البسوط أنه : لو استأجر صباعًا ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن یکون نصف 
الصبوغ للصباغ » فذلك فاسد ؛ لأنه في معنی قفیز الطحان ونهی عنه رسول الله کو . [ انظر : البسوط ۳۵/۱ ۲ . 
انیا : مذهب الالكية : قال في القوانین : ولو قال : احصد زرعي ء ولك نصفه أو اطحنه ء أو اعصر الزیت ۰ فان 
ملکه نصفه الآن جاز ء وان أراد نصف ما یخرج منه لم يجز للجهالة ‏ انظر : القوانین ص٢۲۳‏ ) . 

hu‏ : مذهب الشافعية : يرى الشافعية أنه لا يجوز أن یجعل الأجرة Ed‏ یحصل بعمل الاجنبي » كما في « قفیز 
الطحان » يطحن ا لحنطة بثلث دقيقها ( انظر : الروضة ۱۷۱/۵ ۰ ۱۷۷) . 

غير أن أبا سعيد التولي ء والبغوي بریان : أنه لو قال له : استأجرتك بربع هذه الحنطة أو بصاع منها لتطحن الباقي 
يجوز ء ثم یتقاسمان قبل الطحن » فيأخذ الأجرة ویطحن الباقي وهو ما تقدم من مذهب الالكية . 

وقال التولي : وان old‏ طحن الكل › والدقیق مشترك بینهما . 

el,‏ : مذهب الحنابلة : جاء في الفروع : « ولو دفع عبده » أو دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز أو ثوبًا 
يخيطه ء أو غزلا ینسجه » ونحوه بجزء من ربحه ‏ أو بجزء منه جاز ء نص عليه » . 

وعنه ( أي : آحمد ) لا : ( أي لا يجوز ) اختاره ابن عقيل ومثله حصاد زرعه ء وطحن قمحه » ورضاع CMB,‏ 
و کذا بیع متاعه بجزء من ربحه ‏ واستیفاء مال بجزء مشاع منه » ونحوه . 

ونقل ابن هانئ » وأبو داود : يجوز ء وحمله القاضي على معلومه » کأرض ببعض الخارج » وهي مسألة قفیز 
الطحان ( انظر : الفروع ۰۳۹۳/۶ ۳۹6) ۰ وقد رد ابن قدامة على ابن عقيل في الغني Ob‏ حديث « نهي رسول 
الله کی عن قفیز الطحان » لا يعرف عندهم » ولم تلبت صحته » قال : وقياس قول أحمد جوازه ( أي : جواز أن 
یعطی الطحان الدقیق لیطحنه بقفیز منه ) . 

فإذا علم هذا فإنه یستفاد منه أن ا جمھور ( ا حنفیة » وا مالکیة » والشافعية ) ورواية عن أحمد : على أنه لا يجوز أن 
تجمل الأجرة Et‏ مجهولا ء أو عمل أجنبي - كما عبر النووي في الروضة - كما في مسألة « قفیز الطحان ؛ » ما 
دل عليه الحديث الذي تقدم . 

غير أن ذلك يصح فيما لو كان الحديث BU‏ وقد ذكرنا ما قيل فيه مما يستفاد منه عدم ثبوته على وجه التحقيق ء 
وعليه فان كلام ابن تيمية - في هذا الباب - يكون متوجها قويًا . 


باب الو کالة مس ___ ۲۲۵" 
- [ إجارة الوکیل ارض موکله بنصف أجرة المثل ] (۱) 


وشیل eh‏ الإشلام خمد اب تيمية sis‏ : عن رَجلٍ وکل رجلا وکاله Hall‏ ء ay‏ 
عَلَى Ai‏ لا san‏ إلا elect‏ والْفبطة فَأَجْرَ لَه أزضًا تساوي Le]‏ رتها 5,22 آلاف 
Gol es,‏ فَهَلْ ols At‏ الإجَاره a‏ لا ؟ CAs thy‏ عل یلم کی ات ؟ 

فأجاب یھ : الحمد لله رب العالمين . ليس له أن يؤجرها بمثل هذا الغبن وله أن يضمن 
الوكيل المفرط ما فوته عليه . 

وأما صحة الاجارة : فأكثر الفقهاء يقولون : إجارة باطلة » كما هو مذهب الشافعی ء 
وأحمد في أحد القولين ”“ لکن إذا كان المستأجر مغرورًا لم يعلم بحال الوكيل مثل أن يظن 
أنه مالك عالم بالقيمة » فله أن يرجع على من غره با يلزمه في أصح قولي العلماء . وزرعه 
زرع محترم » لا يجوز قطعه مجانًا » بل ينزل بأجرة المثل با لا یتغابن الناس به . فهنا هو 
ظالٌ وزرعه زرع غاصب . 

وهل للمالك قلعه مجاناء على قولين مشهورين للعلماء . وهل يملكه بنفقته ؟ على قولين أيضًا . 

وظاهر مذهب أحمد أن له تملكه بنفقته . وأما إبقاؤہ بأجرة ا ٹل فيملكه بالاتفاق . وإذا 
ادعى على المستأجر أنه عالم بالحال فأنكر » فالقول قوله مع يمينه . 

- [ حكم إقرار الوکل تصرفات وكيله ] 


وشیل Gh‏ الإشلام أخمد ان تيمية تيمية dis‏ عَنْ ر جل وکل عُلامَهُ في jel‏ حانُوتٍ 
و ور ی ارہ تشم رر E‏ چپ ا 
TET 093 vate Sh pla‏ لهذا مرک وج 

عوازییہ pas‏ الأجرة ء وَيدعِي ديك عند aS gh ath‏ وی AE dh alg‏ ود 
یه هل غيل OS‏ أنه لم يوكلة ؟ سی 6 ام کل الْمسْتأَجرَ الثاني علی غَیر الاجارة 
ای > فل سخ ob‏ الاجارة af salt‏ لا ؟ 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالین . لیس للموکل - وا حالة هذه - أن یؤجر ا حانوت 
لاحد لا بزيادة ولا غير زيادة » ولا للمستأجر الأول ذلك . ولیس للموکل مطالبة الستأجر 
(۱) انظر : مسألة رقم [ ه ] من هذا الباب . 
(۲) انظر : مسألة « إجارة الوکیل أرض موکله بأقل من أجرة المثل » . 


تج جح تحاران :الو کال 
الثانى > وإذا أخذ منه الأجرة غصکا als‏ استرجاع SUS‏ منه . 
ولا يقبل قوله في إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك 
وكونه معروفا بأنه وكيله بين الناس » حتى لو قدر أنه لم يوكله - والحالة هذه - فتفريطه 
وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان . والإجارة الثانية التي أكره الموكل عليها للمستأجر 
الثاني باطلة ء والله أعلم . 
| 1۶ | - 1[ حکم الوكالة باجر ] 


وشيل Gab‏ الإشلام آخمد ان تيمية ais‏ : عن كوم ملا توت في مضابع لَه 
یفطرهم thas‏ . قَهَلْ ISH gh bes‏ دك ؟ واسیداهٌ تعام تَمَمَيِهِمْء pps‏ ؟. 
isi cite il‏ يدي ابو ہر جروس 
وعليهم تمام نفقتهم ما داموا في حوائجهم » ويجوز مخالطتهم . 
| 6 | - [ مسالة ف حكم ما یاخذہ الوكلاء من الأجرة مقابل عملهم ] 
وسيل بخ الإشلام خمد ان ت تيمية تج : عَن نَوْبَةِ Seal Je Jal bid Sg‏ 
هَل مي خلال ۲ 
فأجاب ais‏ : ا حمد ald‏ رب العالین . إذا کان یحفظ الزرع لصاحب الأرض والفلاح 
فله أجرته عليها » فإذا كانت الونة التي يأخذها من الفلاح بقدر حقه عليه فلا بأس بذلك . 
abi,‏ علم . 
- [ الوكالة بالشراء دون الاقالة [ 


وشیل َیخ الإشلام آخمد Gil‏ تی تيمية تل : ڪن رَجُلٍ وکل زجلا في رای ٠‏ ول یک 
في JEG DEY‏ ي 
فأجاب ts‏ : ا حمد لله رب العالین . إذا وكل الانسان وکیلا فی شراء شيء » ولم 
بركله فى اف > لم يكن للوکیل الاقالة ء ولا تنفذ [قالته بدون إذن الموكل باتفاق العلمای 
ably‏ علم . 
- [ حكم مصالحة الوكيل ] 


سیل Aah‏ الإشلام آخمد ان تيمية كم : عن وکيل في تبلغ eal)‏ تخبي الهو الي له 


- 
۳ 


عَلَى الاس Ge‏ جاء إلى أحدٍ ال : اي AN hy‏ تم قَالَ : إن ih‏ وصالختيي 


علی GUN G5 oad‏ ني وتیتك › تم صَالحۂ من dat‏ الپ Bhp‏ دم . 


پالڈین dy‏ الصُلْح Set‏ بده الإئراء . فَهَلْ تخجوژ دغواۂ ale‏ بعد o lil‏ وَالشُْھُود عَلَى رب 
الین بالاثراء ale‏ لا ؟. 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالین . الوکیل في الاستیفاء لا يصح [براژه Vy‏ مصال تہ 
على بعض ا حق ولو كان وکیلا فی ذلك . ثم إن ell‏ إذا جحد ا حق حتی صولح کان 
الصلح في حقه باطلا ولم تبرأ ذمته » وإذا كان المدعي إنما صالحه خوفا من ذهاب جمیع 
الحق فهو مکره على ذلك ء فلا يصح صلحه وله أن یطالبه با حق بعد ذلك إذا آقر به 


أو قامت به بينة 9 . 


(۱) وما قال به ابن تيمية من وقوع هذا الصلح باطلا هو مذهب الشافعي وقول ا حرقي . 

قال في الهذب : فان أنكر يعني جحد فصولح ثم أقر کان الصلح باطلا . انظر : الهذب : ( ٤۳۹/۱‏ ) . 
وأما ال حرقی : فقد قال في مختصره : « ... والصلح الذي يجوز هو أن یکون للمدعي حق لا يعلمه الدعی عليه 
فیصطلحان على بعضه ‏ فان كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل » . انظر : مختصر الخرقي مع الغني ( ٩/۵‏ ) . 
وقد فرق ابن قدامة في ذلك بین حکم ا حقیقة » وحکم الظاهر » وحمل کلام ا حرقی في ال حکم بالبطلان على 
الحقيقة يعني الباطن . 

قال ابن قدامة : « فأما إن کان آحدهما كاذبًا مثل أن يدعي الدعي at‏ يعلم أن لیس له » وینکر Vim‏ يعلم أنه 
عليه ء فالصلح باطل في الباطن ؛ OV‏ الدعي إذا کان كاذبًا فما يأخذه أكل مال بالباطل » وأخذه بشره وظلمه 
ودعواه الباطلة ء لا عوضًا عن حق له ء فیکون حرامًا عليه کمن خوف رجلا بالقتل حتی أخذ ماله » . 
وان کان Bale‏ والدعی عليه یعلم صدقه وثبوت حقه » فجحده لینتقص حقه » أو لیرضیه عنه بشيء » فهو هضم للحق 
وأكل مال بالباطل ‏ فیکون ذلك حرامًا ء والصلح باطل ولا يحل له مال الدعی بذلك ذکره ا حرقي في قوله وان کان 
يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل يعني في ا حقیقة ء وأما الظاهر لنا فهو الصحة ؛ لأننا لا نعلم باطن الحال وإنما ينبني 
الامر على الظواهر « والظاهر من المسلم السلامة ( انظر : الغني لابن قدامة ۰۱۱/۵ ١7‏ ) ومذهب ١‏ نابلة جواز الصلح 
على الانکار . ( انظر : الشرح الکبیر على المغني ۹/٥‏ ء وانظر : الروض الربع ۲۸۳/۲ ) . 

ومذهب الجمهور أن الصلح على الانکار يصح . 

قال في الهداية : « الصلح على ثلاثة أضرب : صلح مع إقرار وصلح مع سکوت ‏ وهو : أن لا يقر الدعی عليه 
ولا ینکر » وصلح مع إنكار » وکل ذلك جائز ( ا حرشي على خلیل ٤/٦‏ ) . 

وجاء في الخرشي : « وکذا لا يجوز الصلح على الإنكار باعتبار عقدہ وأما في باطن الأمر فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ 
منه حرام ء Vy‏ فحلال : ویشترط ا مالکیة في جواز الصلح على الانکار ثلاثة آمور . ( انظر : الخرشي على خلیل ٥/٦‏ ) . 
آولها : أن یکون الصلح جائژا على دعوی الدعي ۱ 

ثانيهما : أن یکون الصلح جائرًا على دعوی الدعی عليه » على تقدیر أن النکر يقر . 

ٹالٹھما : أن يكون الصلح جائرًا على ظاهر احکم ‏ أي : ألا يكون هناك تهمة فساد . 

وإذا علم هذا يكون قول ا جمھور بصحة الصلح على الإنكار في الظاهر هو الأولى بالقبول ء لما دلت عليه نصوص 
الشريعة من أن الأحكام إنما تجري على الظاهر of,‏ الله تعالى هو الذي يتولى السرائر . 


۸ سس باب ال و كالة 
- [ توكيل المرأة ء هل يبطل بطلاقها ثلاثا ] 


وشیل َیخ الإشلام أخمد ابن ت تيمية Ais‏ : عن Jes‏ له begs‏ ء ولها لاد بات مث 
6555 غیرها ء ثم اه كب وكالة لجيه Haye‏ ء وقال : متی floss;‏ أَؤلاِي كان 
لا بيك « WEIS‏ في طلافها نه عشرة مین » وقد علق لني ie‏ لوكا je:‏ 
Coed‏ و رت ہے صکث : فَهَلْ تَبْطلٌ الْوَكَالَةُ بطلاقِ الْمُوَكُلَة أن لا ؟ 2 . 

فأجاب بی : ا حمد لله رب العا لین . هذه السألة قد یظن من یظن أن الوكالة بحالها 
بناء على أن الزوج إذا وكل امرأته فی بیع ونحوه ثم طلقها ثلائا لم تبطل الوكالة بالتطليق 
كما ذ کر الفقھاء ۲0 » لکن هذه ليست تلك . والصواب فی هذه الصورة السئول عنها آنها 
تبطل بالتطليق ؛ لأنه هنا لم یرد أن يطلقها » وقد استناب غيره في ذلك كما يريد أن يبيع 
متاعه فيوكل شخصًا . Lely‏ المراد تمكينها هي من الطلاق ليكون أمرها بيد هذه الزوجة فإن 
شاءت طلقت » وإن شاءت لم تطلقها » وهو قد اشترط لها أن يكون أمر هذه بيدها ء لثلا 
تبقي زوجته إلا برضاها . فالقصود gl‏ لا أتزوجها إلا برضاك . ومعنى ذلك أني لا أجمع 
بينك وبينها » لما تكره المرأة من الضرة فيكون هذا من موانع ما يستحقه بالعقد من القسم 
ونحوه فإذا طلقها UE‏ لم يبق لها عليه حق قسم ء ولا نحوه فلا تزاحمها تلك في الحقوق ء 


)1( مجموعة الفتاوی الکبری ۱۱۸/۳۳ - ۰۱۲۱ المسألة VA‏ ۱۹ . 

(۲) يريد ابن تيمية ما قال به الفقهاء من الشافعية وا نابلة » وغیرهم من أنه لو وکل رجل امرأته في بیع » آوشراء» 
أو إجارة ثم طلقها لم تنفسخ الوكالة ء لأن زوال النکاح لا نع ابتداء الوكالة » فلا یقطع استدامها . 

انظر : الهذب ر 4۱۹/۱ ) › والغني ( ۲4۵/۰ ) . 

وقال الالكية نحو هذا الذي تقدم » جاء في حاشية الدسوقي : ولا تتعزل زوجة وكيلة لزوجها بطلاقه Ud‏ إلا أن 
یعلم من الوکل كراهة ذلك . 

حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ( ۳۹٦/۳‏ ) . 

غير أن ابن تيمية - كما سبق - لا بری أنه یتخرج على هذا بقاء وكالة الزوجة الطلقة - في ا الة الذ كورة 
أعلى - ویعد القول ببقاء الوكالة هنا - تفریقا على بقاء الوكالة في البيع - قولا باطلا . 

ووجه ما قال ابن تيمية : أن الوکالة التي آثبتها لها الزوج كانت لغرض أن لا بلحق بها الضرر بجمع واحدة آحری 
معها تستلزم قسعا وحقوقّا تفوت علیها ما قد اشترطته لنفسها ء فهي با جملة وكالة لغرض » آما وقد طلقت ‏ فلا 
حق لها على الموكل باعتبار أنه لم يعد زوجا ء ومن ثم فان الوكالة تکون منقضية إذ لا معنى - حينغذ - لبقائها . 
ولعل هذا يشبه ما قال به الفقهاء فی « باب بطلان الوكالة » : من أن الوكالة تبطل بانتهاء الغرض منها . وهذه 
الفتیا تدلنا على مذهبية ابن تيمية من وجوب اعتبار النية في العقود ء وأنها ليست ببانیها فقط » بل لابد من اعتبار 
المعاني التي صدرت عنها أيضًا . 


ولا تکون ضرّة لها ولا یعتبر رضاها في تزوجه بتلك . 

ob‏ الرجل في العادة إنما يقصد إرضاء المرأة بترك زوجته علیها إذا كانت زوجته » فأما 
بعد البينونة » فلا يقصد إرضاءها ء فكيف وهو قد طلقها ثلاث ء وهذا غاية إسخاطها ء فمن 
أسخطها بذلك ء كيف يقصد إرضاءها با هو دونه » وبهذا ونحوه يعلم من عادة الناس أن 
هذا ما for‏ أمرها بيدها ما دامت هذه الممكنة زوجة » فإذا صارت أجنبية لم يكن بيدها 
شيء من أمر تلك . 

وهذا كله إذا جعل هذا الشرط لازم فإذا لم يجعل شرطا GY‏ فيكون كما لو قال لها 
ابتداء : أمرك بیدك ء أو : أمر فلانة بيدك . وهذا له الرجوع فيه . وأما صورة السؤال فيه أنه 
مشروط في العقد » وقد قال النبي پل : « إن gol‏ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج » OM‏ . أخرجاه فی الصحيحين » ولهذا كان مذهب طوائف من السلف والخلف 
وعمرو ابن العاص وحماد بن زيد وطاووس » والأوزاعي وأحمد بن حنبل وغيرهم : إذا 
اشترط لها أن لا يتزوج عليها كان الشرط صحیکا . وإذا تروج كان لها الخيار » وهذا أبلغ 
من كونه يشترط لها أنه إذا تزوج فأمر الزوجة بيدها » ومقصودها واحد ء وفي كلا 
الموضعين إنما يكون لها الخيار ما دامت زوجة . 

وأما مذهب أبي حنيفة والشافعي فعندهما هذا الشرط باطل لا يلزم » وإذا کان كذلك 
كان هذا كما لو فعله بغير شرط . والوكالة عقد جائز باتفاق العلماء فله أن يفسخ عقد 
الوكالة . وإذا تنازع العلماء فيما إذا قال لزوجته : أمرك بیدك ء فقال الشافعي وأحمد 
وغيرهما : هو كالتوكيل . وله أن يرجع فيه قبل أن تختار . 

وقال آبو حنيفة ومالك : إنه كالتمليك . فليس له أن يخرجه عن يدها » ولكن هذه 
الصورة وقعت على مذهب مالك وأحمد وغيرهما لمن يرى أن له أن يشترط في العقد لها ما 
تملك به الطلاق إذا تزوج عليها . 

ولا ریب أنها لا تملك ذلك إلا إذا كان نكاحها باقيا . فإذا أبانها لم يكن لها في الشرط 
حق ( . والله أعلم . 


(۱) البخاري في الشروط ( ۲۷۲١‏ ) : ومسلم في النکاح ( ۱۳/۱۱۸ ) . 

(۲) وأصل ذلك أن ابن تيمية يفرق بين حکم الوكالة في الطلاق » وحكمها في البيع بعد تطليق الوكيلة باعتبار 
مقصود الموكل في كل منهما . ففي البيع هو يريد أن يبيع متاعه فيوكل شخصًا ء Lely‏ المراد - هنا في الوكالة في 
الطلاق - أن يكون أمر هذه ( أي المطلقة الأولى ) بيد الزوجة ( الوكيلة بالطلاق ) إرضاء لها ء فان شاءت طلقتها 
إذا ردها إليه مرة ثانية » وان شاءت لم تطلقها . وتوكيل الزوج لها في هذا الطلاق مقصود به : أنه لا يجمع بیٹھا = 


۰ سس سس سس باب الو كالة 
- [ حكم تنازع الموكل والوکیل ف الطلاق ] 


وسيل د ast‏ الاشلام آخمد اب تيمية كفده : عَنْ رَجُل جری بَئْنَهُ G9‏ رَوْجَیه کلام 
وان Je‏ عَم السَفَرٍ » JUS‏ لوَكيله ۽ : إن EAE‏ ترضی بهذ ال و سل یه 
٠ rere)‏ ون لع رض eat‏ سل لها تاتا ء iy‏ الوکیل بغتعا سار الک « sho‏ 
ھا کتابها ء lly‏ علیها ents all‏ » ومیر ء le‏ کل i‏ ذ لا Hage Mlb‏ 
لا عم اگل ما ان یه اشد علی تیه Gaels Ul‏ 85 ی نله سَمع الو کیل 
ail‏ زاجع م رَوْجْتَهُ 655 at‏ طَلّقَ OG ale‏ فَهَلْ يَجُو ر tact shh Joey‏ لِرَوْجَته جته بَعْدَ قول 
الركيل $US‏ 

فأجاب ييخ : ا حمد all‏ رب العالین . قوله : يسلم إليها كتابها . كناية عن الطلاق ء فإذا 
قال الموكل : إنه أراد به الطلاق » أو علم بذلك بدلالة ا حال » ملك أن يطلق واحدة » ولم 
یلك الوكيل of‏ يطلق ثلاثًا إلا يإذن الموكل . 

وإذا قال للوكيل لم أرد بذلك أنه ؛ يطلقها UW‏ قبل قوله » ولم یکن الوكيل أن يطلقها 
ثلاثًا » وإذا طلقها الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت الرجعة . 


وبين مطلقته الأولى إلا برضاها ء لما تكره AM‏ من الضرة ء فهذا تتأثر به فيما تستحقه بالعقد من القسم » ونحوه . 
فإذا طلق الزوج زوجته ( الوكيلة في الطلاق ) لم يبق لها عليه حق قسم ولا نحوه » فلا تزاحمها تلك الحقوق ء 
ولا تكون the‏ لها ء ولا يعتبر رضاها في رده لزوجته الأولى . وهذا الذي قاله ابن تيمية متوجه قوي كما هو 
الظاهر › ali,‏ أعلم ۰ 
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e‏ فتاوی العاملات الالية 


۳ 


] ۳۷ - 1 


] الأبدان‎ AS حكم شر‎ | - ee 
] شركة الأبدان » وشركة الوجوه ء وشركة العنان ء وا خلاف في الجميع‎ [ 


سٹل شَيحُ الإشلام أخمد ان تيمية ية ee ais‏ ار 
بفضهغ ء وعملوا ععلا Spaniel‏ فيه عَملا رفن فيه فيه JB.‏ تصخ َذہ الشركة » و 
تی کل pie‏ من asl‏ بل کل ترا لعن لامعا اش اوران عع 
Ley ch ont‏ من عیل ؟ 


- [ مذاهب الفقهاء في حكم شرکة الأبدان ] 


فأجاب كد : شركة الأبدان التي تنازع الفقهاء فیها نوعان : 

آحدهما : أن يشتركا فیما یتقبلان من العمل في ذمتهما ء کأهل الصناعات من الخياطة 
والنجارة وا حیاکة ونحو ذلك » الذین تقدر أجرتهم بالعمل لا بالزمان - ویسمی الاجیر 
الشترك M‏ - ویکون العمل في ذمة أحدهم بحیث یسوغ له أن یقیم غيره أن يعمل ذلك 
العمل ء والعمل دين في ذمته » کدیون الاعیان » ليس واجبّا على عينه كالأجير ا خاص 5 

فهولاء جوز ST‏ الفقهاء اشتراکهم كأبي حنيفة ٩‏ . 


(۱) مسائل هذا الباب تبداً من ص۷۳ - ۱۰۲ ج۳۰ مجموع فتاوی ابن تيمية . 

(۲) الأجير المشترك - عند الحنابلة - : هو الذي يقع العقد معه على عمل معين » أو على عمل في مدة لا یستحق 
جميع نفعه فيها ء وسمي مشتركا ؛ لأنه يتقبل أعمالا لاثنين فاکٹر في وقت واحد ء فيشتركون في منفعته 
واستحقاقھاء انظر : القاموس الفقهي لغة واصطلاخا ص۱۰ ط . دار الفكر . 

(۳) الاجیر الخاص - عند ا تابلة - : هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة یستحق الستأجر نفعه في 
جمیعها. وسمي خاصًا لاختصاص الستأجر بنفعه في تلك الدة دون سائر الناس . 

انظر : القاموس الفقهي ص۱۵ . 

)٤(‏ قال ا حنفیة : وشركة الاعمال جائزة بلا حلاف بین أصحابنا ء OY‏ مبناها على ال وكالة » والوكالة على هذا 
الوجه جائزة ob‏ یوکل ble‏ أو قصار وکیلا یتقبل له عمل ا حیاطة والقصارة ‏ قالوا : لأن القصود من عقد 


4 ۴ .سس سب سس سس باب الشركة 


ومالك ٩(‏ وأحمد ٩(‏ . وذلك عندهم بنزلة « شركة الوجوه » وهو أن يشتري أحد 
الشريكين بجاهه شيئًا له ولشریکه ء كما یتقبل الشريك العمل له ولشریکه 9 . 

قالوا : وهذه الشركة مبناها على الوكالة » فكل من الشریکین یتصرف لنفسه باللك » 
ولشریکه بالوكالة . 

ولم یجوزها الشافعي بناء على أصله ء وهو أن مذهبه أن الشركة لا تثبت بالعقد » وإنما 


الشركة تحصیل الربح على الاشتراك ‏ وهو لا یقتصر على ا مال بل جاز بالعمل - أيضًا - فجاز بالتوکیل بأن يوكل 
کل الآخر بقبول العمل عليه كما یقبله لنفسه » فیکون کل واحد أصيلًا في نصف العمل التقبل » ووکیلا في 
نصفه الاخر ء فتحقق في ا ال الستفاد عن ذلك العمل ‏ فان عملا استحق کل فائدة عمله » وهو ا ال الستفاد 
وهو کسبه » وان عمل أحدهما کان العامل معيئًا لشریکه فیما لزمه بتقبله عليه وهو جائز ؛ OY‏ الشروط مطلق 
العمل لا عمل المتقبل بنفسه أو ويله بنفسه . ألا تری أن نحو الخياط يتقبل » ثم یستأجر من يعمله » ویدفعه إلى 
SIL‏ فتطیب له الأجرة . 

انظر : بدائع الصنائع ( ۹۷/۲ ) ط . أولى دار الفكر ۱۹۹۲ء ء الهداية ( ۱۰/۳ ) دار الكتب العلمية - بیروت ؛ 
ط آولی ۱۹۹۰م ء فتح القدير ( 405/0 ) دار إحياء التراث العربي . 

: اشترط ا الکیة لصحة هذه الشركة شروطا هي‎ )١( 

١‏ - أن يتحد العمل كخياطين » أو يتوقف وجود عمل أحدهما على وجود عمل الآخر كواحد ينسج والآخر 
يغزل » فان اختلف عمل الأبدان كخياط وحداد لم تجز للغرر » إذا قد تتفق صنعة هذا دون الآخر . 

۲ - أن يتساويا في العمل ob‏ يأخذ كل واحد بقدر عمله من الغلة » أو قريئا من عمله ء وأما التساوي في العمل 
۳ - أن يحصل التعاون Legg‏ وان بمكانين . 

انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( 711/5 ) ط . دار الفكر شرح الخرشي على مختصر خلیل ( ۳٥۹/٦‏ ع 
٠‏ ) ط . دار الكتب العلمية بيروت ط . أولى ۱۹۹۷م ۰ الذخيرة للقرافی ( ۳۱/۸ ) » القوانین الفقهية 
ص۱۸۷ ط . دار الكتب العلمية . 

bil )۲(‏ : احرر ( 5507/١‏ ) »ء العدة ص۲۵۹ . 

وهذا النوع اختار ابن تيمية جوازه . وما قال ابن تيمية به من الجواز هو : مذهب أبي حنيفة » ومالك » وأحمد 
[ انظر فتح القدير مع الهداية (5/ )١1857‏ ء القوانين ص٢٢۲‏ ء بداية اٹجتھد ( ۲۸٠١/۲‏ ) ۰ المغني ( ١١١/١‏ ) . 
قال ابن قدامة : فهذا جائز » نص عليه أحمد في رواية أبي طالب ] . 

ومذهب الشافعي : بطلان ذلك [ انظر الهذب ( 455/١‏ ) » وانظر مغني اٹ حتاج ( ۲۱۲/۲ ) ] . 

(۳) وأجاز ابن تيمية كما رأينا شر كة الوجوه ؛ وما قال به ابن تيمية هو : مذهب gl‏ حنيفة » وأحمد [ انظر 
الهداية ( ۱۱/۳ ) ء والمغني ( ۱۳۲/۰ ) ء والروض المربع ( ۲۹۸/۲ ) ] . 

ومذهب الشافعية » والمالكية : أن هذه الشركة باطلة [ انظر المهذب ( ٥٥٤/٤‏ ) ۰ ومغني ا حتاج ( 73١7/7‏ ) » 
والقوانین ( YEO › ۲٤٤‏ )»ء وبداية اٹجتھد ( ۱۲۸۲/۲ ۲ . 


باب الشركة سس ٩۳۰‏ 
تکون الشركة شركة الأملاك خاصة » فإذا کانا شریکین في مال كان لهما نماژه » وعلیهما 
غرمه ؛ ولهذا لا يجوز شركة العنان مع اختلاف جنس الالين » ولا یجوزها إلا مع خلط 
المالين » ولا یجعل الریح الا على قدر ا مالین © . 

والجمهور سر بر هذا » ویقولون : الشركة نوعان : و شركة أملاك » و « شركة 
عقود ( » . وشركة العقود Sel‏ لا ت تفتقر إلى شركة الأملاك > كما أن شركة الأملاك لا تفتقر 
إلى شركة العقود » وان كانا قد یجتمعان . والضاربة شركة عقود بالاجماع » ليست 
شركة أملاك ؛ إذ ا مال لأحدهما والعمل للآخر » وكذلك الساقاة والمزارعة ء وان كان من 
الفقهاء من يزعم أنها من باب الاجارة » وأنها خلاف القياس OD‏ 

فالصواب آنها أصل مستقل » وهي من باب المشاركة لا من باب الإجارة ال خاصة ء وهي 
على وفق قياس المشاركات ‏ . 


| * | - [ الشركة في اكتساب الباحات ] 


ولا كان مبنى الشركة على هذا الأصل تنازعوا في الشركة في اکتساب المباحات » sly‏ 
على جواز التوکل فیها » فجوز ذلك أحمد ۲٩‏ ومنعه أبو حنيفة ٩‏ . واحتج أحمد 


(۱) انظر : مغني احتاج ( ۰۲۱۲/۲ ۲۱۳) ۰ شرح ا حلی مع حاشيتي قليويي وعميرة ( 4۱/۲ ) » دار الفکر 
ط . أولى ۶۱۹۹۸ ۰ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ( ۱۰۸/۲ ) دار الفکر . 

(۲) قال الخطیب الشربيني - في شرحه على النهاج - : « وهو - أي القراض - كما قيل رخصة خارج عن قياس 

الإجارات » كما خرجت الساقاة عن بیع ما لم یخلق » والحوالة عن بیع الدین بالدین » والعرایا عن الزابنة » . 

انظر : مغني احتاج ( ۳۰۹/۲ ) . 

(۳) وما قال به ابن تيمية هو : قول ا جمھور ( ا الکیة » ا حنفیة » الحنابلة ) [ سيأتي تفصیل ذلك ] Ul‏ الشافعي 

له فلم يجوز إلا شركة الأملاك بناء على abel‏ : أن الشركة لا تثبت بالعقد » فإذا کانا شریکین في مال كان 

لهما نماؤہ » وعليهما غرمه » ولا تجوز - عنده - و شركة العنان » إذا اختلف جنس الالين » كما أنها لا تجوز - 

أيضًا - إلا مع خلط المالين » ولا يجعل الربح إلا على قدر ا الین [ هذا تعبير ابن تيمية في مجموع الفتاوى . وانظر 

في ذلك مختصر المزني بهامش الأم ( ۲۳۰/۲ ) ء والمهذب ( ٩۰۶/۱‏ ) ] . 

)٤(‏ قال الحنابلة : و فان اشتركوا فيما يكتسبون من المباح » کا حطب وا حشیش والثمار » المأخوذ من الجبال والمعادن 

والتلصص على دار الحرب فهذا جائز » نص عليه أحمد في رواية أي طالب » فقال : لا بأس أن يشترك القوم 

بأبدانهم » وليس لهم مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين . قال في ا حرر : ولا تصح الشركة والوكالة في تمليك 

الباحات قال في الإنصاف : وهذا المذهب . انظر : الغني والشرح الكبير ( ۰۲۷۰/۰ ۰)۲۷ اٹ حرر ( 707/١‏ ) ) 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( ۱۷/۰ ) . 

)٥(‏ قال أبو حنيفة : ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة ؛ ومالا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة » وعلى هذا 

فتخرج الشركة بالأعمال في المباحات » كأن اشتركا على أن يصيدا ء أو یحتطبا » أو يستقيا الماء ويبيعانه على أن 


| الشركة 


بحديث : سعد وعمّار وابن مسعود )مم ‘ 


| | -1إذا تشاركا فيما یؤجران فيه أبدانهما ودابتيهما والخلاف في ذلك ] 


وقد يقال : هذه من النوع الثاني إذا تشاركا فيما يؤجران فيه أبدانهما ودابتيهما إجارة 
خاصة . ففى هذه الإجارة قولان مرويان (؟ » والبطلان مذهب أبى حنيفة 29 » وطائفة من 
or er‏ تیان 1 als‏ امخطاب 4 والقاضی )°( فی أحد قوليه ۱ 


ما آصاب من ذلك فهو بينهما أن الشركة فاسدة ؛ OY‏ الوكالة لا تنعقد على هذا الوجه فکذا الشركة ٤‏ . 
انظر : بدائع الصنائع ( ۹۰/٦‏ ۰ 55 )ء فتح القدير ( ۰۹/۰ ) . 

وقد رد ا نابلة على أبي حنیفة في قیاسه عدم الشركة في الباحات » على عدم الوكالة فیها ء فقالوا : « لا نسلم أن 
الوكالة لا تصح في الباحات ء فانه يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة » فكذلك يصح بغير عوض إذا تبرع 
أحدهما بذلك كالتوكيل في بيع ماله . 

انظر : المغني والشرح الكبير ( ۲۷۷/۰ ) . 

(۱) الحديث الذي احتج به الإمام أحمد على جواز الشركة في اكتساب الباحات هو ما رواه أبو عبيدة عن عبد 
الله قال : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ء قال : فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء ) . 
(۲) قال في ا حرر : « وان اشتركا فيما يؤجران فيه عين الدابتين وأنفسهما إجارة خاصة لم يصح ء وقيل : يصح » . 
انظر : احرر ( ۳۰٣/١‏ ) . 

(۳) قال الحنفية : « إذا اشترك رجلان ولأحدهما بغل وللآخر بعير على أن يؤاجرا ذلك » فما رزقه الله تعالى - من 
شيء فهو بينهما ء فأجرهما بأجر معلوم في عمل معلوم وحمل معلوم » فهذه الشركة فاسدة ء ویقسم الأجر بينهما 
على مثل أجر البغل » ومثل أجر البعير » أما فساد الشركة ء فلأن الوكالة على هذا الوجه لا تصح فكذلك 
الشركة ؛ ولأن الشركة لا تصح في أعيان الحيوان WIS‏ في منافعها » . 

انظر : بدائع الصنائع ( )۹۷/٦‏ . 

)٤(‏ هو : أبو ال خطاب الشيخ الإمام » العلامة الورع » شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن 
حسن العراقي الكلوذاني ثم البغدادي الأزجي ء تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء . ولد سنة اثنتين وثلاثين 
وأربعمائة . حدث عن : أبي محمد الجوهري » وأبي علي محمد بن الحسين ہ والجازري » وابن طالب العشاري . 
وحدث عنه : ابن ناصر السلفي » gly‏ العمر الأنصاري وغيرهم » وكان أبو الخطاب من محاسن العلماء خبرًا 
Gabe‏ » حسن الخلق » حلو النادرة من أذكياء الرجال » روى الكثير وطلب الحديث وكتبه » وصنف في المذهب 
والأصول والخلاف والشعر الجيد . توفي سنة ٥١۰ھ‏ . 

انظر : سير اعلام النبلاء ( ۳۳٥/۱١٤‏ ء ۳۳٣‏ ) . 

)٥(‏ هو : القاضي أبو يعلى الإمام العلامة شيخ الحنابلة ء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي 
الحنبلي ابن الفراء » صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب ء ولد في أول سنة ثمانين وثلاثمائة . 
حدث عن : علي بن عمر ا حربي ء وإسماعيل بن سويد » Uy‏ القاسم بن حبابة ونصف بن الوزير وابن أخي ميمي 
ly‏ الفتح بنت أحمد بن كامل وأبا طاهر ا خلص وأبا الطيب بن منتاب وابن معروف القاضي وغيرهم » حدث عنه 


باب الشركة سس ی ی ڪڪ 
وقال : هو قياس الذهب ‏ بناء على أن شركة الأبدان لا یشترط فیها الضمان بذلك 
العمل الذي وجب على الاخر شيء ؛ وإنما كان ذلك بمنزلة اشترا کهما في نتاج ماسیتهما 
وتراث بساتينهما ونحو ذلك !۲ . 
ومن جوزه قال : هو مثل الاشتراك فی اكتساب الباحات ‏ لأنه لم یثبت هناك في ذمة 


أحدهما عمل » ولكن بالشركة صار ما يعمله أحدهما عن نفسه » وعن شريكه . كذلك 


هنا ما يشترطه آحدهما من الأجرة » أو شرط له من الجعل : هو له ولشريكه . والعمل الذي 
يعمل عن نفسه » وعن شريكه . 

وهذا القول صح ‏ لا سيما على قول من يجوز شركة العنان ء مع عدم اختلاط ا الین 
ومع اختلاف الجنسين . 

وقد قال تعالی : و أوقوا مر © زاس ۱ وقال النبي لا : « المسلمون عند 
شروطهم ! إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالا » وأظن هذا قول مالك ۱ . 


الخطيب وأبو الخطاب الكلوذاني ء وأبو الوفاء بن عقيل ء وابنه القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن القرای 


وأبو سعيد أحمد بن محمد الزوزني وحدث عنه من القدماء امقرئ أبو علي الأهوازي » ولي القضاء بدار الخلافة 
والحريم مع قضاء حران وحلوان وقد تلا بالقراءات العشر » من تصانيفه كتاب : أحكام القرآن » مسائل الإيان › 
المعتمد ومختصره والمقتبس » وعيون المسائل ء والرد على الكرامية وغيرهم . توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤۹۰ - ٤۸۸/۱۳‏ ). 

. ) ۲۷۹/۵ ( ء المغني والشرح الكبير‎ ) ٦١٤/٥ ( انظر : الإنصاف‎ )١( 

(۲) وهو - أيضًا - قول الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية » فقد قال الحنفية : وهل يشترط خلط ا الین وهو خلط 
الدراهم بالدنانیر أو الدنانیر بالدراهم ء قال أصحابنا الثلاثة : لا يشترط » وعلى هذا الأصل يبنى ما إذا كان 
OVW‏ من جنسين ob‏ كان لأحدهما دراهم » والآخر دنانير أن الشركة جائزة عندنا خلاقا لهما . انظر : بدائع 
الصنائع ( 41/7 ) » وهو ماذهب إليه الحنابلة حيث قالوا : لا يشترط اختلاط ا مالین في شركة العنان إذا عيناهما 


أو أحضرهما » ولا يشترط لصحتهما اتفاق المالين فی ا جنس » . انظر : المغني والشرح الكبير ( ۲۸۱/٥‏ 2 ۲۸۲)؛ 


وهو عين ما ذهب إليه المالكية » انظر : الخرشي على مختصر خليل ( ۰۳۳۹/۹ 55٠‏ ) » حاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير ( ۰۳4۹/۳ ۳۵۰ ) . 

آما الشافعية » فقد قالوا : « ولا يصح من الشركة إلا شركة العنان » ولا يصح ذلك إلا أن یکون مال أحدهما من 
جنس مال الاخر وعلی صفته » وقالوا : ولا يصح حتی یختلط الالان ؛ لانهما قبل الاختلاط لا شركة بینهما في 
مال » . انظر : الهذب ( ۰۸۰/۱ ٦۸٤‏ ) . قال ابن رشد و ال حفید » : « والفقه أن بالاختلاط یکون عمل 
الشریکین أفضل وأتم ؛ OV‏ النصح يوجد منه لشریکه كما یوجد لنفسه » . انظر : بداية الجتهد ( ۰۲۳۰/۲ 
والراي ا ختار هو ما ذهب إليه ابن رشد من ترجیح مذهب الشافمي . 


۴۸ مس باب الشركة 
| ۵ | -[ شركة الشهود ] 

وأما اشتراك الشهود » فقد يقال : من مسألة « شركة الأبدان » التي تنازع الفقهاء فیها » 
فان الشهادة لا تثبت في الذمة » ولا يصح التوکل فیها حتی یکون أحد الشریکین متصرفا 
لنفسه بحکم اللك » ولشریکه بحکم الوکالة ‏ والعوض في الشهادة من باب ال جعالة › 
لا من باب الاجارة اللازمة ء فإنما هي اشتراك في العقد , لا عقد الشركة › بنزلة من يقول 
لجماعة : ابنوا لي هذا الحائط ولکم عشرة أو إن بنیتموه فلکم عشرة ‏ أو إن خطتم هذا 
الثوب فلكم عشرة . أو إن رددتم عبدی الابق فلكم عشرة . 

وان لم يقدر ال جعل - وقد ple‏ آنهم یعملون باجعل : مثل حمالین یحملون مال تاجر 
متعاونین على ذلك - فهم یستحقون جعل مثلهم عند جمهور العلماء : أبي حنيفة () 
ومالك “ وأحمد OM‏ وغیرهم كما یستحقه الطباخ الذي یطبخ بالأجرة » والخباز الذي 
يخبز بالأجرة » والنساج الذي ينسج بالأجرة ء والقصار الذي يقصر بالأجرة وصاحب 
الحمام والسفينة » والعرف الذي جرت عادته Ob‏ يستوفي منفعته بالاجر . فهؤلاء يستحقون 
عوض المثل عند الاطلاق ۱ 


- [ اشتراك الشهود في أن يشهدوا على إنسان ويكتبوا خطوطهم 
بإشهاده » وهل لأحدهم أن يقيم مقامه من يشهد ؟ ] 


› إذا استعمل جماعة في أن يشهدوا عليه » ويكتبوا خطوطهم بالشهادة‎ WIS 
يستحقون الجعل فهو بنزلة استعماله إياهم في نحو ذلك من الاعمال إذا قيل : إنهم‎ 
يستحقون الجعل فيستحقون جعل مثلهم على قدر أعمالهم » فان كانت أعمالهم ومنافعهم‎ 
متساوية استحقوا الجعل بالسواء » والصواب أن هذا الذي قاله هذا القائل صحيح إذا لم‎ 
De ee چا‎ 

فأما ]13 اشت رکوا فیما یکتسبونه بالشهادة فهو كاشتراكهم فیما یکتسبونه بسائر اجعالات 
(۱) ذكر الحنفية : « أن الاجارة إذا فسدت لجهالة السمی ء أو لعدم التسمية » وجب أجر الثل بالمًا ما بلغ . 
انظر : فتح القدیر ( ۳۰/۸ ) . 

(۲) قال الالكية : إن الجعل الفاسد فيه جعل مثله إن تم العمل ردا له إلى صحیح نفسه » وان لم يتم العمل 
فلا شيء له ء هذا هو الشهور ء وقیل : له أجرة مثله رڈّا له إلى صحیح أصله وهو الاجارة فيأخذ بحساب 
الإجارة » الهم إلا أن یجعل له الموض تم العمل أم لا ۰ فهذا يرجع فيه إلى أجر مثله تم العمل أم لا ؛ لأن هذا لیس 
بحقيقة الجعل » . انظر : الخرشي على مختصر خليل ( ۳۳٦/۷‏ ء ۳۳۷) . 

(۳) انظر : الإنصاف ( 770/5 ) . 


باب ا ڪڪ 
والإجارات . 

ثم الجعل في الشهادة قد يكون على عمل في الذمة ء وللشاهد أن يقيم مقامه من يشهد 
للجاعل © . 

فهنا تکون شركة صحيحة عند کل من یقول بشركة الأبدان » وهم ا جمھور : 
أبو حنيفة ومالك وأحمد وغیرهم . وهو الصحیح الذي يدل عليه الکتاب والسنة والاعتبار . 

الا أن يكون الجعل على أن يشهد الشاهد بعينه » فیکون فیها القولان التقدمان . 

والصحیح أيضًا جواز الاشتراك في ذلك كما هو قول مالك فی أصح القولین » لکن 
ليس لاحد الشریکین أن يدع العمل » ویطلب مقاسمة الآخر » بل عليه أن يعمل ما أوجبه 
العقد لفظا أو عرفا © . 


- [ إذا اکره القضاة الشهود على الشركة ف الشهادة ] 


وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم › فهذا لیس من باب 
الإكراه على العقود بغير حق ؛ OY‏ القضاة هم الذین یأذنون لهم في الارتراق بالشهادة › 
وذلك موقوف على تعدیلهم » ليس بنزلة الصناع الذین یکتسبون بدون إذن ولي الأمر » 
وإذا کان للقضاة آمر في ذلك جاز أن یکون لهم في التشريك بينهم ء فانه لابد من 
قعود اثنين فصاعذا > ولابد من اشتراکھما في الشهادة ؛ إذ شهادة واحد لا تحصل 
مقصود الشهادة . 

وإذا كان WAS‏ فالواجب أن يراعى في ذلك موجب العدل بينهم فلا يمتنع أحدهم عن 


)١(‏ قال في الانصاف : قال الشيخ تقي الدين : تصح شر كة الشهود » وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل 
في الذمة » وان كان ال جعل على شهادته بعينه ففيه وجهان . والأصح جوازه » قال : وللحاكم إكراههم ؛ لأن 
للحاكم نظرا في العدالة وغیرها ء وقال - أيضًا - إن اشتر کوا على أن کل ما حصله کل واحد منهم بينهم بحيث 
إذا كتب أحدهم وشهد شا ركه الآخر » وان لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوز . حيث تجوز الوكالة » وأما حيث 
لا تجوز ففيها وجهان » . انظر : الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( ٦١۸۸/٥‏ ) . 

(۲) وحاصل ما تقدم : أن ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ييل في هذا الباب إلى التيسير على الناس » ومراعاة 
مصالحهم ما لم يتعارض ذلك مع النص حتی إنه ليجوز ما ذكر من أنواع الشركات . 

وهذا يدلنا على ما ارتضاہ ابن تيمية لنفسه من أصل في أبواب العاملات » ألا وهو التوسعة في الحل - ما لم يقم 
الدليل القاطع على ا حرمة - والعفو عن الغرر اليسير ا حتمل مثله في مقابل تحقيق المصلحة » وذلك بخلاف ما 
عرف عنه - رحمه الله تعالى - في Ob‏ العقائد ء وأصول الدين » . 

وا حق أن ما قال به ابن تيمية - فضلا عن أنه الموافق للتصوص - هو الذى يناسب احتياجات الناس في الحياة » 
وتتحقق به مصالح معايشهم . 


پہپس چو —————— 


"aul واللّه سبحانه‎ IN 


- [ هل للحاكم الذي مذهبه لا يجوز شرکة الأبدان أن يمنع الناس منها ؟ ] 


سیل د at‏ الإشلام آخمد ابْنُ تيمية ChE: Bis‏ ولي رام من yl‏ للم مه 
و AN‏ :0 ہے تو تس 

فأجاب tis‏ : ا حمد لله رب العالین . لیس له منم الناس من مثل ذلك » ولا من نظائره 
ما يسوغ فيه الاجتهاد » وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا (جماع ولا ما هو في 
معنی ذلك ‏ لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك وهو ما يعمل به عامة السلمین في 
عامة الام ضا 


(۱) الذین لم یجیزوا شركة الأبدان هم الشافعية » حيث ذھبوا إلى آنها باطلة لعدم ا مال فیها ء ولا فيها من الغرر إِذْ 
لا يدري أن صاحبه يكسب أم لاء ولان کل واحد منهما متميز يبدنه ومنافعه فيختص بفوائدہ » كما لو اشت رکا 
في ماشيتهما وهي متميزة . ويكون pill‏ والنسل بينهما وقياسًا على الاحتطاب والاصطياد » وللحديث الذي روته 
عائشة is‏ أن النبي AE‏ قال : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 
في كتاب الشروط ء باب المكاتب » وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله . 

انظر : صحيح البخاري بشرح فتح الباري ( ١١٤/٥‏ ) . 

ووجه الدلالة : أن هذا الشرط ليس في كتاب الله تعالى - فوجب أن يكون باطلا . انظر : المهذب ( 4875/١‏ ) » 
مغني اٹ حتاج ( ۲۱۲/۲ ) » التكملة الثانية للمجموع ( 5١1/١4‏ ) وما بعدها ء مکتبة المطيعي ؛ وقد ناقش الجمهور 
القائلون بجواز شركة الأبدان قول الشافعية وردوا عليه بما يلي : 

اولا : أن الناس تعاملوا بها في سائر الأعصار من غير إنكار عليهم من أحد . 

ان : أنها تشمل على الوكالة » والوكالة جائزة » والمشتمل على الجائز جائز . 

الها : ناقش الجمهور قول الشافعية إن شركة الأبدان باطلة لعدم ا مال بأن الشركة بالأبدان ما شرعت لتنمية المال » 
بل لتحصيل أصل ا ال ؛ والحاجة إلى تحصيل أصل ا ال فوق الحاجة إلى تنميته ء فلما شرعت لتحصيل الوصف ؛ 
فلأن تشرع لتحصيل الأصل أولى . 

رابعًا : إن هذه الأعمال والصنائع في حكم الوجود لصحة عقد الإجارة عليها 

خامسًا : لقوله - تعالى - : ہل CEG‏ قشم تن کنر فا بل سم ب4 [ الأنفال : 1۱ ] » وجه الدلالة : أن 
الله قي جعل الغانمين شركاء فيما غنموا بقتالهم وهي شركة الأبدان . 

سادسًا : أنها جائزة قياسًا على المضاربة . 

سابعًا : أن مقصود شركة الأموال الربح » وهذا ما يحصل . انظر : بدائع الصنائع ( 88/1 ) » الذخيرة للقرافي 
(۳۳/۸). 


۱ | - [ ليس للحاكم ولا للمفتي أن یلزم الناس باتباعه في مسائل 
الاجتهاد ولا ينكرها الحتسب باليد ] 


وهذا كما أن ا حاکم لیس له أن ینقض حکم غیرہ في مثل هذه السائل » ولا للعالم 
والفتي أن یلزم الناس باتباعه في مثل هذه السائل . 
| ۱۰ | - [ منع مالك الرشید أن يحمل الناس على الموطأ ] 


ولهذا لما استشار الرشيد مالکا أن يحمل الناس على « موطته » في مثل هذه السائل منعه 
من ذلك . 

وقال : إن أصحاب رسول الله BG‏ تفرقوا في الأمصار » وقد أخذ کل قوم من العلم 
ما بلغهم . وصنف رجل كتابًا في الاختلاف فقال أحمد : لا تسمه « كتاب الاختلاف ) 
ولكن سمه « OLS‏ السنة » . 

- [ قول بعض العلماء : الاختلاف رحمة ] 

ولهذا كان بعض العلماء يقول : إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة . وكان 
عمر بن عبد العزيز يقول : ما يسرني أن أصحاب رسول الله fe‏ لم يختلفوا ؛ لأنهم إذا 
اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضألا ء وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ء ورجل 
بقول هذا كان فى الامر سعة . وكذلك قال غير مالك من الأئمة : ليس للفقيه أن يحمل 
ade Je pl‏ 

ولهذا قال العلماء الصنفون فی الأمر بالعروف والنهی عن ا منکر من أصحاب الشافعى 
وغيره : إن مثل هذه السائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن یلزم الناس باتباعه 
فيها » ولكن يتكلم فيها با حجج العلمية » فمن تبين له صحة أحد القولین تبعه » ومن قلد 
آهل القول الاخر فلا إنكار عليه . ونظائر هذه المسائل كثيرة » مثل تنازع الناس في بیع 
الباقلا الاخضر في قشرته » وفي بيع المقائي جملة واحدة » وبيع المعاطاة والسلم ا حال ء 
واستعمال الاء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغیرہ » والتوضؤ من مس الذ کر والنساء » 
وخروج النجاسات من غير السبيلين » والقهقهة ‏ وترك الوضوء من ذلك » والقراءة بالبسملة 
سرا أو جهرًا وترك ذلك . وتنجيس بول ما يؤكل حمه وروثه أو القول بطهارة ذلك » وبع 
الأعيان الغائبة بالصفة ء وترك ذلك . والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الکوعین أو المرفقين › 
والتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمم واحد » وقبول شهادة fal‏ الذمة 


بعضهم على بعض ء أو النع من قبول شهادتهم . 

ومن هذا الباب الشركة بالعروض © . 

وشركة الوجوه ( والساقاة على جميع أنواع الشجر ( والزارعة على الأرض البیضاء ء 
فان هذه المسائل من جنس شركة الابدان » بل الانعون من هذه المشاركات أكثر من ا انعین 
من مشاركة الأبدان ومع هذا فما زال المسلمون من عهد نبيهم وإلى اليوم في جميع 
الأعصار والأمصار يتعاملون بالزارعة والمساقاة » ولم ينكره عليهم أحد » ولو منع الناس مثل 
هذه المعاملات لتعطل كثير من مصالحهم التي لا يتم دينهم ولا دنياهم إلا بها : 

ولهذا كان yl‏ حنيفة يفتي ob‏ الزارعة لا تجوز ا ء ثم يفرع على القول بجوازها 


(۱) ذهب الحنفية والشافعية والظاهر من مذهب النابلة إلى عدم جواز الشركة بالعروض . وذلك لا يلي : 
أولا : لأن معنى الوكالة من لوازم الشركة ء والوكالة التي تتضمنها الشركة لاتصح في العروض . 

انیا : أن الشركة في العروض تؤدي إلى جهالة الربح عند القسمة ء OV‏ راس الال يكون قيمة العروض لا عينها › 
والقيمة مجهولة لأنها تعرف با حرز والضم › فيصير الربح مجهولا فيؤدي إلى المنازعة عند القسمة . 

ثالنًا : أن الشركة في العروض تؤدي إلى ربح ما لم يضمن ء ونهى النبي GE‏ عن ربح ما لم يضمن لان العروض 
غير مضمونة بالهلاك . 

رابعًا : أن الشركة إما أن تقع على أعيان العروض أو قیمتھا » أثمانها ء ولا يجوز وقوعها على أعيانها ؛ لان الشركة 
تقتضي الرجوع عند المفاضلة برأس الال » أو alte‏ » وهذه لا مثل لها فيرجع إليه » وقد تزيد قيمة جنس أحدهما 
دون الآخر فيستوعب بذلك جمیع الربح أو جمیع المال » وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشا ركه الآخر في ثمن 
ملكه الذى ليس بربح » ولا على قيمتها OV‏ القيمة غير متحققة القدر فَيِفْضِي إلى التنازع » وقد يقوم الشيء بأكثر 
من قيمته » OY,‏ القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه » فيشاركه الآخر في العين المملوكة له ء ولا يجوز وقوعها 
على أثمانها ؛ لأنها معدومة حال العقد Vy‏ يملكانها ء ولأنه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن الوكالة 
وصار للبائع » وان آراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهو بیع الأعيان ولا يجوز ذلك . 
انظر : بدائع الصنائع ( ۸۹/٦‏ ء ۹۰ ) ء مغني ا حتاج ( ۲۱۳/۲ ۰ ۲٠١‏ ) »ء ا مہذب ( 1480/١‏ ) »ء المغني 
والشرح الكبير ( ۲۹/۵ ) . 

أما المالكية : فقد قالوا : تجوز الشركة في العروض » وتكون مقدرة بالقيمة . 

انظر : الشرح الكبير للدردیر ( ۳٣۹/۳‏ ) ء بداية اٹجتھد ( ۲۳/۲ ) القوانين الفقهية ص۱۸۷ . 

(۲) قال الحنفية والحنابلة بجوازها ء انظر : فتح القدیر ( «c(4. ¥/jo‏ بدائع الصنائع ( 5[ )2 المغني والشرح 
الکبیر ( ۲۸٦/٥‏ ) ۰ وقال ا الکیة والشافعية ببطلانها ٤‏ . 

انظر : بداية المجتهد ( ۲۳۷/۲ )»ء القوانین الفقهية ص۱۸۷ء الهذب ( 580/١‏ ) . 

(۳) قال المالكية : بجواز الساقاة فی جمیع آنواع الشجر ء والشافعي في ا جدید قصرها على النخل والكرم . انظر : 
بداية اٹجتھد ( ۲۲۸/۲ ) ء الهذب ( )٥٤١/١‏ . 

(4) انظر : بدائع الصنائع ( ٦٦٢/٦٢‏ ) ۰ فتح القدير ( ۳۸۹/۸ ) . 


ويقول : إن الناس لا يأخذون بقولي في النع ء ولهذا she‏ صاحباه إلى القول بجوازها ) 
كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافعی وغيره . 
- [ حكم ما لو تلف مال الضارية ] 

hs ph سارك ُا في مجر‎ Js عَنْ‎ : Als تيمية‎ Gi sas الانلام‎ eek fey 
كور عَرَامَةٌ ؟ ام لا ؟.‎ dahl ach |g . مَال 555 85 بَعْضض لشرکاه الال عم‎ 

فأجاب Ais‏ : الحمد لله رب العالمين . إذا إذا اشترکوا على أن بعضهم يعمل ببدنه 
كالمضارب » وبعضهم بماله أو alle‏ وبدنه » وتلف ا ال أو بعضه من غير عدوان » ولا تفریط 

من العامل ببدنه لم يكن عليه ضمان شيء من الال سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة 
باتفاق العلماء © » والله أعلم . 


- | حكم الجمع بين البيع والشركة ] 
یل شیخ الإشلام مد ا تيمية یلاہ : عن زج لته اش كير ء لب وجل 
تاجز سفار أن AUS JA‏ معا Of fe‏ يشتري Gent‏ مشاعا ily‏ اضف eM‏ 
اما ہر ای یر سو ا ان « وأخيرة 
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س الال وَرَادَ ale‏ من erated)‏ زِيَادَةً ale Ua‏ وم 0 أن 7 J‏ الدیار 
Uy « Gh Ay as Pe‏ لم بد َصْلخ j‏ له Kova Zell‏ لى rally Stal‏ 


کب و 2 di‏ بالشر jf: iS‏ الال جمیعه ky‏ هَذَا bs asst‏ اي یہ وَيُغطي . 
و LAS if if LES‏ یں ولا MES‏ & دک ثم Awl‏ الإسكندرية 


فتشاجرا فطلب صاحث sail abe peal‏ زم أن شی اشا re‏ یه هتا بخسارة 
Jp gail 4385‏ دا ليغ CS gdb‏ عل بر ط الشركة صَحِيحٌ آم sh‏ يغ te‏ 
وکل نا کا را أن له اي يف العال bah‏ وف 5 Jt;‏ وَيُعْطِي . 


2م 4 


تا ای و زا ا" عا ی ی 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤/١‏ )۰ الهداية ( ۳۸۳/4 ) . 

(۲) حکی ابن رشد الإجماع على أنه لاضمان على العامل في الضاربة فیما تلف من رأس امال إذا لم يتحد » ون 
كان اختلفوا فیما هو تعد ما لیس بتعد » . 

انظر : بداية اجتهد ( ۲۱۹/۲ ) . 


فأجاب sits‏ : الحمد لله رب العالی . هذه العاملة فاسدة من وجوه 

منها ا جمع بین البيع والشركة ء فإن ذلك لا يجوز . وقد اتفق الفقھاء على أنه لا يجوز أن 

ط مع البيع عقدًا مثل هذا » فلا يجوز أن يبيعه على أن يقرضه » وكذلك لا يجوز أن يؤجره 
| ۷۶ | -[لا يحل سلف وبيع ... إلخ ] 


فقد صح عن النبي fe‏ أنه قال : « لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع » > ولا ربح 
دو ہی تج بيع ما ليس عندك » () كذلك « نهى عن بیعتین في بيعة » ”° وذلك أنه 
إذا باعه أو آجره مع القرض فانه يحابيه في ذلك » لأجل القرض » والقرض موجبه رد الثل 
فقط » فمتی اشترط زيادة لم تجز بالاتفاق ۹9 . 

وکذلك البايعة والمشاركة مبناها على العدالة من الجانبين . 


ولهذا لا يجوز أن يشترط اختصاص أحدهما بربح سلعة معين ولا بقدار من الربح ولا تخصیص 
آحدهما بالضمان » ومتی بایعه على أن يشار كه فانه یحاییه ء إما فی الشركة Ob‏ يختص بالعمل ‏ 
وإما في البیع بزيادة الثنمن ونحو ذلك » فتخرج العقود عن العدل الذي مبناها عليه . 

وأيضا ففي اشتراط المشاركة إلزام المشتري بتصرف خاص ومنعه با يوجبه العقد المطلق . 
ومثل هذا ممنوع على الاطلاق عند بعض الفقهاء وعند بعضهم إنما يسوغه في مثل اشتراط 


)١(‏ آبو داود في البیرع ( 4 ٠‏ مات میس رر ا ہپ ہز ہیں و سیت 
والنسائي في البیوع ( ۰ء وأحمد ( ۱۷۸/۲ ) » وشرح معاني الاثار ( 41/4 ) عن عبد اللّه بن عمرو . 
(۲) الترمذي في البيوع ( ۱۲۳۱ ) » وقال : « حديث حسن صحیح » ء واللسائي في البيوع ( 10۳۲ )۰ 
وأحمد ( ۰1۳۲/۲ ply » ) ٤۷١‏ داود ( "451١‏ )ء ومالك ( ١847‏ ) عن أبي هريرة . 

)1( والی هذا القول: ذهب الالكية في المشهور من المذهب ء والشافعية في الصحيح عندهم . والحنابلة في رواية 
وعللوا ذلك ol‏ أحكام العقدين قضاءہ » وليس أحدهما ath‏ من الاح ول سی تد الشهور عند 
المالكية » والأصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة أنه يصح العقدان وينقسم العوض عليهما على قدر قيمتها › 
وعللوا ذلك بأنه ليس فيه أكثر من اختلاف حکم العقدين » وهذا لا هنم صحة العقد كما لو جمع في البيع بین ما 
فيه شفعة وما لا شفعة فيه » وقالوا : إن العقد قد احتوى على أمرين كل منهما جائز على انفراده . 

انظر : حاشية الدسوقي ( ۳۲/۳ ) » المهذب ( 7075/١‏ ) ء تكملة المجموع ( 485/4 ) التكملة الأولى » 
الإنصاف ( ۳١۸/٤‏ ) . 


باب الشركة ٤٥‏ 
عتق المبيع أو وقفه عند من يقول به أو غير ذلك مما فيه مصلحة خالية عن مفسدة راجحة » 
بخلاف ما إذا تضمن ترك العدل » فانه لا يجوز وفاقًا . 

ومن وجه آخر : أن مثل هذه العاملة إنما مقصودهما في العادة المضاربة با مال على أن 
يكون الربح بينهما » لکن قد يريد رب ا ال أن يجعل نصف الال في ضمان العامل ء وهذا 
لا يجوز وفاقّا ؛ OY‏ الخراج بالضمان » وإذا اجتمع [ البيع والشركة ] بطلت الشركة By‏ 
فيحتال على ذلك ob‏ يبيع العامل نصف امال » ولهذا يجعل ا ال كله في يده ولو كان 
القصود محض الشركة لصنعا كما يصنع شريكا العنان » مع کون ا ال في أيديهما . وهذا 
« وجه ثالث » فتبطل الشركة وهو اتفاقهما على أن يكون ا ال بيد أحد الشريكين فقط . 

وأما كون هذه شركة عرض فهذا فيه نزاع » لكن الإقرار المكذب ا خالف للواقع حرام 
قادح في الدين . وإذا كان WIS‏ فا مال باق على ملك صاحبه ء ولو كان شريكا لم يكن 
له أن يجعل الشريك الاخر هو الذي يتولى العقود والقبوض دونه » فان هذا إنما يكون فی 
المضاربة لا في شركة العنان . ۱ 

وإذا كان البيع فاسذا لم يكن له المطالبة بالٹمن المسمى » لکن إن تعذر رد العين رد 
القيمة وإن كان قد عمل فيها المشتري الشريك فله ربح مثله في نصيب الشريك . 

| 6 | - [ إذا فسدت المشاركة والمساقاة ونحوهما بعد عمل العامل » 
هل يستحق أجرة المثل أو قسط مثله من الربح ؟ ] 

فان الفقهاء متنازعون فيما فسد من المشاركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة إذا عمل فيها 
العامل هل يستحق أجرة المثل ؟ أو يستحق قسط مثله من الربح » على قولين : أظهرهما 
الثاني . وهو قول ابن القاسم OO‏ والعوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح 
عرفا وعادة » كما يجب في البيع والإجارة الفاسدة ثمن الثل وأجرة المثل وفی الجعالة 
الفاسدة جعل المثل . 


. ) 7١5/٠ ( انظر : بداية المجتهد‎ )١( 

وإليه ذهب ابن تيمية فقرر أنه يجب في الضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة ربح المثل لا أجرة المثل » فیعطی 
العامل ما جرت به العادة أن يُعطاه alte‏ من الربح ء فأما أن يعطى شيئًا مقدرًا مضموئا في ذمة ا مالك كما هو الحال 
في الجعالة والإجارة فهذا غلط من قاله . 

انظر : مجموع الفتاوى ( °۰« ١ ) ٠‏ وسبب الغلط - كما يوضح ابن تيمية - أنه ظن أن هذا 
إجارة » فأعطاه في فاسدها عوض الثل كما يعطيه في السمی الصحيح ) . 


| 17 | - [ ما يستحقه العامل في الصحيح من هذه الشارکات ] 


ومعلوم أن الصحيح من هذه المشاركات إنما يجب فيه قسطه من الربح إن كان لا أجرة 
E‏ وكدلك اللعيي الذي سر ای سس عينه امع سی بش 
من يقوله من أصحاب الشافعي والإمام أحمد . 

وللعامل المشتري أن يطلب إما أجرة عمله » وإما قسط مثله من الربح . على اختلاف القولین . 

وأما إن قيل : إنه بعد قبضه والتصرف فيه ليس عليه إلا رد القيمة - كما يقوله من يقوله 
من أصحاب أبي حنيفة ومالك - Sb‏ فيه ظاهر . وبکل حال لا يجب عليه رد الزيادة 
التي زيدت على قيمة المثل - والحالة هذه - بالاتفاق وال أعلم . 


- [ فسخ الضارية بموت رب الال ] 


یل مخ الإضلام آخمد Si‏ تيمية كم : عن hy‏ کفع Rola‏ « وتات فعمل فبه 
الال Say‏ مَوِْهِ chy‏ إِذْنِ الور . فَهَلْ نی المضَارَبَة ؟ ما حکم البح بعد مت الْمَالِكِ ؟. 

فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين . نعم تنفسخ المضاربة بموت الالك () ثم إذا علم 
العامل بوته وتصرف يلا إذن الالك لفظا أو عرفا ولا BY,‏ شرعية فهو غاصب ۲ 


- [ الربح الحاصل ف الضاربة بعد موت رب الال ] 
وقد اختلف العلماء في الربح ا حاصل في هذا : هل هو للمالك فقط O‏ کنماء الأعيان ؟ 


)1( وهذا ما ذهب al]‏ ا حنفیة والشافعية وا نابلة » قال ا حنفیة : « وتبطل بوت أحدهما OY‏ الضاربة تشتمل 
على الوکالة » وال وكالة تبطل بموت ال وکل والوکیل » وسواء علم الضارب بموت رب الال أولم یعلم ؛ لأنه عزل 
حكمي فلا يقف على العلم كما في الوكالة 4 . 

انظر : بدائع الصنائع ۱۱۹/۱ الهداية ( ۲۳۲/۳ )۰ فتح القدير ( 4715/7 ) ء وهذا ما قال به الشافعية والحنابلة . 
انظر : المهذب ( 041/١‏ ) ۰ التكملة الثانية للمجموع ( ۲۰۰/۱۵ ) ء المغني والشرح الكبير ( ۰۳۶۳/۵ 
وذهب المالكية إلى أن المضاربة لا تفسخ بموت أحد المتقارضين ولورثة العامل القيام به إن كانوا أمناء أو يأتوا بأمين » . 
انظر : القوانين الفقهية ص ( ١857‏ ) » الخرشي على مختصر خليل ( ۱۸۳/۷ ) 

(۲) وهو ما يفيده قول الإمام أحمد - في رواية علي بن سعيد - : « إلا يإذن الور" 

انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳۹۳/۰ ) . 

(۳) وهو رأي الشافعیة ء فقد قالوا : « وإذا ذ فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح كله للمالك ؛ لأنه نماء ملكه » 
وعليه الخسران » وعليه للعامل أجرة مثل عمله ) . 

انظر : مغني اٹ حتاج ( 7١5/7‏ ) » المهذب ( 517/١‏ ) 


٩ ۷ ےس سے سس ےس سے‎ SL 
يكون‎ FEM يتصدقان به لأنه ربح خبيث‎ gf أو للعامل فقط ؟ لأن عليه الضمان‎ 
: بینهما 29 ؟ على أربعة أقوال‎ 

أصحها الرابع . وهو أن الربح بينهما كما يجري به العرف في مثل ذلك » وبهذا حكم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ote‏ فيما أخذه بنوه من مال بيت ا ال فاتجروا فيه بغير 
استحقاق » فجعله مضاربة وعليه اعتمد الفقهاء في باب المضاربة » ؛ OV‏ الربح ناء 
حاصل من منفعة بدن هذا ء ومال هذا : فكان بينهما كسائر النماء الحادث من أصلين 
والحق لهما لا يعدوهما » ولا وجه لتحريمه عليهما ولا لتخصیص أحدهما به . 

وإيجاب قسط مثله من الربح أصح من قول من يوجب أجرة المثل » فان JW‏ قد 
لايكون له ربح » وقد تكون أجرته أضعاف ربحه وبالعكس . وليس المقصود من هذه 
المشاركات العمل حتى يستحق عليه أجرة ء ولا هي عقد إجارة » وإنما هي أصل مستقل 
وهي نوع من المشاركات لا من المؤاجرات حتى يبطل فيها ما بیطل فيها ء فمن أوجب فيها 
ما لا يجب فيها : فقد غلط . 

وإن كان جرى بين العمال والورثة من الكلام ما يقتضي في العرف أن يكون إبقاء لعقد 
المضاربة » استحق المسمى له من الربح » وكان ذلك مضاربة مستحقة ‏ وإذا أقر بالربح لزمه 
ما أقر به » فان ادعى بعد ذلك غلطا لا يعذر في مثله لم يقبل قوله » وان كان يعذر في مثله 
ففي قبوله خلاف مشهور . 
(۱) وهو ما ذهب إليه الحنفية » فقد قالوا : « فان كان راس المال يومئذ قائمًا في يده لم يتصرف فيه ثم اشترى بعد 
ذلك فالشتري وربحه يكون له ( أي للعامل ) ؛ لأنه زال ملك رب ا ال عن ا ال فينعزل المضارب عن الضاربة 
فصار متصرفا في ملك الورثة بغير أمرهم » وان كان رأس SUN‏ قد صار متاعًا فبيع المضارب فيه وشراژه جائز حتى 
ينض رأس الال » لأنه في هذه الحالة لا ينعزل بالعزل والنهي ولابموت رب المال . 
انظر : بدائع الصنائع ( ١59/5‏ ) . 
وفصل المالكية بين أن يتجر لنفسه أو للقراض ء فقالوا : إذا مات رب ا ال والحال أن العامل ببلد رب ا ال وا مال 
بيده » the‏ » ثم حر که العامل بعد موت رب ا ال وعلمه بوته فانه يكون ضامتًا لتعديه ؛ OY‏ ا مال انتقل إلى الور*“ 
بمجرد الموت وإذا فعل به بعد علمه بموته فإنه يضمن سواء تجر لنفسه أو للقراض » والربح له إن اتجر لنفسه وإلا فلا 
قال العدوي محشیا على قول الخرشي : « وإلا فلا » ظاهر العبارة أنه لا شيء له أصلا بل كله للور*” » وكذلك 
يفيده كلام بهرام فإنه قال : « والربح له إن اتجر لنفسه والا فللورثة » . أما إذا كان ا مال عرضًا مح ركا فلا ضمان 
عليه » وليس للورثة أن يمنعوه من التصرف فيه وهم في ذلك كمورثهم سواء . 
انظر : شرح الخرشي ( 1١5/17‏ ء ١17‏ )ء حاشية العدوي على شرح الخرشي ( ٠٠١/۷‏ ) . 
(۲) وهو عند الحنابلة . انظر : الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف ( 588/5 ) . 
(۳) وهو اختيار الشريف ابن جعفر من الحنابلة . انظر : الإنصاف ( 588/5 ) . 


اوج سس سم سس تست سس را ا 
| 14 | - [ دفع الضارب مال الضاربة إلى pay one‏ إذن مالکه ] 


وليس له أن يدفع ا ال إلى غيره إلا OSL‏ ا مالك أو الشارع . ومتی فعل كان ضامنا 
للمال ٣”‏ » سواء كان قد دفعه بعقد صحيح ء أو فاسد . 


: دفع الضارب مال الضاربة مضاربة إلى غيره‎ )١( 

اولا : مذهب النفية : 

اختلف علماء ا حنفیة في موجب الضمان على الضارب إذا دفع ا مال إلى غيره مضاربة ولم يأذن له رب الال : 
آبو حنيفة يرى أنه لم يضمن بالدفع ولا يتصرف الضارب الثاني حتی يربح » فالوجب هو حصول الربح ء فان 
ربح الثاني ضمن الأول لرب الال » وجه قول آيي حنيفة أن الدفع قبل العمل یداع وبعده بضاع ء والفعلان 
يملكهما الضارب فلا يضمن بهما لعدم ا خالفة بهما . إلا أنه إذا ربح فقد آثبت له شركة في الال فصار مخالفًا 
لاشتراك الغير في ربح مال رب ا ال وفي ذلك إتلاف فیوجب الضمان كما لو خلطه بغيره . 

وقال yl‏ يوسف ومحمد - وهو ظاهر الرواية - : إذا عمل به ضمن ربخ أو لم يربح » وهو القول 0 0+ 
وجه قولهما : أن دفعه إيداع حقیقة ء وإنما يتقرر كونه للمضاربة بالعمل فكان ا حال قبله مراعى أي موقوفا إن عمل 
ضمن وإلا فلا . 

وقال زفر : يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل . 

وجه قوله : أن ما يملكه المضارب هو الدفع على سبيل الإيداع لعدم الإذن بغيره » ودفع المضارب مضاربة ليس على 
وجه الإيداع فلا يملكه ۱ 

وهذا - أي وجوب الضمان على الأول أو عليهما بالربح أو العمل - إذا كانت المضاربتان صحيحتين » أما إذا 
كانت الأولى فاسدة أو الثانية أو كلتاهما جميعًا لم يضمن الأول ؛ OY‏ الثاني أجير فيه وله أجر مثله فلم تلبت 
الشركة الموجبة للضمان . انظر : العناية على الهداية ( ۰۲۹/۷ ۳۰ ) ۰ فتح القدير ( ۰۲۹/۷ 576 )2 
الهداية ر ۲۳۰/٣‏ ) ۰ بدائع الصنائع ( ٠٤١/١‏ ) . 

انیا : مذهب المالكية : 

قال المالكية : « وليس له - أي المضارب - أن يأتمن على ا ال أحدًا » ولا يودعه » ولا يشا ر كه فيه ولا يدفعه قراضًا » فان 
فعل شيئًا من ذلك فهو ضامن » . انظر : القوانين الفقهية ص٦۱۸ء‏ شرح الخرشي ( ١77/17‏ ) » الذخيرة ( 51/5 ) . 
لٹا : مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : ولو قارض العامل شخصًا آخر يإذن المالك ليشاركه ذلك الآخر في العمل والربح لم يجز في 
الأصح ؛ لأن القراض على خلاف القياس » وموضوعه أن يكون أحد العاقدين مالكا لا عمل له والآخر عاملا - 
ولو متعددًا - لا ملك له » وهذا يدور بين عاملین فلا يصح . 

ومقابل الأصح : يجوز كما يجوز للمالك أن يقارض شخصين في الابتداء وإذا قارضه بغير إذن المالك فسد 
القراض مطلقًا سواء أقصد المشاركة في عمل وربح el‏ ربح فقط أم قصد الانسلاخ وذلك OY‏ المالك لم يأذن فيه 
ولم Gil‏ على المال غيره كما لو آراد الوصى أن ينزل Loy‏ منزله في حياته يقيمه في كل ما هو منوط به فإنه 
لا يجوز ء فان تصرف الثانى بغير إذن المالك فتصرف غاصب فيضمن ما تصرف فيه لان الإذن صدر من ليس 
بمالك ولا وكيل . 


بالفاسد . 
وأما إن كان ا مال غصبًا فهو ضامن JS‏ حال ء ومتی فرط العامل في ا ال أو اعتدی 
وكذلك العامل الثاني إذا جحد ا حق » أو كتم ا ال الواجب عليه أو طلب التزامهم 
إجارة ة لغير مسوغ شرعي أثم بذلك » وعلى ولي الأمر إيصال الحقوق إلى مستحقيها » 
abi,‏ أعلم . 
- [ حكم توفية الدين من مال المضاربة ] 


شيل ی الإشلام آخمد ای تيمية كته : عن G5 Js‏ جل مالا على ns‏ راض ؛ 
م ab‏ بعد ONS‏ على المذقوع له المال 55 ل يتاريخ lit‏ عَلَى اْراض . هل جوز له 
أن بُغيلي لازتاب ال Gad‏ ین عَذَا العالِ ؟ َم لا؟ وا اأعى UT‏ لم Hi‏ يقبض من Se‏ 
راض fd‏ عیع أؤ وم فيه تفریط پمیر سبب ظاهر Jat‏ هذا Spal‏ ولا 


انظر : مغني احتاج ( ۳۱6/۲ ) ۰ شرح ا حلی على النهاج مع حاشيتي قلیوبي وعميرة ( ۰۵/۳ ۰ ۰۱ ) دار 
الفکر ط . أولى ۱۹۹۸م . 

: مذهب ال نابلة‎ : lal, 

للحنابلة في ذلك روایتان : 

الأولى : ليس للمضارب دفع المال مضاربة بغير إذن . 

الثانية : له ذلك بناء على توكيل الوكيل ء وهو قول مخرج للقاضي أبي يعلى . 

قال ابن قدامة : « ولا يصح هذا التخریج والقياس لانه ما دفع إليه ا مال هاهنا ليضارب به ودفعه إلى غيره مضاربة 
يخرجه لمن كونه مضاربًا له بخلاف الوكيل . 

ولأن هذا يوجب في ا ال حمًا لغيره » ولا يجوز إيجاب حق في حال إنسان بغير إذنه فان fad‏ فلم يتلف المال 
ولا ظهر فيه ربح رده إلى مالكه ولا شيء له ولا عليه وان تلف أو ربح فيه ء فقال الشريف أبو جعفر : هو في 
الضمان والتصرف كالغاصب . 

انظر : الشرح الكبير مع 3١5 ۰۳۱۵/۵ ( call‏ )ء المحرر ( 5901/١‏ ) . 

وبعد عرض الاراء : 

يتبين لنا أن الجمهور من الحنفية وا مالکیة والشافعية وجماعة من الحنابلة ذهبوا إلى أنه ليس للمضارب أن يدفع مال 
المضاربة مضاربة إلى غيره » وأنه إن فعل ذلك ضمن ء ومقابل قول الجمهور - قول مخرج عند الحنابلة - أنه له 
ذلك « وقاسوه على جواز توكيل الوکیل ء وقد رد ا جمھور على هذا القول » وأبطلوا القياس ؛ فيتضح لنا أن الرأي 
الراجح هو رأي الجمهور ء وهو أنه ليس للمضارب أن يدفع مال المضاربة إلى غيره مضاربة » وأنه إن فعل ذلك فهو 
شا لمال 


0۱۹ سس سس سس باب الشركة 

فأجاب ais‏ : ال حمد a‏ رب العالین . لا يجوز أن یوفی من مال هذا القراض شيئًا من 
الدین الذي يكون على العامل ‏ الا أن يختار رب ا ال » فان ادعی ما یخالف العادة لم یقبل 

- [ الشركة عقد جائز ینفرد کل Logie‏ بفسخه ] 

Art Ses‏ الإنلام YI ives‏ تيمية ais‏ : عَنْ مضارب رَفَعَهُ صَاحِبٌ الْعَالِ إلى 
الحاكم ء وَطلَبَ م مِنْهُ ججمیع الْمَالٍ وعکم Gab ON ast ale‏ یه cbs jail‏ بن 
ey‏ بالباقى ؛ si‏ وَضَمِنَ عَلَى وجهه » فَسَائَرَ الْمُضَارِبُ عَن hdl‏ مد . 

5 تَبْطلُ المضاربةٌ SEN Nady‏ وَحکم الحاکم athe‏ يدَفْع alah‏ وانظاره ؟ 
وقل rt‏ رمیا 
في ذمته بالسقر المذكور 0 1 it‏ مت سر یں وجوبه . 


)1( وذلك بناء على أن عقد الشركة عقد جائز غير لازم فينفرد كل منهما بالفسخ ‏ وهو ما ذهب إليه الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة ء إلا أن الحنفية يشترطون جواز الفسخ أن يكون بحضرة صاحبه أي بعلمه حتى لو فسخ 
بمحضر من صاحبه جاز الفسخ ء و كذا لو كان صاحبه غائبًا وعلم بالفسخ ء وان كان غائبًا ولم يبلغه الفسخ لم یجز 
الفسخ ولم ينفسخ العقد ؛ OY‏ الفسخ من غير علم صاحبه إضرار بصاحبه . انظر : بدائع الصنائع ( ١١7/5‏ ) » 
بداية اجتهد ( ۲۳۷/۲ ) ء مغني ا حتاج ( 7١5/7‏ ) ۰ الغني والشرح الكبير ( ۲۹۷/۰ ) . 

(۲) وهو قول الشافعية وأبي يوسف من الحنفية وأحد الوجهين عند الحنابلة . وعللوه : بأن المسافرة با مال مخاطرة 
به فلا يجوز إلا يإذن رب ا ال نصًا أو دلالة ء فإذا دفع إليه المال في بلدهما فلم يأذن له بالسفر نصًا ولا دلالة لم 
يكن له أن يسافر . وإذا دفع إليه في غير بلدهما فقد وجدت دلالة الإذن بالرجوع إلى الوطن ؛ لأن العادة أن 
الإنسان لا يأخذ ا مال مضاربة ويترك بلده » فكان دفع ا مال في غير بلدهما رضًا بالرجوع إلى الوطن فكان إِذنًا 
دلالة . كما أن في السفر تغريرًا با مال ولا يجوز له التغرير با مال بغير إذن مالكه . إلا أن الحنابلة قالوا : ليس له 
السفر في موضع مخوف على الوجهين جميعًا » وكذلك لو أذن له في السفر مطلقًا لم يكن له السفر في طريق 
مخوف ولا إلى بلد مخوف » فان فعل فهو ضامن لا يتلف » لانه متعد بفعل ما ليس له فعله . 

- وذهب أبو حنيفة » ومحمد ؛ ووجه عند الحنابلة إلى أن الضارب له أن يسافر با مال » وعللوه : بأن المقصود من 
هذا العقد استنماء المال وهذا المقصود بالسفر أوفر 

OY,‏ العقد صدر مطلقًا عن الکان فيجري على اطلاقه . ولأن مأخذ الاسم دليل عليه ء OY‏ المضاربة مشتقة من 
الضرب في الأرض وهو السير . 

- أن الاذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة » وعادة جارية بالتجارة سفرا وضربًا . 

- أن له السفر بمال المضاربة قياسًا على الوديعة . 

انظر : بدائع الصنائع ( ۱۳٤/١‏ ) ء مغني ا حتاج ( ۳۱۷/۲ )۰ المغني والشرح الكبير ( ۳۱4/۰ ) . 


پان از SG‏ سس سس سس سس سس سح ۱ 
- [ النفقة في الضاربة ] 


یلیخ الإشلام خمد Gt‏ تيمية یه : كَل يجو pull‏ في pial‏ أن ی على 
Ub be ad‏ لطر ع Je . ie By tee‏ يور أن hoe‏ ليد الأغل ؟ 
te Sikh;‏ ؟ أَمْ paths dy‏ علی کقّایبه الْمُعْتَادَةِ ؟ 

فاجاب gis‏ : احمد لله رب العالمين + Ol‏ كاد ويم شرط في ہس جاز دلگ : 
LUIS,‏ إن كان هناك عرف وعادة معروفة بینهم » > وأطلق العقد فانه يحمل على تلك 
العادة . وآما بدون ذلك فانه لا يجوز ١9‏ . 

ومن العلماء من یقول : له النفقة Wiles‏ وان لم یشترط › كما یقوله أبو حنيفة 9© . 


۹۶ 


وفرق المالكية بین السفر با مال قبل الشروع في العمل وبعده فقالوا : « يجوز للعامل أن يسافر با مال قبل أن pew‏ 
عليه ربه » فإن حجر عليه قبل شغل المال ( أي قبل الشروع في العمل ) فليس له أن يسافر به » وليس لرب المال أن 
يحجر عليه بعد شغل الال من السفر به للزوم العمل بالشغل . انظر : شرح الخرشي ( ٠١١/۷‏ ) 

: نفقة العامل من مال المضاربة‎ )١( 

- ذهب الحنابلة إلى أن نفقة العامل في المضاربة من مال نفسه ¢ واستدلوا على ذلك بأن نفقته تخصه عليه كنفقة 
اضر » وأجر الطبيب » وثمن الطب : ولأنه دخل على أنه يستحق من الربح الجزء المسمى فلا يكون له غيره ء 
ولأنه لو استحق النفقة أفضى إلى أن یختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه . 

فأما إن اشترط له النفقة فله ذلك » وله ما قدر له من مأكول وملبوس وم ركوب وغيره بالعروف . 

قال الإمام أحمد : ينفق على معنى ما كان ينفقه على نفسه غير متعد بالنفقة ولا مضر با مال . 

انظر : المغني والشرح الكبير ( 5١19/5‏ ) . 

(۲) استدل الحنفية على وجوب النفقة للعامل في حال المضاربة بما يلي : 

١‏ - أن الربح في مال المضاربة يحتمل الوجود والعدم ء والعاقل لا يسافر Sle‏ غيره لفائدة تحتمل الوجود والعدم مع 
تعجيل النفقة من مال نفسه ء فلو لم fat‏ نفقته من مال المضاربة لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس 
الحاجة إليها » فكان إقدامها على هذا العقد - وا حال ما وصفنا - U3]‏ من رب ا ال للمضارب بالإنفاق من مال 
الضاربة » فكان مأذونًا بالاتفاق دلالة » فصار كما لو أنه له به نكا . 

۲ - ولأنه يسافر لأجل الال لا على سبيل التبرع ولا يبدل واجب له لا محالة فتكون نفقته في SU‏ بخلاف 
المبضع ؛ لأنه يسافر بمال الغير على وجه التبرع وبخلاف الأجير لأنه يعمل ببدل لازم في ذمة الستأجر لامحالة فلا 
يستحق النفقة . 

واشترط الحنفية لوجوب النفقة للعامل في حال المضاربة أن يكون ذلك في السفر أما في ا حضر فلا نفقة له . 
انظر : بدائع الصنائع ( ١59/5‏ ) . 

ووجه الفرق بين وجوب النفقة في السفر وعدمها في الحضر : أن النفقة تحب يإزاء الاحتباس كنفقة القاضي ونفقة 
المرأة » والمضارب في الصر ساكن بالسکن الأصلي » وإذا سافر صار محبوسًا با مضاربة فيستحق النفقة فيه . انظر : 
الهداية ( ۲٠٠١/۳‏ ) » الدر ا ختار مع حاشية ابن عابدين ( ۱۵۷/۵ ) . 


7 هتسجخ تحت E‏ که 


ومالك ( والشافعي في قول ‏ . والشهور أن لا نفقة بحال ولو شرطها . وحيث كانت له 
النفقة فليس له النفقة إلا بالعروف ‏ وأما البسط الخارج عن العروف فیکون محسوبًا عليه . 
- [ الشركة والقسمة تصح بالأقوال ] 


a 
ار‎ & 
o 


شیل Ab‏ الإشلام خمد ابْنُ تيمية لام : عَن etl‏ اشترکا : من أحیمما AIS‏ وین 
الاخر gals‏ . ججعلا DUS‏ بَهِتَهُعا عَلَى ما ccd‏ الله تغالی من ریح OS‏ بَيِنَهُمَا ثم زبعا . 
ما الحُکم ؟. 

فأجاب ats‏ : امد لله رب العالین . ینظر قيمة البهيمة فتکون هي والدراهم رأس 
لمال » وذلك مشترك بینهما ؛ لان عندنا أن الشركة والقسمة تصح بالاقوال ‏ لا تفتقر 
إلى خلط ا الین » ولا إلى تمییزھما ویثبت اللك مشترکا بعقد الشركة كما یتمیز بعقد 
جملة اطال . 

وهذا إذا صححنا الشركة بالعروض ظاهر » وأما إذا أبطلناها فحکم الفاسد حكم 
الصحیح في الضمان وعدمه » وصحة التصرف وفساده ¢ Lely‏ يفترقان في الحل وفي مقدار 


(۱) قال الامام مالك : له النفقة في السفر من طعامه وکسوته ولیس له شيء في ا حضر . 

واشترط ا الکیة لوجوب النفقة of‏ یکون ا مال یحتملها Ob‏ كان له بال ء فلا نفقة في ا مال الیسیر فان کان ا مال 
یحتملها فله النفقة في طعام » وشراب » ورکوب ‏ وسکن » وحمام » وحلق رأس إن سافر في ذهابه وإقامته 
ورجوعه حتی یصل لبلده وظاهره ولو كان سفره دون مسافة القصر فان آنفق في سفره من مال نفسه رجع في مال 
القراض » فان هلك أو زاد إنفاقه عليه لطروء حادث فيه لم يلزم ربه . 

وينبغي إذا أنفق سرفا أن یکون له القدر العتاد . 

انظر : بداية اجتهد ( ۲۲۳/۲ ) » الخرشي على خليل ( ۱۷۳/۷ ) ۰ حاشية العدوي على شرح الخرشي ( ۱۷۳/۷ ) . 
(۲) والأظهر عند الشافعية أنه لا نفقة له من مال المضاربة لا في السفر ولا في ا حضر ء واستدلوا على ذلك Le‏ 
استدل به الحنابلة على عدم جواز النفقة له من مال المضاربة » وقد تقدم . 

انظر : مغنی ا حتاج ( ۳۱۷/۲ ) . 

(۳) قال ابن قدامة : « ومتى وقعت الشركة فاسدة فإنهما يقتسمان الربح على قدر رأس أموالهما » ويرجع كل 
واحد منهما على الآخر بأجر عمله » نص عليه أحمد . لان المسمى يسقط في العقد الفاسد كالبيع الفاسد إذا تلف 
البیع في يد الشتري إلا أن يكون مال كل واحد منهما میا » وربه معلومًا فيكون له ربح ماله ء ولو ربح في جزء 
منه ربا متميرًا وباقيه مختلط كان له ما تميز من ربح ماله » وله بحصته باقي ماله من الربح ء واختار الشريف gh‏ 
جعفر أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاہ » ولا يستحق أحدهما على الآخر أجر عمله وأجراها مجرى الصحيحة = 


ا سس 1۵۳ 
فظاهر مذهب آحمد على ما اشترطا  ley‏ القول الاخر یکون الربح تبعا SLU‏ ویکون 
للآخر 2 الثل ء والاصح في هذا أن له ربح المثل والاقوال ثلاثة . 
- [ تقسيم مال الشركة إذا لم يوجد الغرض من الشارکة ] 


شیل شَيْحُ الإشلام آخمد ان تيمية 4 ais‏ : عن Sb‏ في رس . لا oss‏ 
لا ale aust te 5,5 Y; ob gh‏ ء ورس dei‏ بَبتَهُمَا del Sf;‏ أَعَارَمَا 
بعر off‏ شُریکه ESS‏ . هَل Sy ts ils‏ الّذِي أَعَارَ تصیب Sb‏ ؟ أَمْ لا ؟. 

فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين . إذا لم يتفقا أن تكون عند أحدهما ء ولا عند ثالث 
يختارانه لها ولا طلب أحدهما مفاضلة الآخر فيها ؛ تباع جميع الفرس ويقسم ثمنها 
Lege‏ ¢ ال أعلم . 


- إذا تعدى الشريك فيما اؤتمن عليه ] 


سيل د ed‏ الإشلام أَحْمَد Qi‏ تيمية تيمية ais‏ : عَنْ gilts‏ بینهعا شرك في ja. ch‏ 
eee‏ ی 
سر سار . نهل یره 4 Oy‏ مات ؟ أؤ يَلْدَمْهُ 2b‏ لقص ؟ وَعَل يَلْرَمهُ 

تاج asl]‏ من دَوَاء da‏ و عاو م چو الاك وو وی في :لو 
أن الْمَانِعَ من AGES Lets US‏ لَه » وَإِذّا SIS‏ الامز MAS‏ : هل BEN‏ من 


مَالِه قِيمَتَهُ ؟. 


فأجاب یی : الحمد لله رب ell‏ . إذا كان الشريك قد اعتدى ففعل ما لم تأذن به 
الشريعة ولا امالك » لا لفظا ولا عرفًا فهو ضامن لما تلف بجنايته » وان كان محجورًا عليه › 
فان كانت الجناية نقصت الفرس ضمن النقص » وان وجب بتلف الفرس ضمنه جميعه . 


تَا 
٠‏ 
مس 
3 


في جميع أحكامها ء قال : لأن أحمد قال : إذا اشتركا في العروض قسم الربح على ما اشترطاہ ؛ . 
واحتج بأنه عقد يصح مع الجهالة فیثبت السمي في فاسده کالنکاج > والذهب الأول قاله القاضي ء وکلام آحمد 
محمول على الرواية الأخرى في تصحيح الضاربة بالعروض ؛ لان الااصل کون ربح مال كل واحد لالكه ¢ لانه نماژه . 
وإنما ترك ذلك بالعقد الصحيح ء فإذ لم يكن العقد صحيحًا بقي الحكم على مقتضی الأصل ؛ كما أن البيع 
إذا كان فاسدًا لم ينقل ملك كل واحد من المتبايعين عن ماله © . 

انظر : المغني والشرح الكبير ( ۲۹۳/٥‏ ) . 


(OE‏ تسس سس سس تست ہاب الشركة 
- [ حكم ما لو آتلف الشريك مال الشركة ] 


شيل fad‏ الإشلام أخمد ان تيمية sis‏ : عَنْ زند وَعَمْرِو مُشتر ی 
رس ge Gla;‏ الْعَادَةٍ phy‏ إِذْنِ عَمْرو » 7 م بَعْدَ GR All fas U5‏ فَمَانَتْ 
ید $a‏ 
فأجاب atts‏ : ا حمد لله رب العالین . نعم » إذا اعتدى الشريك علیها فتلفت بسبب 
عدوانه ضمن نصیب شریکه ‏ والله أعلم . 
- [ إذا طلب احد الشریکین القسمة اجيب الیها ] 


2 يځ الإشلام أخمد اب تيمية له ال ع بویت اس ا 
ite‏ معا يَسْتَعْمِلُهَا ها lly‏ شریکه A ple‏ فيا ol‏ فَادْعَى agi BE‏ وعتع مه 
الْمُْفَاضصَلَةَ ؟ 

فأجاب يرنه : الحمد لله رب العالمين . عليه أن يفاضله فيها ء وإذا طلب أحد الشريكين بيعها 
بيعت عليهما واقتسما الثمن » وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد وغيرهم () . 

وإذا كان الشريك يأخذ اللبن » وكان اللبن بقدر العلف سواء فلا شيء عليه » وان كان 
انتفاعه بها أكثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل ء واللّه أعلم . 

- [ الباقي من Sigal‏ الشركة يقسم بقدر رؤوس الأموال ] 

یل َيِحُ الإسلام خمد ان تيمية ية ats‏ : عن راع AOS‏ ری سرب سی إلى 
ماع Yaw‏ ونم عَلَى الباقی . وَكَانَ ancl‏ َال seen‏ هم . فَمِنْهُم مَنْ لم یَبق مَنْ 
لو ا پر و یا ای 7 يمون علی قَدْرٍ ژؤوس 
digs‏ ؟ أ كل مَنْ من بَقِي له 22 ¢ sath‏ ؟. 

فأجاب یھ : الحمد لله رب العالین . بل يقتسمون الباقي على قدر رؤوس الأموال 
أويغرم أرباب الباقي ما أنفق عنهم » وهو قيمة ما باعه . 


)١(‏ وذلك OY‏ عقد الشركة عقد fle‏ غير لازم فينفرد كل واحد منهما بفسخه » وهو ما ذهب إليه الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة . 

انظر : بدائع الصنائع ( ١١7/51‏ ) » بداية المجتهد ( ۲۳۷/۲ ) » مغني احتاج ( ۲۱۵/۲ ) ء المغني والشرح الكبير 
( ۲۹۷/۰ ). 


باب SSI‏ سس .سس سس سس سس سس سس ۵ ۵ 
|۲۹ | - [ تلف مال الشركة من غير تفریط [ 


یل شح PLAY!‏ آخمد Gi)‏ تيمية fis‏ ہار ہیں ات 
آعدهعا 43 Coles‏ بقَضّاء الله وَفَدَرہِ وَعَمل Sasa Be‏ 

فأجاب يرن : الحمد لله رب العالی . إذا کان سس وو بر 
وتلفت نحت يده من غير تفريط منه ولا عدوان فلا ضمان عليه . 


- [ مسالة في تلف مال الشركة من غير تفريط [ 


Geb Jo‏ الإشلام أحمد ان تيمية تا : عَنْ Jy‏ لَه سَرِيك في رس ومي تحت ید 
الَّرِيكِ gsi «by‏ عَلَى oA ald)‏ و ین tables‏ وَأَجذّث لش َع َيل رعاش + 
وََدْ قَصَدَ السَّرِيكُ أَنْ ؛ iS, gh‏ . فَھَل SS‏ ؟. 

فأجاب atts‏ : ا حمد لله رب العالمين . إذا لم يحصل منه تفریط ولا عدوان فلا ضمان 
عليه با ذكر . والقول قوله مع يينه في نفي التفريط والعدوان والحالة هذه © . 


ا اا تسب 


رأ ریگ تصیبه باجارة و Sf; 4 ites‏ رین یی a‏ تی ۲ من 
teal id!‏ سيا لَه gad‏ یفل che‏ | دن الماك 485 حَاضٌ » وَاسْتَعْمَل منها َو 


)1( وهذا ما قال به الشافعية حيث قالوا : « ويد الشريك ید أمانة کا مودع والوكيل فیقبل قوله في الربح والخسران 
وفي التلف إن ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كالسرقة » فان ادعاہ بسبب ظاهر كحريق طولب ببينة بالسبب » ثم 
بعد إقامتها يصدق في التلف به بيمينه ) . 

انظر : الإقناع للشربینی : ( ۳۱۹/۲ ) . 

وهو قول ا حنفیة - أيضًا - حيث قالوا : « ويده في JU‏ يد أمانة لأنه قبض الال يإذن المالك لا على وجه البدل 
والوثيقة فصار كالوديعة ) . 

انظر : الهداية ( ۱۰/۳ )۰ فتح القدير ( ٥٤٤/٥‏ ) . 

وهو - أيضًا - قول الالکیین : حيث قالوا : « الشريك أمين في مال الشركة فإذا كان بيد أحدهما شيء من مال 
الشركة فقال : تلف ما بيدي كلا أو بعضًا فإنه يصدق في البعض إن اتهم ولو كان غير متهم في نفس الأمر ما لم 
تقم عليه تهمة كدعوى التلف ؛ وهو في رفقة لا يخفى ذلك فيها فيسأل أهل الرفقة فلم يعلم ذلك أحد منهم 
أو يدعي الخسارة في سلعة لم يعلم ذلك فيها لشهرة سعرها ونحو ذلك . 

انظر : الخرشي على خليل ( ۳٥٣/٦‏ ) » بداية اٹجتھد ( ۲۳۷/۲ ) . 


en‏ سس لل اں الشركة 


وأحطايا )42-5 . فل ale‏ الو جوع با تعدی عَليه ؟ ول Sf eu‏ یت spol lg‏ 
لوا abi‏ شب al‏ لا ؟ 
فأجاب ats‏ : امد لله رب العالین . لیس له أن deh‏ نصیب شريكه ما لم یستحقه 
بعقد الاجارة ء وما أخذه بذلك فعلیه ضمانه لشریکه يضمن له نصیبه . وللمالك أن یطالب 
بالضمان من باشر الأخذ » وله أن یطالب الشريك الامر لهم فيأخذ حقه من أيهم شای 
abi,‏ أعلم . 
- | موجب عقد الشركة الطلقة التساوي ف العمل والاجر ] 


شيل شی الإشلام آخمد ابن 7 تيمية گنه : عن جَمَاعَةِ شهود | اشتر کوا بل بَخْضّهُم أكثر 
مِنْ بض . |p‏ يَسْتَحِقٌ Tend eich‏ بالويّة of‏ یستَجمونها Je‏ 35 آغمالهغ ؟ 
فأجاب as‏ : الحمد لله رب العالمين . موجب عقد الشركة الطلقة التساوي في العمل 
والأجر . فان عمل بعضهم ST‏ تبرعًا بالزيادة ساووه في الأجر » Oly‏ لم یکن متبرعًا 
له اذاف اسل را ال زد في الجر در . وإن اتفقوا على أن 
يشترطوا له زيادة جاز ء ably‏ أعلم . 


- [ شركة الدلالين ] 


سيل deb‏ الإشلام أخمد Si)‏ تيمية لاو le‏ سو ای fet‏ کین في ast‏ الشلع . 

ل Ee‏ ذلك في fess‏ ؟ os) Jag‏ الأئر - عه pe - ain‏ من غير آن یظهر عَلَيْهم 
غش أؤ ا 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالمین . آما إذا كان التاجر الذي يسلم ماله إلى الدلال قد 
علم أنه يسلمه إلى غيره من الدلالین » ورضي بذلك لم یکن بذلك باس بلا ريب ء فان 
الدلال وكيل التاجر . وال وكيل له أن يوكل غيره كالموكل باتفاق العلماء . 

- [ هل يجوز أن يوكل الدلال بغیر إذن موکله ] 

وإنما تنازعوا في جواز ت وكيل الوكيل بلا إذن الموكل على قولين مشهورين للعلماء 2 . وعلى 
)١(‏ قال الحنفية : ليس للوکیل أن يوكل فيما وكل ؛ وذلك لان الموكل فوض إليه التصرف دون التوكيل بذلك 
التصرف فلا يملكه . 
وعدم جواز توكيل الوكيل فيما وكل به لعلة أن الموكل رضي برأي الوكيل » والناس متفاوتون في الاراء فلا يكون 
الرضا aly‏ رضا برأي غيره » فيكون الوكيل في توكيل الغير مباشرًا غير ما أمر به الموكل وهذا لا يجوز » إلا أن = 


باب | ON SF‏ 
هذا تنازعوا فی شركة الدلالين “ لكونهم وکلاء . فبنوا ذلك على جواز توكيل ال وكيل . 


= يأذن له الوکل » فإذا أذن له في ذلك جاز توکیل غیرہ لوجود الرضا حينعذ لاي شخص غیرہ » أو يقول له : اعمل 
برأيك فیجوز أيضًا أن يوكل غیرہ لاطلاق التفویض إلى رأي الوکیل . 

انظر : الهداية ( ۱۱۵/۳ )۰ فتح القدير ( ۰٩۳/۷‏ :۹ ) . 

قالوا : « وإذا جاز توكيل ال وکیل غيره یاذن ال وکل يكون وکیل الثاني وهو وکیل SSM‏ وکیلا عن الوکل لا عن 
الوکیل الأول حتی لا یلك الوكيل الأول عزله ‏ ولا ينعزل بموت الوکیل الأول وینعزل بموت ا موکل الأول » فان 
وكل بغير إذن موکله فعقد وكيل الوکیل بحضرة الوکیل الأول جاز ؛ OY‏ مقصود الوکل الأول حضور رأي 
الوکیل الأول وقد حضر » وان عقد في حال غيبته لم يجز . 

وهو ما ذهب إليه الشافعية حيث قالوا : 9 ليس لل وكيل أن یو کل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه OY‏ ا مالك لم برض بتصرف 
غیره . ولا ضرورة کالودع لا يودع » وان لم يتأت منه ذلك ؛ لکونه لا يحسنه أو لا يليق به » فله التوکیل إذ تفویض مثل 
ذلك إليه إنما يقصد منه الاستنابة وقضیته امتناع الت وكيل عند جهل الوکل بحاله أو اعتقاده حلاف ما هو عليه . 
انظر : مغني احتاج ( ۲۲۱/۲ ) . 

وهو رأي الالكية أيضًا . انظر : شرح الخرشي ( ٤١١/١‏ ) . 

مذهب التابلة في توکیل الوکیل بغیر إذن الوکل . 

قال ا نابلة : لایخلو التوکیل من ثلاثة أحوال : 

الأول : أن ينهى الوکل وكيله عن التوکیل ء فلا يجوز له ذلك بغير حلاف ؛ لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه 
فلم يجز كما لو لم يوكله . 

الثاني : أذن له في التوكيل فیجوز له ذلك : لأنه عقد أذن له فيه فكان له فعله كالتصرف الأذون فيه ولا يعلم في 
هذين خلافا . 

الثالث : أطلق الوكالة فلا يخلو من ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون العمل ما يرتفع الوكيل عن مثله أو ما يعجز عن عمله لكونه لا يحسنه أو غير ذلك » فانه يجوز 
له التوكيل فيه لأنه إذا كان مما لا يعلمه الوكيل عادة انصرف الإذن إلى ماجرت به العادة من الاستنابة فيه . 
القسم الثاني : أن يكون ما يعمله بنفسه إلا أنه يعجز عن عمله كله لكثرته وانتشاره » فيجوز له التوكيل في عمله 
أيضًا ؛ OY‏ الوكالة اقتضت جواز التوكيل فأذن التوكيل في فعل جميعه كما لو أذن التوكيل بلفظه . 

وقيل : له التوكيل فيما زاد على ما يتمكن من عمله بنفسه OY‏ التوكيل إنما جاز للحاجة فاختص ما دعت إليه 
الحاجة بخلاف وجود إذنه فإن مطلق . 

القسم الثالث : ما عدا هذين القسمين وهو ما يمكنه عمله بنفسه ولا يترفع عنه فهل يجوز له التوكيل فيه ء فيه روايتان : 
الأولى : لا يجوز » وهي موافقة لقول الجمهور ‏ والأخرى : يجوز ء OV‏ الوكيل له أن يتصرف بنفسه فملكه 
نيابة » كالمالك والرواية الأولى قال عنها ابن قدامة : و أولى ء وذلك لأن الوكيل لا يشبه المالك فان المالك يتصرف 
بنفسه في ملكه كيف شاء بخلاف الوكيل ) . 

انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳۷٣/٥‏ ) › وما بعدها , اٹ حرر ( ۳٤٣۹/۱‏ ) . 

. قال الحنابلة : لا تصح شركة الدلالين ء إلا إذا قلنا : للوكيل أن يوكل » فإنها تصح‎ )١( 

انظر : احرر ( 757/١‏ ) . 


۸ سس باب الشركة 
وإذا کان هناك عرف معروف أن الدلال یسلم السلعة إلى من يأتمنه کان العرف العروف 
کالشرط الشروط . 
- [ ش رکا الأبدان ] 


ولهذا ذهب جمهور أئمة المسلمين كمالك » وأبي حنيفة » وأحمد » وغیرهم إلى جواز 
و شركة الأبدان » كما قال ابن مسعود : اشترکت آنا » وسعد ابن أبى وقاص ‏ وعمار يوم 
بدر فجاء سعد بأسیرین ‏ ولم أجيء آنا وعمار بشيء OY‏ ۱ 

وہ شركة الأبدان » فی مصالح السلمین في عامة الأمصار » وكثير من مصالح السلمین 
لا ینتظم بدونها ء کالصناع الشترکین فی امحوانیت » من الدلالین وغیرهم » فان أحدهم 
لا یستقل بأعمال الناس فیحتاج إلى معاون » والعاون لا يكن أن تقدر أجرته وعمله » كما 
لا يمكن مثله ذلك فی الضاربة ونحوها ء فیحتاجون إلى الاشتراك . 

وجمهور العلماء یجعلون الشركة عقذا قائمًا بنفسه فی الشريعة » یوجب لکل من 
الشریکین بالعقد ما لا یستحقه بدون العقد كما في الضاربة » ومنهم من لا یجعل شركة 
إلا شركة الأملاك فقط » وما یتبعها من العقود » فیمنع عامة الشارکات التي یحتاج الناس 
إليها کالتفاضل في الربح مع التساوي في ا مال وشركة الوجوه والابدان وغیر ذلك » ولکن 
قول ا جمھور أصح . 

وإذا اشترك اثنان كان کل منهما یتصرف لنفسه بحكم اللك » ولشريكه بحکم 
الوكالة » فما عقده من العقود عقده لنفسه ولشریکه » وما قبضه قبضه لنفسه ولشریکه ‏ 
وإذا علم الناس أنهم شركاء ویسلمون إليهم آموالهم جعلوا ذلك G3]‏ لأحدهم أن يأذن 
لشریکه ء وليس لولي الأمر all‏ في مثل العقود والقبوض التي یجوزها جمهور العلماء ء 
و ور سم سیت س سد 
eat‏ تحکم dy.‏ أعلم 


(۱) انظر : مسألة رقم [ ۱ من هذا الباب . 

(۲) وما قال به ابن تيمية هو : مذهب الالكية » وا نابلة ء والاظهر عند الشافعية نص خلیل على صحة الوكالة 
في قابل النيابة من عقد » قال في الشرح الکبیر : قوله « من عقد 4 کبیع » وإجارة » ونکاح » وصلح » وقرائض › 
وشركة » ومساقاة . ولا یخفی أن اکتساب الباح داخل في ذلك . 

انظر : الشرح الکبیر ( ۳۷۷/۳ ) ۰ والقوانین ( ۲۸۱ ) » والهذب ( ٥٥۸/١‏ ) » والروضة ( ۲۹۱/4 ) ۰ والغني 
لابن قدامة ( ٠١1/8‏ ) . 


se اا‎ 


- [ مذهب مالك ف الشارکات کالعنان والأبدان والضارية 
والمزارعة والسافاه ] 


ولا كان احرم نوعین : نوع لعينه ونوع لکسبه » فالکسب الذي هو معاملة الناس 
نوعان : معاوضة » ومشار AS‏ . 

فالبايعة والمؤاجرة ونحو ذلك هي العاوضة . 

وأما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغیرها من LAM‏ کات . 

ومذهب مالك في الشارکات من أصح الذاهب وأعدلها ء فانه يجوز شركة العنان 
والابدان وغیرهما » ویجوز الضاربة والزارعة والساقاة . 

والشافعي لا يجوز من الشركة الا ما كان تبعًا لشركة الملك » فان الشركة نوعان : 
شركة في الأملاك » وشركة في العقود . فأما شركة الأملاك کاشتراك الورئة في الیراث 
فهذا لا يحتاج إلى عقد » ولكن إذا اشترك اثنان في عقد : فمذهب الشافعي أن الشركة 
لا تحصل بعقد » ولا تحصل القسمة بعقد . 

وأحمد تحصل الشركة عنده بالعقد والقسمة بالعقد » فيجوز شركة العنان مع اختلاف 
ا مالین وعدم الاختلاط ء وإذا تحاسب الشريكان عنده من غير إفراز كان ذلك قسمة » حتى 
لو خسر ا ال بعد ذلك لم تجبر الوضيعة بالربح . 


الثاني في مذهب الشافعي . 

انظر : الهداية ( ١١1١/9‏ ) » المهذب ( ١/8ه:‏ ) › الروضة ( ۰۲۹۱/۶ ۲۹۲)). 

ووجه ما قالت به الحنفية : أن التوكيل في أخذ ا ال الباح باطل ء لأن أمر الموكل به غير صحيح » والوكيل يملكه 
بدون أمره ء فلا يصلح نائبا عنه » وانھا يثبت الملك لهما بالأخذ واحراز الباح » فان أخذاه معا فهو بينهما نصفان 
لاستوائهما في سبب الاستحقاق » وان أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر Ee‏ فهو للعامل . 

انظر : الهداية ( ١١/7‏ ) . 

ووجه ما قال به الجمهور من الجواز : أن ذلك تملك مال لا يتعين عليه » فجاز التوكيل فيه كالابتياع » والاتهاب 
انظر : الهذب ( ٥٥۸/۱‏ ) ء والغني لابن قدامة ( ٠١5/0‏ ) . 

والحق أن قول الحنفية في هذا الباب هو الأولى بالقبول ؛ OV‏ محل الت وكيل مباح للوكيل والموكل ؛ وهذا المباح قد 
حيز بفعل الوكيل فيثبت له الملك عليه بفعله - وهو مقتضى العدل الذي جاءت به الشريعة - كشأن الباح إذا حيز 
- إن كان مأذوئًا في حيازته - لا أنه یمود به على الموكل بمقتضى التوكيل دون أن يكون قد عمل لأجل حیاز- - 
Ht‏ هم ot YY‏ وکل من یحوزه له . 

ولعل هذا هو الذي جعل ابن تيمية يقيد الجواز بقوله : « ویقسم ما كان من تلك الأشياء بینهم على قدر أجر کل 
منهم » ء واللّه أعلم . 


۰ سس باب الشركة 

والشافعي لا يجوز شركة الابدان ولا الوجوه ولا الشركة بدون خلط الالین ء ولا أن 
يشترط لأحدهما ربکا زائدًا على نصيب الآخر من ماله ؛ إذ لا تأثير عنده للعقد » وجوز 
المضاربة وبعض المساقاة والمزارعة تبعا لأجل الحاجة لا لوفق القياس . 

وأما أبو حنيفة نفسه فلا يجوز مساقاة ولا مزارعة ؛ لأنه رأى ذلك من باب المؤاجرة 
والمؤاجرة » لابد فیها من العلم Spot‏ 

ومالك في هذا الباب أوسع منهما حيث جوز الساقاة على جميع الثمار مع تجویز 
الأنواع من المشاركات التي هي شركة العنان والأبدان » لكنه لم يجوز الزارعة على الأرض 
البيضاء موافقة للكوفيين . 

وأما قدماء أهل المدينة هم وغيرهم من الصحابة والتابعين فكانوا يجوزون هذا كله ء وهو 
قول الليث وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد » وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وغيره . 

والشبهة التي منعت أولئك العاملة : أنهم ظنوا أن هذه المعاملة إجارة ء والإجارة لا بد فيها 
من العلم بقدر الأجرة » ثم استثنوا من ذلك المضاربة لأجل الحاجة ؛ إذ الدراهم لا تؤجر . 

والصواب أن هذه العاملات من نفس المشاركات لا من جنس المعاوضات » فان 
المستأجر يقصد استيفاء العمل » كما يقصد استیفاء عمل الخياط والخباز والطباخ ونحوهم ‏ 
وأما في هذا الباب فليس العمل هو المقصود بل هذا يبذل نفع بدنه وهذا يبذل نفع ماله ؛ 
ليشتركا فيما رزق abl‏ من ربح ء LB‏ يغنمان جمیعا أو يغرمان جميعا . وعلى هذا « عامل 
EG‏ أهل خیبر ؛ أن يعمروها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع » ”۲ . 

والذي تھی عنه النبي ME‏ من كراء المزارعة في حدیث رافع بن خدیج وغيره متفق 
عليه ٥۲‏ كما ذكره الليث وغيره » فانه ( نهى أن يكرى با تنبت الماذيانات ”“ والجداول 
وشيء من التبن ) فربما غل هذا ولم يغل هذا ء فنهى أن يعين المالك زرع بقعة بعينها » كما 
تھی في المضاربة أن يعين العامل مقدارا من الربح وربح ثوب بعينه ؛ OY‏ ذلك flay‏ العدل 
في المشاركة . 

وأصل أهل المدينة في هذا الباب أصح من أصل غيرهم الذي يوجب أجرة المثل » والأول 
هو الصواب » Of‏ العقد لم يكن على عمل ء ولهذا لم يشترط العلم بالعمل » وقد تكون 
(۱) انظر : سيرة ابن هشام ( ۲۱۸/۳ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ( ۲۳۲۸ ) ء ومسلم في البيوع ( ٠١9/١541‏ ) . 


(۳) ا اذیانات : مسايل الماء » أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء » أو ما ينبت حول السواقي . 
انظر : القاموس ا حیط dale‏ ( مذي ) . 


باب الش رکة سس سس سس سس ٦٦٦‏ 
آجرة الثل أكثر من ا ال وربحه  UE‏ یستحق في الفاسد نظیر ما یستحق من الصحيح ء 
فإذا کان الواجب في البیع والاجارة الصحيحة EAS‏ وأجرة وجب في الفاسد قسط من الربح 
كان الواجب في الفاسد قسطا من الربح » وكذلك فی الساقاة والزارعة وغیرهما . 

وما یضعف فی هذا الباب من قول متأخري fal‏ الدينة » فقول الکوفیین فيه أضعف › 
ويشبه أن يكون هذا كله من الرأي ا حدث الذي علم به من عابه من السلف » وأما 
مامضت به السنة والعمل فهو العدل . 

ومن تدبر الأصول تبين له أن المساقاة والمزارعة والمضاربة أقرب إلى العدل من المؤاجرة ء 
فان المؤاجرة مخاطرة والمستأجر قد ينتفع وقد لا ينتفع بخلاف الساقاة والمزارعة » فإنهما 
يشت ركان فی pil‏ والغُرم » فليس فيها من الخاطرة من أحد الجانبين ما في المؤاجرة . 

- [ جواز المزارعة والمخابرة والمضاربة ] 


والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء » وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد 
خلفائه الراشدين » وعليها عمل آل gl‏ بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من 
بیوت المهاجرين » وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود » وهي مذهب فقھاء الحديث : 
كأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية ء وداود بن علي » والبخاري » ومحمد بن إسحاق 
ابن خزيمة » وأبي بكر ابن المنذر وغيرهم » ومذهب الليث بن سعد » وابن أبي ليلى » وأبي 
يوسف » ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين . 

وكان النبي لق قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات OP‏ 
ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر » وكان قد شارطهم أن يعمروها من 
أموالهم وكان البذر منهم لا من النبي «LE‏ ولهذا کان الصحيح من قولي العلماء أن البذر 
يجوز أن يكون من العامل » بل طائفة من الصحابة قالوا : لا يكون البذر إلا من العامل . 

والذي نهی عنه النبي fi‏ من اخابرة وکراء الارض قد gle‏ مفسوا بأنهم كانوا 
یشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة ۲0 ۰ ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع 
العلمای» وهو كما لو شرط فی الضاربة لرب ا ال دراهم معينة ؛ فان هذا لا يجوز 
بالاتفاق ؛ لان العاملة مبناها على العدل ۰ وهذه العاملات من جنس الشارکات ؛ 
والمشاركة إنما تکون إذا کان لکل من الشریکین جزء شائع كالثلث والنصف ‏ فاذا جعل 


(۱) أخرجه البخاري في الحرث والزارعة ( ۲۳۲۸ ) عن عبد الله بن عمر . 
(۲) آخرجه البخاري في الحرث والزارعة ( ۲۳٣۷ ۰ ۲۳٣٢‏ ) عن رافع بن خدیج . 


X۴‏ باب الشركة 
لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا ء بل كان ظلمًا . 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات بعوض مجهول ؛ 
فقالوا : القیاس يقتضي EF‏ 

ثم منهم من حرم الساقاة والزارعة » وأباح الضارية استحبابًا للحاجة ؛ OV‏ الدراهم 
لا هکن إجارتها كما يقول gl‏ حنيفة . ومنهم من أباح الساقاة اما مطلقا كقول مالك 
والقديم للشافعي . أو على النخل والعنب كال جديد للشافعي ؛ OY‏ الشجر لا يمكن إجارتها 
بخلاف الأرض ء وأباحوا ما یحتاج إليه من الزارعة تبعا للمساقاة ء فأباحوا المزارعة تبعا 
للمساقاة كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلب . أو قدروا ذلك بالثلث كقول مالك . 

وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا : هذا من باب المشاركة لا من باب الإجارة 
التي يقصد فيها العمل ء فان مقصود كل منهما ما يحصل من الثمر والزرع » وهما 
متشا ركان : هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة . ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن هذه 
المشاركات إذا فسدت وجب نصيب ا ٹل لا أجرة المثل » فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه 
وإما نصفه > كما جرت العادة في مثل ذلك ء ولا يجب أجرة مقدرة » فان ذلك قد 
يستغرق ا ال وأضعافه وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح 
والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة ء بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب في 
الفاسدة نظير ذلك » والزارعة أصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل والاصول › فإنهما 
يشت ركان في الغنم والمغرم » بخلاف المؤاجرة فان صاحب الأرض تسلم له الأجرة ء 
والستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل والعلماء مختلفون في جواز هذا » وجواز هذا. 


والصحيح جوازهما . 
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البيع بتحبير الشمن 


"01۹۰۵ 


] ۶ - ۱[ 


| ۱ | - [ حکم البیع مرابحة ولم يبين للمشتري أنه بالنسيئة ] 


یل شیخ الإشلام آخمد Gil‏ تيمية له : عن تخیر سرا مراعةً  gly‏ بین 
لدشتري OT‏ بالشيبئةٍ هل جل OS‏ ؟ أم تخزغ ؟. 

فأجاب Ais‏ : الحمد لله رب العالین . أما البیع بتخبیر الشمن فهو جائز سواء كان مرابحة 
أو مواضعة أو تولية أو شركة ۹ء لکن لابد أن يستوي علم البائع والشتري في الٹمن . فإذا 
كان البائم قد اشتراه إلى أجل » فلابد أن یعلم الشتري ذلك فان آخبره بثمن مطلق ولم يبين 
له أنه اشتراه إلى أجل فهذا fle‏ ظالم . وفي الصحیحین عن حكيم بن حزام عن النبي لا 
أنه قال : «البیعان با حیار ما لم یتفرقا ء فان صدقا وبینا بورك لهما في بیعهما » وان کذبا 
LS,‏ محقت بركة بیعهما 4 ؟ . 


| ۲ | -1 حكم البیع بتخبير الثمن ] 


takes اشْتَرَى‎ | Ie ی الإشلام أخمد ا تيمية بل : عن ومیل اجر في‎ Ses 
عَشَرَ وزع‎ sok وأخبرة ها شتراها‎ Jey te عَشَرَ وژنم وید ما ا شتراعا‎ wok ماش‎ 
ساعة جاء اْعشتري وَعَصَبۂ يردا‎ Says « رارقا بالأبدانِ‎ os Ai وکسب نما فَأَحْذَمَا‎ 
ik: الْمَائِدة . فَقَال المشْتَري‎ fe اللشتري کَتارَعَا‎ ob » الْقَائدَةَ‎ get انمع الًاجز وم‎ 
Jas . عبارة نَع‎ : JB مني ربعا وم" تا ال اجه لِلْمُشَْرِي : ابتغنيي یاعد عشر ونضف‎ 
؟.‎ ot في 3 جه من الو‎ OSS Jos لو ژد عّیالشتري الال ؟‎ gy يجوز ز أن خیر‎ 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العا مین . لیس لصاحب السلعة أن يخبر بأنه اشتراها بذلك 
من غير بیان ا حال » بل إن أراد أن يخبر بذلك فليبين أن المشتري لها آعادها إليه بنصف 
الربح » فان هذا سواء كان بيعا أو إقالة ليس هو عند الناس بمنزلة الذي يشتري سرّا مطلفًا 
)1( راجع الفتاوی الکبری ۹۹/۳۰ : ۱۰۲ . (۲) انظر : احرر ( ۳۳۰/۱) . 


(۳) أخرجه البخاري في البیوع ( ۲۰۷۹) ء ومسلم في البیوع ( ٤۷/٠١١١‏ ) » والترمذي ( ۰۱۲45 
والنسائي ) ۷ ۶ ۶ ( 


SS‏ مکی ان 
لا سیما إن كان أكرهه على آخذها منه . 

فان من اشتری سلعة على وجه ol SY‏ لم یکن له أن يخبر بالشمن من غير بيان ا حال 
باتفاق العلماء » إذ هذا من نوع الخيانة . 

- [ تنازع العلماء فيما إذا باع سلعته بربح ثم اشتراها من السوق ] 


وقد تنازع العلماء فیما إذا باعها بربح » ثم وجدها تباع في السوق فاشتراها » هل عليه 
أن یسقط الأول من الثمن الثاني ؟ أو یخبر با حال ؟ أو لیس عليه ذلك ؟ على قولین . 
والاول قول أبي حنيفة وأحمد وغیرهما ( . 

فإذا کان في مثل هذه الصورة » ASS‏ إذا قال فیها بدون الثمن ؟ وکیف إذا كان 
كذلك على وجه الاکراه له ء والبيع بتخبیر الٹمن صله الصدق والبیان ؛ كما قال النبي 
کل : « البیعان با حیار ما لم یتفرقا ء فان صدقا وبينا بورك لهما فی بیمهما ‏ وان کذبا 
وکتما محقت بركة بیعهما » ”° . 

فما کان من الأمور التي إذا اطلع الشتري علیها لم يشتر بذلك الشمن » کان کتمانه 
My » Ble‏ اعلم . 


] ضرورة الصدق والبيان في عملية البیع والشراء‎ | - E 


شیل شَيحُ الإشلام أَحْمد ابن تيمية ais‏ : عن Js‏ اشتری عَقَرة آژواج ماع et‏ 
ath weal‏ پزؤج على كم ما اترا pais‏ امن عَلَى الاژواج ء لا بد ae Ys‏ 
کل ذلك علال ؟ أم لا ؟. 

فأجاب یی : الحمد لله رب العا مین . إن أخبر بالاشتراء على وجهه فيذكر أنه اشتراها 
مع غيرها وأنه قسط الثمن على الجميع » فجاء قسط هذا كذا ء وهذا كذا فان هذا حقيقة 
الصدق والبیان . وقد قال پل : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فان صدقا وبينا بورك لهما 
في بيعهما » وان LES‏ وكذبا محقت بركة بيعهما » ” . واللّه تعالى أعلم . 


. ) ۱۳/۳ ( انظر : احرر ( ۳۳۱/۱) ء والهداية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع ( ٠١179‏ ) ء ومسلم في البيوع ( ٦۷/۸٥۳٢‏ ) ء والترمذي ( ۰۱۲۹۱ 
والنسائي ( ٥٤٥٤۷‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۰۷۹ ) ء ومسلم في البيرع ( ۷/۱6۳۲ ) : والترمذي ( ۰۱۲۲ 
والنسائي ( 116۷ ) . 


ود 
سے 0 مو سو AE‏ 


کا 


Ns‏ ہے ا 
"aD RC‏ 
۹ یا ا 
۴ ا 
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مجججھیے۔۔۔۔۔ | الباب السابع pak‏ موس 


باب السافاه 


الیاب السابع عشر 


۹ 


]٠١ -\] 


- [ الفرق بين عقود المشاركات وعقود المعاوضات ] 

قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية يدنه : قد ذكرت فيما تقدم من القواعد التي فيها 
قواعد فقهية ما cle‏ به الكتاب والسنة من قيام الناس بالقسط » وتناول ذلك للمعاملات : 
التي هي المعاوضات والمشاركات » وذ کرت أن ١‏ المساقاة والمزارعة والمضاربة » ونحو ذلك 
نوع من المشاركات » وبينت بعض ما foo‏ من الغلط على من اعتقد أن ذلك من 
المعاوضات ؛ كالبيع والإجارة حتى حكم فيها أحكام المعاوضات . 

وبینت جواز الزارعة بیذر من الالك » و من العامل کما خارف به سنة رسول الله مر 
والقیاس الجلي ء وبینت أن حديث رافع بن خدیج وغیره فی النهي عن امخابرة » وعن کراء 
الارض أن ما معناه : ما کانوا یفعلونه من اشتراط زرع بقعة معينة لرب الارض » كما بینه 
رافع بن خدیج في الصحيحين ON‏ 

- [ القول بان العاملة ببذر من الالك مزارعة ومن العامل 
مخابرة قول لا دلیل عليه ] 

ومن سمى العاملة ببذر من الالك مزارعة » ومن العامل مخابرة : فهو قول لا دليل 
عليه » بمنزلة الأسماء التي سماها هؤلاء وآباژهم لم ینزل الله بها سلطانا . 

فان في صحیح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله تم : « عامل أهل خیبر بشطر ما 
یخرج منها من ثمر وزرع » على أن یعمروها من آموالهم » 2 . واخابرة النهي عنها لم 
يكن فیها بذر من العامل . 


(۱) مسائل هذا الباب las‏ من ص۱۰۳ - ۰ ج۳۰ مجموع فتاوی أبن تيمية . 

(۲) أخرجه البخاري في الزارعة ( ۲۳4۶ CC‏ ومسلم في البیوع ( ۱۰۹/۱۵۵۷ ) . 

ax el )۳(‏ البخاري في ا حرث والزارعة ( ۲۳۲۹ ) ۰ ومسلم في المساقاة ( ۱/۱۵۵۱ ) » والترمذي 
(۱۳۸۳ء gly‏ داود (TESA)‏ 


1 لس سس لس سس سس سس سس سس باب الساقاة 
- [ ما نهی عنه النبي بن من الزارعة ] 
والقصود هنا : أن النبي کو نهى عن المشاركة التي هي کراء الأرض بالعنی العام » إذا 
اشترط لرب الأرض فيها زرع مكان بعينه » والأمر في ذلك كما قال الليث بن سعد - وهو 
في البخاري - أن الذي نهى عنه النبي کم شيء إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم 
أنه حرام أو کما قال 0( 1 
٤ |‏ | -[ العلاقة بين المشاركة والعاملة ] 


وذلك OY‏ المشاركة والعاملة تقتضي العدل من الجانبين » فيشتركان في الغنم والمغرم » 
بعد أن يسترجع کل منهما أصل ماله » فإذا اشترط لأحدهما زرع معين كان فيه تخصيصه 
بذلك ء وقد لا يسلم غيره » فيكون ظلما لأحد الشريكين وهو من الغرر والقمار أيضا . 
ففي معنى ذلك ما قاله العلماء وما أعلم فيه مخالفًا أنه لا يجوز أن يشترط لاحدهما ثمرة 
شجرة بعينها » ولا مقدارًا محدودًا من الثمر » وكذلك لا يشترط لأحدهما زرع مكان 
معين ء ولا مقدارًا محدودًا من نماء الزرع » وكذلك لا يشترط لأحدهما ربح سلعة بعينها 
ولا مقدارًا محدودًا من الربح . 

Uli‏ اشتراط oye‏ مثل رأس ا ال ء فهو مثل اشتراط age‏ الشجر والأرض . وفي اشتراط 
عود مثل البذر كلام ذكرته في غير هذا الموضع » فإذا كان هذا في تخصیص أحدهما بمعين 
أو مقدار من النماء حتى يكون مشاعًا بينهما » فتخصيص أحدهما با ليس من النماء أولى ء 
مثل أن يشترط أحدهما على الآخر أن يزرع له أرضا أخرى ء أو ييضعه بضاعة يختص ربها 
بربحها أو يسقي له شجرة أخرى ونحو ذلك ما قد يفعله كثير من الناس . 

| ۵ | - [ اشتراط المالك على العامل نفعه في قالب آخر ] 

فان العامل لحاجته قد يشترط عليه المالك نفعه في قالب آخر فيضاربه وییضعه بضاعة › 
أو يعامله على شجر وأرض » ويستعمله في أرض أخرى أو في إعانة ماشية له » أو يشترط 
استعارة دوابه أو غير ذلك ؛ فان هذا لا يجوز شرطه بلا نزاع أعلمه بین العلماء . فإنه في 
معنى اشتراط بمعين أو بقدر من الربح ؛ لأنه إذا اشترط منفعته أو منفعة ماله اختص أحدهما 
باستيفاء هذه المنفعة » وقد لا يحصل ناء أو يحصل دون ما ظنه ء فيكون الآخر قد أخذ 
منفعته بالباطل » وقامره وراباه فان فيه By‏ وميسرًا . 


. ) ۲۳٤۷ ء‎ ۲۳٣٢ ( أخرجه البخاري في الحرث والزارعة‎ )١( 


باب المساقاة س۵ڈخےتے سے سس ۹۷۹ 

فان تواطا على ذلك قبل العقد فهو کالشرط فی العقد ‏ على ما قررناه فی « AS‏ 
بطلان التحليل » : « إن الشرط التقدم على العقد کالقارن له ۾ ۶ . 

١ |‏ | -[ التبرع في عقود الشارکات [ 

فان تبرع أحدهما بهدية إلى «pl‏ مثل آن يهدي العامل في الضاربة إلى المالك شیا 
أو يهدي الفلاح غنما أو دجاجا أو غير ذلك » فهذا بمنزلة إهداء القترض من القرض » يخير 
المالك فيها بین الرد وین القبول والمكافأة عليها بالمٹل » وبين أن يحسبها له من نصيبه من 

وهذا ينازعنا فيه بعض الناس ويقول : متبرع بالإهداء » وليس كذلك ء بل إنما أهداه 
لأجل العاملة التي بينهما من القرض » والعاوضة ونحو ذلك كما قال النبي لہ في 
حديث » العامل الازدي ابن اللتبية لما قال : هذا لكم وهذا أهدي إلى . فقال النبي لل : 
«أفلا قعد فى بيت أبيه وآمه » فينظر أيهدى إليه أم لا » (© . 

وثبت عن عدد من الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وعبد الله بن 

وهذا ظاهر في الاعتبار فإنه إذا قبل الهدية قبل الاستيفاء » فقد دخل معه على أن يأخذ 
الهدية ء وبدل القرض عوضًا عن القرض » وهذا عين الربا ء فان القرض لا يستحق به إلا مثله . 

| ۷ ] - [ الهدية لأجل القرض [ 

ولو قال له وقت القرض : آنا أعطيك alte‏ ء وهذه الهدية لم يجز بالاجماع . فاذا أعطاه 
قبل الوفاء الهدية التي هي من أجل القرض على أن يوفيه معها مثل القرض كان ذلك معاقدة 
على أخذ أكثر من الاصل ‏ ولهذا لو آهدی إليه على العادة الجارية بينهما قبل القرض لم 
يكن كذلك . 

يبين ذلك أنه بقبول الهدية يريد أن ینظره لأجلها ء فيصير Ble‏ والهدية بمائة إلى أجل 
وهذا عين LSI‏ » بخلاف BU‏ بمائة مثلها فى الصفة . 

ولو شرط فيها الأجل ء فان هذا تبرع محض ليس بعاوضة ؛ إذ العاقل لا يبيع الشيء با 
يساويه من كل وجه إلى أجل » Lily‏ يفعل ذلك عند اختلاف الصفة كبيع الصحاح 
)١(‏ قاعدة : الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له . 


(۲) مسلم ( ۸۸۳۳۲ ٢‏ والإمام أحمد ( ۲ءء 1 وأبو داود في الخراج والامارة ) 71 ٢ ۲ ٩‏ والدارمي 
۲۳۲/۲۱ ۰ ومصنف عبد الرزاق ( 598١‏ ) . 


۲۴ مہ جس سس سس باب الساقاة 


بالکسرة ء ونقد بنقد آخر إلى أجل » وذلك لا يجوز باتفاق السلمین . 

وهكذا الأمر فی الشار کة » فانه [ذا قبل هدية العامل ونفعه الذي إنما بذله لأجل الضاربة 
والزارعة بلا عوض مع اشتراطه النصيب من الربح كان هذا القبول على هذا القول معاقدة على 
أن يأخذ مع النصيب الشائع شيئًا غيره » بمنزلة زرع مكان معين . وقد لا يحصل ربح فيكون 
العامل مقهورًا مظلومًا » ولهذا يطلب العامل بدل هديته ويحتسب بها على المالك » فان لم 
يعوضه عنها والا خانه فی ا مال أصله وربحه » كما يجري مثل ذلك بين المزارع والفلاح » فان 
الفلاح يخونه ويظلمه لما يزعم أن المزارع يختص به من ماله ونحوه كأخذ الهدايا . 

وأكله هو ودوابه من ماله مدة بغير حق فيقرض السنبل قبل الحصاد ويترك الب في 
القصب والتبن وفي عفارة البيدر » ويسرق منه ويحتال على السرقة بکل وجه » والمزارع 
يظلمه في بدنه بالضرب والاستخدام وفي ماله بالاستنفاق الذي لا يستحقه ويرى أن هذا 
یازاء ما اختانه من ماله . 


- [ أسباب حدوث الخيانة والمخاصمة بين المالك والعامل ] 


وكذلك يجري بين مالك ا ال والعامل ء العامل يرى أنه يأخذ نفعه وماله فإنه لابد له من 
هدايا ومن بضائع معه يتجر له فيها » فيخصه بالربح لأجل المضاربة ء فيريد أن يعتاض عن 
نفعه وماله فيخون في المال والربح ویکذب ويكتم » والمالك يرى أن العامل يخون في المال 
والربح » ويخرج من ماله بالإنفاق على مال له آخر أو بالاهداء إلى أصدقائه » ونحو ذلك ما 
ليس نفعه لاجل المضاربة فيطالبه بالهدايا ونحو ذلك . حتى إن من العمال من لا يهدي 
إلا لعلمه بأن المالك يطلب ذلك ويؤثره فيتقي بذلك شره وظلمه . 

وتفضي هذه المعاملات إلى ا خاصمة والعداوة والظلم في النفوس والأعراض والأموال . 
وسبب ذلك اختصاص أحدهما بشيء خارج عن النصيب المشاع من النماء » فإن هذا 
خروج عن العدل الواجب في المشاركات . 

وقول النبي AE‏ : « أفلا قعد في بیت آبیه وأمه ء فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ » يتناول هذه 
المعاني جميعها » فان الهدية إذا كانت لأجل سبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم 
ذلك السبب كسائر المقبوض به » « فان العقد العرفي كالعقد اللفظی » “ . ومن أهدي له 
لأجل قرض أو إقراض كانت الهدية کا لال المقبوض بعقد القرض » والقراض إذا لم يحصل 
عنها مكافأة . وهذا أصل عظيم يدخل بسبب إهماله من الظلم والفساد شيء عظيم . 


. قاعدة : العقد العرفی كالعقد اللفظی‎ )١( 


باب المساقاة سس سس سس ة۷ 
مود 
٩ |‏ | -[ حکم اعطاء أو اخذ هدية في الزارعة أو الضارية [ 
وكما قلنا في القبوض : إنه قبل الوفاء ليس له أن يأخذ منه مالا ولا نفعًا قبل الوفاء بغیر 
عوض مثله » لما فيه من الربا ء فالإهداء والاعارة من نوع » فکذلك فی الضاربة والزارعة 
متی Jel‏ رب الال مالا أو نفعًا قبل الاقتسام التام لم یجز إلا بعوض مثله 4 مثل است‌خدام 


العامل والفلاح فی غير موجب عقد المشاركة أو الانتفاع بماله أو غير ذلك إلا أن يحتسب له 
ذلك كله . واللّه سبحانه أعلم . 
- [ حكم ما إذا اعطاه lub po‏ ؛ فقال : بعه وضارب بثمنه ] 
ولهذا تنازع الفقهاء لو أعطاه عرضا فقال : بعه وضارب بثمنه . 
فقيل : لا يجوز ء لأن المالك يختص بنفعته قبل المضاربة فهو كما لو شرط عليه بيع 
سلعة آخری . 
وقيل : يجوز » OY‏ هذا البیع مقصوده مقصود الضاربة ء فأشبه البیع احاصل بعد 


العقد » وا ال آمانة بيده في الوضعین » ولیس للمالك منفعة یختص بها زائدة على مقصود 
الضاربة . وفي المسألة نظر © . 


(۱) ذهب الحنفية وا تابلة إلى أنه : لو دفع إليه close‏ فقال له : بعها واعمل بشمنها مضاربة فباعها بدراهم 
أو دنانیر وتصرف فيها جاز » لأنه لم يضف الضاربة إلى العروض Uy‏ أضافها إلى الثمن » والشمن تصح به 
المضاربة . ولأنه وكيل في بیع العرض ۰ فإذا باعه صار الثمن في يده أمانة ء آشبه ما لو كان الال عنده وديعة . 
انظر : بدائم الصنائع ( 5 کشاف القناع ( ۰۱۲/۳ ) . 
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-- ھےسچووی۔ں:۔ ‏ — الباب النامن عنم مومت 


باب الزارعه 


VV 


] ۲۱ - ۱1 


١ |‏ | - [ حكم ما اذا كان البذر من العامل › أو من رب الارض › 
أو كان من شخص ارض ومن آخر بذر ومن ثالث العمل ] 

وی ہی سد سن 
ك0 000 يه اش لك رود sol‏ © . والصواب آنها 
تصح في ذلك كله 

وأما إذا كان البذر من العامل فهو أولى بالصحة مما إذا كان البذر من المالك . « فان النبى 
کل عامل اهل خيبر على أن يعمروها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع » . 
oly,‏ البخاري وغيره . وقصة fal‏ خيبر هي الأصل في جواز « المساقاة والمزارعة » وإنما كانوا 
ييذرون من أموالهم ولم يكن النبي BE‏ يعطيهم بذرًا من عنده » وهكذا خلفاژه من بعده 
مثل : عمر وسعد بن col‏ وقاص » وعبد الله بن مسعود وغير واحد من الصحابة » کانوا 
يزارعون ببذر من العامل . 

- [ إجارة الأرض ببعض الخارج منها ] 


وقد نص الإمام أحمد في رواية عامة أصحابه في أجوبة كثيرة We‏ على أنه يجوز أن 
يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها » واحتج على ذلك بقصة أهل خيبر وأن ابي عله 
عاملهم عليها ببعض الخارج منها . وهذا هو معنى إجارتها ببعض الخارج منها إذا كان 
البذر من العامل » فان المستأجر هو الذي يبذر الارض وفي الصورتين للمالك بعض 
الزرع : 

ولهذا قال من حقق هذا ا موضع من أصحابه كأبي اخطاب وغيره : إن هذا مزارعة 
على أن البذر من العامل . وقالت طائفة من أصحابه كالقاضي وغيره : بل يجوز هذا 
(۱) مسائل هذا الباب تبدأ من ص۱۱۰ - ۱۲۷ ج۳۰ . 
)٢(‏ انظر : احرر ( 754/١‏ ) . 


X۸‏ سس سس سس سس باب الزارعة 
العقد بلفظ الاجارة ولا يجوز بلفظ الزارعة © ؛ لانه نص في موضع آخر : أن الزارعة 
يجب أن يكون فيها البذر من الالك . وقالت طائفة ثالثة : بل يجوز هذا مزارعة ولا يجوز 
مواجرة ¢ لان الا جارة عقد لازم » بخلاف المزارعة في أحد الوجهين 4 ولان هذا يشبه 
قفیز الطحان . 

وروي عن النبي AE‏ « أنه نهی عن قفیز الطحان » وهو : أن يستأجر لیطحن اب 
بجزء من الدقیق . 

- [ الراي الختار ق الزارعة إذا کان البذر من العامل ] 


والصواب : هو الطريقة الأولى » فان « الاعتبار في العقود بالعاني والقاصد ‏ لا بمجرد 
اللفظ » 9 . هذا أصل أحمد » وجمهور العلماء وأحد الوجهین في مذهب الشافعي ۹ء 
ولکن بعض أصحاب آحمد قد یجعلون الحكم یختلف بتغاير اللفظ » كما قد یذ کر 
الشافعي ذلك في بعض الواضع » وهذا کالسلم ا حال في لفظ البيع » وا حلع بلفظ 
الطلاق » والإجارة بلفظ البیع ونحو ذلك ما هو مبسوط في موضعه . 


| 5 | -[ حجة من اوجب ان يكون البذر من الالك ] 


وأما من قال : إن الزارعة یشترط فیها أن یکون البذر من ا مالك فليس معهم بذلك حجة 


(۱) جاء في الشرح الکبیر مع gall‏ : « وقد نص أحمد في رواية جماعة فیمن قال : آجرتك هذه الأرض بثلث ما 
یخرج منها أنه يصح وهذه الزارعة بلفظ الاجارة ذکره أبو اخطاب . ومعنی قوله : آجرتك هذه الأرض بثلث » أي 
زارعتك علیها بثلث » عبر عن الزارعة بالاجارة على سبیل ا جاز » كما يعبر عن الشجاع بالأسد ‏ فعلی هذا یکون 
نهيه عن کراء الأرض بثلث ما یخرج منها أنه ينصرف إلى الاجارة ا حقیقیة لا عن الزارعة . 

وقال أكثر أصحابنا : هي |جارة ؛ لأنها مذكورة بلفظها ء فتکون (جارة حقيقية » ویشترط فیها شروط الاجارة » 
وتصح ببعض الخارج من الأرض» كما تصح بالدراهم . 

قال شیخنا : « والأول آقیس وأصح ما سبق » . 

انظر : الشرح الكبير مع الغني ( ۸٦/٦‏ ) . 

(۲) قاعدة : الاعتبار في العقود بالعاني والقاصد لا بمجرد اللفظ . 

(۳) قال الخطیب - في شرح النهاج - : « واختار في الروضة جوازهما - أي جواز عمل العامل في الأرض بجزء 
ما یخرج منها والبذر من العامل ء وعمل العامل في الارض بجزء ما یخرج منها والبذر من المالك مطلمًا ء تبعا لابن 
المنذر واخطايي وغیرهما » . 

وتأولوا الأحاديث على ما ذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى واختاره الاوردي . 

انظر : مغني احتاج ( ۳۲۹/۲ ) . 


باب الزارعة _سسس ۷۷۹ 
شرعية ء ولا آثر عن الصحابة » ولکنهم قاسوا ذلك على الضاربة . 

قالوا : كما أنه فى الضاربة یکون العمل من شخص وا ال من شخص فکذلك الساقاة 
07 م ٰٰ/ٌٰ 9 4 )مم 

| 0 | -[ مناقشة دليل من يشترطون في صحة الزارعة 
أن يكون البذر من المالك ] 

وهذا قياس فاسد ؛ لأن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح » فنظيره 
الأرض أو الشجر يعود إلى صاحبه ويقتسمان الثمر والزرع وأما البذر فإنهم لا يعيدونه إلى 
صاحبه » بل يذهب بلا بدل كما يذهب عمل العامل وعمل بقره بلا بدل » فكان من 
جنس النفع لا من جنس المال وكان اشتراط كونه من العامل أقرب في القياس مع موافقة 
هذا المنقول عن الصحابة و » فان منهم من كان يزارع » والبذر من العامل » وكان عمر 
يزارع على أنه إن كان البذر من المالك فله كذا ء وإن كان من العامل فله كذا . ذكره 
البخاري . فجوز عمر هذا » وهذا هو الصواب . 

| 7 ] - [ النهي عن قفيز الطحان ] 

وأما الذين قالوا : لا يجوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحان فیقال : هذا الحديث باطل 
لا أصل له ء وليس هو فی شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا رواه إمام من الأئمة › 
والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة . 

وأيضا فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي GE‏ مكيال يسمى القفیز » وإنما حدث 
هذا المكيال لما فتحت العراق » وضرب عليهم الخراج » فالعراق لم يفتح على عهد النبي 
کل . وهذا وغيره ما يبين أن هذا ليس من كلام النبي ّل . وإنما هو من كلام بعض 
العراقیین الذين لا يسوغون مثل هذا قولا باجتهادهم . والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط 
جزء مشاع من الدقيق » بل عن شيء مسمى › وهو القفيز » وهو من الزارعة لو شرط 
لأحدهما زرعه بقعة بعينها أو شيئا مقدرا كانت المزارعة فاسدة . 

وهذه هي الزارعة التي نهی عنها النبي بت و حدیث رافع بن خدیج في و وس 
عليه : « آنهم کانوا یشترطون لرب الارض زرع بقعة بعینها فنهى النبي کچھ عن ذلك ( . 
وقد بسط الکلام على هذه السائل في غير هذا الوضع . وبين أن الزارعة أحل من المؤاجرة 


(۱) أخرجه مسلم في البيوع ( 1١5/١947‏ ) . 


Ae‏ سس سس سس سس سس سس سس باب المزارعة 
بأجرة مسماة . 
- [ الفرق بين المزارعة والمؤاجرة ] 

وقد تنازع المسلمون في الجميع » فان المزارعة مبناها على العدل » إن حصل شيء فهو 
لهما » وان لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان . 

وأما الإجارة فالمؤجر يقبض الاجرة والمستأجر على خطر ؛ قد يحصل له مقصوده وقل 
لا یحصل › فكانت الزارعة أبعد عن الخاطرة من الإجارة » وليست المزارعة مؤاجرة على 
عمل معين » حتی یشترط فيها العمل بالأجرة » بل هي من جنس المشاركة : کالضاربة 
و نحوها ‘ وأحمد عنده هذا الباب هو القیاس 

| ۸ | - [ حکم دفع الخیل والبغال ونحوها إلى من يكاري علیها . 
والکراء بین الالك والعامل ] 


ویجوز عنده أن یدفع اليل والبغال وا حمیر والجمال إلى من يكاري علیها ء والکراء بین 
المالك والعامل » وقد جاء في ذلك أحاديث في سنن أبي داود وغیره . ویجوز عنده أن یدفع 
ما يصطاد به الصقر والشباك والبھائم وغيرها إلى من يصطاد بها » وما حصل بينهما . 
ويجوز عنده أن يدفع الحنطة إلى من يطحنها وله الثلث أو الربع . 

وكذلك الدقيق إلى من يعجنه » والغزل إلى من ينسجه والثياب إلى من يخيطها بجزء 
في الجميع من النماء . وكذلك الجلود إلى من يحذوها نعالا » وان حكي عنه في ذلك 
خلاف . وكذلك يجوز عنده - في أظهر الروايتين - أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها 
بجزء من درها ونسلها ء ويدفع دود القز والورق إلى من يطعمه ويخدمه وله جزء من 
القر . 

| 4 | -1قد تكون الزارعة عقا لازما وقد تكون الإجارة 
عقذا ليس بلازم ] 

وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة Ob‏ الإجارة عقد لازم » بخلاف الزارعة فيقال 
له : هذا ممنوع ء بل إذا زارعه حولا بعينه » فالمزارعة عقد لازم كما تلزم إذا كانت بلفظ 
الإجارة والإجارة قد لا تكون لازمة كما إذا قال : آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين » 
فإنها صحيحة في ظاهر مذهب أحمد وغيره » وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة . 

والجعالة في معنی الإجارة » وليست عقدا لازمًا . فالعقد المطلق الذي لا وقت له 


باب المزارعة سس سس سس سس سس سس ۸۱" 
لا یکون UY‏ » وأما المؤقت فقد یکون OGY‏ 
)١(‏ ما سبق يتبين لنا أن ابن تيمية يذهب إلى أن الزارعة جائزة سواء كان البذر من الالك » أو من العامل » 


أو منهما ء وسواء كانت أرضًا بیضاء ؛ أو ذات شجر . ويتأكد حکم الجواز - عند ابن تيمية - من ثلاث طرق . 
e‏ 6 
اولها : با Sele‏ به السنة » ودل عليه عمل الصحابة . 


انیها : بالقیاس الجلي ۰ 
والٹھا : بیان خطأ من نهوا عن الزارعة ؛ وتوجیه ما اعتمدوا عليه في ذلك من ا حدیث في ضوء مجموع ما ورد 


آما السنة : فقد صح أن النبي AE‏ عامل أهل خیبر على أن یعمروها من آموالهم بشطر ما یخرج منها من ثم 
وزرع » روی ذلك البخاري وغيره [ أخرجه البخاري في صحیحه من حديث ابن عمر « أن رسول الله کیو أعطى 
خیبر اليهود على أن يعملوها » ويزرعوها ء ولهم شطر ما يخرج منها » كتاب ا حرث » والمزارعة » باب : « المزارعة مع 
اليهود » . البخاري مع الفتح ( ٥/۱۹)؛‏ وأخرج نحوه مسلم في کتاب الساقاة » والمزارعة . مسلم بشرح التووي 
(5/4ه )»ء وقد بين النووي يراه : أن الظاهر الختار هو جواز الزارعة كانت تبعًا للمساقاة أو منفردة لهذا الحديث › 
ورد دعوى من قال : إن المزارعة في خيبر كانت تبعًا للمساقاة . مسلم بشرح النووي ( 05/4 ) ] . 

وقصة fal‏ خيبر هي الأصل في جواز « المساقاة » والزارعة » » وإنما كانوا يبذرون من أموالهم ولم يكن النبي عل 
يعطيهم بذرًا من عنده » وهكذا کان خلفاژه من بعده » وأصحابه مثل : عمر » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله 
ابن مسعود . 

وكان آل أبي بكر يزارعون » وآل عمر يزارعون » وآل ابن مسعود يزارعون » هذا عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى اليوم . 
انظر : البخاري مع الفتح ( ١7/0‏ ) . 

والمزارعة كانت فيهم أظهر من كراء الأرض بالدراهم ء والدنانیر » فإنها أبعد عن الظلم ء والغرر ؛ إذ مبناها على 
العدل » إن حصل شيء فهو لهما . وان لم يحصل شيء اشتركا في ا حرمان . 

وأما القياس : Ob‏ المزارعة من باب « المشاركة » ء لكونها وفق قياس CAT LEM‏ فهي تشبه المضاربة » فهنا رب 
امال يدفعه إلى العامل ليتجر فيه باذلا الجهد ‏ والربح بينهما » وكذلك الزارعة » فرب الأرض يدفعها إلى العامل 
لیزرعها ء والزرع بينهما . 

والمزارعة بهذا ليست من باب الإجارة ا خاصة كما زعم بعض الفقهاء . [ قال في الدر ا ختار : « ولا تصح عند 
الإمام » يعني : المزارعة › لأنها كقفيز الطحان » . انظر : الدر ا ختار مع حاشية ابن عابدين ( ۲۷٠/١‏ ) » الهداية 
( ۶/۳ ) ] . 

Ul,‏ توجیه ما اعتمد عليه في النهي عن الزارعة هو : ما رواه بعض الصحابة - کجابر بن عبد الله » ورافع بن 
خدیج - من نهي النبي عن الخابرة » فهذا النهي مفسر با رواه رافع نفسه - بأن القصود به : الزارعة التی یشترط 
فیها لربٌ الأرض زرع بقعة بعينها ء ومن هذا ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ء قال : قال رسول الله بر 
«من كانت له أرض فلیزرعها ء أو ليمنحها آخاه فان أبي فليمسك أرضه » وقوله : « نهی الرسول عن الخابرة » 
وما رواه مسلم أيضًا عن رافع بن خدیج قال : « نهی رسول الله گی عن کراء الأرض » وفی الباب من حدیث 
أبي سعید الخدري » وثابت بن الضحاك : مسلم بشرح النووي ( ٦٤ ۰ ٠٤/٤‏ ۰ 4 ) : کتاب البیوع ‏ باب : 
« کراء الأرض » . وقد أجيب عن هذه الأحاديث يإجابات كثيرة » منها : 


۹۸7۲ مجع سس سس سس سس سس ل ل ص اين المزارعة 


أن النهي عنه في حديث رافع ما لا يختلف أحد في فساده » وهو ما كان فيه غرر مفسد للعقد » فقد ثبت عن 
رافع في aly‏ للبخاري : « .. أنهم كانوا یکرون الأرض على عهد رسول A‏ يد با ينبت على الأربعاء أو شيء 
يستثنيه صاحب الأرض » فنهى النبي گیٹ عن ذلك » .. . » فكان النهي عن صورة محرمة ء لا أنه نهي عام 
تدخل فيه كل مزارعة . 

, ثم إن أحاديث رافع مضطربة جدًا ء مختلفة اختلافًا كثيرًا يوجب ترك العمل بها لو انفردت ؛ فكيف يقدم على 
مثل حديثنا » قال الإمام أحمد : حديث رافع ألوان » وقال أيضا : حديث رافع ضروب ء وقال ابن المنذر : قد 
جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لذلك » يعني : مثل الصورة التي تقدمت لاشتمالها على 
الغرر « والمقامرة . 

ومن الأجوبة على هذه الأحاديث أيضا : أن النهي فيها لم يكن للتحريم » بل استفيد منها - في الجملة - أنه 
يستحب أن يمنح الرجل أخاه » ويتفضل عليه » فذلك أفضل من أن يؤاجره . 

انظر : المغني لابن قدامة ( ٠ ٥۸١ » ٦۰۸٤/٥‏ 587 ) » والروضة ( ١78/0‏ ) » والملكية الفردية للأستاذ الد کتور 
محمد بلتاجي حسن ( ۲٢٢‏ ء ۲٤۳‏ ) . 

حتى إن اللیث بن سعد كان يقول : الذي نهى عنه رسول الله يكم شيء لو نظر ذوو الفهم بالحلال وا رام لم 
يجيزوه » لما فيه من الخاطرة [ انظر البخاري مع الفتح ( ۳۱/۵ ) ] . 

فهو ليس نهيا عامًا عن الزارعة - كما أخطأ من فهم ذلك من الفقهاء - بل مقصود به صورة معينة مشتملة على 
ظلم ما للعامل - وهذا غالبا - وإما لرب الأرض أحيانًا ء وذلك ob‏ يشترط رب الأرض زرع بقعة معينة ما يكون 
النبات فيها قريبا من مجاري ا یاہ » والسواقي ء والاذیانات . 

فإذا أصيب النبات في غير هذه المواضع بآفة كان لرب الأرض ما نبت فيها ء ولم يكن للعامل شيء بمقتضى ما اتفقا 
عليه » وفى هذا من الظلم - ما فيه - ما لا يخفى » وتلك هي علة النهي في هذه الصورة من الزارعة » لا أنه نهي عام 
عن الزارعة يدخل فيه أن يزارعه على جزء مشاع من الزرع كما هو ا حال في المعاملة التي يقول ابن تيمية بجوازها . 
ولهذا لما خلت الزارعة من هذا الظلم المنهي عنه كانت من باب « المشاركة » » لشبهها بالضاربة الوافقة للقياس » 
فكان الحكم عليها بالجواز » لا أنها من باب « المؤجرات » فتكون مؤاجرة بمجهول . 

بل إن المزارعة أحل من المؤجرات بأجرة مسماة ؛ إذ مبناها على العدل : إن حصل شيء فهو لهما ء وان لم يحصل 
شيء اشتركوا في الحرمان . 

Ul,‏ المؤاجرة فالمؤجر يقبض الأجرة ء والمستأجر على خطر : قد يحصل له مقصوده » وقد لا یحصل ‏ فكانت 
المزارعة أبعد عن الخاطرة من الاجارة » وليست الزارعة مؤاجرة على عمل معين حتى يشترط فيه العمل بالأجرة ء 
بل هي من جنس المشاركة - كما تقدم - كالمضاربة » ونحوهما . 

وأما من ذهب إلى منع المزارعة مستدلا بحديث النبي گی « من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه » 
Vy‏ فلیمسکها » [ أخرجه البخاري في كتاب الحرث » والمزارعة » باب : و ما كان من صحاب النبي BE‏ يواسي 
بعضهم بعضًا » . البخاري مع الفتح ( ۲۸/۰ ) » قائلا هذا أمر - إذا لم يفعل واحدًا من الزرع » والمنيحة - بأن 
يمسك عليه أرضه » وذلك يقتضي النع من المؤاجرة ء والزارعة . 

فيجيب ابن تيمية عن ذلك : بأن الأمر في الحديث أمر ندب واستحباب لا أمر إيجاب ء أو أنه كان أمر إيجاب في - 


باب المزارعة سس سس سس ۷۸۳" 


= الابتداء لينزجروا عما اعتادوه من الزارعة والکراء الفاسدین » وهذا كما أنه کو لما نهاهم عن وم ا حمر الأهلية : 
قال في الآنية التي کانوا یطبخونها فیها : « آهریقوا ما فیها » واکسروها » [ آخرجه البخاري في « کتاب الغازي ) 
باب « غزوة خیبر » من حدیث سلمة بن الأكوع بلفظ : « آهریقوها » واکسروا ما فیها .. الحديث » . البخاري 
مع الفتح ( ۰۳۰/۷ )]ء وقال BE‏ في آنية أهل الکتاب حين سأله عنها أبو ثعلبه الخشنى : « إن وجدتم غیرها فلا 
تأکلوا فیها ء وان لم تجدوا غیرها فارحضوها با ماء » [ أخرجه ابن ماجه في : « کتاب الجهاد » ء باب : و الا کل 
في قدور المشركين » من حديث أبي ثعلبة الخشني بلفظ : « لا تطبخوا فيها » ء قلت : فان احتجنا إليها 5 
الحديث » قال : » فارحضوها رحضًا حسئًا ء ثم اطبخوا ء وكلوا » ء وصححه الالبانی . صحيح ابن ماجه 
(۱۳۹/۲) ] » وذلك of‏ النفوس إذا اعتادت المعصية لا تنفطم عنها انفطامًا جيدًا إلا بترك ما يقاربها من 
المباح كما قيل : « لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجرًا من الحلال » ۰ كما أنها 
أحيانًا لا تترك المعصية إلا بتدريج ء لا تتركها جملة يعني : النفس . 

فهذا يقع تارة وهذا يقع تارة » ولهذا يوجد في سنة النبي کچھ لمن خشي منه النفرة عن الطاعة : الرخصة له في أشياء 
يستغنى بها عن الحرم ء ولن وثق بايمانه وصبره : النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة في فعل الأفضل ؛ ولهذا 
يستحب لمن وثق wile‏ وصبره - من فعل المستحبات البدنية والمالية كالخروج عن ماله » مثل أبي بكر الصديق - 
ما لايستحب لن لم يكن حاله كذلك » کالرجل الذي جاء النبي ببيضة من ذهب ء فحذفه النبي بها » فلو أصابته 
لأوجعته ء ثم قال : « يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به » ثم يقعد يتكفف الناس » [ أخرجه أبو داود 
والدارمي في الزكاة . انظر مختصر سنن أبي داود ( ۲5۳/۲ ) كتاب الزكاة ء باب « الرجل یخرج من ماله » . وانظر 
سنن الدرامي ( ٦۷۹/۱‏ ) » كتاب الزكاة » باب : « النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل ) . 

ويدل على ذلك أن فقھاء الصحابة كانوا يرون جواز الزارعة : كزيد بن ثابت » وابن عباس » ففي الصحيحين عن 
عمرو بن دينار قال : قلت لطاووس : « لو تركت الخابرة ؟ فإنهم يزعمون أن النبي عَم لم ينه عنه » ولكن قال : 
oly‏ يمنح أحدكم أخاه خير له من أن ict,‏ عليه حرجا معلومًا » [ أخرجه البخاري في كتاب الحرث والزارعة 
باب رقم ( ۱۰ ) » البخاري مع الفتح ( ۱۸/١‏ ) ] . وعن ابن عباس « أيضا » : « أن رسول الله گیٹ لم يحرم 
الزارعة › ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض ) [ آخرجه الترمذي في سننه في الأحكام ء باب : « من الزارعة » 
السنن مع عارضة الأحوذي ( ١55/1‏ ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وحديث رافع ( أي : الذي 
فيه التحريم ) فيه اضطراب ] . 

وقد أخبر طاووس عن ابن عباس : أن النبي BE‏ إنما دعاهم إلى الأفضل » وهو : التبرع » قال : « وأنا أعينهم › 
وأعطيهم » [ حديث طاووس الذي فيه : « أنا أعينهم » وأعطيهم » أخرجه البخاري في كتاب الحرث ء والزارعة ‏ 
باب ( ٠١‏ ) » البخاري مع الفتح ( ۱۸/۰ ) ] . 

وأمر El‏ بالرفق الذي منه واجب : وهو ترك الربا والغرر » ومنه مستحب : كالعارية » والقرض . 

أما ما يشترط من کون البذر على رب الأرض حتى تصح الزارعة » فلا يسلم ابن تيمية لقائليه » ويرى أنه ليس 
معهم بذلك حجة شرعية » ولا أثر عن الصحابة . 

وسبب هذا الشرط هو : قياسهم المزارعة على المضاربة » من حيث کون العمل من شخص . والمال من شخص ؛ 
فيكون البذر من جهة رب الال . 


MAE 


قال ابن تيمية : وذلك قياس فاسد ء OY‏ ا مال فی الضاربة برجم إلى صاحبه » ویقتسمان الربح » فنظیرہ الأرض ء 
أو الشجر يعود إلى صاحبه » ويقتسمان pall‏ » والزرع . 

وأما البذر فانهم لا یعیدونه إلى صاحبه » بل يذهب بلا بدل » كما يذهب عمل العامل » وعمل بقره بلا بدل 
فکان من جنس النفع لا من جنس ا ال » وکان اشتراط کونه من العامل آقرب في القیاس مع موافقة هذا النقول 
عن الصحابة the‏ فان منهم من كان يزارع » والبذر من العامل . 

وکان عمر بزارع على أنه إن كان البذر من الالك فله کذا ء وان كان من العامل فله کذا ء وذکره البخاري ء 
فجوز عمر هذا » وهذا هو الصواب [ انظر : البخاري مع الفتح ( ١5/5‏ ) ] . 

وابن تيمية Als‏ يرى أن جواز الزارعة إنما هو ما عليه الإجماع [ وقد ذکر ذلك ابن قدامة . انظر ا مغني ( ۰/ [OAV‏ 
و یسوق من النصوص اثابتة عن النبي » والصحابة » والتابعين ما تتأكد به دعواه بانعقاد الاجماع على الجواز . 
فمن ذلك : ما رواہ الإمام مسلم عن ابن عباس : « أن رسول الله مكلت أعطى خیبر أهلها على النصف من نخلها ء وأرضها» . 
وعن طاووس : « أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله وأيي بكر ء وعمر ‏ وعثمان على الثلث » 
والربع إلى يومك هذا » [ آخرجه ابن ماجه في کتاب الرهون » باب « الرحصة في الزارعة بالثلث والربع » قال في 
الزوائد : [سناده صحیح ورجاله موثقون . انظر السئن ( ۸۲۳/۲ ) ] . 

وما ذکره البخاري في صحيحه » وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر - يعني الباقر - و ما بالدينة دار هجرة إلا 
بزرعون على الثلث » والربع » قال : « وزارع على ء وسعد بن مالك » وعبد الله بن مسعود ء وعمر بن عبد العزیز 
والقاسم » وعروة » ly‏ أبي بكر ؛ وآل عمر ء وآل علي » وابن سيرين ... » [ علقه البخاري في صحیحه في 
ترجمة باب : و الزارعة بالشطر » ونحوه » من كتاب : و ا حرث والزارعة » : . البخاري مع الفتح ( ٠١/١‏ ) . 
قال ابن تيمية : فهذه الاثار التي ذکرها البخاري قد رواها غير واحد من الصنفین في الاثار » وإذا کان جميع 
الهاجرین کانوا یزارعون » وا خلفاء الراشدون » وأكابر الصحابة » والتابعون » من غير أن ینکر ذلك منکر : لم 
يكن |جماع أعظم من هذا . بل إن كان في الدنیا (جماع فهو هذا لا سیما وأهل بيعة الرضوان جمیعهم زارعون 
على عهد رسول الله کے بعده . 

وما قال به ابن تيمية من جواز الزارعة هو : مذهب أحمد بن حنبل » واسحاق بن راهویه » وأبى بكر بن أبي 
شيبة » وسلیمان بن داود الهاشمي » وسفیان الثوري » وابن أبي لیلی » oly‏ يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة 
والبخاري » gly‏ داود ء وجماهیر فقهاء الحديث من التأخرین : کابن ا منذر ء وابن خزیة » والخطابي ء وأهل 
الظاهر [ انظر المغني ( ۰۰۸۱/۰ ۰۸۲ )ء والروضة ( ۱3۸/۵ ) ۰ حيث حکی النووي الجواز عن : ابن خزيمة › 
وابن النذر » والخطابي . شرح النووي على صحیح مسلم ( 55/4  )‏ الفروع ‏ 107/4 ) ۰ الدر اختار مع 
حاشية ابن عابدین ( ۲۷۰/۲ ) » الهداية ( ۵۳/۳  )‏ البسوط ( ۲/۲۳ وما بعدها ) » سنن الترمذي مع عارضة 
الأحوذي ( ٠١4/5‏ ) ۲ . 

غير أن بعضهم اشترط لصحة ذلك أن یکون على بذر يقدمه العامل » أو رب الارض » کالامام أحمد » وأبي 
يوسف ومحمد صاحبي أبي حنیفة , إلا أن أبا یوسف روى عنه : أنه اشترط أن يرتجع البذر من بذره لا أنه لا برجم 
بالبذر على صاحبه كما قال أحمد یی ومحمد بن الحسن [ انظر الهداية ( ٥٥/٣‏ ) » وحاشية ابن عابدين مع 
الدر ا ختار ( ۲۷۷/٦‏ ء ۲۷۸ ) والمغني لابن قدامة ( 54٠ : ١۸۹/٥‏ ) ء وذكر عن أحمد روايتان : إحداهما = 


باب اللمزارعة حبس سس سس سس سس سس ٦۸8‏ 
فصل 
- [ اجارة الارض بجنس الخارج منها ] 


وأما (جارة الأرض بجنس الطعام ا حارج منها » كإجارة الارض لمن بزرعها حنطة 
أو شعیرا بقدار معين من ا حنطة والشمیر فهو أيضًا جائز في أظهر الروایتین عن أحمد OY‏ 
وهو مذهب أبي حنيفة 00 والشافعي )۳( وفي الأخرى ينهى عنه كقول مالك ٤)‏ 

قالوا : OY‏ المقصود بالإجارة هو الطعام فهو في معنى بيعه بجنسه . وقالوا : هو من ا خابرۃ 
التي تھی عنها النبي HE‏ » وهو في معنى الزابنة ؛ OY‏ المقصود بيع الشيء بجنسه جزافا . 

والصحيح قول الجمهور ؛ لأن المستحق بعقد الإجارة هو الانتفاع بالأرض » ولهذا إذا 
oS‏ من الزرع » ولم يزرع وجبت عليه الاجرة » والطعام ما يحصل بعمله وبذره . وبذره 
لم يعطه إياه المؤجر ء فليس هذا من الربا في شيء . 


- وهي ظاهر المذهب - أن يكون البذر من رب الأرض » والثانية : يجوز أن يكون من العامل ] . 

وأبو حنيفة ais‏ يرى all‏ للمزارعة مطلمًا [ انظر الهداية ( ۰۳/۳ ) ء والدر الختار ( ۲۷۵/۹ ) ] . 

وأما الشافعي ء ومالك - رحمهما الله - فيريان جوازها تبعًا للمساقاة إلا أن الشافعي يشترط أن تكون الأرض 
البیضاء - حينغذ - يسيرة [ انظر : بدایة اجتهد ( ۲۷۱/۲ ) » والشرح الصغير ( ۲٠١ ۰ ۲٥۹/۲‏ ) ء المهذب 
( ۰۱3/۱ ) ۰ ومغني احتاج ( ۰۳۲۳/۲ ۳۲ ) ء والروضة ( ۱٦۹/٥‏ وما بعدها ) ] . 

والحق أن ما قال به ابن تيمية في هذا الاختيار - هو الأولى بالقبول لما دلّت عليه النصوص » وقد بین ذلك أستاذنا 
الد كتور محمد بلتاجي حسن في کتابه الملكية الفردية » [ انظر : كتاب « الملكية الفردية » للأستاذ الد كتور 
محمد بلتاجي حسن » مبحث ١‏ قضية الزارعة » من ( ۲٢ ٤‏ : 717 ) ] . بعد بحثه لجمیع جوانب هذا الموضوع 
وتحقيق النقول الواردة فيه مع توجيهها الوجهة الصحيحة على نحو فاصل يندفع به النزاع . 

وبذلك يتأكد أن ما قال به ابن تيمية - في هذا الباب - هو الصواب » والله علم . 

. ) ١76/5 ( انظر : المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) قال الحنفية : من شروط صحة الزارعة الذي یرجم إلى الخارج من الزرع أن تكون صحة كل واحد من 
المزارعين بعض الخارج حتى لو شرط أن يكون من غيره لا يصح العقد ء لن المزارعة استعجار ببعض الخارج به 
تنفصل عن الإجارة المطلقة . 

انظر : بدائع الصنائع ۲٦۸/٦‏ . 

(۳) انظر : مغني احتاج ( ۳۲۹/۲ ) . 

› قال الالكية بعدم جواز إجارة الأرض با تنبته سواء كان طعامًا کالقمح  أو غير طعام کالقطن والکتان‎ )٤( 
ویسٹٹنی من ذلك ا حشب ونحوه کا حطب من کل ما يطول مكثه في الارض حتی يعد كأجنبي عنه » وذلك‎ 
سهل فیها ما تنبته . انظر : التاج وال کلیل ( ۰۰۱/۵ ۰۲ ) » مواهب ا جلیل ( ۰۲/۵ ) ء حاشية الدسوقي‎ 
. )۱۷/( 


٦ل‏ سس سس سس سس باب الزارعة 


- [ الاستثجار على اخراج معدن الذهب والفضة 
والرکاز بدراهم أو دنانم ] 


ونظیر هذا : أن بستأجر قوما لیست‌خرجوا له معدن ذهب gl‏ فضة gh‏ کاڑا من الارض 
بدراهم أو دنانير » فليس هذا كبيع الدراهم بدراهم . وكذلك من استأجر من ید یشق الارض 
ويبذر فيها ويسقيها بطعام من عنده » وقد استأجره على أن يبذر له طعامًا . فهذا مثل ذلك . 
- [ اختلاف العلماء في المزارعة التي هي نوع من المخابرة المنهي عنها ] 
وامخابرة التي نهی عنها النبي BE‏ قد فسرها رافع راوي الحديث بأنها المزارعة التي 
ترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها » ولكن من العلماء من جعل المزارعة كلها من 
المخابرة كأبي حنيفة © . 

ومنهم من قال : المزارعة على الأرض البیضاء من الخابرة كالشافعي ٢‏ 

ومنهم من قال : المزارعة على أن يكون البذر من العامل من اخابرة . 

ومنهم من قال : كراء الأرض بجنس الخارج منها من اخابرة كمالك . 

والصحيح أن ا خابرۃ لنهي عنها كما فسرها به رافع بن خدیج وكذلك قال الليث بن 

سعد : الذي تھی عنه رسول الله لقي شيء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه 

محرم . وهذا مذهب عامة فقهاء الحديث : كأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة 
وغیرهم . ۱ ۱ 

والنبي ge‏ حرم أشياء داخلة فیما حرمه الله في کتابه » فان الله حرم في کتابه الربا 
والیسر » وحرم النبي AE‏ بیع الغرر " فإنه من نوع الیسر » وکذلك بیع الثمار قبل بدو 
صلاحھا (٤‏ وبيع حبل ا بلة 09 


. ) ۳۸۳/۳ ( انظر : الهداية‎ )١١ 

(۲) قال الشافعية : « لا يجوز أن يخابر تبعًا للمساقاة » . انظر : منهاج الطالبين ص ( 75 ) ء مغني ا حتاج 
(۱۳۲۵/۲) . 

(۳) آخرجه مسلم في البیوع ( 4/١511‏ ) ۰ وأبو داود في البیوع ( ۳۳۷۹ ) والترمذي ( ۱۲۳۰ ) » والنسائي 
£0\A)‏ ( 

)£( أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۱۷۹ ومسلم ( VOTE‏ ) » وأبو داود ( ۳۳٣۷‏ ) . 

)٥(‏ آخرجه البخاري في البيوع ( ۲۱6۳ ) ء ومسلم في البيوع ( 4 ١/٥٥١‏ ) ء والترمذي ( ۱۲۲۹)ء والنسائي 
( ۳( . 


باب المزارعة سے سس سس سس تسس ۸۱" 

وحرم مك بیع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل 27 وغیر ذلك ما یدخل في الربا . 
فصار بعض fal‏ العلم يظنون أنه دخل فى العام » أو علته العامة أشياء وهی غير داخلة فی ذلك . 

- [ ضمان البستان : هل هو من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ] 

فظنوا أن هذا من باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها فحرموه » وإنما هذا من باب الإجارة : كإجارة 
الارض . فلما نهی عن بيع الحب حتى يشتد » وجوزإجارة الارض لمن يعمل عليها حتى تنبت . 
وكذلك نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ء ولم ينه ان تضمن لمن يخدمها حتى تثمر 
ويحصل الثمر بخدمته على ملکه وبائع الثمر والزرع عليه سقيه إلى كمال صلاحه خلاف 
المؤجر ء فانه لیس يسقي ما للمستأجر من ثمر وزرع » بل سقي ذلك علی الضامن ى i pried‏ 

وعمر بن الخطاب ضمن حدیقة أسيد بن ا حضیر ثلاث سنين وتسلف کراء‌ها فوفى به 
Ke‏ كان عليه . ونظائر هذا الباب كثيرة . 

| ٤ا‏ | - [ حكم المزارعة وتفریط العامل ف الزارعة ] 

سيل ab‏ الإشلام آنحمد Si)‏ تيمية ية ais‏ : ل desea Qs‏ أم لا ؟ iy‏ قرط Eh‏ 
في نضف هَذَّانٍ BS‏ رب in‏ بالطلاق ثلاث لیأخذن Le‏ ین الرزع الطب ؟. 

فأجاب iis‏ : الحمد لله رب العا مین . المزارع بثلث الزرع أو ربعه أو غير ذلك من 
الأجزاء الشائعة : جائز بسنة رسول al‏ کل وعمل الخلفاء الراشدین » وغيرهم من الصحابة 
والتابعين »> وهو قول محققي الفقهاء ۰ 

وإذا كان العامل قد فرط حتى فات بعض المقصود » فأخذ المالك مثل ذلك من أرض أخرى » 
وجعل ذلك له بحيث لا يكون فيه عدوان لم يحنث في بمينه ولا حنث عليه . والله أعلم . 

| 10 | -[ حكم المزارعة على أن البذر من العامل ] 


و سانيا ا 
کر ود 1:127 لاب 
فاجاب که سے ی یا 008+ 


(۱) أخرجه مسلم في المساقاة ( 0۸۱/۱۵۸۷ ۰ والترمذي في البیوع ( ۱۳:۰ ) والنسائي ( ۰ ). 


A۸‏ سس سس سس باب الزارعة 


رسول الله AG‏ وسنة خلفائه الراشدين » وغيرهم من ع أصحابه . فإنه قد ثبت عنه في الصحیح 
أنه fale‏ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها : من زرع وثمر » على أن يعمروها من آموالهم . 

فهذه مشاطرة فعلها رسول الله ی والبذر من العامل لا من رب الأرض . وكذلك 
كان أصحابه بعده يفعلون : مثل آل أبي بكر وآل علي بن أبي طالب » ومثل سعد بن ابي 
وقاص وعبد ال 

والذین خالفوا ذلك لهم مأخذان ضعیفان : 

آحدهما : آنهم ظنوا أن الزارعة مثل المؤاجرة ولیست من باب المؤاجرة » فان المؤاجرة 
یقصد منها عمل العامل » ویکون العمل معلومًا » بل يشتركان هذا جنفعة أرضه » وهذا 
dni‏ بدنهویقره کساثر الشرکاء . وآما ما نهی وو BE‏ من سس جاء مفسز 

في الصحيح أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة » فلهذا تھی عنها . 

ومن اشترط أن يكون البذر من المالك » فإنه شبهها بالمضاربة التي يشترط أن يكون ا مال 
من أحدهما والعمل من الآخر ء وظن أن البذر يكون من رب الأرض وكلاهما مال . 

وهذا غلط ¢ فان رأس ا ال يعود فى هذه العقود إلى صاحبه » كما يعود رأس ا ال فى 
المضاربة » والارض في الزارعة » والارض والشجر في الساقاة . ۱ 

والعامل إذا بذر البذر وأماته » فلم يأخذ مثله صار البذر يجري مجری ا نافع التي 
لا يرجع بثلها » ومن اشترط أن یکون البذر من ا مالك ولا يعود فيه فقوله في غاية الفساد » 
فانه لو كان کرأس ا ال لوجب أن يرجع فی نظیره » كما یقول مثل ذلك في الضاربة . 

- [ كيفية اقتسام الحصول بين ا الك والعامل ] 


یل ek‏ الإشلام أحمد Gil‏ تيمية وت : عن رجل له آزض مَزرُوعَة وغیزها وجاء مَنْ 
P5535‏ له مُسَاطْرَةٌ las sadly‏ ما Ga‏ ازع من 2M‏ ء عثی إذَا Sf‏ احصادون سَيعًا 
Sel‏ صاحبٍ الأَرض بِئلَ ء ونضف الئبن fits |g . Lait‏ ذَلِكَ ؟ ام لا ؟ 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العا مین . الزارعة على الأرض بشطر ما یخرج منها جائز » 
سواء کان البذر من رب الارض أو من العامل . وهذا هو الصواب الذي دلت عليه سنة رسول 
الله fi‏ » وسنة خلفائہ الراشدین . فان النبي کیو : « عامل أهل خیبر بشطر ما یخرج منها 
من ثمر وزرع » على أن یعمروها من آموالهم » وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعین © . 


(۱) انظر : المسألة السابقة والتي قبلها . 
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وجواز الزارعة على الأرض البیضاء هو مذهب الثوري وابن أبي لیلی وأحمد بن حنبل 
وأبي يوسف ومحمد وا حققین من أصحاب الشافعي العلماء باحدیث وبعض أصحاب 
مالك وغیرهم a)‏ 

وكذلك يجوز على أصح القولين في مذهب أحمد وغيره أن يكون البذر من العامل كما 
فعل النبي fe‏ مع fal‏ خيبر وتشبيه ذلك بال المضاربة فاسد ؛ فإن البذر لا يعود إلى باذره 
كما يعود مال المالك . 

والذي تھی عنه النبي AE‏ من ا خابرۃ هو أنهم كانوا يعاملون ويشترطون للمالك منفعة 
معينة من الأرض وهذا باطل بالاتفاق . 

كما لو اشترط دراهم مقدرة في المضاربة أو ربح صنف بعينه من السلع . 

والمساقاة والمزارعة والمضاربة ليست من أنواع الإجارة التي يشترط فيها تقدیر العمل 
والأجرة ء Ob‏ تلك يكون المقصود فيها العمل » وإنما هي من جنس المشاركة » فإنهما 
يشتر كان بمنفعة بدن هذا ومنفعة مال هذا وهما مشتركان في المغنم والمغرم . 

وكان آل أبي بكر يزارعون » وآل عمر يزارعون » وآل ابن مسعود يزارعون » وهذا عمل 
السلمین من زمن نبيهم إلى اليوم . 

وهي كانت فيهم أظهر من كراء PM‏ بالدراهم والدنائیر » فإنها أبعد عن الظلم 
والغرور ء وأقرب إلى العدل الذي ثبتت عليه المعاملات . وأما مؤنة الحصادين فعلى من 


. أجازها الشافعي في الأرض بين النخيل إذا كان بیاض الأرض أقل‎ )١( 

قالوا : « فلو كان بین النخل أو العنب بیاض وهو أرض لا زرع فيها ولا شجر صحت الزارعة عليه مع المساقاة على 
النخل أو العنب تبعًا للمساقاة وتعسر الافراد » . 

وقالوا : « وإنما يجوز ذلك بشرط اتحاد العامل فيهما فلا يصح أن يساقي oly‏ ويزارع آخر ؛ OY‏ الاختلاف يزيل 
التبعية » وبشرط عسر أفراد النخل بالسقي وعسر أفراد البياض بالزراعة لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها ء فان 
أمكن الإفراد لم تجز المزارعة لعدم الحاجة » . 

انظر : مغني احتاج ( ۳۲/۲ ) . 

وقال الحنابلة : وإذا كان في الأرض شجر وينه بياض أرض فساقاہ على الشجر وزارعه الأرض التى بین الشجر 
جاز سواء قل بیاض الأرض أو كثر . نص عليه أحمد . 

انظر : الغني مع الشرح الكبير ( ٠٠١/١‏ ) . 

وقال المالكية : إن كان مع الشجر أرض بيضاء : فان كان البياض أكثر من الثلث لم يجز أن يدخل في الساقاة 
ولا أن يلغى للعامل بل بیقی لربه » وان كان أقل جاز أن يلغى للعامل وأن يدخل في المساقاة . 

انظر : القوانين الفقهية ص ( ۰۱۸ ٠۸١‏ ). 
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اشترطاه » إن اشترطا المؤنة علیهما » فهي عليهما » وان شرطاها على آحدهما فهي عليه › 
- [ الواجب عند فساد الزارعة ] 
سل شی الانلام آخمد ان تيمية ولا : عَنْ رجل استأجر آزضا shy‏ من ززعها. 
وتملمها Geo gly‏ . فهّل لِلْمَالِكِ علیه اجره ال ؟ 

فأجاب یی : الحمد لله رب العالمين . هذه مختلف في صحتها ء وظاهر الذهب عندنا 
صحتها ء ثم سواء سمیت (جارة أو مزارعة : فأحمد یصححها في غالب نصوصه وسماها 
إجارة » وقال آبو ال خطاب وغیره : هي الزارعة بذر العامل . 

وأما القاضي وغيره فصححوها وأبطلوا الزارعة ببذر من العامل ٩(‏ . وإذا كانت 

وإذا جعلناها مزارعة وصححناها فينبغي أن تضمن بثل ذلك ‏ لن العنی واحد . وان 
آفسدناها وسمیناها إجارة ففي الواجب قولان : 

أحدهما : أجرة al‏ »> وهو ظاهر قول أصحابنا وغیرهم 

وأجاب بعض الناس : أن هذه إجارة فاسدة فيجب بالقبض فيها أجرة الثل ° . 

- [ الحكم ما إذا كانت الأرض من أحدهما والبذر من الآخر ] 

سيل Geb‏ الانلام خمد Git‏ تيمية یق : عَکا دا کان ین أَحَدِهما أرض وین آخر 
حب . إلخ ؟ 

فأجاب is‏ : امد لله رب العالمين . وكذلك إذا تعاملا Ob‏ يكون من رجل أرض ومن 


(۱) قال الحنابلة : وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين ؛ لأنه مود للمعنى فصح به العقد كسائر الألفاظ المتفق عليها . 
والثاني : لا تصح » وهو اختيار أبي الخطاب » لأن الاجارة يشترط لها کون العوض معلومًا وتكون لازمة › 
والساقاة بخلافه » والأول أقيس ما ذكرنا . انظر : الشرح الكبير مع المغني ( ۸٦/٦‏ ) . 

oY )۲(‏ ربها دحل على أن deh‏ ما سمى له ء فإن فات رجع إلى بدله ء لكونه لم يرض ہیذل أرضه مجائا . 
انظر : کشاف القناع 44/50١‏ ه)ء المحرر ( ۳٣٣/۱‏ ) . 
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آخر حب أو بقر » أو من رجل ماء » ومن رجل حب وعنب ؛ ففيه قولان هما روایتان عن 
أحمد ) . والاظهر جواز ذلك . 

و کذلك إذا استأجره لیطحن له طحینا بثلثه أو ربعه » أو يخبز له رغیفا بثلثه أو ربعه » 
أو یخیط له ثیابا بٹلٹھا أو ربعها . أو يسقي له زرعا بثلثه أو ربعه » أو یقطف له ثمرا بثلثه 
أوربعه » فهذا ومثله جائز في pl‏ مذهب أحمد وغیره . 


- [ !ذا اعطاه ole‏ ليسقي به قطنه أو زرعه ویکون له ربعه [ 


و کذلك إذا أعطاه ماءه ليسقي به قطنه أو زرعه ء ویکون له ربعه أو ثلثه ء فان هذا جائز 
أيضا . سواء كان الاء من هذا . وهذا من جنس المشاركة » لا من جنس الاجارة » وهو 
بمنزلة الساقاة » والزارعة . 

والصحیح الذي عليه فقهاء احدیث : أن الزارعة جائزة سواء كان البذر من الالك أو من 
العامل أو منهما . وسواء كانت أرضا بیضاء أو ذات شجر ؛ وكذلك الساقاة على جميع 
الاشجار ”“ . ومن منع ذلك ظن أنه إجارة بعوض مجهول » ولیس كذلك » بل هو 


(۱) انظر : احرر ( ۳۹۶/۱ ) . 

(۲) واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالی - : جواز المساقاة على جمیع الأشجار ببعض ما یخرج منها . 
قال ابن تيمية : والصحیح الذي عليه فقهاء احدیث : أن الساقاة على جميع الاشجار جائزة . وما قال به ابن تيمية 
هو قول مالك » والشافعي ء وأحمد » غير أنهم اتفقوا على أنها تجوز في النخل › والعنب » ثم اختلفوا في بقیة 
الشجر والأصول التي لها ثمرة » فأجازها مالك » وأحمد » وللشافعي فيها قولان [ انظر القوانين ( ۲۶۰ ) » وانظر 
الشرح الصغير ( ۲۵۷/۲ ) ء واستثنى الدردير ما يخلف ولا ينتهي كالموز . وانظر مغني ا حتاج ( ۳۲۳/۲ ) . 
وقول الشافعي في القديم : أنها تجوز في کل الأشجار المثمرة . وانظر الفروع ( 107/4 ) » وعن أحمد رواية : أنها 
لا تجوز إلا على نخل وكرم فقط . وانظر الغني لابن قدامة ( ٢٤٥٥/٥‏ ) . وقد نص الشيخ أنها تجوز في كل شجر 
مثمر » وقال : هذا قول الخلفاء الراشدين ce‏ وبه قال سعيد بن المسيب » وسالم ء ومالك ء والثوري : والأوزاعي ء 
وأبو يوسف ۰ ومحمد » وإسحاق » وأبو ثور ] . 

أما آبو حنيفة ais‏ فيرى المنع مطلقًا للمساقاة کمذهبه في المزارعة [ انظر الهداية ( 55/4 ) ء وأجازها الصاحبان : 
أبو يوسف » ومحمد ] . 

والأصل في هذا الباب ما سيرد في المزارعة » من أن النبي AE‏ عامل أهل خیبر بشطر ما يخرج منها من ثمر » أو زرع . 
فالجمهور قالوا بمقتضاه ء وأثبتوا جواز المساقاة على تفصيل يينهم في ذلك . ووجه ما قال به أبو حنيفة من المنع : 
أنها إجارة بثمرة معدومة » أو مجهولة فلا تصح [ انظر السابق ء وقد أحال في ذلك على ما قيل في المزارعة ] . 
وأجيب عن ذلك : ob‏ الساقاة عقد على عمل في الال ببعض نمائه ء فهو كالمضاربة ء لأن الضارب يعمل في المال 
بجزء من نمائه » وهو معدوم ومجهول ؛ وقد صح عقد الاجارة مع أن المنافع معدومة » فكذلك هنا [ انظر فتح 
الباري ( ۱۷/۵ ) ] . 
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مشار كة كالمضاربة ء والمضاربة على وفق القياس لا على خلافه » فإنها ليست من جنس 
الإجارة » بل من جنس الشارکات كما بسط الکلام على هذا فى موضعه . 

- [ حكم ما إذا كانت الأرض من واحد ] 


سيل Gab‏ الإشلام أخمد Gi)‏ تيمية كن : ع عفن رایع رلا . طورنها : oN it‏ 
یاج ء وین AT‏ ابقر وَالْمذْرُ ء وَمِنْ ن المرابع ey Of de . joa‏ لضف وَلِهَذَيْنِ 
لضف eel Al)‏ رب به » ab‏ الأَرْضٍ Edd‏ یت بت في العام الثاني مِنْ pb‏ ععلي ؟. 
فأجاب ais‏ شرف سے ان کات هذا من الارض وع ن الحب الشترك aad‏ 
قولان : «أحدهما » أنه لصاحب الارض فقط . و ١‏ الثاني » يقسم بينهم على قدر منفعة 
الأرض ا حب » وهذا أصح القولین . 

- [ تلف الزارعة بالتفریط من العامل ] 


سيل د Ob‏ الانلام آخمد Gil‏ تيمية تہ : عن جل U‏ آزض Lill‏ لشخص مفارسة 
بجزء تقلوم ء ale bes‏ ععارتها > att Ged‏ الارض » وَتَعَطلَ ما في BN‏ من 
ops‏ . هل يوز ab‏ المغؤوس ؟ أ لا ؟ وعل للحاكم أن رهم ۾ بل aft‏ لا ؟. 
فأجاب ats‏ : الحمد لله رب العالین . إذا لم یقوموا با شرط علیهم كان لرب الأرض 
el‏ + > وإذا < فسخ العامل » أو كانت فاسدة ء فلرب الارض أن يتملك نصيب الغارس 
بقیمته إذا لم یتفقا على قلعه » والله أعلم . 
- [ الواجب للعامل عند فساد الزارعة بموت الالك [ 


سیل deb‏ الاسلام آخمد اب : تيمية کین : عن ts‏ عرش غراشا في asl‏ با GS‏ 
نم ؤفي َالِکھّا cakes We‏ و ور » فووا الازض Je‏ شعینین » فتشاجر الَعَوْلُوف 
agli‏ اجب otal‏ علی الاججرة » فَعَاذًا يلرم اجب الاژض ؟ 

فأجاب یھ : ا مد لله رب العالین . إذا كان الغراس قد غرس يإذن ا مالك پاعارة 
أو ياجارة وانقضت مدته » أو كانت مطلقة » فعلی صاحب الغراس اجرة الثل » تقوم 
الأرض بيضاء لا غراس فيها › > ثم تقوم وفیها ذلك الغراس فما بلغ فهو أجرة المثل » والله 


أعلم . 
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- [ مستند من جعل المضاربة والساقاة والمزارعة 
على خلاف القياس والقاسمة ] ° 


ونحن نبين أمثلة ذلك مما ذكر في السؤال ء فالذين قالوا : المضاربة والساقاة والمزارعة 
على خلاف القياس : ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة ؛ لأنها عمل بعوض › 
والإجارة يشترط YS‏ العلم بالعوض والمعوض » فلما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم 
والربح فيها غير معلوم قالوا : تخالف القياس » وهذا من غلطهم » فان هذه العقود من جنس 
المشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التي يشترط فيها العلم بالعوضين » والمشاركات 
جنس غير جنس المعاوضة » وإن قيل : إن فيها شوب المعاوضة . 

وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة وإن كان فيها شوب معاوضة » حتى 
ظن بعض الفقهاء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص . 

- [ العمل الذي یقصد به ا ال ثلاثة أنواع : 
الإجارة والجعالة والمضاربة ] 

وإيضاح هذا : أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع : 

أحدها : أن يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه . فهذه الإجارة اللازمة . 

والثاني : أن يكون العمل مقصودا لكنه مجهول أو غرر » فهذه الجعالة 6 وهي : عقد 
جائز ليس بلازم » فإذا قال : من رد عبدي الابق فله مائة » فقد يقدر على رده وقد 
لا یقدرء وقد يرده من مكان قريب وقد يرده من مكان بعيد » فلهذا لم تكن لازمة » لکن 
هي جائزة » فإن عمل هذا العمل استحق الجعل وإلا فلا . ويجوز أن يكون الجعل فيها إذا 
حصل بالعمل جزءًا شائعًا » ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم » مثل أن يقول أمير الغزو : من 
دل على حصن فله ثلث ما فيه » ويقول للسرية التي يسريها : لك خمس ما تغنمین أو ربعه . 

وقد تنازع العلماء في سلب القاتل : هل هو مستحق بالشرع ؟ كقول الشافعي » 
أو بالشرط كقول أبى حنيفة ومالك ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد ؛ فمن جعله 
م cordless‏ ۹۰۰ 


(۲) الجعالة : بالكسر وبالضم ؛ ما جعله له على عمله » أو هو ما يجعل للغازي » وذلك إذا وجب على الانسان 
غزو فجعل مكانه رجلا آخر بجعل يشترطه . 
انظر : لسان العرب مادة ( جعل ) . 
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ومن هذا الباب إذا جعل للطبیب مغلا على شفاء الریض جاز » كما أخذ أصحاب 
النبي کا الذین جعل لهم قطیع على شفاء سید ا حی ء فرقاه بعضهم حتی برئ » فأخذوا 
القطیع ء فان الجعل كان على الشفاء لا على القراءة . ولو استأجر طبیبا إجارة لازمة على 
الشفاء لم یجز ؛ OY‏ الشفاء غير مقدور له ء فقد يشفيه all‏ وقد لا يشفيه » فهذا ونحوه ما 
جوز فيه الجعالة دون الاجارة اللازمة . 

Ul,‏ النوع الثالث : فهو ما لا یقصد فيه العمل » بل القصود ا مال وهو الضاربة » فان 
رب ا ال لیس له قصد في نفس عمل العامل كما للجاعل والستأجر قصد في عمل 
العامل ء ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شیفا لم يكن له شيء » وان سمي هذا جعالة 
بجزء ما یحصل بالعمل كان نزاعًا لفظيًا ء بل هذه مشاركة » هذا بنفع بدنه وهذا بنفع 
ماله » وما قسم abl‏ من الربح كان بینهما على الاشاعة ؛ ولهذا لا يجوز أن بخص أحدهما 
بربح مقدر ؛ لان هذا یخرجهما عن العدل الواجب فی الشركة . 

- [ ما نهي عنه من الزارعة ] 

وهذا هو الذي نهی عنه PE‏ من الزارعة » فانهم کانوا یشرطون لرب ا ال زرع بقعة 
بعينها » وهو ما ينبت على الاذیانات وأقبال ا جداول ونحو ذلك » فنهی النبي EE‏ عن 
ذلك . ولهذا قال الليث بن سعد وغیره : إن الذي نهی عنه fA‏ هو آمر إذا نظر فيه ذو 
البصر با لال وا رام علم أنه لا يجوز ء أو كما قال . فبين أن النهي عن ذلك موجب 
القیاس » فان مثل هذا لو شرط في الضاربة لم یجز ؛ لان مبني الشارکات على العدل بین 
الشریکین » فإذا حص آحدهما بربح دون الاخر لم يكن هذا عدلا . بخلاف ما ذا كان 
لكل منهما جزء شائع فانهما يشت ركان في الغنم وفي الغرم » فان حصل ربح اشترکا في 
الغنم » وان لم یحصل ربح اشترکا في الحرمان » وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال 
هذا » ولهذا كانت الوضيعة على ا ال ؛ OY‏ ذلك فی مقابلة ذهاب نفع العامل . 

ولهذا کان الصواب أنه يجب في الضاربة الفاسدة ربح ا مٹل لا أجرة المثل » فیعطی العامل 
ما جرت به العادة أن یعطاه alte‏ من الربح ء Le]‏ نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه . فأما أن يعطي شیا 
مقدرًا مضموئا في ذمة ا مالك كما يعطي في الإجارة والجعالة فهذا غلط من قاله . وسبب 
الغلط ظنه of‏ هذا إجارة ء فأعطاه في فاسدها عوض Al‏ كما يعطيه في السمی الصحیح . 

وما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سنین » فلو أعطي أجرة الثل لاعطي 
أضعاف رأس الال » وهو في الصحيحة لا يستحق إلا جزءًا من الربح إن كان هناك ربح 
فكيف يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة ؟ 


باب المزارعة متس سس "۷٩6‏ 


وكذلك الذين أبطلوا الزارعة والمساقاة ظنوا أنها إجارة بعوض مجهول فأبطلوها ‏ 
وبعضهم صحح منها ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة على الشجر » لعدم إمكان إجارتها › 
بخلاف الأرض فإنه تمكن إجارتها . 

وجوزوا من الزارعة ما یکون تبعا للمساقاة Lo]‏ مطلقًا ء وإما إذا كان البياض الثلث . 
وهذا كله ely‏ على أن مقتضى الدليل بطلان المزارعة » Uy‏ جوزت للحاجة . 

ومن أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد عن الظلم والقمار من الإجارة بأجرة مسماة 
مضمونة في الذمة ء فان المستأجر نما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الارض › فإذا وجب 
عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان في هذا حصول أحد 
المتعاوضين على مقصوده دون الاخر . 

Lily‏ المزارعة : فان حصل الزرع اشتركا فيه » وان لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان ؛ فلا 
یختص أحدهما بحصول مقصودہ دون الا خر فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم من الإجارة . 

- [ الأصل في العقود العدل ] 


والأصل في العقود جميعها هو العدل » فإنه بعثت به الرسل وأنزلت الكتب قال تعالى : 

قد ts oh‏ بيت OG‏ مهم الكتب silt‏ لقم لکش boll‏ # © 
والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم » وعن الميسر لما فيه من الظلم » والقران جاء بتحريم 
هذا وهذا ء وكلاهما أكل ا مال بالباطل . وما نهى عنه النبي کو من المعاملات : كبيع 
الغرر » وبیع الثمر قبل بدو صلاحه وبیع السنين وبیع حبل الحبلة ۲ وبيع المزابنة وا حاقلة 
ونحو ذلك : هي داخلة ما في الربا وإما في الميسر ء فالاجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يكريه 
دا با Se‏ اکر في اه من للا هو من اسر فاا لا بجوز 

وأما الضاربة والساقاة والزارعة فليس فیها شيء من الیسر بل هو من آقوم العدل . 

وهذا ما بیین لك أن الزارعة التي یکون فيها البذر من العامل أحق بالجواز من المزارعة التي یکون 
فیها من رب الارض ‏ ولهذا كان أصحاب رسول الله کل بزارعون على هذا الوجه » و کذلك 
عامل النبي AE‏ أهل خیبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن یعمروها من أموالھم ‏ . 


)۱( ا حدید Yo:‏ 

(۲) حبل ال بلة : الكرم وقیل : الأصل من أصول الکرم . انظر : اللسان مادة ( حبل ) . 

(۳) آخرجه البخاري في الحرث ( ۲۳۲۸ ) » ومسلم في الساقاة ( 1/١58١‏ » ه ) »ء والترمذي ( ۱۳۸۳)؛ 
وأحمد ( ۱۷/۲) . 


۹٦‏ سس سس سس باب المزارعة 


والذین اشترطوا أن يكون البذر من رب الارض قاسوا ذلك على الضاربة ء فقالوا في 
المضاربة : ا مال من واحد والعمل من آخر » و کذلك ينبغي أن يكون في الزارعة » وجعلوا 
البذر من رب ا ال کالارض . 

وهذا القیاس مع أنه مخالف للسنة ولأقوال الصحابة فهو من أفسد القیاس » وذلك أن 
الملل في المضاربة برجم إلى صاحبه ویقتسمان الربح » فهو نظیر الارض في الزارعة . 
وأما البذر الذي لا يعود نظیره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الارض ۰ فإلحاقه 
بالنفع الذاهب آولی من إلحاقه بالاصل الباقي ء فالعاقد إذا أخرج البذر ذهب عمله وبذره , 
ورب الأرض ذهب نفع آرضه ء وبذر هذا كأرض هذا » فمن جعل البذر کا مال كان ينبغي 
له أن يعيد مثل البذر إلى صاحبه كما قال مثل ذلك في الضاربة » فکیف ولو اشترط رب 
البذر نظیر عود بذره إليه لم یجوزوا ذلك ؟. 

ولیس هذا موضع بسط هذه السائل وإنما الغرض التنبيه على جنس قول القائل : هذا 
يخالف القياس . 
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باب الإقطاع 


۹ 


] ۲۷ - ۱[ 


- [ انواع الاقطاع ] ۱) 


سيل Gab‏ الإشلام أخمد Gil‏ تيمية تق : ء؟ عن Gate‏ أقطع ا له الشلْطانُ [قطاعًا ء وم 
عراج hy » pil‏ الأزض CS‏ مقط جني - توفي haces J‏ تَعَالَى - بَعْدَ Sf‏ 
Yes)‏ رہ 5 2 ؛ کم له الديوَانئ لشلطاني أن SRS 8555 oo wht Ut‏ 
tt‏ غد ند ین alas‏ ااژزع يضف «pith‏ 2 ثم thy) Bk‏ المتوفی المزارع a3‏ 
os‏ الي لَهُ ؛ JAG Sulla SY‏ لورت َة apes‏ ر والح دس 
جور ذو قشمد « ويو أذ اراج Je‏ ذه ضور و . ولا لم يکن Nile BS‏ 
ES GS‏ نکم و فيه عَلَى as‏ الشُوع الشریف ؟ ؟ م د ‘al‏ شون ith Shay‏ 
ين هب لض في ات الق تكو نت رشا Baty‏ پرشم از فا 
ویعر ده لْهُمْ علی opts‏ . فَهَلْ يَجُورُ یت she‏ لا ؟. 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالین . هذا الاقطاع لیس إقطاعا بمجرد خراج الأرض 
كما ظنه السائل» بل هو [قطاع استغلال . 

| | - [ الاقطاع على نوعین : اقطاع تمليك واقطاع استغلال ] 


فان الاقطاع نوعان 9) : إقطاع تمليك كما یقطع الوات لمن یحیيه بتملکه . واقطاع 
استغلال : وهو (قطاع منفعة الارض لمن یستغلها إن شاء أن بزرعها وإن شاء أن يؤجرها » 
وان شاء أن بزارع علیها . 


(۱) مسائل هذا الباب تبداً من ص۱۲۷ - ۱6۰ ج۳۰ مجموع فتاوی ابن تيمية . 

(۲) قال فی کشاف القناع : وقد قسمه lew‏ إلى ثلاثة آقسام 

اقطاع تمليك » واقطاع استفلال » وإقطاع إرفاق » وقسم القاضي إقطاع التمليك إلى : موات » وعامر ؛ ومعادن . 
وجعل إقطاع الاستغلال على ضريين : عشر » وخراج . 

انظر : کشاف القناع ( ۱۹۵/4 ) . 


شيء من الارض بيده » کال حراج الشرعي الذي ضربه أمير المؤمنين عمر على بلاد العنوة ء 
وكالأحكار التي تکون في ذمة من استأجر عقارًا لبیت ا ال » فمن أقطع ذلك فقد أقطع 
خراجًا . وأما هؤلاء فأقطعوا النفعة . 

وإذا عرف هذا ء فإذا انفسخ الإقطاع في أثناء الأمر ء ما لموت المقطع وإما لغيره وأقطع 
لغيره : كانت المنفعة الحادثة للمقطع الثاني دون الاول » بحيث لو كان المقطع الاول قد 
آجر الارض المقطعة ثم انفسخ إقطاعه انفسخت تلك الإجارة » كما تنفسخ إجارة البطن 
الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني في أصح الوجهين . 

وإذا کان كذلك فان كان الإقطاع انتقل في نصف المدة : كان للثاني نصف المنفعة › 
وإن كان في ربعها الماضي كان له ربع المنفعة » فإن كان أهل الديوان أعطوا الثاني ثلاثة 
أرباع المنفعة المستحقة بالإقطاع والأول الربع » لكون الثاني قام بثلاثة الأرباع بمائة استحق 
الإقطاع . مثل أن يخدم ثلاثة أرباع المدة المستوفية للمنفعة فقد عدلوا في ذلك . 

| ۲ | -[ حكم من زرع أرض غيره بغير إذنه ] 

ثم إن القطع الأول لا ازدرعه بعمله وبذره وبقرہ سار مس الد ستحتالضص صار 
مزدرعا في أرض الغیر » لکن لیس هو غاصبًا يجوز تلاف زرعه » بل زرعه زرع محترم ء 
کالستأجر وأولی ء فهنا للفقهاء ثلائة آقوال : 

آحدها : أن یکون الزرع للمزدرع » وعلیه أجرة المثل لنفعة الثاني . 

والثاني : أن يكون الزرع لرب الارض ء وعلیه ما آنفقه الأول على زرعه . ومذان القولان 
معروفان . فمن زرع في أرض غیره بغير إذنه : هل الزرع للمزدرع ؟ أو لرب الارض يأخذه 
ويعطيه نفقته ء كما في السنن عن رافع بن خدیج أن النبي یه قال : « من زرع في أرض قوم 
بغير إذنهم » فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته » © على القولين “ . والمسألة معروفة . 

وهذا الثاني مذهب أحمد وغيره ( . والأول مذهب الشافعی وغيره ۵) . 


(۱) أخرجه آبو داود في البيوع ( ۳٤١۳‏ ) » والترمذي في الأحكام ( 1577 ) » وابن ماجه في الرهون ( 7415  )‏ 
وأبو داود ( ۳٤۰۳‏ )2 وأحمد .)١14١1/4(‏ 

(۲) ذكر القولين ابن قدامة في المغني » انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۰4۷/۵ ) . 

(۳) انظر : الإنصاف ( ۱١١/١‏ ) . 

)٤(‏ قال الشافعية : وان كانت زيادة المغصوب he‏ كبناء وغراس کلف القلع لها » وأرش النقص إن كان ء 
وإعادتها كما كانت » وأجرة المثل إن مضت مدة للها أجرة » ولو آراد مالك تملكها بالقيمة أو إبقاءها بأجرة لم 
یلزم الغاصب إجابته في الأصح لإمكان القلع بلا أرش بخلاف المستعير . انظر : مغني ا حتاج ( ۲۹۱/۲ ) . 


والمزدرع في صورة السؤال لیس غاصبا » لکن بمنزلة أنه ما يعد زرعًا في أرض الغیر بغیر 
إذنه فهو كما لو اتجر فى مال يظنه لنفسه فبان أنه لغيره . 


| : | -1 التجارة قي الوديعة ] 


وفي هذه المسألة « قول ثالث » هو الذي حكم به أهل الدیوان . وهو الذي قضى به عمر 
ابن الخطاب في نظير ذلك » وهو أصح الأقوال ؛ فإنه كان قد اجتمع عند أبي موسى 
الأشعري مال للمسلمين يريد أن يرسله إلى عمر فمر به ابنا عمر ء فقال : إني لا أستطيع أن 
أعطيكما شيئا » ولكن عندي مال أريد حمله إليه ؛ فخذاہ اتجرا به وأعطوه مثل ا ال 
فتكونان قد انتفعتما والال حصل عنده مع ضمانكما له . فاشتريا به بضاعة فلما قدما إلى 
عمر قال : أكل العشر أقرهم مثل ما أقركما ء فقالا : لا » فقال ضعا الربح كله في بيت 
الملل » فسكت عبد الله . وقال له عبيد الله : أرأيت لو ذهب هذا ا ال أما کان علینا 
ضمانه ؟ فقال : بلى » قال : فكيف يكون الربح للمسلمين والضمان علينا ؟! فوقف عمر ‏ 
فقال له الصحابة : اجعله مضاربة بينهما وبين المسلمين » لهما نصف الربح وللمسلمين 
النصف فعمل عمر بذلك . وهذا أحسن الأقوال التي تنازعها الفقهاء في مسألة التجارة 
بالوديعة وغيرها من مال الغير » فإن فيها أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره » هل الربح 
لبيت ا ال بناء على أنه ...20 الال ؟ 

أو الربح للعامل ؛ لأن الملك حصل له باشتراء الأعيان في الذمة [ أو ] (© يتصدقان 
بالربح ؛ لأنه خبيث أو يقتسماه بينهما كالمضاربة . 

وهذا الرابع الذي فعله عمر » وعليه اعتمد من اعتمد من الفقهاء في جواز المضاربة . 

ومسألة المزارعة كذلك أيضا فإن هذا ازدراع في الأرض يظنها لنفسه فتبين أنها أو بعضها 
لغيره » فجعل الزرع بينهما مزارعة . 

| ۵ | - [ الزارعة المطلقة تكون مشاطرة ] 

والمزارعة المطلقة تكون مشاطرة ؛ لهذا نصف الزرع ولهذا نصفه » فلهذا جعل للأول 
نصف الزرع كالعامل في المزارعة » ويجعل النصف الثاني للمنفعة المقطعة . والأول قد استحق 
ربعها فيجعل له النصف وربع النصف » بناء على ما ذكر ء والثاني ثلاثة أرباع النصف . 

وهذا أعدل الأقوال في مثل هذه المسألة » بل حقيقة الأمر أن المقطع الثاني مخير : إن شاء 


(۱) بیاض بالأصل . (۲) في المطبوعة : [ و] . 


ee VY‏ باب الإقطاع 
أن يطالب من ازدرع في أرضه بأجرة الثل » وان شاء أن یجعلها مزارعة كما يخير ابتداء . 

وقد تضمن هذا الجواب أن المزارعة يجوز أن يكون البذر فيها من العامل » وهذا هو 
Ol pall‏ المقطوع به وان سماه بعض الفقهاء مخابرة » فإنه قد ثبت في الصحيح : و أن 
النبي BE‏ عامل أهل خیبر بشطر ما يخرج من الأرض من ثمر وزرع » على أن يعمروها من 
أموالهم » وكذلك أصحاب رسول الله عتم جوزوا ذلك ء كما کانوا يزارعون ؛ کال أبي 
بكر » وآل عمرء وآل علي بن أبي طالب وغيرهم . 

والذي تھی عنه النبي يكلم من ا خابرۃ ما كانوا يعملونه » وهو أن يشترطوا لرب الأرض 
زرع بقعة بعينها » فهذا هو المنهي عنه كما جاء مفسرا في الحديث الصحيح . 

| 7 | - [ القوة التي تجعل ف الأرض ليست قرضا محضًا ] 

Ul,‏ القوة التي تجعل في الأرض فإنها ليست قرضًا محضًا كما يظنه بعض الناس » فإن 
القرض المطلق هو ما يملكه المقترض » فيتصرف فيه كما شاء . 

وهذه القوة مشروطة على من يقبضها أن يبذرها في الأرض ليس له التصرف فيها بغير 
ذلك » فقد جعلت قوة في الارض ينتفع [ بها ] كل من يستعمل الارض من مقطع 
وعامل ‏ إذ مصلحة الارض لا تقوم الا بها كما لو كان في الارض صهریج cle‏ ينتفع به ء 
ولهذا يقال : من دخل على قوة خرج على نظيرها . وإذا كان الصهريج ملان ماء عند 
دخولك فاملأه عند خروجك . 

وحقیقة الأمر أن للسلطان أن يشترط على المقاطعة أن يتركوا في الأرض قوة ء وهذا من 
المصلحة » وإذا كان الأول قد ترك فيها قوة والثاني محتاج إليها فرأى من ولي من ولاة الأمر 
أن يجعل عطاءها للأول بقسطه بحسب المصلحة كان ذلك جائزا . 

| ۷ | - [ إذا جرت العادة أن من دخل على قوة خرج على نظيرها ] 

وإذا جرت العادة بأن من دخل على قوة حرج على نظيرها » ومن أعطى قوة من غندہ 
استوفاها مؤجلة : كان إقطاع ولي الامر لهذا الشرط وذلك جائز ‏ فان الزرع إغا ملكه 
بالإقطاع 4 وأورٹ الاول ما استحقه قبل الموت . 

وأما نصف العشر المذكور فلم يذكر وجهه حتى يفتى به . 


باب الر قطاع سس سس سس سس ۳ ۷ 


A |‏ | -1 حکم إقطاع ولي الأمر ] 

واقطاع ولي الأمر هو بنزلة قسمته بيت مال السلمین ؛ ليست قسمة الامام للأموال 
السلطانية » كالفيء بمنزلة قسمة ا ال بين الشر کاء ا معینین » فان ا ال الشترك بين الشر AS‏ 
العینین کالیراث یقسم بينهم على صنف منه إن كان قبل القسمة ؛ والا بیع وقسم ثمنه عند 
أكثر الفقهاء » كمالك وأحمد وأبي حنيفة . 

٩ |‏ | - [ قسمة الغنائم والفيء والتنفیل ] 

وتعدل السهام بالأجزاء إن كانت الأموال متماثلة : كالمكيل وا موزون . وتعدل بالتقوم 
إن كانت مختلفة كأجزاء الأرض . وإن كانت من المعدودات كالإبل والبقر والغنم قسمت 
أيضا على الصحيح وعدلت بالقيمة . 

وأما الدور ا ختلفة ففيها نزاع » وليس لأحد الشريكين أن يختص بصنف 

Lily‏ أموال الفيء فللامام أن يخص طائفة بصنف وطائفة بصنف ء بل وكذلك في الغانم 
على الصحيح » ولو أعطى الإمام طائفة إبلا وطائفة Lb‏ جاز . وهل يجوز UWS‏ تفضیل 
بعض الغانمين لزيادة منفعة » على قولين للعلماء : أصحهما الجواز ؛ كما ثبت عن النبي 
 : &‏ أنه نفل في بدايته الربع بعد الخمس ء وفي رجعته الثلث بعد الخمس » (© وثبت 
ac‏ أنه نفل سلمة بن الأكوع وغيره . 

Lily‏ مال الفيء فيستحق بحسب منفعة الانسان للمسلمین » وبحسب الحاجة أَیضّا 
والقاتلة أحق به . وهل هو مختص بهم ؟ على قولين . 

وإذا قسم بین المقاتلة فیجب أن يقسم بالعدل » كما يجب العدل على كل حاكم وكل 
قاسم ء لکن إذا قدر أن القاسم أو الحاكم ليس عدلا لم تبطل جميع أحكامه وقسمه على 
الصحيح الذي كان عليه السلف ء فإن هذا من الفساد الذي تفسد به أمور الناس ؛ فإنه قد 
ثبت عن النبي با من الأحاديث الصحيحة التي يأمر فيها بطاعة ولاة الأمور » مع 
جورهم » ما يبن أنهم إذا آمروا بالعروف وجبت طاعتهم ء > وان کانوا ظا مین . فاذا حكم 
Vole LS‏ وقسم قسمًا Vole‏ کو وت سر س سی یہ 

فالظالم لو قسم میرائا بین مستحقیه بكتاب الله كان هذا عدلا يإجماع السلمین . 
ولو قسم مغنما بین غانميه با حق کان هذا عدلا يإجماع المسلمين . ولو حکم لدع ببينة 


. عن حبيب بن مسلمة‎ ) ۹/٤ ( داود في الجهاد ( ۷۹ و وابن ماجه ( ۱ء وأحمد‎ gf أخرجه‎ )١( 


€ سس ہاب الإقطاع 


dale‏ تعارض كان هذا عدلا . واکم أمر ونهی وإباحة فیجب طاعته فيه » هذا إذا 
كانت القسمة عادلة . 


- [ حكم ما إذا كان قي قسمة ولي الأمر ظلم ] 


فأما إذا كان في القسمة ظلم ‏ مثل أن يعطي بعض الناس فوق ما یستحق ؛ وبعضهم 
دون ما یستحق : فهذا هو الاستیثار الذي ذکره النبي پل . حيث قال : « على السلم 
السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه ما لم يؤمر بمعصية  »‏ وفي 
الصحيحين عن عبادة بن الصامت : « قال : بايعنا رسول الله file‏ على السمع والطاعة › 
في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا » وأن لا ننازع الأمر أهله » وأن نقول - 
أو نقوم - بالق » حيث ما کنا ء لا نخاف في الله لومة لائم » ۲۳ . ومعلوم أن هذا ما زال 
في الإسلام من ولاة الأمور » ومن دحل في هذه الأمور » Lily‏ یسٹٹنی في ا لفاء الراشدين 
ومن اتبعهم . 

فإذا كان ذلك كذلك فالعطی إذا أعطي قدر حقه أو دون حقه : كان له ذلك بحكم 
قسمة هذا القاسم » كما لو قسم الميراث وأعطى بعض الورثة حقه » كان ذلك بحكم هذا 
القاسم » وكما لو حكم لمستحق با استحقه كان له أن يأخذ ذلك بموجب هذا الحكم . 

وليس لقائل أن يقول : أخذه بمجرد الاستيلاء » كما لو لم يكن حاكم ولا قاسم فإنه 
على نفوذ هذه المقالة تبطل الأحكام والأعطية التي فعلها ولاة الأمور جميعهم ء غير الخلفاء 
وحیٹذ فتسقط طاعة ولاة الأمور ‏ إذ لا فرق بين حكم وقسم » وبين عدمه . وفی هذا 
القول من الفساد في العقل والدين ما لا يخفى على ذي لب ء فإنه لو فتح هذا الباب أفضى 
من الفساد إلى ما هو أعظم من ظلم الظالم » ثم كان كل واحد يظن أن ما يأخذه قدر 
حقه» وكل واحد Le]‏ يشهد استحقاق نفسه دون استحقاق بقية الناس » وهو لا يعلم مقدار 
الأموال المشتركة . وهل يجعل له منها بالقيمة هذا أو أقل ؟ والإنسان ليس له أن يكون 
حاكما لنفسه › ولا شاهدا لنفسه فكيف يكون قاسما لنفسه ؟. 

ومعلوم عند كل أحد أن دخول الشركاء تحت قاسم غيرهم » ودخول ال خصماء تحت 
حاكم غيرهم ولو كان ظا ا أو Male‏ [ أولى ] من أن يكون كل خصم حاکما لنفسه وکل 


(۱) أخرجه البخاري في الأحكام ( ۷٠٤١‏ ) ۰ ومسلم في الإمارة ( 88/1١4818‏ ) » والستن الكبرى للنسائي 
(۷۸۲۹)ء وا جتبی ( 17١5‏ ) . 

(۲) آخرجه البخاري في الفتن ( ۷۰۰۲ ) » ومسلم في الامارة ( 4۱/۱۷۰۹ ۰ ۲ والنسائي CC EVOL)‏ 
وأحمد ( ٤٤١/۳‏ ) . 


40:7 شس سح سس سس سح 
شريك قاسمّا للفسه ء فان الفساد فی هذا أعظم من الفساد فی الأول . 

والشريعة جاءت بتحصیل الصالح وتکمیلها » وتعطیل الفاسد وتقلیلها ورجحت خير 
ا خیرین بتفویت آدناهما » وهذا من فوائد نصب ولاة الامور . ولو كان على ما یظنه اجاهل 
لكان وجود السلطان کعدمه ء Ming‏ لا يقوله file‏ فضلا عن أن يقوله مسلم » بل قد قال 
العقلاء : ستون سنة من سلطان ظالم خیر من ليلة واحدة بلا سلطان » وما أحسن قول عبد 
الله بن البارك : 

YJ‏ الأئمة لم yl‏ لنا سبل وکان آضعفنا نهبا لأقوانا 

وأصل هذه المسألة مبسوط بسطا تائا في غير هذا الوضع ء > kk],‏ نبهنا على قدر ما یعرف 
به مقصود الجواب . واللّه أعلم . 

- [ حكم قسمة الإقطاع إن كان مشتركا [ 


| سيل Geb‏ الإشلام أخمد ان تيمية as‏ : عن كَوْبَةٍ کائٹ جارية في إقطاع زج 
Sie‏ ثم اقطعث gat‏ بغ أن رَرَع لاوما آاضیها ِن ale‏ المقطع JIN‏ كم 
ا وی پوس دیپ ہش ہہ یا رو 
و وه 

ٹیس Chan‏ ول Cont‏ اشتغر رار eet‏ مَشَاعًا ری عیث Seah gods‏ « ویتتاول كل 
ذي Be be‏ ین جبیع الْمْمَلٌ ؟ أ بفسم 0+000 
فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالین . إن لم تنقص حصة الشركاء لا في الأرض ولا في 
الزرع فعليهم إجابة طالب القسمة التي ليس فيها ضرر عليهم ء وإن كان في ذلك ضرر 
بنقص قسمة أنصبائهم لم يرفع الضرر بالضرر ء بل إن أمكن انقسام عوض المقسوم من غير 
ضرر فعل . 

| ۷ | - [ حكم الزارعة بجزء شائع ] 
سيل د ی الإنلام أَحمد ان تيمية ais‏ و ا له ای 
الرّرْع جزءا مُعَكِنَا ؟ . وَمَل له إِذّا شَاطْرَةُ ِجْرْءِ مُشَاع ء وغلم Pol‏ قَلُ حَابَوهُ أذ 
على aus‏ ؟ al‏ لا ؟ 
فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العا مین . موز الزارعة بجزء جع سے سے أقل من 
النصف أو آکثر من التصف . ولا فرق عند الائمة الاربعة ونحوهم : أن بزارع بالنصف 
أو الثلت أو الثلثين ونحو ذلك من الأجزاء الشائعة کثلاثة أخماس » وخمسین . وقد ثبت 


0 ۱۷ سس سس سس سس سس سس سس باب الإقطاع 


جواز الزارعة بسنة رسول الله fe‏ الصحيحة باتفاق الصحابة ء وهي أعدل من التسجیل ‏ 
وإذا شرط عليه نصف الزرع فأخذوا زائدا على ذلك فله أن يأخذ منهم بقدر الزائد . 
١١ |‏ | -[ حكم Juul‏ حکم البدل منه [ 
یل سیخ الإسلام خمد Gil‏ تيمية یہ : عَنْ رَجُل مَعَهُ سور تو حر Yass‏ إلى واه 
te sh;‏ جوضها من دَرَاهِيه Ape‏ وَاشْتَرَى مها ae‏ یود tbe‏ مَنْفعَة مَفْعَة + گا تاج اویل 
ral‏ وم 21 ii‏ وَاسْتَعْمَلَهَا . هَل هي حرام ؟ 1 لد ؟ 
فأجاب ass‏ : الحمد لله رب العالین . متى اعتاض عن الحرام عوضًا بقدره ء فحکم 
البدل حكم البدل منه ۲۱ ۰ فان کان قد نمی بفعله نماء من ربح أو كسب أو غير ذلك ففیه 
خلاف بين العلماء . وأعدل الاقوال أن یقسم النماء بین منفعة ا مال وبين منفعة العامل ء 
بمنزلة الضارية كما فعل عمر بن ا خطاب ae‏ في ا ال الذي اتجر منه آولاده من بيت ا ال . 
وهكذا کل نماء بين أصلين إذا بیع الأصل . 
وأجاب أيضا : أعدل الأقوال في هذه المسألة وشبهها أن يقسط الزرع الحادث من منفعة 
لارض والبذر والعامل والبقر على هذه الأصول ؛ فيكون ة ہیں ل 
| 4 | -[ حكم مزارعة ارض الإقطاع ] 


یل fob‏ الإشلام آخمد il‏ : تيمية pbs‏ : عَنْ hts‏ [ له Fed]‏ ین الشلطان ء فرع 
وت سب : کل وز الشھاۂ بهتهما ؟ أو OF‏ ب ۶ عض الْعُدُولٍ KE‏ م مِن الاشهاد 
ees ۱‏ رل دا اشتر رط عَلَى الفلاح cles Sh‏ أ نراقي أ تخو UNS‏ ین BEEN slo‏ 
مع رضا الفاح بل کل يجوز ؟ أم لا ؟ 

فأجاب تنم : ا حمد لله رب العالین . دفع الأرض اللك والاقطاع أو غیرها إلى من 
يعمل فيها بشطر الزرع » فيه قولان للعلماء » لکن الصواب القطوع به أن ذلك جائز 0 
فإن ذلك إجماع من الصحابة : آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وعبد الله بن مسعود وسعد 
ابن أبي وقاص وغيرهم » وهو عمل المسلمين من عهد نبيهم . 

والرسول HE‏ لم ينه عن ذلك » وإنما تھی عما إذا اشترط لرب ا ال زرع بقعة بعينها › 
بل قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه 


. قاعدة : حكم البدل حكم البدل منه . (۲) انظر : مسألة رقم [ ۸ ] من باب الزارعة‎ )١( 


ON باب‎ 


شرط علیهم أن یعمروها من آموالهم . 

ولهذا کان الصواب آنها تجوز » وان كان البذر من العامل » بل هذه العاملة أحل من 
دفع الارض بالمؤاجرة » فان کلاهما مختلف فيه » والاجارة آقرب إلى الغرر ؛ لأن المؤجر 
يأخذ الأجرة » والمستأجر لا يدري : هل بحصل له مقصوده آم لا ؟ بخلاف الشاطرة ‏ 
فانهما يشت ركان فی الغنم pally‏ » إن أنبت الله زرعا کان لهما ء وان لم ينبت كان علیهما 
ومنفعة أرض هذا کمنفعة بذر هذا كما في الضاربة . ولا يجوز في الشاطرة أن یشترط 
على العامل شيء معين لا دجاج ولا غیره . 

Ul,‏ الشهادة على ذلك فانها جائزة » ولو كان الشاهد من لا یجیزها ؛ لأنه عنده 
مختلف فيه » والشاهد يشهد با جری . لا سيما وا حققون من أصحاب ol‏ حنيفة 
والشافعي على تجويزها ۲ كما هو مذهب فتهاء أهل الحديث 9 . 

۱ | - [ حكم خلط الناتج من الزارعة قبل القسمة ] 

ميل da‏ الإشلام أخمد ان تيمية is‏ : عن lt‏ يمع Soe ab Hb‏ وفيا عله 
Lies ths‏ له ۹ : في pad th‏ » وه إلى ol‏ ال is‏ علیهم خلال دك ؟ 

فأجاب as‏ : الحمد all‏ رب العالین . إذا كانت حنطة بعضهم خیزا من حنطة بعض ء 
فليس له أن یخلط ذلك وان كانت ا حنطة سواء وقد احتاج إلى ا حلط فلا بأس . 

- [ حکم استیلاء العامل على الناتج كله في الزارعة ] 

یل بخ الإشلام آخمد انب تيمية Als‏ : عن Gate‏ له اس ای . فقال لَه لاخ م : أن 
زر لك ols‏ الأزض ولا يي Ets‏ ث علی أن ب رم نی لت lah‏ 
بواج ot‏ وفرط له ذلك 5 م إن الجندی أغطى الفَلاع da‏ كور ny‏ بذر os‏ 
وه في لت الأزض الحذ كُورة » Gated bs‏ قبل إذراك امل ٠‏ فاستولی الاح 
علی جمیع الززع ء وعع الورئة المبلغ OU I. St‏ والشوط بِغَائر مکثوب ؟ 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالین . ما یستحقه الجندي من خراج أو مقاسمة أو غير 


انظر : ايداع الصنائع ( ۲۱/۹ ) . 
)٣(‏ علثة ة : العلث ؛ ما خلط في البر وغيره ما يخرج فيرمى به . 


انظر : اللسان » مادة و علث 4 . 


Ve A‏ سس باب السافاة 
ذلك ob‏ ینتقل إلى ورثته وسواء كان الشرط بمكتوب أو غير مکتوب . ومتی شهد شاهد 
عدل آو مزکی » وحلف الدعي مع الشاهد حکم له بذلك . 

- [ الاگراه على الزارعة [ 


شيل هبيخ الإشلام أخمد ابن تيمية كان : عَنْ fos‏ لم يكن قلاحا ولا لَه Be‏ برع . 
هل i‏ “لاد ُن یزار عَهُ من غیر ا حییارو؟ pl‏ لا ؟ 

اواب سو امد له رب فا لیس لاعد آن یکره علی فلاحة لم مب ماب 
of‏ ذلك ظلم ally‏ تعالی یقول فیما رواه عنه رسوله : « يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بینکم محرمًا فلا تظالوا » “ . بل مثل هذا لا يجوز إكراهه لا في الشريعة 
الطهرة ولا فی العادة السلطانية . 

- [ الزراعة ‏ أرض مشتركة بغیر اذن الشرکاء ] 

ميل َي الإشلام آخمد اي تيمية AE: als‏ بزرع في أرض مُشتركة بير إِذنِ 
الشرکاء ولا أَعْلّمَهُمْ ؟ 

فأجاب ینم : ا حمد a‏ رب العالین . إذا كانت العادة جارية Ob‏ من يزرع فیها یکون له 
نصیب معلوم ولرب الأرض نصیب ء فانه یجعل ما زرعه في مقدار اس2 شر کائه 
مقاسمة بینهم على الوجه العتاد ¢ 1 اعلم . 

- [ امتناع بعض الشركاء عن الانفاق على الزراعة ] 


سيل ek‏ الإشلام أخمد ان تيمية كم : عن زارع بض الشركاء في os‏ المْشَاعة 
5 قذر as‏ اد != Oye‏ من ارزع ؟ 
فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين . إذا امتنع بعض الش رکاء عن الإنفاق الذي یختاج إليه 
الزرع جاز لبعضهم أن يزرع في مقدار نصيبه » ويختص با زرعه في قدر نصيبه » وله أعلم . 
- [ امتناع أحد الشریکین من المزارعة مع الشريك الآخر ] 
سیل د یج الإشلام خمد ان تيمية كم : عن pil‏ مُشْمركةٍ تن این Clb:‏ أَحَدُهُا 
من Of AW‏ يرع معه َون af‏ 7 یبرع الأول في Jot‏ من aks‏ نب الأول اجره ؟ 
فأجاب ينهم : الحمد لله رب العالین . إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه 


(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة ( ۵5/۲۷۷ ) وصحيح ابن حبان ( 515 ) » والسئن الکبری للبيهقي ( ۱۱۲۸۳) . 


باب المساقاة س سس ٩‏ ۷ 
أو يهايئه 4 وامتنع الاخر من ذلك فللأول أن يزرع في مقدار حقه ولا أجرة عليه في ذلك 
اك اه تارك 1ا کت عليه نوالا ل جع نه لاهو ای و lat‏ أن کہ 
بینهما دار فيها بنيان فيسكن فيها أحدهما عند امتناع الأول ما وجب عليه . 

- [ اختلاف رب الال والعامل فی الربح ] 


شیل سیخ الإشلام اخمد ای تيمية ره : عَنْ all‏ 2.585 ث إلى اسان بل ales‏ لیزرع 
شركة وقذ د کر آنه زع ؛ ثم غد HS‏ دقع ها آزتین S55‏ ین انکسب ورن 
المال باق * دوسا : هذا من Tat‏ مالك ء وَبَقي من الدَرَاهِم مائة 
ELE‏ عَنْ ع الکشب sells ٠‏ مِنْهُ فا ل : الأرتغونَ من ake‏ الم » وَلَمْ یی لَك سوی 
ak‏ هل لها LE of‏ الم وما تیب ed‏ ؟ 

فأجاب یت : احمد a‏ رب العالمين . إذا دفعت إليه JU‏ مضاربة وأعطاها Gd‏ وقال : 
هذا من الربح كان لها المطالبة بعد هذا برأس ا ال . ولم یقبل قوله : إن تلك الزيادة كانت 
من رأس cd‏ واللّه أعلم . 

- [ الزرع كله لرب البذر إذا زرع قي قدر ملکه الشاع 
مع امتناع شريكه الزارعة معه [ 


یل ی الإشلام أخمد ان تیمیة تاه : aS HGF‏ عَلَى چهتین TELE‏ بیتهعا . 
ضرف dl‏ عَلَى إخدى A gral‏ قلاجیها قَدرًا vl‏ من ttl‏ 985 بزشم 
الررَاعَةٍ | َع Osa‏ الأزض الْمشتركة ء وه يَضرفُوا یجهة أخرى ميقا وذ لب 
باب GLI‏ الأخرى SLE‏ فبا عصل + من B52 ell sid‏ عامل ی الْقَلاجینَ Se.‏ 
هم فيك ؟ آم لا ؟ وهل اول مَل تايل نا i‏ ای أنه مخت ياخدى ا تین 
ام لا ؟ Sal lly‏ الزیغ يإخدى oth!‏ قل یه جور لأحد she peje‏ لا ؟ 

Sk hilt a‏ ماد البذر 
كما يشاركونهم لو بذروا » لکن إذا لم يمكن الفلاحین البذر وحده لشیوع الارض وامتناع 
الشركاء من القاسمة والعاونة ء فالزرع كله لرب البذر إذا زرع فی قدر ملکه الشاع ء ون 
جعل ما زرع في نصیب التارك مزارعة من آرباب البذر با مبذور من الاخر من الارض > 
والعمل للعامل » ویقسم الزرع بینهم كما لو اشترکا في هذا ء على ما جری به العرف في 
مثل ذلك ؛ إذ العامل لیس بغاصب ء بل مأذون له عرفا في الازدراع . 


٠إ‏ ےےظےےے ہے سے سس سس باب السافاة 
:ملك مال سج 

تحخضیر تخضير هَا عَنْ 54 ات ۷3 کر del‏ ب تب مِقَدَارَ Ae ۰ “at‏ 
7۳ شی وو 

فأجاب یھ : الحمد لله رب العالمين . إذا كان الشريك قد فرط في مال شريكه مثل أن 
يذره في غير الوقت الذي يبذر مثله » أو في أرض ليست على الوصف الذي اتفقا عليه 
ونحو ذلك > کان من ضمان شريكه ‏ وأقل ما عليه مثل رأس ا ال ء والله أعلم . 

- [ حكم ما لو ساقاه على أن يكون الثلث بينهما ] 


ثيل يخ الإشلام أخمد ان ية a‏ عن عامل لدت اض Gs‏ حب ين العام 
الْمَاضِي ی ed‏ الزريع Jo the‏ یه le‏ أن EU Ss‏ يتما ؟ 

فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين . إن هذه معاملة صحيحة ويستحق eal‏ یی 
له | إذا كان المقصود حصول الزرع بعمله ء سواء كان العمل قليلا أو كثيرا ء ably‏ أعلم . 

- [ الفرق بین الساقاة والشرکة ] 

بیغ py‏ أخمد اين as a‏ می لَه في الأرض فلاعة لم تفغ بها ؟ 

فأجاب is‏ : الحمد لله رب العالمين . له قيمتها بعد الفسخ حتى يحكم بلزومها 
أو عدمه » وليس کعامل المساقاة ؛ لعدم الجامع بينهما . 

والفرق أن العقود عليه في المساقاة الشمرة وهي معدومة ء لا العمل فإذا أعرض عن 
المعقود قبل وجوده لم يستحق منه شيا » وبهذا صرح الأصحاب : بأنه بعد وجود الشمرة 
على استحقاق نصيبه فيها ويلزمه تمام العمل . 

وفي الشركة المعقود عليه المال والعمل : فالمال لا بد من وجوده والعمل إن وجد بعضه 
استحق مع الفساد ولفسخ مؤجر أجرة عمله . 

- [ على الفلاح العشر على نصيبه فقط ونصيب القطع عشرہ عليه ] 


سيل Gab‏ الانلام آخمد ان تيمية نم عن زيزع من عید علي ZEA‏ 
اللْطَانٍ أو برض مُقْطَع وََذئغ hah‏ عَلَى cll‏ لَه » silly‏ للع :فول بحل له أن 


يشرق من obs‏ فطع یف ae‏ لا ؟ 


باب اللساقاۃ سس ۷۹۹ 
فأجاب gis‏ : الحمد لله رب الع مین . إذا کان الفلاح مزارعا : مثل أن يعمل بالثلث 
أو الربع أو التصف ‏ فليس عليه أن يعشر إلا نصيبه » وأما نصيب المقطع فعشره عليه . 
ومن قال : إن العشر جميعه على الفلاح » والمقطع يستحق نصيبه من الزرع فقد خالف 
إجماع المسلمين . 
- [ الخلاف في مزارعة أرض الإقطاع ] 


ولكن للعلماء في المزارعة قولان : 

أحدهما : أنها باطلة ء وأن الزرع جميعه لصاحب البذر » وعليه العشر جميعه ولرب 
الأرض قیمة الأرض » فمن كان من المقطعين يرى العشر كله على الفلاح فتمام قوله أن 
يعطيه الزرع كله ويطالبه بقيمة الأرض ( . 

والقول الثاني : وهو الصحيح الذي مضت به سنة رسول اللہ علق وسنة خلفائہ 
الراشدين وعليه العمل - أن المزارعة صحيحة . فعلى هذا يكون للمقطع نصيبه وعليه زكاة 
نصيبه » وللفلاح نصيبه وعليه زكاته . 

فإذا كانوا يلزمون الفلاح بالعشر الواجب على الجندي ء فيؤدي العشر على الجندي 
من مال الجندي كما يظهر ذلك » فان هذا حق بین لا نزاع فيه بين العلماء » ليس حقًا 
خفيًا ولا يمكن الجندي جحده ء كما قال النبي HE‏ لهند : « خذي ما يكفيك وولدك 
بالعروف » O‏ فان وجوب النفقة للزوجة وللولد حق ظاهر ء لا يمكن أبا سفيان جحدہ . 

وهذا مثل قوله : Shy‏ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » (© وفي رواية : « إن 
لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء » آفتأخذه ؟ 
فقال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » ؛ لان الحق هنا خفي ء لا يفوته 
الظلم ء فإذا أخذ Ee‏ من غير استحقاق ظاهر كان خيانة » Wy‏ سبحانه أعلم . 


¥ ¥ ¥ 


. ) ٥٦۸/۳ ( انظر : كشاف القناع‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في النفقات ( ٢٣٢٥٥‏ ) ء ومسلم في الاقضية ( ١٤۱۷۱)ء‏ والنسائي ( 547١‏ ) ء وابن 
ماجه ( ۲۲۹۳ ) . 

(۳) آخرجه آبو داود في البيوع ( ٠٠٠١‏ ) » والترمذي في البيوع ( ١514‏ ) وقال : « حديث حسن غريب ) › 
والدارمي في البيوع ( ۲٦٢/٢‏ ) ء والدارقطني في البيوع ( 55/7 ) ؛ والحاكم في المستدرك ( ٥٤/٢‏ ) ۰ كلهم 
عن أبي هريرة . 
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باب الإجارة 


Vio 


] ۲۰۰ -۱[ 


١ |‏ | -1 حکم ضمان البساتین التي فيها ارض وشجر ] 


| سيل يخ الإشلام آخمد ابن ميت : عن رل بر رجلا أزضًا فیها got gab‏ 
nol,‏ مَعْلُومَةٍ Shs‏ مَعلَومَةً وَيَاضًا لا ساوي BEM‏ » وَإِنَمَا Gk SAM‏ يُوَازِي 
“ake‏ ض وَبَعْضُهَا في it‏ ار ء وکا CUS‏ الاجارة iy‏ الاجارة عَلَى لا ض alas‏ 
عَلَى Je. pith ati‏ بیغ AS‏ لا ؟ iy‏ صح :هل Jaa‏ آشجاژ اجوز ote‏ 
مغ کزنه یا جمِيعَ ما له gad‏ ؟ A |g‏ أن بُحَصُم حص افش دون Se > yall‏ کونه 
Bl abt pee‏ لا وَمَل )15 po Lat ie SW‏ من الّمَرَةِ يما تم به الَْلْوَى وَرَأَى Jai‏ 
men]‏ جْوَارَهُ » فَهَل لِغَيْرِهِ مِنْ sah:‏ | إبطَالَهُ af‏ لا ؟ 
فأجاب gis‏ : ا حمد لله رب العا مین . ضمان البساتين التي فيها أرض وشجر عدة سنین 
هو الصحیح الذي اختاره ابن عقيل وغيره . وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب أنه 
ضمن حديقة لاسید بن الحضير بعد موته ثلاث سنين » ووفي بالضمان دينه . 
وهذه كثيرة لا تحتمل الفتيا تقريرها . فهذه الضمانات التي لبساتين دمشق الشتوية التي 
فيها أرض وشجر ضمانات صحيحة » وإن كان قد كتب في المكتوب إجارة الأرض 
والمساقاة على الشجر ء فالمقصود الذي اتفقا عليه هو الضمان AM‏ کور والعبرة في العقود 
بالشروط التي اتفق عليها المتعاقدان والمقاصد معتبرة . 
اا يل ںیا » هو بیع الثمر اجرد كما 
تباع الكروم في دمشق بحيث يكون السعي والعمل على البائع » والضمانات شبيهة بالمؤاجرات . 
- [ حكم إجارة منبت القصب ليزرع فيها المستأجر قصبًا ] 


- 


یل شَيحُ الإشلام خمد ابی تيمية ول : [ عشن ] hls Lig i‏ أزبعة آنهم من 


. مسائل هذا الباب تبدأ من ص١٥٥ - ۲۹۳ ج۳۰ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. ] في المطبوعة : [ عن‎ )۲( 


اح سس ج ج ج سس سس باب الا جارة 
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مررعة الْمْشتَانِ وَالْمَفْصَبَةٌ tet‏ فَهَل يجوز إیجَاڑۂ الْمَقْصَبَةَ فی إيجار بياض PM‏ 
لِصيه امد كورة 
فأجاب gis‏ : الحمد لله رب العا مین . يجوز إجارة منبت القصب ليزرع فيها الستأجر 
قصبًا » وكذلك إجارة القصبة لیقوم علیها الستأجر ويسقيها ء فمنبت العروق التي فیها 
- [ ضوابط وحدود النفعة الستاجرة ] 


یلیخ الإشلام آخمد ان : يمية as‏ : عن ر جل سجل Lost‏ لیزرعها رل OS tee‏ 
وتان te‏ مُولا aad‏ ھب 7 اد ادا ayes‏ عَهَا Cag kd. UE‏ عَليہ ۴ 
فأجاب atts‏ : الحمدُ لله Sy‏ العالین . إن استأجرها على أن يزرع فیها نوا من ا حبوب ؛ لم 
يكن له أن يزرع ما هو آشد ضرڑا » وإذا زرع ما هو آشد ضررًا ؛ كان للمؤجر مطالبته بالقيمة » وان 
استأجرها لیزرع فيها ما شاء ؛ فله ذلك » ولا شيء على المستأجر إذا زرع فیها ما شاء ء وله أعلم . 
| 4 | - [ ما ذهب من الشجر ذهب ما یقابله من العوض سواء كان 
بقطع ا الك أو nas‏ قطعه ] 


یل deh‏ الإشلام أخمد ان : تيمية Ais‏ + عن jes‏ اشتأجر Jost‏ بُستان وساقاه Je‏ 
الشجر» م NY‏ مع Gow‏ الشّجر dll‏ پیز فَهَلْ بوژ له آن يَمْطَعَهَا قبل راغ 
الاجارة ؟ E jay‏ لِلْمْسْتَأْجِرٍ ؟ 

فأجاب ats‏ : ا حمد لله رب العالین » إذا قطعها ؛ نقص من العوض الستحق بقدر ما 
نقص من النفعة التي يستحقها الستأجر ء وهذا وإن كان في اللفظ إجارة الارض ء ومساقاة 
الشجر ؛ فهو في العنی القصود عوض عن ال جمیع ء فان الستأجر لم يبذل العوض 
الا لیحصل له مع زرع الارض ثمر الشجر . 

وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد . وسواء قیل بصحته أو فساده » فما ذهب من 
الشجر ذهب ما يقابله من العوض » سواء كان بقطع المالك أو بغير قطعه . abil,‏ أعلم . 

| 0 | -[ حكم تعجيل الأجرة في الإجارة ] 


شيل شیخ الإضلام Gy ives‏ تيمية AS‏ : عن اشتأجر آزض بُسْتَانٍ من مشارف 


الأجتاس wea‏ م نوی | المستأجو وَخَلَفَ أؤلادًا » والأخر ره thet‏ في کل ye Ho‏ 


sy‏ ء وذ لب ين tll ples avg‏ تغجيل الأجرة jg. kK‏ رم الأؤلاة 
بجميع الأجرة ؟ أز Ah‏ ينهم على Gb‏ في JS‏ مت ؟. 

فأجاب يخ : الحمد لله رب العالمين . لا يجب على أولاده تعجيل جمیع الأجرة - 
والحال هذه - لکن إذا لم ي ot‏ أهل الارض بذمتهم ؛ فلهم أن يطالبوهم بن يضمن لهم 
الأجرة في أقساطها . 

وهذا على قول من يقول : إن الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه ظاهر . 

وأما على قول من يقول : إنه يحل عليه » وكذلك هنا على الصحيح من قولي العلماء ء 
لأن الوارث الذي ورث المنفعة عليه أجرة تلك المنفعة التى استوفاها » بحيث لو كان على 
الیت دیون ؛ لم یکن للوارث OF‏ یختص متفعة ویزاحم pal‏ الدیون بالأجرة ء بناء على أنها 
من الدیون التي على الیت كما لو كان الدین ثمن مبیع نافذ » بمنزلة أن تنتقل النفعة إلى مشتر 
أو متهب ‏ مثل أن یبیع الارض أو یهبها أو يور » فان الأرض من حين الانتقال تلزم الشتري 
والتهب والولد فی أصح قولي العلماء » كما عليه عمل ا مسلمین ؛ فانهم یطالبون الشتري 
والوارث با حکر قسطًا » لا یطالبون الحكر جمیعه من البائع أو تركة اميت » وذلك OY‏ ا نافع 
لا تستقر الأجرة إلا باستیفائها ء فلو CMF‏ النافع قبل الاستیفاء سقطت الاجرة بالاتفاق . 

ولهذا كان مذهب أبي حنيفة وغيره أن الأجرة لا تملك بالعقد » بل بالاستیفاء , 
ولا تملك الطالبة إلا Kes Re‏ ۲ ۰ ولهذا قال : إن الاجارة تنفسخ بالوت . 

سر سو سرت .سو سی 
لا تجب إلا باستيفاء النفعة » ولا نزاع في سقوطها Gly‏ النافع قبل الاستيفاء . 

- [ حكم تعجيل الأجرة المؤجلة ] 

ولا نزاع أنها إذا كانت موجلة لم تطلب إلا عند محل الأجل . فإذا خلف الوارث 
ضامتّا وتعجل الأجل الذي لم يجب إلا موخرا مع تأخير استيفاء حقه من المنفعة كان هذا 
Lb‏ له » مخالقًا للعدل الذي هو مبنى المعاوضة » وإذا لم يرض الوارث بأن تجب عليه 
الأجرة ء وقال اللؤجر أنا ما أسلم إليك المنفعة لتستوفي حقك منها ء فأوجبنا عليه أداء الأجرة 
حالة من التركة مع تأخر المنفعة ؛ تبين ما في ذلك من الحيف عليه . 

وأما إذا كان المؤجر وقفا ونحوه : فهنا لیس للناظر تعجل الأجرة كلها ء بل لو شرط ذلك 


. ) ۲۱۵/4 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) 351/١ ( اٹ حرر‎ : ) ۳۳٣/٢ ( انظر : مغني اٹ حتاج‎ )۲( 


۷۱۸ سس سس سس سس سس سس باب الاجارة 
لم تجز » OV‏ النافع الستقبلة دا لم يملكها » وإنما یلك أجرتها ما بحدث في الستقبل ‏ فإذا 
Claw‏ من غير حاجة إلى عمارة ؛ كان ذلك أخذا لما لم یستحقه الوقوف عليه الان . 
وأجاب : لا يلزم تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء > لا سيما إذا كان المستأجر 
حبشا فان تعجيل الاجرة فی الحبس لا يجوز إلا لعمارة ونحوها ؛ لان منافع الحبس 
يستحقها الموقوف عليه طبقة بعد طبقة . 
وكل قوم يستحقون أجرة المنافع الحادثة في زمانهم » فان تسلفوا منفعة المستقبل كانوا قد 
أخذوا عوض ما لم يستحقوه من الوقف ء وهذا لا يجوز ء لکن إذا طلب أهل المال من ورثة 
المستأجر le‏ بالأجرة فلهم ذلك . ويبقى ا ال في ذمة الورثة مع ضامن خبیر لأهل الوقف 
من يسكنه ء مع أنه لو لم يكن وقمًا لم يحل بموت المدين . 
وكذلك على قول من يقول بحلوله في أظهر قوليهم ؛ إذ يفرقون بین الإجارة وغيرها » 
کما یفرقون في BM‏ اض BL‏ ريست gh‏ وت فان SLI‏ یکون علی الشتري 
والوارث » ولیس لهم أخذه من البائع وتركة الميت في أظهر قولیهم . 
| ۷ | -1 حکم فسخ عقد الاجارة بموت الستاجر ] 


یل د كيح الإشلام أخمد ال تيمية as‏ : عن ر جل استأجر Ges‏ مد عشر یی 685 
مض ales‏ الأجر ay‏ ید مدي مم وی ا ور 


See‏ وله 453 ۳ وَرَنَة الْمُتَوَفَى Ho at Sy‏ من وَفَاتِهِ . IB‏ يجو لك فسخ 


الإجار ود م 
فأجاب نم نو : ا حمد لله رب العالین . لیس pr fell‏ فسخ الرجارة بمجرد موت المستأجر 
عند جماهیر العلماء ء لکن منهم من قال : إن الأجرة على الستأجر تحل بموته وتستوفی من 
ترکته » فان لم يكن له تركة فله فسخ الاجارة . 
ومنهم من یقول : لا تحل الاجرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين یحفظ الاجرة » بل 
یوفونه كما كان یوفیها اميت وهذا أظهر القولین ۷ ء ly‏ أعلم . 


)1( وصورة ذلك : أن یستأجر رجل من رجل دازا أو بستانًا - مثلا - مدة حمس سنين على مبلغ یتفقان عليه 
يؤدى على نحو معين » ثم یتوفی الستأجر وقد خلف ور“ ء فیبقی الورثة على إجارة ما كان مورثهم قد استأجره 
إلى نهاية المدة التفق عليها ؛ إذ الإجارة لا تنفسخ بمجرد موت المستأجر عند جماهير العلماء »> وحینئذ فان المدة 
لمتبقية لا تحل بموت المستأجر إذا وثق ورثته برهن أو ضمين يحفظ الأجرة للمؤجر ء بل يوفيه الورثة على نحو ما 
كان الميت سيوفيه . 


باب الا جارة مت سس ٩‏ ۹ ۷ا 
- [ حکم الاجارة الضافة ] 


یل Gob‏ الإشلام أخمد GH‏ ت تيمية ais‏ : عن gil‏ اکن Se Hae‏ فُرى الفیوم ء 
لو رين ال ری فیا د yas‏ بفض Sat)‏ الضف ؛ al‏ كان في ذه الشتة كب 
علی المشَايخ إجارة 3 fall‏ مد لاب dee‏ قبل HE‏ من HEY‏ الْمَاضِيَةَ 453 
راغ الأزض من ازع . فَهَلْ ods Aut‏ الإجارةُ ؟ 

فأجاب يتنه : الحمد لله رب العامین . أما إذا كانوا مكرهين على الاجارة بغير حق ؛ لم 
تصح الإجارة » ولم تلزم بلا نزاع بين الائمة 

وأما لو كانوا استأجروها مختارين ن أو مكرهين بحق » وكانت حين الإجارة في إجارة آخرين ؛ 
فهذه تسمى الإجارة المضافة كما عليه المسلمون في غالب الأعصار والأمصار ؛ إذ لا محذور 
فيها يبطل الإجارة كعقد البيع » فلا فرق بين أن تکون المنفعة على العقد أو لا تكون . 

وكون المستأجر لا يقبض عقيب العقد لا يضر ؛ فان القبض يتبع موجب العقد 
ومقتضاه ء فإن اقتضى القبض عقيبه ؛ وجب قبضه عقيبه » وان اقتضى تأخر القبض ؛ 
وجب القبض حين أوجبه العقد › إذ المقبوض فی العقد ليس مما أوجبه الشارع على صفة 
معينة » بل المرجع في ذلك إلى ما أوجبا في العقد . 

ولهذا لو باع نخلا لم تؤبر ؛ كان الثمر للبائع عند مالك والشافعي والامام أحمد كما 
دلت عليه السنة ء وكان للبائع أن يدخل لاجل ثمره » وإن كان ذلك ينافي القبض التام » 


وأصل هذه المسألة : هل الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ؟ 

وجواب ذلك : أن الجمهور ( المالكية ء والشافعیة » والحنابلة ) يرون آنها لا تنفسخ [ انظر القوانين ( ۲۳۹ ) ؛ 
والهذب ( ۰۳۳/۱ ) ۰ ومغني اٹحتاج ( ۳٥٣/٢‏ ) ء والبدع ( ۱۰۹/۰ ) ] 

ووجه ما قالوه : أن الإجارة عقد لازم » فلم ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه . 

أما الحنفية فيفرقون في هذا الباب بین أن يكون قد عقد الإجارة لنفسه ء وبين أن يكون قد عقدها لغيره . 
فلو كان عقدھا لنفسه انفسخت بموته ؛ لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد ؛ لأنه 
ينتقل بالوت إلى الوارث » وذلك لا يجوز . 

فان كان عقدها لغيره - مثل الوكيل » والوصي ء والمتولي في الوقف - لم تنفسخ ‏ لانعدام ما أشير إليه من العنی 
في السابق [ انظر الهداية ( ۲۰۰/۳ ) » والدر ا ختار مع حاشية ابن عابدين ( ۰۸۳/۶ ٤۸ء )۸١‏ ] . 
ولا یخفی « هنا » أن قول الجمهور هو الصواب لما ذكر من أن الإجارة عقد لازم » وليس ثم حاجة تقضي بأنها 
تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه . 

ولازم ذلك : أن يكون ما قال به ابن تيمية متوجها ES‏ ء واللّه أعلم . 


nem VY‏ باب الا جارة 


فلو باع أمة مزوجة ؛ كانت منفعة البضع على ملك الزوج لم تدخل فيما يقبضه الشتري 
لنفسه باتفاق الائمة الاربعة » وكذلك العين المؤجرة عند أكثر العلماء » فلهذا صح عند 
طوائف منهم استيفاء منفعة العين في البیع والهبة والوقف والعتق وغير ذلك : كما اقتضی 
حديث ۳ كما هو مذھب مالك dal,‏ 

ولهذا لو أقبض العين المؤجرة كانت في المنفعة مع خراج تصرف الستأجر فيها باقية على 
ضمان المؤجر » فلو تلفت بافة سماوية كانت من ضمانه باتفاق المسلمين . وكذلك يقول 
مالك وأحمد وغيرهما في بيع الثمار إذا أصابتها جائحة ‏ . 

وبالجملة : فلا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس في معنى ما دل على 
النص أو الإجماع » فكل ذلك منتف في الإجارة المضافة وإذا استأجر الأرض وفيها زرع 
للغير فإنه ییقی لصاحبه بأجرة المثل كما تبقى لو لم یوجر الأرض » واللّه أعلم . 

اف [ حصم الزايدة في الأجارة! 


یه في Scalpel‏ مدمه ples sel hall I‏ ارت set‏ ا لا ؟ 
فأجاب يث : الحمد لله رب العالین . إذا استأجرها من ا مالك أو وكيله أو وليه ؛ لم يكن 
لاحد أن یقبل عليه زيادة » ولا یخرجه قبل انقضاء مدته وان لم یکن بينهما کتاب 
ولا شهود بل من قال : اذهب اکتب عليك إجارة فأشهد عليه الستأجر بالاجارة » ومکنه 
الملؤجر من السکنی ¢ فهذه إجارة لاز مة 4 والله أعلم 
- [ الزيادة على الستاجر ف الاجرة لیسکن بدله ] 


یل deb‏ الإشلام مد ابن تيمية sis‏ : عن رجل راد علی قَوْمٍ في بيت لیشکن فيه . 
هل ثم بذلك ؟ ول ty ph Cons‏ عَلى دك ؟ 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالین . قد ثبت في الصحيحين عن النبي fe‏ أنه قال : 
« لا يحل لسلم أن یسوم على سوم أخيه ء ولا یخطب على خطبة أخيه » فإذا كان المؤجر قد 
ركن إلى شخص ليؤجره ؛ لم يجز لغیره الزيادة عليه . فکیف إذا كان ساکتا في الکان 


(۱) سقط بالأصل . 
(۲) قالوا : إنها من ضمان البائم . 
انظر : المغني مع الشرح الکبیر ( 1۳۸/۶ ) . 


- [ خیار العیب في عقد الاجارة ] 


شیل شیخ الإشلام آخمد Gil‏ تيمية وت : عن رَجل از دازا پچوارہ ر جل سُوع a‏ 
الشعتاجزڑ ری اللجر وقال له سے به أن يكو جواري تید آز ی 
أجرتي . ال له ai at‏ في عَذا هار Glas‏ الْمستأجز بالطلاق الاب م تیلم J‏ 
الجاز في هَذَا الثهار والا ما سکن لار » كلم یل glee‏ من الا فطلب الاجارة 
gli‏ يُعْطِهِ Sle yl‏ ؟ 

فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين ء إذا كان الأمر على ما ذكر ؛ ؛ فمثل هذا عيب في 
لعقار ء وإذا لم يعلم به المستأجر حال العقد ؛ فله أن يفسخ الإجارة ولا أجرة عليه من حين 
الفسخ ء وال أعلم . 

- [ الحکم ما لو اقرضه ليزيد له ف الاجرة ] 


ل Gt‏ الإشلام أخمد ان تيمية مه که : عن ts‏ [ لَه یلك aS Gets‏ حَمْسَة راهم 
عطي الْمُکیرئن راهم َموي وَتَِيدُونَ في الكزي . هَل يور MS‏ أغ لا ؟ 

ا ل ا ا E‏ 
أكثر من المثل » لم يجز هذا باتفاق المسلمين ء بل لو قرر بينهما من غير شرط كان ذلك 
باطلا منهيًا عنه عند أكثر العلماء . كما ثبت في الصحيح عن النبي کو أنه قال : « لایحل 
سلف وبيع ء ولا شرطان في بيع ء ولا ربح ما لم يضمن ء ولا بيع ما ليس عندك » قال 
الترمذي : حديث صحيح . 

فنهى AG‏ أن يبيعه ويقرضه ؛ لأنه يحابيه في البیع لأجل القرض ۰ فكيف إذا شارطه مع 
القرض أن يستأجر ويحابيه وليس عنده » وإن كان الغريم معسرًا أنظر إلى ميسرة . قال الله 
تعالى : <b‏ اموا افو ال ودروا ما بقی من ایا إن کشر رھ 
تفملواً نوا رب من الو ورسولوء تا إن ہے روش Zest‏ ل لا لو ولا 
OSE‏ وان VA‏ مر ا متسر ران WLS‏ 6 لسك ر إن 2S‏ 
کوک © OAS OS hs‏ فيد إل اھ ہم توف کل نس با Eee‏ وم ل 
ود 4 [ البقرة : ۲۷۸۔ [YAY‏ . 


nnn VY‏ سس سس سس س سس پاب الا چارة 


تسدب 
بر bet‏ سل القضب يان ي pte‏ جع ایک نوی 
هَل بیغ عدا slay‏ أ لا ؟ 
فأجاب که : ا حمد لله رب العالمين . إن كان قد أكرهه بغير حق على الإجارة ؛ لم 
يصح » وان كان قد دلس عليه ؛ فله فسخ الإجارة ء ably‏ أعلم . 
| ۶ | - [ التدليس في الإجارة ] 


to ll راهم کل‎ Olay جبی‎ EAE: abe الانلام خمد ابن تيمية‎ fob jes 
دِرْهَمَاء وَقَدْ غرع فيا بجباییها . وَهُوَ مَمْرور‎ phe دَرَاهِمَ » وَعُوف الئاس وَعَادَنُهُمْ الا‎ 
بالشُرط ؟‎ 
فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالمين . إذا كان الستأجر قد دلس على المؤجر وغره حتى‎ 
. ؛ فله أن یطالبه بأجرة ا مٹل‎ abe استأجر بدون قيمة المثل هما لا يتغابن الناس‎ 
حکم اعتراض الستاجر على المؤجر في زيادة الأجرة‎ [- | 6 | 
] بعد انتهاء مدة الإجارة‎ 
PID وَفي‎ BM عن رجل آجر رجلا عقازا‎ : Ais شيل سیخ الإشلام أخمد ابن : تيمية‎ 
7 SF] زا وغل في زتها ره تعارضۂ اههجو الأول . وال : ده في‎ hal 
۴ له ذَلِكٰ‎ 
ا حمد لله رب العا مين . إذا كان قد آجر الدة التي تکون بعد إجارة‎ : ais فأجاب‎ 
. الأول > لم يكن للأول اعتراض عليه في ذلك » وال اعلم‎ 
] سكن المكان بغير إذن المالك يوجب إخراجهم منه‎ [ - 
من عبر‎ OFS BI yg حَوَانِيتُ‎ U عن رَجُلٍ‎ : is تيمية‎ Gil یل سیخ الإشلام آخمد‎ 
ا سے ہی می‎ 
؟‎ SSB J yy جوز لِلْمَالِكِ |جازتهع ء‎ 
فأجاب ین : ا حمد لله رب العا مین . إن کانوا غاصبین ظا مین قد سکنوا الکان بغیر إذن‎ 


باب الإجارة سس سس ۱۷۴۳۳ 


امالك ؛ فاخراج مثل هؤلاء لا یحتاج إلى زيادة » بل يجب علیهم أن یخرجوا قبل حصول 
الزيادة » وللمالك أن یخرجهم قبل الزيادة . ولا يحل للمالك أن یطالبهم بأجرة مسماة ؛ 
بل إنما علیهم أجرة الثل (“ . 
- [ لو کان القر لهم ناظر وقف ] 

وان کان المؤجر ناظر وقف أو يتيم ؛ كان یاقراره لهم مع إمكان إخراجهم ظالما معتديًا . 
وذلك يقدح في عدالته وولايته إذا اتفق المؤجر والمستأجر على الإجارة وأشهد المستأجر على 
نفسه دون المؤجر فهل تلزم من الطرفين ؟ . 

- [ حكم ما إذا سكنوا على الوجه الذي جرت به العادة ] 

وأما إن سكنوا على الوجه الذي جرت به العادة في سكنى المستأجرين » مثل : أن يجيء 
إلى المالك فيقول : آجرني المكان الفلاني بكذا . فيقول : اذهب فأشهد عليك » ويشهد 
على نفسه المستأجر دون المؤجر ء ويسلم إليه المكان . 

وإذا أراد الساكن أن يخرج لم يمكنه صاحب المكان ؛ فهذه إجارة شرعية . 

ومن قال : إن هذه ليست إجارة شرعية وليس للساكن أن یخرج إلا يإذن المالك ‏ 
کے يخرجه متى شاء فقد خالف إجماع المسلمين ؛ فإن الإجارة إن كانت شرعية فهي 

من الطرفین » وان كانت باطلة فهي باطلة من الطرفين » ومن جعلها لازمة من جانب 

اپ ة من جانب المؤجر فقد خالف إجماع ا مسلمین . 

ومتى كان المؤجر ناظر وقف أو مال يتيم یسلمه إلى الساکن ‏ وأمره أن يكتب عليه 
إجارة وطالبه بمكتوب الإجارة والأجرة المسماة » وقال مع هذا : إني لم أؤجره إجارة 
شرعية ؛ كان ذلك قادخا فی عدالته وولايته . 

- [ الصيغة التي تنعقد بها الإجارة الشرعية ] 

فإن الفقهاء لهم في الإجارة الشرعية قولان : 

أحدهما : أنها تتعقد بما يعده الناس إجارة حتى لو دفع طعامه إلى طباخ يطبخ بالأجرة ء 
أو ثيابه إلى غسال يغسل بالاجرة she‏ نساج أو خياط أو نحوهم من الصناع الذين جرت 
عادتهم آنهم یصنهون بالا جره يستحقون أجرة الثل . WIS,‏ لو fro‏ حمامًا أو ركب 


. الاجارة هنا فاسدة‎ OY وذلك‎ )١( 


£ سے باب الا جارة 


سفينة أو دابة كما جرت العادة بال ركوب على الدواب والراکب العدة للكري ؛ فانه 
يستحق أجرة الثل . فكيف إذا قال : آجرني بکذا ء فقال : اذهب ء فاكتب إجارة » فكتبها 
وسلم إليه المكان ؛ فهذه إجارة شرعية عند هؤلاء . وهذا قول أكثر الفقھاء كمالك وأبي 
حنیفة والامام cores‏ وغیرهم 0 

والقول الثاني : أنه لا بد من الصيغة في ذلك . كما قيل مثل ذلك في البيع ء كما يقول 
ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي ۷ فمن كان يعتقد هذا ؛ فعليه ألا يوجب اُجوا إلا على 
هذا الوجه » فمن اعتقد أن الأجرة لا تصح إلا على هذا الوجه ء وآجره على الوجه المعتاد 
وسلم المكان وطالب بالأجرة المسماة » ثم عند الزيادة يدعي عدم الإجارة ؛ لم يقبل منه » فإن 
هذا ظلم » فإنه إذا التزم مذهبًا كان عليه أن يلتزمه له وعليه . وأما أن يكون عند الذي له يعتقد 
صحة الإجارة وعند الذي عليه يعتقد فسادها ء فهذا غير مقبول ولا سائغ يإجماع المسلمين . 

ومن Sel‏ على مثل ذلك فهو ظالم باتفاق المسلمين » بل هو فاسق مردود الشهادة والولاية . 


- اس ی 


coh‏ سا لاہ التي نو اڈ fay Ks aie sil‏ في کار . فما 
يجب ؟. 


یب 
” 


فأجاب ats‏ : ا حمد لله رب العا مین . لیس له أن يستولى على الأرض المستأجرة مع غیرہاء 

ولا یدخلھا فی دارہ ء بل هو بذلك غاصب ظالم . والستأجر LAL‏ بين أن یفسخ الإجارة بهذا 

السبب » وتسقط عنه الاجرة ء وبين أن يمضي في الاجارة ء ویطالب الغاصب بأجرة ما انتفع به 

من الارض » وهو مخير بین أن بیقی بناؤه فيها ء وین أن ينزله إن كان ما دخل في عقد اجارته 6 
فان لم یدخل في عقد إجارته لم یتصرف فیها الا OSL‏ امالك › وال أعلم . 
ان توت اجنیا 


et ea جشۂ‎ WP ات‎ ٠ لا‎ flees « Be ریغ‎ » ME ERS 
Je. dah فقایله مه الایجار من غَیر أَنْ 5,5 الْمْوَكلُ وَكُلَهُ في‎ » BY صَحِيحَةً‎ 


(۱) انظر : شرح ا خرشی ( 7١7/7‏ )۰ وبدائع الصنائع ( 757/5 ) » ( ۱۹۹/۰ وما (lata‏ الانصاف ( 14/5 ) . 
(۲) انظر : مغني احتاج ( ۳۳۲/۲ ) . 


باب نی سس می و رر و nn‏ ۵ ۷۲ 
Uist‏ صجيحة Seem‏ ؟ َكَل ارجا بای عَلَى uel‏ الصّحِيح بد Ute:‏ کل ؟ وَيَسْتَحِنٌُ 
oe 0‏ العا مین . إذا تعذر استيفاء الستأجر الأجرة التى يستحقها ؛ 
فله فسخ الاجارة » كما إذا تعذر استیفاء الشتري الشمن إذا طلب الفسخ وا حال code‏ 
واجارة المستأجر لل وكيل » قد كان فعل ما وجب عليه » ولیس هذا من ا مقایلة الجائزة التى 
تفتقر إلى إذن الوکل » aly‏ أعلم . 
- [ إجارة الوکیل الأرض مدة طويلة بغیر إذن الوکل ] 


il 


سئل eb‏ الإشلام sath‏ ای تيمية Ais‏ سی یا ور ری 
Ube‏ ونوا ad‏ أن يُؤجرها ء فأَجرَهَا GEG‏ سنه » > aly‏ بساور الْوَكِيلُ اطع 
عَلَى (ie SE‏ ل تجوژ oda‏ الاجارة gl‏ لا ؟ 

فاجاب ais‏ : ا حمد لله رب العا مین . لا تصح هذه الاجارة إلا إذا كانت Ody‏ 
المقطعين» أو ما يقتضي الاذن فيها . فأما مجرد الاذن في الاجارة مطلقا الذي يقتضي في 
العرف سنة أو سنتين أو نحو ذلك » فلا يفهم منه الاذن فی هذه الدة الطويلة ؛ فلا تصح 


الا چارة کجر ده ۰ 
- [ حکم عقد الایجار الأول بالنسبة للمالك الثاني ] 
سیل شيخ الإسلام أَحْمّد أبن تيمية : عَنْ رَجُل exe‏ افطاغ AVE‏ به و ره 0 


ین BH‏ بواجي ي SY‏ بن تز Ys‏ وَيَنْمَفِعُ بها BE‏ مه ثُم ال ۳ sl‏ 

rat‏ يره هل تع الما لأر وهل نا صخ تع ام على phil Je‏ الثاني 
؟ jay‏ للمثطع ان > نع المُؤجرينَ الائیفاغ 0 

کی ی ی 09229 

الثاني أمضاہء بل من حين آقطعها صارت له » فان شاء آجرها لذلك الستأجر ء وان شاء لم 

یؤجرہ . فان کان للمستأجر فیها زرع أبقاه بأجرة المثل إلى حين کماله » وان لم يكن فیها 

الا عين ولا منفعة فلا شيء له ۱ 


| :۲ | -[ التدليس في الإجارۃ ] 


aE all asd ٠ » ل له إفطاع‎ ts عَنْ‎ : E CA 
Shey » te ال کور من غیر أَنْ يَكْشِفَ‎ dtu eb وَطَلتَ ایجاز الطین مه ف جرۂ‎ 


ey‏ سج 


۷١‏ سس سس سس باب الاجارة 


Ng وڙ ؛ فَخْشَِ الْجندي من‎ Vy ر طيتك‎ AF ان لم‎ AWS وگ ات‎ ts 
ين أل ااجية ء وَعَوْفَ‎ AT الطين ء فأَجَرَهُ من غَیر آن تکیت > م عضر شخ‎ 
بن‎ IS الشركة میم مل‎ SW » dell oy اشتأجر يتك‎ paces الجندی أن‎ 
فسح الاجَار 5 مه یوجر )28 0 بقیمته سَنَهَ أمْ‎ Sf Seal يَجُورُ‎ Ig. ical oa 
لا ؟‎ 

فأجاب gas‏ : الحمد لله رب العالمين . إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر ء مغل أن 
يكون قد أخبره عنه بما ينقص قيمته » ولم يكن الأمر كذلك ؛ فللمؤجر فسخ الإجارة . 

وكذلك إن آخبره بأنه ليس هناك من يستأجره » وكان له هناك طلاب وأمثال ذلك › 
اس 

- [ الأحكام المترتبة على انتقال الإقطاع المؤخر إلى مقطع آخر ] 

سيل د ft‏ الإشلام آخمد Gil‏ تيمية کلف : عن مجني اشتأجر يئا من امير » وَانْقَلَ عَنْ 
الإقطاع salen ah gehts‏ سم عَن الاجارة وَجاء SI‏ الْمُسْعَجَدُ وطلب من اللحضٍیرء 
هل usb‏ مه SUS‏ ؟ 

فأجاب ats‏ : ا لحمد لله رب العالمين . إذا انتقل الاقطاع إلى آخر انفسخت الاجارة من 
حين انتقاله » فإن المنفعة الحادثة لة بعد ذلك لم تكن ملكا للأول ولا للثاني . 

والمقطع إن old‏ یوجر وان شاء لا یؤجر » والمستأجر إن شاء استأجر منه » وان شاء 
لايستأجر منه . ليس لواحد منهما إلزام الاخر » لا يإجارة ء ولا له إلزامه بتحضير . 

- [ الزام الستاجر بغير ما اشترط عليه ] 


سيل د At‏ الإشلام أَحْمّد ان تيمية یله : عن Jos‏ استأجر أَضًا نم cite‏ طلم 
Je‏ الد وَطَلَيُوا م ب أن فرع في لد . فَهَلْ یلم المستأجر ted‏ لا ؟ 

فأجاب ats‏ : الحمد لله رب العالین . المظالم لا تلزم هذا ولا هذا . لکن إذا وضعت 
على الزرع اخذت من رب الزرع ٠‏ وإن وضعت على العقار احذت من العقار » إذا لم 
يشترط على المستأجر » فإذا كان ما اشترط لم يدخل فيما اشترط على المستأجر ء وقد وضع 
على العقار دون الزرع أخذت من رب الأرض » وان وضع على الزرع del‏ من الستأجر ‏ 
وإن وضع مطلقا رجع في ذلك إلى العادة في مثله . 


باب الا جارة > وتات ۔-ٹ ستسشمبسس ' ۹۷۹ ۹۷ ۱۶ 
- [ حكم !جارة أرض الاقطاع عند انتقالها لقطع آخر [ 


رکیل شح الإشلام ase‏ ان is Ae‏ بت ES‏ على سے سو 
لشیخها > وَبَعْض الازض Me‏ مَسْعُولة 3 4615 آفصاب Seid Slabs‏ في عقت ايجار 
المستأجر ین JAS JS‏ لیر على الإمطاع ؛ > إلى جين افض‌اله Ig.‏ دا LAS‏ آزض 
lai‏ م مُشتَمة si‏ في Mae‏ ایجار المشتأجر by JAAN JS‏ جين الخژوج bs‏ کم 
الإيجار أؤ GUS ٤ ties‏ 

فأجاب وو : الحمد لله رب العالمين . إيجار المقطع للأرض يصح ء وله أن يؤجرها لمن 
یذرعها قصبا ء وغير قصب . وكذلك للمستأجر منه أن يؤجرها لغيره بحكم ما استأجرها . 

وإذا مات ذلك المقطع ؛ أو أقطع إقطاعه ؛ فالمقطع الثاني لا يلزمه إجارة الأول » وليس له 
أن يقلع ما للمستأجر فيها من الزرع والقصب مجانًا » بل هو مخير إن شاء أن يبقي زرعه 
وقصبه بأجرة مستأنفة بمثل الأجرة الأولى أو أقل أو أكثر ء كما يتراضيان به ء لکن ليس له 
أن يلزم المستأجر بأكثر من أجرة المثل . 

وإذا استأجرها صاحب القصب والزرع ؛ صحت الإجارة » فإنه يتمكن من الاتتفاع 

بهاء ولو استأجرها غيره جاز على على الصحيح ء > وقام غيره فيها مقام المؤجر إن شاء أن يبقي 
زرعه وقصبه بأجرة المثل » oly‏ شاء أن یؤجرہ إياها برضاه » aly‏ أعلم . 

- [ حكم إجارة الأرض للزراعة قبل شمول الري لها ] 


وسل د fd‏ الانلام آخمد ای تيمية كنم E‏ له قیراط في ob‏ اجره لِشَخخصِ ile‏ 
0 0300م ہاو ر | . Se‏ 

داواي وي 00 
إجارتها عند عامة الفقهاء قبل أن يروي » Udy‏ النزاع في مذهب الشافعي . فظاهر مذهبه 
جواز إجارة ذلك كمذهب سائر الأئمة . 

وما يوجد في بعض كتبه من طلاق العقد قد فسره أئمة مذهبه Oe‏ . وما زالت رض 
)\( قال الشافعية رر امعان So Nl‏ للزراعة إن كان لها ماء دائم من عين أو , بكر أو نهر ولو صغیرا وكذا 


يجور إن كفاها المطر المعتاد أو ماء "الثلوج ا حتمعة في نحو جبل ¢ والغالب حصولها في الأصح ¢ oY‏ الظاهر 


| الآجارة 
مصر توجر قبل شمول الري فی أعصار السلف والائمة » ولیس فیهم من أنكر بسبب 
تأخره . وإذا طلب الزيادة فليس له إلا الاجرة السماة » وان کان غره فذاك شىء آخر ‏ 
ليبينه السائل حتی يجاب عنه . 

ا سی سس وب 


gl 3‏ تلم الأو : کت نہر بش الأجرة . ich‏ ما له بناج 
لى الْمُؤْجر ‏ ریم 13 8 £5 aM fats Ss Bi‏ فار مزر مر 
1 ۱ یه تیش لمیر بل أ الحرث مُجَوْدٍ قَوْلٍ المشتأجر أ لا ؟ وَعَلْ یس 
فأجاب ats‏ : احمد 0 رب العالمين . أما إذا كان الستأجر فسخ الاجارة بعد استیلائہ 
على الأرض فان کانا قد تقایلا الاجارة » أو فسخها بحق : فعلیه من الأجرة بقدر 
- [ حکم اجارة الوقف أو مال الیتیم [ 


bf عن ار قفي آز ال م : هَل يجو له‎ : ais تيمية‎ 2 Si) الإشلام أَخمَد‎ eb Sey 
ین لقني أو مالي انیم ين تشكئة با لیف پت اعد‎ Sh لم‎ 
lag مساق‎ seh Lee Ata, هَ‎ fe tes UK is ین میاشر‎ galt علی نَفْسِهِ آنه‎ 
مد رو بالأجرة الْمُسَلّمَةِ . هَل‎ tng SKN منم‎ platy » sal Gey! 
من جھَة کی رون‎ BN ab الإجَارَةَ لازمة من جوَة سے‎ ahh يَجْعَل‎ ol bey 
فیها > ول‎ aldath رة‎ sey دا راد الخروج و له‎ WP بن‎ pleat ينك بها‎ 
AUS ممن 313 عَلَيْهِ ول يكن کل جاب 17 ء واه الط علی‎ elas مَتَی‎ BSG عليه‎ 


١ 


2 


ومقابل الأصح : لا يجوز لعدم الوثوق بحصول ما ذکر » ویجوز استعجار أراضي مصر للزراعة بعد ربها بالزيادة ‏ 
وکذا قبله على الاصح إن كانت تروی من الزيادة الغالبة کخمسة عشر ELS‏ فما دونها . 

قالوا : وان استأجرها أرضًا للزراعة وأطلق » دخل فیها شِرَبُها إن اعتید دخوله بعرف مطرد - والشزب بکسر الشین 
النصيب من الاء - بخلاف ما لو باعها لا یدخل ‏ لن التفعة هنا لا تحصل بدونه » أو شرط في العقد › فان 
اضطرب العرف فيه » أو استثنی الشرب ولم يوجد شرب غيره لم يصح العقد للاضطراب في الأول » وکما لو 
استثنی مر الدار في بیعها في الثاني ۰ فان وجد شرب غيره صح لزوال ا ائع بالاغتناء عن شربها . 

انظر : مغني احتاج ( ۳۳۰/۲ ) وما بعدها . 


باب الا جارة اا الل ب ل ل سسسس سے سس سے سے سس سے سسشسننیٹٹت سیل ۹۹ ۹۷ ۱ 


هَل تِکون E26 LS‏ في عَدَالَته َولائیہ ؟ ول یجب ag Si ale‏ الْوَقْفَ he‏ مَال wal‏ 
ا ۰ 
فأجاب ats‏ : الحمد لله رب العالمين . ليس له تسليم الوقف » ولا مال اليتيم » ولا 
غيرهما ما يتصرف [ فيه ] Sou‏ الولاية إلا ياجارة شرعية » لا يجوز تسليمه Ad]‏ يإجارة 
فاسدة » بل وكذلك الوکیل مع موکله ليس له أن يسلم ما وكل في إجارته إلا يإجارة 
شرعية » وليس للناظر أن يجعل الاجارة لازمة من جهة المستأجر جائزة من جهة المؤجر › 
فان هذا حلاف إجماع المسلمين » بل إن كان من يعتقد صحة الإجارة والبيع ونحوهما با 
جرت به العادة - كما هو قول الجمهور - جاز له أن يسلمه بما هو إجارة في العرف » وإن 
كان لا sy‏ صحة البيع والإجارة ونحوهما إلا باللفظ كان عليه ألا يسلمها إلا إذا آجرھا 
كذلك كان عليه ألا يسلم ما باعه من مال اليتيم وغيره إلا إذا باعه بیگا شرعيًا . 


- [ من التزم مذهبا كان عليه أن يلتزمه له أو عليه ] 


فمن اعتقد جواز بيع المعاطاة سلمه بهذا البيع . وهذا هو القول الذي عليه جمهور 
الأئمة » وعليه عمل المسلمين من عهد نبيهم وإلى اليوم . ومن كان يعتقد أنه لا يصح بيع » 
وأنه لا بد من الصيغة من الجانبين لم يكن له مع وجود هذا الاعتقاد أن يسلم مال اليتيم 
إلا بعقد صحيح » كالإجارة والبيع ونحوهما من العقود التي يجوزها الجمهور بدون اللفظ › 
وبعض العلماء لا يجوزها إلا باللفظ يجب فيها على كل من اعتقد أن يعمل بموجب 
اعتقاده له . 

وعليه : ليس لأحد أن يعتقد أحد القولين فيما له والقول الآخر فيما عليه كمن يعتقد أنه 
إذا كان جارًا استحق شفعة الجوار وإذا كان مشتريًا لم يجب عليه شفعة الجار . 

أو إذا كان من الأخوة للأم - في المسألة المشتركة - الحمارية - يسقط ولد الأبوين » 
وإذا كان هو من الأخوة للأبوين استحق مشاركة ولد الأم » وإذا كان هو المدعي ء قضي له 
برد اليمين » وإذا كان هو الطالب حكم له بشاهد ويمين » وأمثال ذلك كثير . فليس لأحد 
أن يعتقد في مسألة نزاع مثل هذا باتفاق المسلمين ؛ فإن مضمون هذا أن يحلل لنفسه 
ما يحرمه على مثله ء ويحرم على مثله ما يحلله لنفسه ء ويوجب على غيره - الذي هو مثله 
- ما لا يوجبه على نفسه ء ويوجب لنفسه على غيره ما لا يوجبه لله . 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام » بل ومن كل دين أن هذا لا يجوز » ومن اعتقد 
جواز هذا فهو کافر ء بل من اعتقد صحة بیع المعاطاة ونحوه من الإجارات التي يعدها أهل 


٠‏ سس سس سس هت باب الا جارة 
العرف Ky‏ وإجارة » اعتقد أن هذا العقد صحیح منه ومن غیره . 

ومن اعتقده باطلا اعتقده منه ومن غيره . فالمؤجر الناظر إن اعتقد أحد القولین التزمه له وعلیه . 

فان اعتقد بطلان هذا العقد لم يجز له أن یسلم المؤجر ء ولا یطالب بالأجرة السماة 
ولا يمنع الستأجرین من الخروج . وکان بمنزلة من سلم العین إلى الغاصب » فما تلف تحت 
يد الستولی کان عليه ضمانه » كما لو سلم ماله بعقد فاسد يعتقد هو فساده ‏ وان اعتقد 
صحة هذا العقد كان له تسلیم العین » والطالبة بالأجرة السماة » ولم يكن له أن یقبل زيادة 
على الستأجر » ولا يخرجه قبل انقضاء الأجرة من غير سبب شرعي یوجب الفسخ . 

ومتی آصر الناظر على أن یجعله فاسدًا بالنسبة إلى الستأجر صحيحًا بالنسبة إليه » غير 
لازم بالنسبة إلى الستأجر ‏ فانه ظالم tle‏ » وذلك قادح في ولایته وعدالته . 

وعلیه أن یوجر ما یؤجرہ إجارة صحيحة » ولیس له باتفاق السلمین أن یوجر إجارة یعلم 
اا غ طح ورا اعلم . 

- [ اجارة الأرض قبل انقضاء مدة إجارتها الحالية ] 


ول OLY! Leh‏ آخمد Gil‏ تيمية ts‏ : عن Uae ale Jes‏ رف hey‏ دنن 
لشخص فآجره الي وَقَاصّهُ ا سر ale‏ ثلاث نی 585 شوط Aas‏ الوَاقِقٍ ء 
E35 ales‏ ل آععز Je)‏ آحَرَ » فَاعتقَلَه في ڪڊ حبس الشياسة Bt‏ إلى أن هَلّكَ من الشجن ء 
apes‏ شرب عثی بشهتة AOL‏ نما وج ین الحیس sits‏ 16 اليه 
لور » وَهُوَ ضایر حِصّةٍ oh‏ نا" ستولی tale‏ من اَل اعد ء Bay‏ الإيجار دش 
ین ہو با . هل ینعلبالایجارةالأویايي هي شَرط Eb sigh‏ ية » 

م Ji asl‏ مي کر وَإِجْجَارٌ 0935 القیعة ‏ وغیز bs‏ لوان ؟ وَإذَا ٤‏ ھ۶ 
مُغلاتِ تزجع Je‏ المستأجر الأول م لا ؟ ود OS‏ فد فرع مده الأول لن بکوں 37 
الإيجار ؟ 

فأجاب ينه : الحمد لله رب العالی . إذا كان قد آجره إجارة صحيحة ؛ كانت إجارته 
تلك المدة أو بعضها قبل انقضاء مدة هذه الاجارة إجارة ULL‏ ء سواء كانت باختيار المؤجر 
أو كان قد أكره عليها » وكان هذا المستأجر ظالا بوضع يده عليها واستغلالها ء وكان 
للمستأجر الأول الخيار بين أن يفسخ الإجارة وتسقط عنه الأجرة من حين الفسخ ء وبين أن 
يضمنها فيؤدي الاجرة ويطالب هذا الظالم بعوض النفعة . 


باب الا جا رق سس سس سس سس سس سس سس ۷۲۳۱ 
- [ الاگراه على الإجارة ] 


وسیل شخ الر شلام أخمد ابْنُ تيمية رم قف على phe‏ وَرَجُلٍ بالغ 9 
جرا alg ff‏ بالإكراه ولإخار بن Jes‏ ت ٤‏ مذ اربع di‏ . فهل صح اجارة 
لاب عَلَى انيه ایغ ؟ 15 را SSS‏ و جو ee.‏ ین تد الظالم 
الي أكرَة عَلَى الایجار ر فَأَشْهَدَ le‏ نَفْسِهِ یانضّاء الاجارة » فَهَل يَصِحْ هَذَا الإِسْهَادُ ؟ وَهَل 
aie] Arai‏ ة أَرْبِعِينَ سَنَةَ ؟ 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالین . إذا أكره على الإيجار بغير حق أو أكره بغير حق 
على تنفیذها ؛ لم يصح ء فان الکره بغير حق لا یلزم day‏ ء ولا إجارته ء ولا إنفاذه باتفاق 
eat‏ 

وأما إجارة الوقف هذه الدة ؛ ففیها نزاع بین العلماء كما في مذهب أبي حنیفة والشافعی (“ . 

- [ حكم إجارة الوصي ملك الأیتام بدون اجرة الثل ] 

وسيل eb‏ الانلام أحمد ای ¢ تيمية ول : عن ايام gal‏ نَصِيبٌ في يلك » اجره 
Oy See & 1 ihe FAY tosh‏ قیعة tS . Sol‏ الک ؟ 

فأجاب tis‏ : ا حمد لله رب العالمين . متى آجره الوصي بدون أجرة المثل ؛ كان ضامتًا ما 
فوته على اليتيم » ولم تكن الاجارة لازمة لليتيم بعد رشده » بل هي باطلة منفسخة في أحد 
قولي العلماء . 

وفي الآخر له أن يفسخها . ثم إن كان المستأجر لم يعلم تحريم ما فعله الوصي كان له أن 
يضمنه ما لم يلتزم ضمانه » وان علم استقر الضمان عليه » بل لو آجره بأجرة المثل ء مثل هذه 
المدة التي يعلم الوصي أنه يبلغ في أثنائها » فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ ء واللّه أعلم . 

- [ فسخ عقد الإجارة بحدوث ضرر يقع على الستاجر ] 


ety‏ سيخ الإشلام أخحد ا تيمية كلام : عن رام 


A 


غدث عد عَگاگا 


بجانب feeds NU‏ يِن الْمَاءِ 0 وَرَوْجَثهُ Chil‏ من رَابِعَة OUI‏ . فهّل یسم 
الإجَارَۃَ ؟ 


فأجاب ين : امد لله رب العالمين . إذا لم يكن الستأجر يعلم بأن هذه الحمام إذا 


. ) ۳۹۹/۲ ( انظر في ذلك : مغني ا حتاج‎ )١( 


۷۴۳ سس سس سس سس باب الاجارة 
آدیرت یحصل من إدارته الضرر الذي ینقص قيمة النفعة فی العادة ء فله فسخ الاجارق 
والقول قوله في عدم العلم مع هینه » ally‏ أعلم . 
- [ حكم الزيادة في الضريبة لأجل القوة ] 

وف > مو م وو نعل ارق على ch‏ کل 
امیر وسیں وا و و یسب وف 
منفعة » وان کان بعض العلماء كره ذلك وجعله من القرض الذي یجر منفعة ‏ إذ بالقوة 
يستأجرها الفلاح لکن هذه منفعة للاثنين وإذا لم يزد الأجرة لأجل القوة فقد أحسن . 
ولا فرق ون أن یسمی إجارة أو مسجلا فالجميع سواء . 

- [ حکم الأجير إذا ترك العمل حتی فسد بعض البستان ] 


وشیل eb‏ الانلام atl‏ ابن تيمية تاه : عن اشئأجر اڇيڙا att‏ في شتا »رل 
سج وت BE Sates IG.‏ أو يَضْمَنُ al‏ لا ؟. 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالمين . لا ریب آنه | إذا ترك العمل الشروط عليه لم 
یستحق الاجرة » وان عمل بعضه أعطى من الأجرة بقدر ما عمل > وإذا تلف شيء من ا ال 
بسبب تفريطه کان عليه ضمان ما تلف بتفریطه . والتفریط هو ترك ما يجب عليه من غير 
عذر . 

- [ حكم التفاضل بین اخذ الأجرة والتصدق بها ] 

وشیل Gab‏ الإنلام آختد ان تيمية كله : th bts Lad gato tis Be‏ بلا 
Ke Sth sf acl‏ یتصَدق ly‏ ؟ 

فأجاب Gs‏ : الحمد لله رب العا مین . إن كانوا فقراء فترکه لهم أفضل » وان کانوا أغنياء 
وهنالك محتاج ء فأخذه لأجل ا حتاج أفضل . 

- [ حكم الزرع الزائد عن مقتضى الإجارة ] 


سی ا 07 : قش آجر أي يب العا رم میں 


ء 2 


باب الإجارة سس تس u‏ 


الأَرَاضِ يي المشتأجرة فيها رائ مَعَ المشتأجر بخارج us‏ يَشْهَدٌ به Se‏ . فهل يجوز 
jel‏ الأَرَاضِي cod iH) ell‏ الْعَالِ ؟ 
فأجاب ats‏ : ا حمد لله رب العالین . ما زرعوه زائدًا عما یستحقونه بالاجارة ء فزرعهم 
بأجرة المثل » فمتی استعملوا الزائد كان علیهم أجرة المثل باتفاق السلمین . وان لم 
یستعملوه : فهل لرب الارض قلعه با آنفقوه ؟ على قولین مشهورین للعلماء ۹9 . 
وان اختار إبقاءه وا مطالبة بأجرة ا ٹل ؛ فله ذلك بالاتفاق . 
٠٤‏ | - [ احکام ال(جارة الصحيحة والفاسدة [ 


وشيل شيخ الإشلام ختد ان تيمية Als‏ : عفن OSs goles‏ من Ht aot‏ عبت 
باجرة Hye » Lise ites‏ اراک Jif ey‏ إلا بانْقِضَاءٍ الْمُدَّةِ . هل edi‏ یلوا عَلَيه زياد 


oat eens Hg‏ الاجارة ؟ 

۰۰۰9/7" 
السلمین راس للموجر of‏ یخرج الستأجر و جل زيادة حصلت ,عليه واحال هذه . 
ولا یقبل عليه زيادة وا حال هذه باتفاق الائمة 

- [ 131 كانت الاجارة فاسدة فماذا یلزم الناظر ] 

وان كانت الاجارة فاسدة ؛ لم يجز لناظر الوقف أن يمكن الستأجر من تسلم الکان بمثل 
هذه الاجارة ولا له أن يمنعه من الخروج إذا آراد » ولا یلك أن یطالبه بالأجرة السماة في 
العقد » و کان دخول الناظر في مثل ذلك قادخا فی عدالته وولايته ؛ فانه يجب عليه باتفاق 
الأئمة أن لا یؤجر الکان إلا إجارة صحيحة في الشرع » ویجب عليه باتفاق الأئمة إذا آجره 
كذلك أن لا يقبل الزيادة على المستأجر ولا يخرجه لأجلها . 

وأما الذي زاد على المستأجر ء فلو زاد عليه بعد رکون المؤجر إلى إجارته ؛ لكان قد سام 
على سوم أخيه » ولو زاد عليه بعد العقد وإمكان الفسخ ؛ فهو مثل الذي يبيع على يبع 
أخيه » وكلاهما حرام بنص رسول الله file‏ » وهو مذهب الأئمة الأربعة فكيف إذا زاد عليه 


مع وجود الا جارة الشرعية ۱ فان هلا الزائد عاص [1 ثم ظالم مستحق للتعزیر والعقوبة »> ومن 
أعانه على ذلك فقد آعانه على الائم والعدوان . 


. والانصاف 1۷/1 وما بعدها‎  ) ۰1۵ ۰۰11/۱ ( انظر : الهذب للشيرازي‎ )١( 


۶ ۱/۳ سس سس سس سس سس سس سس سس سس نري الا جارة 


- [ يصح عقد الاجارة بدون إشهاد ] 

واشهاد الستأجر على نفسه دون إشهاد المؤجر لا آثر له في ذلك ؛ فان العقد لا یفتقر إلى 
اشهاد » بل یصح بدون الشهادة . 

وقول الناظر له : آشهد على نفسك مع إشهاد الستأجر ؛ هو إجارة شرعية ‏ بل بعد 
قول الناظر له : آشهد على نفسك ‏ ليس لأحد أن يزيد عليه وعلی الناظر ألا يؤجرها حتی 
یغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد عليه وعلیه أن یشهر الکان عند fal‏ الرغبات الذین 
جرت العادة باستئجارهم مثل ذلك المكان » فإذا فعل ذلك فقد أجره المثل وهي الإجارة 
الشرعية . 

- [ إذا حابا الناظر بعض أصدقائه بان اجره بدون أجرة المثل ] 

فان حاباه بعض أصدقائه أو بعض من له عنده يد » أو غيرهم : فأجره بدون أجرة المثل ء 

كان ظا ا ضامئًا ما نقص أهل الوقف من أجرة المثل . 
| 44 | - [إذا تغیرت اسعار العقار بعد الإجارة لم يملك الفسخ ] 

ولو تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة الشرعية لم يملك الفسخ بذلك فإن هذا لا ينضبط 
ولا يدخل في التكليف . والمنفعة بالنسبة إلى الزمان قد تكون مختلفة لا ماثلة . فتكون 
قيمتها في الشتاء أكثر من قيمتها في الصيف وبالعكس . 

ومن استأجره حولا فإنه يحتمل الزيادة في زمان بعض الكري لأجل ما يحصل من 
ارتفاعه في الزمان الآخر ء فليس لاحد أن يزيد عليه من ارتفاع سعر ذلك الکان . 

- [ إذا انفسخت الإجارة في بعض الأزمنة بسطت بالقيمة 
لا بالزمان ؛ وما يجب على الناظر فى إجارة الوقف ] 

ولو قدر أن الإجارة انفسخت في بعض الأزمنة لبسطت القيمة في مثل ذلك بالقيمة 
لا بأجزاء الزمان . فیقال : كم قيمته في وقت الصيف › ويقسم الأجرة على وقت القيمة 
ویحسب لکل زمان من الاجرة بقدر قیمته . 


باب الا جارة سےےمم_سمہ. ہم ‫- _] -ست-ت مہم جس بر ۷۷۳ 


- [ ما يجب على ناظر الوقف أن یفعله قي إجارة الوقف 
مراعاة للمصلحهة ] 

والواجب على الناظر أن یفعل مصلحة الوقف في إجارة الکان مسانهة ( أو مشاهرة () 
أو موايمة ” . فان كانت الصلحة أن یؤجرہ یوما فيومًا » و کلما مضی یوم تمكن الستأجر 
من الاخلاء ‏ والمؤجر من opal‏ به فعل ذلك . وان كانت الصلحة أن یؤجرہ مشاهرة وعند 
رأس الشهر يتمكن الستأجر من الاخلاء والمؤجر من آمره به فعل ذلك . 

Ll,‏ إن كانت الصلحة مسانهة ؛ فقد فعل ما عليه » ولیس له أن یخرجه قبل انقضاء 
مدة الاجارة » لأجل الزيادة . وما ذکره بعض متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي 
والإمام أحمد من التفريق با بين أن تکون الزيادة بقدر الثلث أو آقل فهو قول مبتدع لا أصل له 
عن أخد من aN‏ ة » لا الشافعي ولا أحمد ولا غيرهما ء لا في الوقف ولا في غيره . 

- [ حكم المزايدة في الإجارة قبل انقضاء الدة ] 

۷۳ يح الإشلام خمد ان تيمية عم : عفن اشتأجر عائراِن اي لوا‎ bf 

retry‏ یه بأَجْرةٍ sites‏ مُعَكِنَة وتسل Ss dls‏ وانتفع به وَبَسُوا نة ما فجن & لهم مِن | الاجر جرة وز 
2 


a 


راد Sey‏ ما Jat‏ لا ایشا الْمُدّةِ . هل لَهُم ان یلوا عَلَيهِ زيادَة من 515 ache‏ قبل 


فاجاب رتنه : ا حمد لله رب العالین . لیس لهم أن یقبلوا الزيادة عليه - وا حال هذه - 
سواء کان هذا Lady‏ أو ملك يتيم أو غير ذلك . 

ومن استجاز أن يقبل الزيادة ولا يمكن المستأجر الخروج إذا أراد فقد خالف إجماع 
المسلمين » فإن الإجارة إن كانت فاسدة أو غير جائزة : كان لكل من المؤجر والمستأجر تركها . 

وان كانت صحيحة لازمة لم يكن لواحد منهما فسخها بغير سبب يوجب ذلك ؛ 
لاجل الزيادة ونحوها › Labi‏ أن تجعل جائزة من جانب المؤجر » لازمة من جانب المستأجر » 
فهذا خلاف إجماع السلمین . 

وأيضًا فان زعم الناظر أنه لم یوجر هذا الکان أو آجره إجارة فاسدة كان ذلك فادا في 
)١(‏ أي able‏ بالسنة . انظر : القاموس ا حیط ¢ مادة ( سنه ) . 


(۲) مشاهرة : أي استأجره للشهر . انظر : القاموس ا حیط » مادة ( شهر ) . 
(۳) موايمة : عامله بالأيام . انظر : القاموس ا حیط › مادة ( يوم ) . 


۷۴۳٦‏ سس سس باب الاجارة 
نظره وعدالته ؛ لأنه إقرار منه بأنه یسلم العين الوقوفة إلى من لا يجوز تسلیمها إليه » وتمكينه 
بغير أجرة مسماة » ولا نزاع أن الناظر لیس له ذلك . 

وأيضًا فان هذا إقرار منه بأن المستأجر لا تجب عليه الأجرة المسماة » Lely‏ يجب عليه أجرة ا مٹل . 

وأجرة ا ٹل کثیرا ما تكون دون المسماة فيكون ذلك إقرارًا على نفسه بأنه ضامن ما فوته 
على أهل الوقف . ولو ادعى الناظر أن الإجارة كانت فاسدة وادعى المستأجر أنها صحيحة 
لكان القول قول من يدعي الصحة ؛ إذ الأصل في عقود المسلمين الصحة ۹ء والله أعلم . 

| ۱4۸ - [ حكم أجرة الوزان بالقبان ] 

وشیل د od‏ الانلام خمد ابِنْ تيمية کت : عَنْ رجل وَرَانِ بان Bel Lh,‏ من تر 
لَه . قَهَل wi‏ له لک » ول اجره علال أ عرام ؟ 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالین . الوزن بالقبان الصحیح کالوزن بساثر ا موازین إذا 
وزن الوازن بهذه الالات الصحيحة بالقسط جاز وزنه » وان كانت الالة فاسدة والوازن 
Leet‏ کان من الظا مین العتدین . وإذا وزن بالعدل » وأخذ أجرته من عليه الوزن جاز ذلك . 

- [ حکم اخذ الأجرة إذا كانت من مال حرام ] 


وشیل م یځ الإشلام أخمد ابن : تيمية Ais‏ : عن جل یَحْوم لماش ن ء وه سَاكنٌ عنده 
ر جل 8 251 الو جل igs Of‏ ین غير شب . هَل Sits‏ معا ؟ 
فأجاب aig‏ : الحمد لله رب العالين . آما إذا كان له جهة أخرى حلال وذکر أنه يعطى 
الأجرة منها ء وغلب على الظن صدقه جاز أن يأخذ » وان لم یغلب على الظن كذبه جاز 
تصديقه في ذلك إذا لم يعرف كذبه . 
- [ حكم أجرة الحجام ] 


سيل شیع الإشلام sel‏ ان تيمية قم : عن أجرة (tte‏ . هَل مي عَرَام ؟ وَل 
مه و و تَا gel ody os‏ ؟ jus‏ مل اش کر أغطى putas‏ جر »وم جَاءَ فيه من 


خر ؟ وَل 555 في ابیت عَنْ اي کا أنه قال : د اء gel‏ في تلا : ی ین 
کتاب al‏ أؤ a‏ 1 من Jos‏ » اؤ HE‏ ین عبام» تکیت عَومٌ هذا » وَوَصَفَ 


(۱) قاعدة : الأصل في عقود السلمین الصحة . 
(۲) أخرجه البخاري ( ٢٥٥٥‏ ) ء وابن ماجه ( ۳٣۹٣‏ ) ء والطبراني في العجم الكبير ( ۱۲۲4۱ ) . 


باب الا جارخ سس سس سس سس سس سس سس ۷۳۷ 
ِالتّدَاوي GA‏ وَجَعَلَهُ sli‏ ؟ 

فأجاب ينم : الحمد لله رب العالین . أما يده إذا لم يكن فيها نجاسة فھی كسائر آيدي 
المسلمين ولا يضرها تلويثها بالدم إذا غسلها كما لا یضرها تلوثها بالخبث حال الاستنجاء إذا 
غسلها بعد ذلك . 

- [ خلاف العلماء في تحريم كسبه وما استدلوا به من الأحاديث ] 

5 & ۰ 5 1 1 ۶ 
آجره م (۱) ولو کان ۔ سحا مه . وفي ویر Mice ols‏ وس نی 
الحجام - قال : و احتجم رسول الله مر حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام و کلم 
آهله فخففوا عنه » (© ولا ریب أن الحجام إذا حجم یستحق أجرة حجمه عند جماهیر 

العلماء ۶ وان كان فيه قول ضعیف بخلاف ذلك . 
وقد أرخص نبي AG‏ له أن یعلفه ناضحه وبطعمه رقيقه كما في حديث محصن oly:‏ 
أباه استأذن رسول الله ie‏ في خراج احجام » فأبى آن 701--2 
«أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك 4 . رواه gl‏ حاتم . وابن حبان في صحيحه وغيره 9©) 
وجه الدلالة : واحتج بهذا أكثر العلماء أنه لا يحرم . وإنما يكره للحر تنزيهًا 2 . قالوا : 
لو كان حرامًا ما أمره أن يطعمه رقيقه ؛ لأنهم متعبدون ومن ا حال أن يأذن النبي ملق أن 

- [ رأي من قال بتحريم الأجر على الحجامة ودليلهم ] 
ومنهم من قال : بل يحرم » لما روى مسلم في صحيحه عن رافع بن خدیج 6م ان 
(۱) أخرجه البخاري في الإجارة ( ۲۲۷۸ ) (٠‏ ۲۲۷۹ ) ۰ ومسلم في المساقاة ( 5/۱۲۰۲ ) » وأبو داود 

. من حديث عبد الله بن عباس‎ ) 7١114 ( وابن ماجه‎ ۰ CENT) 

(۲) أخرجه البخاري في الإجارة ( ۲۸١‏ ) ء ومسلم في المساقاة ( ۱۲/۱۰۷۷ ) ۰ ومالك في الموطأ ( ٠١١٤‏ ) > 
وأحمد ( ۱۸۲/۳ ) . 

)1( وبه قال الحنفية فقد قالوا : وتجوز الاجارة للحجامة ء وأخذ الأجرة عليها OY‏ الحجامة أمر متاح » وما ورد من 
النص عن كسب الحجام في الحديث فهو محمول على الكراهة لذم الفعل . 

انظر : بدائع الصنائع ( 779/4 ) » الاختيار شرح ا ختار ( ۷۵/۲ ) . 

)٤(‏ ابن حبان في صحيحه في الإجارة ( 51177 CC‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( ۳۳۷/۹ ) » والشافعي في 
مسنده ( 177/7 ) ( ۵۷۷ ) وابن عبد البر في التمهيد ( ۷۸/۱۱) ؛ ومعجم الصحابة لابن قانع ( ۲۵۲/۱ ) . 
)٥(‏ انظر : کشاف القناع ( ۵۵٩۹/۳‏ ( » المحرر ( ۳٣۷/۱‏ ) . 


۸ سس سس باب الاجارة 
رسول الله گار قال : و کسب الام خبیث » رشن الکلب خبیث ؛ ومهر البغي 
خبيث ) (۱) وفي الصحيحين عن ابن gl‏ جحیفة قال راف أبي اشتری حجامًا فأمر 
بمحاجمه فکسرت ؛ فسألته عن ذلك ؟ فقال : « إن رسول الله گی نهى عن ثمن الدم » 29 . 

وجه الدلالة : قال هؤلاء : فتسمیته خبیثا يقتضي تحريمه كتحريم مهر البغي وحلوان 
الکاهن . 

- [ مناقشة دلیل من قال بالتحریم ] 

قال الأولون : قد ثبت عنه أنه قال : « من IST‏ من هذین الشجرتین الخبيثتين فلا یقرین 
مسجدنا  »‏ فسماهما خبيثتين بخبث ریحهما ولیستا حرامًا . وقال : « لا یصلین آحد کم 
وهو يدافع الأخبغين Og‏ أي : البول والغائط . فیکون تسمیته خبیثا لملاقاة صاحبه 
النجاسة لا لتحريمه ؛ بدليل أنه أعطى ا حجام أجره » وأذن له أن يطعمه الرقيق والبهائم . 
ومهر البغي وحلوان الكاهن لا يستحقه ولا يطعم منه رقيق ولا بهيمة . وبكل حال ء فحال 
اٹ حتاج إليه ليست كحال المستغني عنه كما قال السلف : كسب فيه بعض الدناءة خير من 
مسألة الناس . 


- [ أخذ الأجرة على تعليم القرآن وغيره ] 


ولهذا لا تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه : كان فيه ثلاثة أقوال في 
مذهب الإمام أحمد وغيره : أعدلها أنه يباح للمحتاج © قال أحمد : أجرة التعليم خير من 
جوائز السلطان » وجوائز السلطان خير من صلة الاخوان . 

وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل أنه يفرق في المنهيات بين ا حتاج وغيره كما 
في المأمورات . ولهذا أبيحت ا حرمات عند الضرورة لا سيما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى 
سؤال الناس . فالمسألة أشد تحريًا . 


. ) 51417١ ( وأبو داود في السنن‎ » ) ٠۲۷١ ( والترمذي في السنن‎ » ) 4١ ۰4۰/۱۰۸ ( أخرجه مسلم في المساقاة‎ )١( 
ء ۳۰۹) والسنن الكبرى للبيهفي‎ ۳۰۸/٤ ( أخرجه البخاري في كتاب البيرع ( ۲۲۳۸ )۰ وأحمد‎ )۲( 
. )۲۰۹۸۹ ( شيبة‎ ol ومصنف ابن‎ ۰ ) ۱۰۷۸۹( 

(۳) البخاري في الأذان ( ۰۸۰۳ (AST ۰۸٥٤٣‏ ومسلم في الساجد ۷۲/٠٠٦٤‏ - ۷۵ ) » وأبو داود في الأطعمة 
(۳۸۲۲)ء وأحمد في مسنده ( 19/4 ) » والسنن الكبرى للنسائي ( 11۸۱ ) من حديث جاير بن عبد الله . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في المساجد ( 57/57٠0‏ ) » وأبوداود في الطهارة ( ۸٩‏ ) » وأحمد ( 1۳/۱ ٤٥ء‏ ۷۳ )ع 
والسنن الكبرى للبيهقي ( ٥۸۰٥‏ ) ء ومصنف ابن أبي شيبة ( ۷۹٤١‏ ) عن عائشة . 

. ) 19/5 ( انظر : الإنصاف‎ )٥( 


باب الا جارة سس سس سس سس سے ا تس سس VE)‏ 


ولهذا قال العلماء : يجب آداء الواجبات وإن لم تحصل إلا بالشبهات كما ذ کر 
yl‏ طالب وأبو حامد : أن الامام أحمد سأله رجل قال : إن ابا لي مات وعلیه دين وله دیون 
آکره تقاضیها . فقال له الإمام أحمد : أتدع ذمة ابنك مرتهنة ؟ یقول : قضاء الدین 
واجب ؛ و ترك الشبهة لاداء الواجب هو المأمور 7 
- [ اخذ الحاکم وامثاله رزقا من بيت الال عند الحاجة [ 


ورس ساس اس اون شوہ وی في الرزق عند عدم 
الحاجة » وأصل ذلك في کتاب الله في قوله في ولي اليتيم : ( وم ETE C2‏ ون 
کان فا OT) FEE‏ که ۷ فهكذا يقال في نظائر هذا ؛ إذ الشريعة مبناها على تحصيل 
الصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 5 0( والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما 
ودفع شر الشرین وان حصل آدناهما ۱ 

وقد جاء في ا حجامة آحادیث کثيرة . وفي الصحيحين عن النبی یم أنه قال : « شفاء 
آمتي في ثلاث : شربة عسل ‏ أو شرطة محجم . أو كية نار وما أحب أن أكتوي » ٢‏ 
والتداوي بالحجامة fle‏ بالسنة التواترة وباتفاق العلماء ۹۶ . 


- [ حكم اجارة الحلي ] 
. شيل یخ لام آخمد ابن يمية از : : عن att‏ مُنْفَطعَة أرلّة » وَلَهَا صاخ قلیل 
يه ول |p. as‏ مُو due‏ آم لا ؟ 


فأجاب ais‏ اخمد لله رب العالین . هذا جائز عند أبي حنيفة ( والشافعی ۲0 وغیرهما من 
أهل العلم . وقد كرهه مالك وأحمد وأصحاب مالك » وكثير من أصحاب اد ue‏ 


٦ : النساء‎ )١( 

(۲) قاعدة : الشريعة مبناها على frat‏ الصالح وتكميلها » وتعطيل الفاسد وتقلیلها . 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الطب ( 558٠‏ ) » ( ۵۱۸۱ ) عن ابن عباس » ومسلم کتاب السلام ( 6۷۱/۲۲۰۰ 
وابن ماجه في السنن ( 744١‏ ) ء والعجم الکبیر ( ۱۲۲4۱ ) عن جابر بن عبد الله . 

(4) انظر : شرح النووي على صحیح مسلم » ( ۱۹۹/۱۰ ) . 

. قال الحنفية : ولا تجوز (جارة الدراهم والدنانیر ولا تبرهما » وکذا تبر اللحاس والرصاص‎ )٥( 

انظر : بدائع الصنائع ( ۷۶ . 

: وعند الشافعية وجه : أن حلي الذهب لا تجوز إجارته بالذهب » وحلي الفضة لا تجوز إجارته بالفضة . انظر‎ )٦( 
. ) ۳۳۳/۲ ( مغني احتاج‎ 

(۷) وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة » وقیل : لا يصح » وهو رواية عن الامام آحمد » وآما إذا كانت = 


۰ سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس باب الاجارة 


وهذه كراهة تنزیه لا كراهة تحريم . وهذا إذا كانت بجنسه وأما بغیر جنسه فلا بلس . 
فهذه المرأة إذا أكرته وأكلت کراه لحاجتها لم تنه عن ذلك ۰ لکن علیها الز AIS‏ عند أكثر 
العلماء . كأبي حنيفة ومالك والامام diss)‏ 5 

Ling‏ إن أكرته لمن تزين لزوجها أو سيدها أو لمن يحضر به حضورًا مباخا مثل أن يحضر 
عرسًا يجوز حضوره . 

فأما إن أكرته لمن تزين به للرجال الاجانب ؛ فهذا لا يجوز . وأما إن أكرته لمن تزين به 
لفعل الفاحشة فهذا أعظم من أن تسأل عنه » قال الله تعالی : 98 ونماونوا عل oil‏ والتقوئ 
ولا تارثا عل JST‏ والمرون 4 . 

ولا يجوز أن oly‏ أحد على الفاحشة ولا غیرها من العاصي ‏ لا بحلية ولا لباس 
ولا مسکن ولا دابة ولا غير ذلك » لا بكري ء ولا با اعلم . 

J -‏ حکم کراء الشمع للایقاد [ 


یل د يخ الإشلام أخمد Gal‏ تيمية نہ : عن Gott‏ لیکو الشّمع » ثم 
تروت لا BF‏ وجع 5 انا Lad act,‏ رصن ور tas‏ و 
sil ah‏ اکتا ام لا ؟ 

فأجاب Gs‏ : ا حمد لله رب العالین . أما الشمع ]15 أعطاه لمن يوقده وقال : كلما نقص 
منه أوقية بكذاء فان هذا fle‏ . وليس هذا من باب الاجارات ولا باب البیع اللازم » فان 
البيع اللازم لابد أن يكون البیع فيه معلوما ء بل هذا معاوضة جائزة لا لازمة . كما لو قال : 
اسکن في هذه الدار کل يوم بدرهم ولم یوقف آجلا فان هذا جائز فی أظهر قولي العلماء . 

فمسألة الأعيان نظير هذه المسألة في النافع وهو إذن في الإتلاف على وجه الانتفاع 
بعرض ۰ كما لو قال : ألق متاعك في البحر ley‏ ثمنه » فان هذا جائز بلا ريب ؛ OY‏ 
الأجرة من غير جنسه فيصح قولا واحدًا . 
انظر : الإنصاف ( ۱۷/١‏ ) 
وهو - أيضًا . ما ذهب إليه المالكية » حيث قالوا : يكره إجارة الحلي أي ذهب أو فضة بذهب فيهما أو فضة نقدًا 


أو إلى أجل . 
انظر : شرح الخرشي ( ۲8۳/۷ ) ء حاشية العدوي على شرح الخرشي ( ۲٤١/۷‏ ) . 
)١١‏ المائدة : ۲ 


(۲) والصحيح من المذهب أنه لا يجوز إجارة الشمع ليشعله > وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وقطع به أكثرهم 
انظر : الانصاف ( ۲۸/٦‏ ) ۰ المحرر ( ۳٠٠/۱‏ ) . 


باب الا جارة سس سس سس سس سے سے سے سے سے سس 0 


میت مس بس سے یی بے ی ہا رھت بالخراء 
جائز إذا علم توقيده » لکن لابد أن یکون الإيقاد في أمر مباح لا محظور . 
| ۸ -[ حکم التعدي على العين المؤجرة ] 


یل fab‏ الانلام آخمد ای تی تیمیة ANS‏ : عن زركشي اشتغل Ble‏ منییل ‏ فلا فرع 
و له في glial blade Sib led‏ في hal fie‏ فتقرض | ل rng‏ 
عَلَيِهِ a dale‏ المنديل ؟ 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالمين . إذا كانت الأمة قد جنت على المنديل ؛ فالجناية 
تتعلق برقبتها » فعلى مالكها ما أرش الجناية » Ly‏ تسليمها لتستوفي ال جناية من رقبتها › 
وسواء كانت الجناية منها أو من سيدها أو غيرهما ؛ فليس على الجانى ما أنفقوا على 
المنديل» وليس به هذا القرض » ويقوم به بعد حصوله فیضمنون ما نقصت القيمة » Oly‏ 
تراضوا deh ob‏ الصانع المنديل ويعطيهم قيمته التي تساوي في السوق قبل القرض جاز 
ذلك » وليس عليه أن يعطيهم جديدًا خیرا منه . 

ا 

سیل د بخ الإشلام أخمد اب تيمية تتا : عَنْ رة الْجَوَامِيسٍ » یستأجزها اتا only‏ 
مُطلقًاء GE Lares‏ َبَحتئملھا SUH)‏ ات E‏ 
ect‏ أَيِضًا هَل تُجُوژ 6 جارئها یل ؟ ول Ad‏ ر أن al yds ope beg oh Le‏ لا ؟ 

e o ری‎ E 

- [ إذا اشترى لبنا مقدازا من ماشية یاخذہ اقساطا ] 

وكذلك فی اشتراء اللبن مدة مقدارًا Chee‏ من ذلك اللبن ء يأخذه أقساطا من هذه 

الماشية . والمنع من ذلك هو المعروف في مذهب أبي حنيفة () والشافعي OO‏ وأحمد ° . 


. قالوا : لأن عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصودًا كما إذا اشترى بقرة ليشرب لبنها‎ )١( 
. 1101۸۱ انظر : الهداية ( ۲۷۰/۳ ) » فتح القدیر مع العناية‎ 

(۲) انظر : مغني احتاج ( ۳۹۵/۲ ) . 

(۳) قال الحنابلة : « فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع لیشعله ء ولا حيوان ليأخذ لبنه . 

قال في الانصاف : و هذا الذهب . وعلیه الاصحاب ‏ وقطعوا به » . 

انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من ال خلاف ( ۲۹/۲ ) . 


۰٢‏ جج سس سس سس سس سس سس باب الا جارة 

قال هؤلاء : هذا بیع ما لم ير » ولم یوصف بل بيع معدوم لم یوجد . وال جارة إنما 
تکون على النافع دون الاعیان وهذه أعيان . 

- [ إجارة الظثر للرضاع ] 

وقال هؤلاء : اجارة الظگر للرضاع علی خلاف القیاس جازت للحاجة )0 ۲ وتنازع 
هؤلاء في هذه الإجارة » فقيل : إن المعقود عليه هو الخدمة والرضاع تابع » وهذا قول ابن 
عقيل وغيره . وقيل : بل المعقود عليه هو المقصود بالعقد وهو اللبن . وهو قول القاضي أبي 
يعلى وغيره mor‏ 

وأما الرخصة في ذلك في الجملة : فهو مذهب مالك وغيره ” . وهؤلاء قد يسمون 
إجارة الظثر للرضاع تبعًا للبن ؛ OV‏ الظفر تبع اللبن الذي لم يخلق بعد ء بناء على أنه عقد 
على الأعيان » والعقد على العين هو من باب البيوع » والنزاع في ذلك لفظي » فإنها داخلة 
في مسمى البيع العام المتناول للأعيان والنافع والوجود والعدوم ولیست داحلة في مسمى 
البیع الخاص الذي یحتص بالوجود من الاعیان ۰ 

وكذلك السلف تنازعوا : هل هو من البیع ؟ على القولین . وهل يكون بلفظ البیع 
سلفا ؟. 

على وجهين في مذهب آحمد وغیره . حتی قال من لم يجعله بیقا : إن السلف ا حال يجوز 
بلفظ البیع » دون لفظ السلم . والصحیح أن العقود إنما یعتبر فيها معانیها لا بمجرد اللفظ . 

- [ الراي الختار في هذه المسألة ] 

والصواب : أن الاجارة السغول عنها جائزة » فان الأدلة الشرعية الدالة على الجواز 
بعوضها ومقایستها تتناول هذه الاجارة ء ولیس من الأدلة ما ينفي ذلك . 

- [ الرد على من قال : إنما جازت اجارة الظثر على خلاف القیاس ] 


فان قول القائل ی ی و ون Ca‏ 
الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة كما قال Rot bb: Je‏ لک 
٥‏ و oy‏ © [الطلاق: ع وقال کے ول الولو A‏ رفن ویسوخچن 7 4 
[البقرة: ۲۳۳] . والسنة وإجماع الأمة Yo‏ 7 جوازها » ۳ تکون مخالفة للقیاس 


) ١١/5 ( انظر : الإنصاف‎ )٢( . أي فلا يقاس عليه إجارة الحيوان للبن‎ )١١ 
. ) 735١ ۰۲۳۹/۷ ( انظر : شرح الخرشي‎ )۳( 


باب الإجارة اا ل ل ——_— ۹ ۷ا 


لوعارضها قياس نص آخر » وليس في fle‏ النصوص وأقيستها ما يناقض هذه . 

وقول القائل : الإجارة إنما تكون على المنافع دون الأعيان : ليس هو قول الله ولا رسوله 
ولا الصحابة ولا الأئمة » وإنما هو قول قالته طائفة من الناس . 

فيقال لهؤلاء : لا نسلم أن الإجارة لا تكون إلا على المنافع فقط » بل الإجارة تكون 
على ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله مع بقاء العين » كمياه البئر وغير ذلك سواء كان 
Ke‏ أو منفعة » كما أن الموقوف يكون ما يتجدد وما تحدث فائدته شیّا بعد شيء سواء 
كانت الفائدة منفعة أو عيئًا كالتمر واللبن والاء النابع . 

وكذلك العارية . وهو عما يكون الانتفاع بما یحدث ويستخلف بدله . 

يقال : أفقر الظهر وأعرى النخلة ومنح الناقة » فإذا منحه الناقة يشرب لبنها ثم يردها 
أو أعراه نخلة يأكل ثمرها ثم يردها » وهو مثل أن يفقره ظهرا يركبه ثم يرده . 

وكذلك إكراء المرأة أو طير أو ناقة أو بقرة أو شاة یشرب لبنها مدة معلومة فهو مثل أن 
يكون دابة يركب ظهرها مدة معلومة . 

- [ ليس ف الشريعة ما ينفي بيع كل معدوم ] 

وإذا تغيرت العادة في ذلك كان تغير العادة في المنفعة یلك المستأجر » إما الفسخ وإما 
لان بو كذلك إذا of ST‏ حديقة یستعملها حولا أو حولین کما فعل عمر بن الخطاب لا 
قبل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين وأخذ ا مال وقضی به ho‏ كان عليه . 

وإذا كان الستأجر هو الذي یقوم على هذه الدواب فهو إجارة وهو آولی بالجواز من 
إجارة fall‏ . 

Lily‏ إذا كان صاحب الاشية هو الذي يعلفها ويسقيها ويؤويها وطالب اللبن لا یعرف 
إلا لبنها » وقد استأجرها ترضع سخالا له ؛ فهو مثل إجارة الظمر . 

وإذا كان لیأخذ اللبن هو ؛ فهو يشبه إجارة الظثر للرضاع الطلق ‏ لا لإرضاع طفل معين . 

وهذا قد يسمى بيعًا ویسمی إجارة ء وهو نزاع لفظي . وإذا قيل : هو بيع معدوم . قيل : 
نعم ء وليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم ء بل المعدوم الذي يحتاج إلى 
day‏ » وهو معروف في العادة يجوز بیعه كما يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها ‏ فان ذلك 
يصح عند جمهور العلماء . 

كما دلت عليه السنة ء مع أن الأجزاء التي تخلق بعد معدومة ء وقد دخلت في العقد . 
وكذلك يجوز بيع القائي وغيرها على هذا القول ء واللّه أعلم وا حمد لله . 


£ سس باب الا چارة 
- [ حكم الرجوع بالنفقة على النفق عليه ] 


وسٹل Ab‏ الإشلام أَخْمّد ابْنُ ت تيمية یلاہ : عَنْ مریض Cb‏ من رجل أن ath‏ ء ون 
ale‏ مَمَعَلَ . كَهَلْ cues Of gael‏ العریض iy‏ ؟ 
فأجاب Ais‏ : اخمد all‏ رب العالین . إن كان ينفق طالبًا للعوض لفظًا أو Be‏ فله 
ا مطالبة بالعوض ۰ والله أعلم . 
- [ حكم اجارة الأعمى ] 


وسئل PLY! Gb‏ آخمد ان تيمية as‏ : عَنْ زجل ppb‏ كيجت Je. Ble) ale‏ 
تخ جر 

فأجاب ass,‏ : الحمد لله رب العالمين کت استگجار الأعمى واشتراژه عنل جمهور 
العلماء كمالك 00 وأبي حنيفة )( والإمام حمل في المشهور عنه . ولا بل أن يو صف له 
البیع والمستأجر . فان وجده بخلاف الصفة فله الفسخ . 


- [ حکم الاستئجار على الامامة [ 


2:6 ۰ ۶و ر oe se‏ “ 2 م۰ )| > ۹ 1 
اسئل شَيِحُ الإسلام أَحْمّد Gil‏ تيمية 856 : عن Gd by‏ ما يكفِيه وَهْوَ pial‏ 
بالأخرَةٍ . فَهَل يَجُورُ دك af‏ لا ؟ 
فأجاب ats‏ : الحمد لله رب العالمين . الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من 
مذھب ای rv eee‏ و مالك والز مام اخم ) 5 


)١(‏ قال ا مالکیة : وجاز البيع والشراء وجمیع العاملات إلا البيع الجزاف » وشراژه من الأعمى غير الأصم للضرورة 
على الذهب » وسواء ولد أعمى أو طرأ عماه في صفره ‏ أو بعد کبره خلافا للأبهر في منعه بیع من ولد أعمى . 
انظر : شرح الخرشي ( ۳۱۲/۵ ) . 

(۲) انظر : الدر ا ختار مع حاشية رد اٹ حتار ( ۰۱۱۱/۰ ۱۱۲) . 

(۳) قال المالكية : الذي يتعين فعله على الکلف نفسه لا يجوز له أن يكري غيره في فعله ؛ لأنه لا یقبل النيابة ‏ 
وما لا يقبل النيابة لا يجوز ولا يصح الكراء على فعله . 

انظر : حاشية العدوي علی شرح اخرشي ( Yoo/v‏ ( 

وهو ما ذهب إليه الحنابلة » وهو المذهب عندهم . 

انظر : الإنصاف ٦٣/٦‏ , ا حرر ( ۳٥۷/۱‏ ) . وبه قال الحنفية . 

انظر : الهداية ( ۲٦٢۹/٣‏ ) ء فتح القدير مع العناية على الهداية ( ۳۹/۸ ) . 


VS Ol 
. ٩( وقيل : يجوز » وهو مذهب الشافعي ورواية عن الامام آحمد وقول في مذهب مالك‎ 

- [ حکم الاستثجار على الأذان ] 
وا خلاف في الأذان أيضًا ء لکن الشهور من مذهب مالك أن الاستعجار يجوز على الأذان 


وعلی الامامة معه » لا منفردة ۲۴ . وفی الاستئجار على هذا ونحوه کالتعليم قول ثالث في 
مذھب أحمد وغيره : أنه يجوز مع ا حاجة 4 ولا يجوز بدون الحاجة رك 5 ال أعلم 5 


- [ حكم الاجارة على الصلاة ] 


Se pot ۰ 1‏ ص > م ت 4,024 2 09 و هر - 
سئل شيخ الرشلام آخمد Gi‏ تيمية تنب : J SF‏ توفي وازصی أن يُصَلى عَنه پدراهع ؟ 
فأجاب ats‏ : ا مد لله رب العالین . صلاة الفرض لا یفعلها أحد عن أحد لا بأجرة 
ولا بغير أجرة باتفاق الائمة » بل لا يجوز أن یستأجر أحدا ليصلي عنه نافلة باتفاق الأئمة › 
لا في حياته ولا في ماته . فکیف من يستأجر لیصلی عنه فريضة ؟ 


- [ حكم اهداء ثواب النوافل للمیت ] 


وإنما تنازع العلماء فیما إذا صلی نافلة بلا أجرة وأهدى ثوابها إلى الميت . هل ینفعه 
ذلك ؟ فيه قولان للعلماء . 


ولو نذر الیت أن يصلي فمات . فهل تفعل عنه الصلاة المنذورة ؟ على قولين هما 
روايتان عن الإمام أحمد . 


لكن هذه الدراهم التي أوصى بها يتصدق بها عنه ويخص بالصدقة أهل الصلاة فيكون 
A‏ للمیت آجر ۰ 


(۱) قال الغزالي : يصح الاسعجار على الامامة ء وله الأجر في مقابلة إتعاب نفسه بالحضور إلى موضع معين 
والقيام بها في وقت معين . 

انظر : حاشية عميرة على شرح الحلي على المنهاج ( ۷۷/۳ ) . 

وهذا حلاف ما نص عليه الشافعية » حيث قالوا : لا تصح إجارته لعبادة تجب لها نية كالصلاة والصوم , قالوا : لا يصح 
الاستفجار للإمامة ولو نافلة كالتراويح ؛ OY‏ فائدتها من تحصيل فضيلة ا جماعة لا تحصل للمستأجر بل للأجير . 
انظر : مغني احتاج ( ۳4۹/۲ ) . 

(۲) قال المالكية : تجوز الإجارة على الامامة مع الأذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة بانفرادها » ومنعها ابن 
حبيب مفترقًا ومجتمعًا » وأجازها ابن عبد الحكم مفترقًا ومجتمعًا . 

انظر : القوانين الفقهية ص ( ۰۱۸۱ ۱۸۲) . 

(۳) انظر : الإنصاف ( ٤۳/١‏ ) . 


f٦‏ ۷ ...سس سس سس سس باب الاجارة 

وکل صلاة یصلونها ویستعینون علیها بصدقته فیکون له منها نصيب من غير أن ینقص 
من آجر الصلي شيء . كما قال النبي یلو : « من فطر صائما فله مثل آجره ‏ “ وقال : 
دمن جهز غازيًا فقد غزا » ۲ . 


- [ تعلیم القرآن والعلم ] 


سئل ت ی الإشلام أخمد Gi‏ 3 تيمية ais‏ : عن رل بن أقل لولم قضد OY‏ را علي 
fe‏ ین satel‏ رَسُولٍ اللہ ٠‏ يك hs‏ ِن الوم wey bi‏ قافتتع من إفْرَائِهَا ل th‏ 
فقيل له : قَدْ روي من هَڏي 42s; a‏ الْهُدی تغل : ايلم او a‏ وَج الله الكريم ما 
لا حَقَاء به علی عَاقِلٍ ء وَعَذَا : ها لا بيني ٠‏ َال oe‏ للم ؛ gle pas al A‏ دك 
UI‏ م ضجیخ fl‏ ال ؟ وقل ہُو جامل بم له إِنُ مَعْذُوه . ول يجو لَه St‏ الأخرة 
ور او و بل كر لَه کل ۴ 

فأجاب ats‏ : الحمد لله رب العالین . أما تعلیم القرآن والعلم بغير أجرة ؛ فهو أفضل 
الأعمال وأحبها إلى الله » وهذا ما یعلم بالاضطرار من دين الاسلام ليس هذا ما یخفی 
على أحد من Ly‏ بدیار الاسلام . 

والصحابة والتابعون وتابعو التابعین وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن 
والحديث والفقه ما كانوا يعلمون بغير أجرة . ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا ؛ نان 
وی رو » وان الأنبياء لم يورثوا ديئارا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد 
ist‏ بحظ واف ) 

والأنبياء رضوان الله تعالى علیهم آجمعین نما كانوا يعلمون العلم بغیر أجرة . كما قال 
نوح کی  :‏ وبا ale KASH‏ من جر ان ری الا عل رب لْعْلَمِينَ # *) aie:‏ قال هود 
وصالح وشعیب ولوط وغیرهم . و کذلك قال خاتم الرسل : ۵ قل a SNE‏ خر وب 
َأ ین این © وقال CE:‏ ا نکسم علدو بين ر CY‏ كس أن ید کے 
(۱) أخرجه الترمذي کتاب الصوم ( ۸۰۷ ) » وقال و حسن صحیح » وابن ماجه کتاب الصیام ( ۱۷٤١‏ ) »› 
والسنن الکبری للبيهقي ( ۷۹۲۹) ۰ والعجم الأوسط ( ۰۸۱۸ ) . 
(۲) أخرجه البخاري کتاب ال جھاد ر ۲۸4۳ ) » ومسلم کتاب الاجارة ر ۰۱۳۰/۱۸۹۰ ۱۳۹ ) » والترمذي 
gly » ) ۱۱۲۸۱‏ داود فی السٹن ( ۲۵۰۹ ) . 
(۳) آخرجه البخاري في العلم معلقًا ر الفتح )۱٥۹/۱‏ ء وأبو داود في العلم ( ۳۹4۱ ) » والترمذي في العلم 
)۲٦۸۱(‏ ء وابن ماجه في السنن ( ۲۲۳ ) ؛ وأحمد في مسنده ( 197/8 ) . 


۱۰٩ : الشعراء‎ (2) 


باب الا جا 5 سس 6۷ ۷ 

وتعلیم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم یتنازع العلماء فی أنه عمل صالح 
فضلا عن أن يكون جائرًا ء بل هو من فروض الکفایة ء فان تعلیم العلم الذي بينه فرض 
على الكفاية كما قال النبي و في الحديث الصحیح : « بلغوا عني ولو آیة » OO‏ وقال : 
« لیبلغ الشاهد الغائب © (۲ . 

وإنما تنازع العلماء فی جواز الاستئجار على تعليم القرآن » واحدیث والفقه . على قولین 
مشهورين هما روایتان عن أحمد ۵ . 

إحداهما - وهو مذهب gl‏ حنيفة وغيره - أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك 9 . 

والثانية - وهو قول الشافعي - أنه يجوز الاستشجار ”° . 

وفيها قول ثالث - في مذهب أحمد أنه يجوز مع الحاجة » دون الغنى OM‏ كما قال تعالى 


. الفرقان : لاه‎ )١١ 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء ( 747١‏ ) » والترمذي في العلم (  ) ١779‏ وأحمد في مسنده ( ۹/۲٥۱)؛‏ 
والمعجم الصغير ( ٦٦٤‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري OLS‏ العلم ( 1۷ ) » ومسلم كتاب الحج ( ٤٤11/٠١١ ٤‏ )ء والترمذي في السنن CCNA)‏ 
والنسائي في السنن ( 78175 ) . 


. ) ٤٤/١ ( الإنصاف‎ ) ”51//١ ( انظر ا حرر‎ )٤( 

)٥(‏ استحسن بعض مشايخ الحنفية الاستعجار على تعليم القرآن اليوم ؛ GY‏ ظهر التواني في الأمور الدينية » ففي 
الامتناع تضییع حفظ القرآن وعليه الفتوى . ووجه عدم الجواز : أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل 
القرب بتعليم القرآن والفقه والحديث ء ويدل عليه أنه لا يجوز أن يفعل ذلك كافر . 

وإذا فعل العمل بالأجرة لم Ge‏ عبادة لله » فإنه بیقی مستحمًا بالعوض ء معمولا لأجله . 

وبالجملة : فهذه الأعمال لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة 
على غير وجه العبادة لله ء والاسعجار يخرجها عن ذلك . 

انظر : الهداية ( ۲٦٢۹/٣‏ ) فتح القدير مع العناية على الهداية ( ۳۹/۸ ) . فعندهم : لا يجوز الاستفجار على 
الأذان » ably‏ » والإمامة » وتعليم القرآن والفقه . والمفتى به اليوم - عندهم - : الجواز . 

انظر : حاشية ابن عابدين مع الدر ( ٠١/١‏ ) . 

)٦(‏ وهذا مذهب مالك وانظر : مغني ا حتاج ( 744/7 ) » حاشيتي قليوبي وعميرة على شرح ا حلي على المنهاج 
(۷۷/۳ء ۷۸ ) ۰ الشرح الكبير ( ١7/5‏ ) . 

قال الصنف : وجازت الإجارة على تعليم قرآن مشاهرة مثلا ككل شهر بدرهم أو كل سنة بدينار أو على الیذاق » أي : 
الحفظ جمیعه » أو جزء معين بأجر معلوم . وأما الفقه : فمذهب المدونة كراهة الإجارة على تعليمه » وأجاز ذلك ابن يونس . 
انظر : حاشية الدسوقي ( ۱۸/4 ) . (Vv)‏ انظر : الإنصاف ( ٤۳/١‏ ) . 


۸۶۸ سس سس سس باب الا جارة 
في ولي اليتيم : <9 ومن O‏ ک0 GE CE‏ ون کان كيرا لیا کل SS‏ مھ OO‏ 

ویجوز أن یعطی هوّلاء من مال السلمین على التعليم . كما یعطی الأئمة والمؤذنون ء 
والقضاة ¢ وذلك جائز مع الحاجة . 

على قولین للعلماء . فلم يقل أحد من المسلمين أن عمل هذه الأعمال بغير أجر لا يجوز . 

ومن قال : إن ذلك لا يجوز ء فانه يستتاب » فان تاب وإلا قتل ء لکن إن أراد أنه فقير 
متى علم بغير أجر عجز عن الكسب لعياله » والكسب لعياله واجب عليه متعين ؛ فلا يجوز 

له ترك الواجب المتعين لغير متعين ) واعتقد مع ذلك جواز التعلیم الا مع الحاجة 
أو مطلقًا ء فهذا متأول في قوله : لا یکفر بذلك ولا يفسق باتفاق الائمة » بل ما أن یکون 

- [ ماخذ العلماء فى عدم جواز الاستئجار على تعلیم العلم النافع ] 

ومأخذ العلماء فی عدم جواز الاستعجار على هذا النفع : أن هذه الاعمال یختص أن 
یکون فاعلها من أهل القرب بتعلیم القرآن واحدیث والفقه والامامة والاذان » لا يجوز أن 
یفعله کافر ء ولا یفعله إلا مسلم ء بخلاف النفع الذي یفعله السلم والکافر ؛ کالبناء وا یاطة 
والنسج ونحو ذلك . وإذا فعل العمل بالاجرة لم يبق عبادة لله ؛ فانه ییقی مستحمًا بالعوض 
معمولا لأجله . والعمل إذا عمل للعوض لم Ge‏ عبادة کالصناعات التي تعمل بالأجرة . 

فمن قال : لا يجوز الاستئجار على هذه الأعمال ؛ قال : إنه لا يجوز إيقاعها على غير 
وجه العبادة لله . كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله ء 
والاستمجار يخرجها عن ذلك . 

- [ حجة من قال بجواز الاستئجار على تعليم العلم النافع ] 

ومن جوز ذلك قال : إنه نفع يصل إلى المستأجر فجاز آخذ الأجرة عليه : كسائر المنافع . 
قال : وإذا كانت العبادة فی هذه الحال لا تقع على وجه العبادة ۰ فيجوز إيقاعها على وجه 
العبادة وغیر وجه العبادة ء لما فیها من النفع ۰ 


(۱) في الطبوعة : ( فمن ) ۰ والصواب ما أثبتناه . 
(۲) النساء : 1 


(۳) وييل ابن تيمية إلى رأي الامام أحمد في جواز ذلك مع الحاجة . 


باب الا جارة سس سس سس ءِ٩۶‏ ۱۷ 


- [ حجة من فرق بين الحتاج وغیره في الاستئجار على التعلیم ] 


ومن فرق بین ا حتاج وغیره - وهو آقرب - قال : ا حتاج إذا اکتسب بها آمکنه أن ينوي 
عملها لله thy‏ الاجرة لیستعین بها على العبادة » فان الکسب le‏ العیال واجب ا سا 
فيؤدي الواجبات بهذا ء بخلاف الغني ؛ لأنه لا یحتاج إلى الکسب فلا حاجة تدعوه أن 
یعملها لغیر alll‏ ؛ بل إذا كان الله قد أغناه وهذا فرض على الكفاية كان هو مخاطبّا به » 
وإذا لم يقم إلا به كان ذلك oly‏ عليه ably » Coe‏ أعلم . 

- [ حكم إجارة النفعة لفعل محرم ء وحكم أخذ الأجرة على ذلك ] 


۱ سئل Ab‏ الاشلام خمد ابی تيمية ول : عَمِن اكترى دارا Bagh‏ تفیه . هَل یَجوز لَه 
ان يكري ؟. 

فاجاب ats‏ : امد لله رب العالین . إن اکتری منفعة لفعل محرم : مثل : الغناء » 
والزناء وشهادة الزور » وقتل العصوم ؛ كان کراه محرمًا . 

وكذلك إن أكراها لفعل ما وجب عليه » مثل : أن يتعين عليه شهادة بحق ‏ أو فتيا في 
مسألة ء أو قضاء في حكومة » أو جهاد متعين ء فان هذا الكري لا يجوز . 

وان كان لفعل يختص بأهل القربات : كالكري لإقراء القرآن » والعلم والإمامة › 
والأذان » والحج عن غيره » والجهاد الذي لم يتعين ؛ فهذا فيه خلاف بين العلماء . 

وان كان GSI‏ لعمل : كالخياطة » والنجارة » والبناء ؛ جاز بالاتفاق . 


0 باب الاجارة 
= 
- [ حكم منع العامل أجرته ق الاجارة الحرمة [ 

وقال oe‏ : الاستشجار على منفعة محرمة » کالزنا واللواط والغناء وحمل ا حمر وغیر 
ذلك ؛ باطل » لکن إذا استوفی تلك النفعة » ومنع العامل آجرته ؛ كان غدرا وظلمًا أيضًا . 

وقد استوفیت مسألة الاستشجار لحمل ا حمر في کتاب « الصراط الستقیم » بینت أن 
الصواب منصوص أحمد : أنه یقضی له بالاجرة وأنها لا تطيب له ۹ء إما كراهة تنزیه » 
أو تحريم » لکن هذه المسألة فیما کان جنسه Ele‏ کا حمل بخلاف الزنا . 

ولا ريب أن مهر البغي خبيث » وحلوان الكاهن خبيث › 5 يقضي بعقوبة 
پوپ له فتکون عقوبته له عوضًا عن الأجر 

Lb‏ فیما بينه وبين الله e‏ نی ل اہی لك ۴ وان VOW‏ ہر الط 
alll‏ » فهذا متقوم . وان لم يجب عليه ذلك كان في ذلك درك اجته » أنه يفعل يفعل الحرم 
ويعذر ولا يعاقبه في الآخرة إلا على فعل ا حرم لا على الغدر والظلم . 

وهذا البحث يتصل بالبحث في أحكام سائر العقود الفاسدة وقبوضها . 


- [ حكم ضمان الأجرة في عقد الإجارة ] 
وسٹل et‏ اس Sil asl‏ تيمية Als‏ : 82 اشتفمل UES: Lads UES‏ » و 


07 م رف ی‎ oa ai 
eh ap deal ما‎ bash woh le th له أن برع‎ 
الحمد لله رب العالین . إذا استأجره لعمل من الأعمال التي تجوز الإجارة‎ : ais فأجاب‎ 
عليها « وأعطاه أجرته مع توفية المستأجر عمله ؛ لم يجب عليه أن يرد عليه الأجرة » بل إن‎ 


)١(‏ قال ابن قدامة : « قد روي عن أحمد فيمن حمل خنزيرًا » أو ميتة أو خمرا لنصراني أنه قال : « أكره أكل 
كرائه ولكن يقضي للحمال بالكراء » فإذا کان لمسلم فهو أشد » . 

وابن قدامة يبه مع تسليمه بظاهر نص أحمد السابق - يقول : « ولكن الذهب خلاف هذه الرواية » لأنه 
استئجار على فعل محرم فلم يصح کالزنا » . المغني لابن قدامة ( ١8/1‏ ) . 

يعني : وهذا هو المقرر في المذاهب الثلائة الأخرى ء لكون الاجارة وقعت باطلة بسبب ورودها على المنفعة ا حرمة . 
انظر : حاشية ابن عابدين على الدر ( 5/7ه ) » حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( ۱۸/٤‏ ) » المهذب ( 5117/١‏ ) . 


Eh‏ س____ ص و 
لم يسم موکله فی عقد الاجارة ؛ كان ضامتا للأجرة بلا ریب . 
وان سماه : فهل یکون abs‏ للأجرة ؟ على قولین » هما روایتان عن LY‏ أحمد ء فلو 
لم يعطه الأجرة ؛ كان للأجير أن یطالبه بها » فکیف إذا أعطاه إياها ؟ بل إن كان أعطى 
الأجرة من مال موكله وإلا فلل وكيل مطالبة الموكل بالأجرة التي أداها عنه » ably‏ أعلم . 
- [ حكم الإجارة على الغناء وحكم إجارة آلات الملاهي ] 


وسئل £5 الإشلام آخمد Gi)‏ تيمية که : عَنْ file Hele ola‏ في ضورة CHL‏ 
ots‏ نَأَعْطاۂ شیفا SS‏ سا عاضرا ء ال etl)‏ : حرم ale‏ مَذو faba‏ عَلَى 
هَذِهِ الصُورَةٍ ء لِكَوْنٍ الشبابة thy‏ ء JB‏ : مَا أغطيته إلا يكؤنه Ndi‏ . وَبَعْدَ ذا )3 أغطيته 
JAY‏ تشبیبه كان جائڑا ء BG‏ هد ap by bis el‏ سعاع الشبابة وَاسْتَدَلُ Je‏ ذَلِكَ St‏ اي 
كه : بر على ول و ان عباس آز ی . ركان lg‏ يُشَبْبُ had‏ الع سر دنه 
باه وَصَارَ Steg‏ الذي OS‏ مَعَۂ عة : « هَل تمغ Sie‏ الشبابة » فَمَا ژال His‏ ء 
Tal 7‏ م مٹھا ea‏ أنه . وقال : أو كان ماح الشیابة عراتاء AY‏ 
OWS gh fie‏ م مَعَهُ ey‏ دنه كما he Jb‏ نم تھی الوَاعِيَ عن اشفییب » وَهَذَا Jus‏ الإباعةٍ 
في i the Js be‏ م Ree‏ » وَعَل هَذَا الدليل teu Sig‏ ام لا ؟ 


حلص یئ رس بس سای 
براع معه زمارة والجواب عنه ] 
فأجاب یھ : ا حمد لله رب العا مین . أما نقل هذا ا حبر عن ابن عباس فباطل » لکن قد 
رواه آبو داود في السئن « أنه كان مع ابن عمر - فمر براع معه زمارة فجعل يقول : آتسمع 
يا نافع ء فلما آخبره أنه لا یسمع رفع إصبعيه من أذنيه وأخبره أنه كان مع النبي کل » ففعل 
مثل ذلك » وقال آبو داود لما روى هذا ا لحدیٹ : هذا حدیٹ منكر OF‏ وقد رواه أبو بكر 
الخلال من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضًا : 
- [ تحريم الشبابة ] 
فان كان EU‏ فلا حجة فيه لمن أباح الشبابة لا سيما ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة 
حرام . ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخري الخراسانيين من أصحاب 


(۱) أخرجه أبو داود في الأدب ( 4474 ) . 


ED‏ جارة 
- [ قول الشافعي ف الغناء ] 

وقد قال الشافعی : الغناء مکروه يشبه الباطل ومن استکثر منه فهو سفیه ترد شهادته . وقال 

أيضًا : حلفت فى بغداد شيمًا أحدثه الزنادقة یسمونه و التغبیر » یصدون به الناس عن القرآن . 
- [ اتخاذ اللاهي والاستئجار علیها حرام ] 

وآلات اللاهي لا يجوز اتخاذها ولا الاستعجار علیها عند الائمة الاريعة . 

- [ الفرق بین السماع إلى الباطل من غير قصد والاستماع إليه ] 

فهذا الحديث إن كان EU‏ فلا حجة فيه على إباحة الشبابة » بل هو على النهي عنها 
أولى من وجوه : 
والغناء والشبابة من غير قصد منه » بل كان مجتارًا بطريق فسمع ذلك لم يأئم بذلك باتفاق 
المسلمين . ولو جلس واستمع إلى ذلك ولم ينكره لا بقلبه ولا بلسانه ولا يده كان Lal‏ 


باتفاق المسلمين كما قال تعالى ps‏ ولا رایت SM‏ مخوصّوںَ فيه Gi‏ فاعض EOS‏ بخوطواً في 
ty oe nut‏ ینک Sue‏ فلا LS‏ بَعَدَ weed‏ عم الوم اللییین © وما عل لیے 
روش م 07 


يمون من lke‏ من ىو وَلكن زسکریٰ A‏ يو ۷ . 
[ae]‏ -1« وڏ eck IS‏ فی الکتب of‏ دا [gis‏ 

وقال تعالی : ۾ وقد تر عيَڪَمَ فی الکتب Of‏ إذا Hae‏ ات الہ ARS‏ يها یشترا با 
لا عدوا مهم GSE HE‏ حَدِيثٍ Sy od‏ بدا یل # () فجعل القاعد الستمع من 
غير إنكار بمنزلة الفاعل . ولهذا يقال : الستمع شريك الغتاب . 

وفي الأثر : من شهد العصية وکرهها كان کمن غاب عنها ء ومن غاب عنها ورضیها کان 
کمن شهدها . فإذا شهدها لحاجة أو ol SY‏ آنکرها بقلبه » لقول النبي یو : « من رأی منکم 
منکرا فلیغیره بيده . OY‏ لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ° . 


. ١1٠ : الأنعام : ۸٦ء 14 . (۲) النساء‎ )١( 
.) ١١5٠ ( وأبو داود في السنن‎ 2) 51١/7 ( والترمذدي‎ » ) ۷۸/٤٩۹ ( مسلم کتاب الإيمان‎ )۳( 


باب LY‏ 5 سس سس ۷6۵۳ 
فلو كان الرجل مارًّا فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه لم يؤجر على ذلك » وإنما یؤجر 
بل ایا ور a‏ ای اس سب ری “al‏ يعوا لم ail‏ 

ہر Ee At‏ م (١(‏ وقال لوسی : } س0 1 ۹9 00 , 
ابن عمر : كان سامعًا لا مستمغا » فلم يكن عليه سد أذنه . 

الوجه الثاني : أنه Ud‏ سد النبي AG‏ أذنيه مبالغة في التحفظ حتى لا يسمع صلا . فتبین 
بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع ء وان لم يكن في السماع ثم › 
ولو كان الصوت مباحًا لما كان يسد أذنيه عن سماع الباح ء بل سد أذنيه WE‏ یسمعه » وان 
لم يكن السماع محرمًا دل على أن الامتناع من الاستماع أولى » فيكون على المنع من 
الاستماع أدل منه على الإذن فيه . 

الوجه الثالث : أنه لو قدر أن الاستماع لا يجوز » فلو سد هو ورفيقه آذانهما لم يعرفا 
متى ينقطع الصوت » فيترك التبوع سد أذنيه . 

الرابع : أنه لم يعلم أن الرفيق كان WL‏ ء أو كان صغيرًا دون البلوغ . والصبيان يرخص 

الخامس : أن زمارة الراعي ليست مطربة كالشبابة التي يصنع غير الراعي » فلو قدر الإذن فيها 
لم یلزم الإذن في الموصوف وما يتبعه من الاصوات التي تفعل في النفوس فعل حمي الكؤوس . 

| 44 | - [ الإجماع على تحريم الغناء وأخذ اجرة عليه ] 

السادس : أنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجازة الغناء والنوح » فقال : أجمع 
كل من نحفظ aie‏ من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنیة كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك © . 

وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول . 

فإذا كان قد ذكر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية . 

- [ الغناء قي العرس والفرح ؛ وهل يجوز للرجال ؟ ] 


والغناء للنساء في العرس والفرح جائز . وهو للرجل إما محرم ء وإما مكروه . وقد رخص 


. ۱۳ : الاعراف : ۲۰ . (۲) طه‎ )١( 
. ) ۲۵4/۷ ( انظر : شرح الفرشي على مختصر خلیل ( ۲۵۹/۷ ) حاشية العدوي على شرح ا حرشي‎ )۳( 


VO EG‏ سس سس باب الا جارة 
فيه بعضهم » فکیف بالشبابة التي لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء » لا في 
العرس ولا في غيره ! واما يبيحها من لیس من الائمة ا متبوعین المشهورين بالإمامة في الدين . 

فقول القائل : لو أعطيته لأجل تشبیبه لكان جائرًا . قول باطل مخالف لذاهب أئمة 
السلمین لو كان التشبیب من الباطل CUM‏ فكيف وهو من الباطل النهي عنه وهذا یظهر 
« بالوجه السابع » : وهو أنه ليس كل ما جاز فعله جاز إعطاء العوض عليه © . 

ألا تری أن في ا حدیث الشهور عن النبي اه أنه قال : « لا سبق إلا في خف أو حافر 
أو نصل » ۷ فقد نهى عن السبق في غير هذه الثلائة . ومع هذا فالمصارعة قد تجوز . كما 
صارع النبي HE‏ ركانة بن عبد يزيد ۲۳ . وتجوز المسابقة بالأقدام كما سابق النبي عل 
عائشة )٩‏ وكما أُذن لسلمة بن الأكوع في المسابقة في غزوة الغابة وذي قرد 9 . 

- [ كل ثيء يلهو به ابن آدم فباطل ] 


وقد قال النبي عَم : « كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل ؛ إلا رميه بقوسه › وتأديبه 
فرسه » وملاعبة امرأته ؛ فإنهن من ا حق » ( وهذا اللّهو الباطل من IST‏ ا مال به كان ISH‏ 
بالباطل ومع هذا فيرخص فيه كما يرخص للصغار في اللعب ؛ وكما كانت صغيرتان من 
الأنصار تغنيان أيام العيد في بيت عائشة ء والنبي AG‏ لا يستمع إليهن ولا ينهاهن . 

ولا قال ابو بكر : أمزمار الشيطان في بيت رسول الله fie‏ ؟ قال النبي fie‏ : « دعهما 
يا أبا بكر » فان لكل قوم عيدًا وإن هذا عيدنا » © فدل بذلك على أنه يرخص لمن يصلح له 
اللعب أن يلعب في الأعياد وإن كان الرجال لا يفعلون ذلك . 

ولا يبذل ا ال في الباطل . فقد تبين أن المستدل بهذا الحديث على جواز ذلك وجواز 
إعطاء الأجرة عليه مخطرء من هذه الوجوه لو كان الحديث صحيحا فكيف وفيه ما فيه . 


. قاعدة : ليس كل ما جاز فعله جاز إعطاء العوض عليه‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه أبو داود كتاب الجهاد ( ۲٥۷‏ ) » والترمذي كتاب الجهاد ر( ۰ وقال : و حسن » » وابن 
ماجه OLS‏ الجهاد ( ۲۸۷۸ ) » والسنن الكبرى للنسائي ( ٥٤٤٤‏ ) ء وامجتبى ( ۲۵۸۰ ) . 

(۳) أخرجه gf‏ داود کتاب اللباس ( ٦١۷۸‏ ) » والترمذي كتاب اللباس ( ۱۷۸4 ) وقال : « حسن غريب » . 
)٤(‏ أخرجه أحمد ( 7١1/5‏ ) ء ابو داود كتاب الجهاد ( 7514 ) » وابن ماجه كتاب النکاح ( ۱۹۷۹) . 
)٥(‏ أخرجه البخاري OLS‏ الجهاد ( 704١‏ ) والمغازي ( 1١95‏ ) . 

. ) ۲۸۱۱ ( فضائل الجهاد ( ۱۲۳۷ ) وقال : و حسن صحيح ٤ء وابن ماجه في الجهاد‎ OLS أخرجه الترمذي‎ )٦( 
والنسائي في‎ ) ۱۷ ۰ ۱٦/۸۹۲ ( أخرجه البخاري في العيدين ( 149 ) ۰ ومسلم كتاب صلاة العيدين‎ )۷( 
. ) ۱۸۹۸ ( السنن ( ۱۵۹۳) ء وابن ماجه في السنن‎ 


Sh‏ سم 
فصل 
- | حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم وعدمه ] 


وقال شيخ الاسلام قدس الله روحہ : وإذا آجر الأرض أو الرباع کالدور وا حوانیت 
والفنادق وغیرها إجارة كانت لازمة من الطرفين ء لا تكون لازمة من أحد الطرفين جائزة 
من الطرف الآخر » بل إما أن تكون لازمة منهما أو تكون جائزة غير لازمة منهما عند كثير 
من الغلماء: 
- [ !ذا استکری کل يوم أو ڪل شهر أو سنة بكذا 
ولم يحدد المدة لم تكن لازمة ] 


كما لو استكراه كل يوم بدرهم ولم يوقت أجلا فهذه الإجارة جائزة غير لازمة في أحد 
قولي العلماء » فكلما سکن یوما لزمته أجرته وله أن يسكن اليوم الثاني وللمؤجر أن يمنعه 
سكنى الیوم الثاني . 

وكذلك إذا كان أجل الشهر بكذا أو كل سنة WK‏ ولم یؤجلا أُجلا . 

وأما إذا كانت لازمة من الطرفين فإذا كان المستأجر لا يمكنه الخروج قبل انقضاء المدة لم 
يكن للمؤجر أن يخرجه قبل انقضاء المدة ء لا لأجل زيادة حصلت عليه في أثناء المدة 
ولالغير زيادة سواء كانت العين وقفا أو طلقا . 

وسواء كانت ليتيم أو لغير يتيم ء وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين لم 
يقل أحد من الأئمة أن الإجارة المطلقة تكون لازمة من جانب المستأجر غير لازمة من جانب 
الؤجر » في وقف أو مال يتيم ولا غيرهما . وان شذ بعض التأخرین فحكى نزاعا في بعض 
ذلك » فذلك مسبوق باتفاق الأئمة قبله . والله تعالى قد أمر بالوفاء بالعقود وأمر بالوفاء 
بالعهد وقال النبي یك : « ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته » (© 
وقال : « أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ء ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان » وإذا عاهد غدر ء وإذا خاصم فجر » ۲ . 


۰۱۱ ۰۱۰/۱۷۳۰ ومسلم کتاب الجهاد ر‎ » ) ۳۱۸۸ - 5١85 ( أخرجه البخاري كتاب الجزية والموادعة‎ )١( 
. ) ۲۸۷۲ ( ء وابن ماجه في السٹن‎ ) ١58١ ( والترمذي في السنن‎ » ) ٠١ - ۱٢۲/۱۷۳۹( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب OLY‏ ( 54 ) » ومسلم كتاب الإيمان ( ٠١5/08‏ ) » وابن حبان في صحيحه 
TOL)‏ ) ۰ ومسند ابي عوانة ( 1١‏ ) . 
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وإذا قال الناظر للطالب : أكتب عليك إجارة واسکن ‏ فقد آجره فان لم یکن آجره لم 
يحل له أن یسلم إليه العین ء فانه يكون قد سلم الوقف ومال اليتيم إلى ما لا يجوز تسلیمه 
فیکون ظا ما ضامنا . ولو لم یستأجر لكان له أن یخرج إذا شاء » ولکان غاصبا لا تجب عليه 
الأجرة السماة » بل أجرة ا ٹل لا انتفع به في أحد قولي العلماء . وعلی قول من لا يضمن 
منافع الغصب لا يجب عليه شيء . 

وغاية ما يقال : إنه قبضها ياجارة فاسدة ء ولو كان کذلك لكان له أن یخرج إذا cold‏ 
بل كان يجب عليه أن يرد العين على المؤجر کا مقبوض بالعقد الفاسد » بل يجب عليه 
المسمى أو أجرة Jl‏ في أحد قولي العلماء . وفي الآخر يجب أقل الامرین من المسمى 
أوأجرة الثل . فلا يجوز قبول الزيادة لا في وقف أو مال يتيم وغيرهما إلا حيث لا تكون 
الاجارة لازمة وذلك حيث يكون ا مستأجر متمكنا من الخروج » ورد العقار إليهم إذا شاء 
وهو الذي يسميه العامة الإخلاء والإغلاق . 

فإذا كان متمكنًا من الإخلاء والإغلاق كان ال مؤجر أيضًا متمكنًا من أن يخرجه ويؤجره 
لغيره وإن لم يقع عليه زيادة ويجب أن يعمل ما يراه من المصلحة . 

- [ حكم ضمان البساتين Lilo‏ أو اعوامما ليستغلها الضامن 
بسقيه وعمله [ 

الل JOON nb yet sf‏ بل Of‏ ید صلامه . هَل يجوز صان الشتة أؤ الشنئین ؟ 
al‏ لا ؟. 

فأجاب ats‏ : ا حمد لله رب العالمين . هذه الساألة فیها ثلالة آقوال : آحدها : أن ذلك 
لا يجوز بحال » بناء على أن هذا داخل فیما نهى عنه رسول الله يلق . من بیع الشمرة قبل 
أن يبدو صلاحها() فلا يجوز كما لا يجوز في غير الضمان . 

- [ لو اشترى ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها وعلى 

البائع مؤنتها إلى كمال الصلاح ] 

مثل : أن يشتري ثمرة مجردة بعد ظهورها » وقبل بدو صلاحها ء بحيث يكون على 

البائع مؤنة سقيها وخدمتها إلى كمال الصلاح . وهذا القول هو المعروف في مذهب 


)\( أخرجه البخاري في صحيحه (  ) ١410‏ ومسلم في صحيحه ( VOTE‏ ) » وأبو داود في السنن ( ۳۳۹۷ ) . 


باب الاجا رة سس سس سس سس سس ۵۹۷ ۷ 
الشافعی وأحمد وهو منقول عن نصه . ومذهب آبی حنيفة فی ذلك Ash‏ منعًا ”۶ . 


- [ الاحتیال على اجارة الأرض والساقاة على الشجر 
بجزء يسير لا يجوز ] 


وتنازع أصحاب هذا القول . هل يجوز الاحتیال على ذلك Ob‏ يؤجر الارض ويساقي 
على الشجر بجزء يسير ؟ على قولين . فالتصوص عن أحمد أنه لا يجوز . وذ کر القاضي 
أبو يعلى في كتاب « إبطال الیل » : أنه يجوز © . وهو المعروف عند أصحاب 
الشافعى ۱ . وهذه الحيلة قد تعذرت على أصل مصححى الحيل . 
- [ أوجه بطلان هذه الحيل ] 


وهي باطلة من وجوه منها : أن الأمكنة كثيرة منها ما يكون Uy‏ أو يكون يتيم ونحوه 
من یتصرف فی ماله بحکم الولاية والساقاة على ذلك بجزء يسير لا یجوز ‏ واشتراط أحد 
العقدین من الاخر لا يصح . 

ومنها : أن الفساد الذي من أجله تھی عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها مثل کون ذلك 
Ie‏ من جنس القمار » وأنه يفضي إلى ا خصومات والعداوات التي هي من الفاسد التي 
حرم القمار لأجلها ء ونحو ذلك یوجد في مثل هذه العاملات أكثر مما يوجد عند مجرد بيع 
الشمر قبل بدو صلاحه ؛ فإنه قد علم أن المتقبل لذلك لم يبذل ماله إلا يإزاء ما يحصل له من 
منفعة الأرض والشجر ء لا سيما إذا كانت منفعة الشجر هی CLE‏ كالحدائق والبساتين 


)١(‏ قال الشافعية : بیع الثمر قبل بدو الصلاح إن بیع منفردًا عن الشجر لا يجوز › أي لا يصح البيع ويحرم 
إلا بشرط القطع في الحال ء aly‏ يكون المقطوع منتفعًا به كلوز وحصرم وبلح ء فيجوز dtm‏ بالإجماع اشخصص 
لحديث : تھی النبي مک عن بیع الثمرة قبل بدو صلاحها . 

انظر : مغني ا حتاج ( ۸۸/۲ ء 84 ) » حاشيتي قليويي وعميرة على شرح احلي ( ۲۸۹/۲ ) . وهو ما قال به 
الحنابلة » انظر : الإنصاف ( ۰۰6۳/۵ 4ه ) . 

وقال الحنفية في بيع الثمر قبل بدو صلاحه : وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع ؛ لأنه شرط لا يقتضيه 
العقدء وهو شغل ملك الغير » أو هو صفقة في صفقة » وهو إعارة أو إجارة في بیع . 

انظر : الهداية ( 59/7 ) » والعناية على الهداية ( ٣۸۹/٥‏ ) . 

(۲) قال الحنابلة : « وان أجره بياض أرض » وساقاه على الشجر الذي فيها جاز ؛ لأنهما عقدان يجوز إفراد كل 
واحد منهما ء فجاز ا جمع بينهما كالبيع والإجارة » وقيل : لا يجوز بناء على الوجه الذي لا يجوز الجمع بينهما 
في الأصل ء والأول أولى » إلا أن يفعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها ‏ أو قبل بدو صلاحها . 
فلا يجوز سواء جمعا بین العقدین ‏ أو عقدا أحدهما بعد الاخر لما ذكرنا في إبطال ا حیل » . 

انظر : الشرح الكبير مع المغني ( ۰۱۱4/7 ٠١٠١‏ ). 


۸ سس سس سس باب الاجارة 


التي یکون غالبها شجڑا أو بیاضها قلیلا . فهنا إذا منع alll‏ الشمرة وطولب الضامن بجمیم 
الأجرة كان في ذلك من أكل ا ال بالباطل ومن ال خصومات والشر ما لا خفاء به . 

ومنها : آن استگجار الارض التي تساوي Ble‏ درهم ال درهم هو من آفعال السفهاء 
المستحقين للحجر و کذلك الساقاة على الشجر بجزء من آلف جزء لربها » هو من آفعال 
السفهاء التي یستحق علیها الحجر . فمن فعل ذلك وجب على ولاة الأمر الحجر عليه ء 
فضلا عن إمضاء العقد والحكم بصحته . 

ولو قيل : إن له محاباة في هذا العقد لما يحصل من محاباة الآخر له في العقد . 

قيل له : إن كان هذا مستحمًا ؛ لزم أن يكون أحد العقدين شرطا في الآخر » وإن لم 
يكن مستحمًا ؛ كان We‏ في هذا العقد وليس محاباةً للآخر في ذلك العقد . 

وهذا إنما ينفع إذا حصل التقابض » فلو حابا رجلا في سلعة وحاباه آخر في أخرى 
ھی شی ہے کی یب پر اپ هرهاق هل ہرس 
قد يحصل وقد لا یحصل ‏ وذاك له أن یطالبه بجميع الاجرة وإن لم يحصل الثمر ؛ فليس 
هذا من أفعال الرشد بل من أفعال السفهاء المستحقين للحجر ‏ لا سيما إن كان المتصرف 
من لا لك التبرع : كناظر الوقف واليتيم » فانه يقول له : إنه يجب علي مطالبتك بجميع 
الأجرة حصلت الثمرة ة أو لم تحصل . فهل يدخل رشيد في مثل هذا فيبذل ألف درهم في 
قيمة أرض تساوي مائة درهم طمعًا في أن يسلم الثمرة » وتحصل له والأجرة عليه حصلت 
الثمرة أو لم تحصل » ولو فعل هذا : فهل هذا إلا دخول في نفس ما نهى عنه النبي AE‏ 

فان في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي BE‏ « أنه نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها ء نهى البائع والمشتري » © . 

وهذا المستأجر إذا بذل ماله لتحصل له الثمرة هو فى معنى المشتري الذي نهاه رسول الله 
لٹ على قولهم » فكيف ييذل ماله في مثل ذلك . والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة 
كثيرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع . 

وليس الفقيه من عمد إلى ما تھی عنه النبي BE‏ دفعًا لفسادٍ يحصل لهم ؛ فعدل aie‏ إلى 
فساد أشد منه ؛ فان هذا بمنزلة المستجير من الرمضاء بالنار . 

وهذا يعلم من قاعدة إبطال الحيل » فإن كثيرًا منها یتضمن من الفسادٍ والضرر أكثر مم 
في إتيان المنهي عنه ظاهرًا كما قال یرب السختياني : یخادعون الله . کنا يخادعون 


. ) ۳۲۹/۲ ( انظر : مغني احتاج‎ )١( 


باب LY‏ و سس سس سس سس سس ۷۹ 
| مه | -[ في نکاح التحلیل من الفساد اعظم مما في نکاح التعة ] 


قاصد للنکاح إلى وقت » وا حلل لا غرض له في ذلك » فكل فساد نهي عنه التمتع فهو 
في التحلیل وزيادة » ولهذا تنکر قلوب الناس التحلیل أعظم ما تنكر التعة . والتعة أبیحت 
أول الاسلام ء وتنازع السلف في بقاء ا حل . ونکاح التحلیل لم يبح قط ولا تنازع السلف 
فی جريمه . 

ومن شنم على الشيعة يإباحة ا متعة مع [باحته للتحلیل فقد سلطهم على القدح في السنة 
كما تسلطت النصاری على القدح في الاسلام fee‏ إباحة التحلیل . حتی قالوا : إن هؤلاء 
قال لهم نبیهم : إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتی تزني . وذلك أن نکاح التحلیل 

- [ القول الثاني في اصل السالة ] 


والقول الثاني في أصل المسألة : أنه إن كان منفعة الأرض هو القصود ‏ والشجر تبع جاز 
أن تؤجر الأرض ویدخل في ذلك الشجر تبعا . وهذا مذهب مالك وهو يقدر التابع بقدر 
eels‏ ۰ : 

وصاحب هذا القول يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح › ما يدخل ضمنا وتبعًا كما جاز 
إذا ابتاع ثمرة بعد أن تؤبر أن یشترط البتاع ثمرتها كما ثبت في الصحيحين عن النبي ل 
والمبتاع هنا قد اشتری الثمر قبل بدو صلاحه » لکن تبعا للأصل . وهذا جائز باتفاق العلماء 
فيقيس ما كان تبعًا في الإجارة على ما كان تبعًا في البيع . 

- [ القول الثالث في هذه المسألة ] 

والقول الثالث : أنه يجوز ضمان الأرض والشجر جميعًا وإن كان الشجر أكثر . وهذا 
)١(‏ قال المالكية : « إن كان مع الشجر أرض بیضاء » فان کان البياض ST‏ من الثلث لم يجز أن يدخل في المساقاة 
ولا أن يلغى للعامل بل يبقى لربه » وان كان أقل ( أي من الثلث ) جاز أن يلغى للعامل وأن يدخل في الساقاة » . 
واشترطوا شرطين آخرین لإدخال الأرض البيضاء في المساقاة : أن يوافق الجزء في البياض الجزء ا جھول في المساقاة 
في الشجر أو الزرع » وأن يكون بذر البياض على العامل ؛ لأنه لم يعهد أنه عليه الصلاة والسلام دفع لأهل خيبر 
شيا لما عاملهم عليها . 
انظر : القوانين الفقهية ص ( ۰۱۸4 ۱۸۰ ) ء شرح الخرشي ( ۱۹۸/۷ ۰ ۱۹۹). 


۹۰( سس تس سس سس سس سس باب الإجارة 
قول ابن عقيل » وهو ا أثور عن أمیر المؤمنين عمر بن ال خطاب » فانه قبل حديقة أسيد بن 
حضير ثلاث سنین وأخذ القبالة فوفى بها دينه . روى ذلك حرب الکرمانی صاحب الإمام 
آحمد في مسائله اللشهورة عن آحمد ¢ ورواه ابو زرعة الدمشقي وغيرهما » وهو معروف 
الاجماع ولیس بشيء . بل ادعاء الاجماع على جواز ذلك أقرب » فان عمر fad‏ ذلك 
با مدینة النبوية بشهد من الهاجرین والأنصار وهذه القضية في مظنة الاشتهار ولم ینقل عن 
أحد أنه أنكرها وقد کانوا ینکرون ما هو دونها وان فعله عمر كما أنكر عليه عمران بن 
حصين وغيره ما فعله من متعة الحج ء وإنما هذه القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان لامرأة 
عبد الرحمن بن عوف التي بتها في مرض موته وأمثال هذه القضية . والذي فعله عمر بن 
- [ أوجه ترجيح القول الثالث القائل بالجواز ] 


و إذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أن مثل هذا ا مال لیس داخلا فيما نهى عنه النبي 
کل وهذا يظهر بأمور : 

أحدها : أن يقال : معلوم أن الأرض يمكن فيها الإجارة » ويمكن فيها بيع حبها قبل أن 
يشتد . ثم النبي لاو ما نهى عن بيع الحب حتى يشتد ”“ لم يكن ذلك نهيًا عن إجارة 
الأرض ون كان مقصود المستأجر هو اب » فان المستأجر هو الذي يعمل في الارض › 
حتى يحصل له الحب » بخلاف المشتري ؛ فإنه يشتري E>‏ مجردا وعلى البائع تمام خدمته 
حتى يتحصل . 

| 4۸] - [ نهي عن بيع العنب حتى يسود ] 


فكذلك نهيه عن بيع العنب حتى يسود ليس نهيًا عمن يأخذ الشجر فیقوم عليها 
ھا ض lily « pat‏ ای ان اشتری Byres hae‏ « وعلی لی خدمته حتی یکمل 
صلاحه » كما يفعله الشترون للأعناب التي تسمى الكروم » ولهذا كان هؤلاء لا ببیعونها 
حتی يبدو صلاحها » بخلاف التضمين . 

الوجه الثاني : أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر وكلاهما جائز عند فقهاء 
(۱) أخرجه البخاري كتاب البيوع ( ۲۲۰۳ )۰ ومسلم كتاب البيوع ( ۷۷/٠١٤١‏ ) ء والترمذي في السنن 
)۱٢٤١٤(‏ ء والنسائي في السئن ( 4518 ) . 


با i‏ 
ا حدیث » کالامام أحمد وغيره مثل : ابن خزيمة وابن النذر . 

اروا Ah‏ ور و سرب ری ہر رت 

ة . كما دل على جواز مسب PA ay tk‏ 

هوا عنها ob‏ أنها من باب الإجارة فتكون إجارة بعوض مجهول ء وذلك لا يجوز . 

وأبو حنيفة طرد قياسه فلم يجوزها بحال ( . 

وأما الشافعي فاستثنى ما تدعو إليه الحاجة كالبياض إذا دخل es‏ للشجر في المساقاة ° 
وكذلك مالك » لکن يراعى القلة والكثرة على أصله © . 

وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضًا خارجة عن القياس ظنًا أنها من باب الاجارة بعوض 
مجهول » وأنها جوزت للحاجة ؛ oY‏ صاحب النقد لا يمكنه إجارتها . 

- [ تحقيق القول في هذه المعاملات ] 

والتحقيق : أن هذه المعاملات هي من باب الشار کات . والزارعة مشاركة ء هذا 
يشارك بنفع بدنه » وهذا بنفع ماله » وما قسم اللّه من ربح كان بينهما كشريكي العنان ء 
ولهذا ليس العمل فيها مقصودا ولا معلومًا كما يقصد ويعلم في الإجارة » ولو كانت إجارة 
لوجب أن يكون العمل فيها معلومًا » لکن إذا قيل : هي جعالة كان أشبه ء فان الجعالة 
لا يكون العمل فيها معلومًا وكذلك هي عقد ple‏ غير لازم » ولكن ليست جعالة أيضًا ء 
فان الجعالة يكون المقصود لأحدهما من غير جنس مقصود الآخر » هذا يقصد رد آبقه 
أو بناء حائطه وهذا يقصد الجعل المشروط . 

والمساقاة والمزارعة والمضاربة هما يشتركان في جنس المقصود وهو الربح مستويان في 
pull‏ والمغرم » إن أخذ هذا أخذ هذا ء وان حرم هذا حرم هذا . 

ولهذا وجب أن يكون المشروط لأحدهما جزءًا مشاعًا من الربح من جنس المشروط 
الآخر » وأنه لا يجوز أن يكون مقدرًا معلوگا » فعلم نها من باب امشاركة كما في شركة 
العاف ریو تب سو یے > ولو رط مال jae‏ من الربح أو غيره ؛ لم يجز . وهذا 
هو الذي تھی عنه رسول الله جار من الخابرة كما جاء ذلك مفسرا فى صحیح مسلم وغیره 


(۱) أخرجه آبو داود کتاب البيوع ( ۳۳۷۱ ) » والترمذي کتاب الببوع ( ۱۲۲۸ ) » وابن ماجه AS‏ التجارات 
( ۰۲۲۱۷ وأحمد فی مسنده ( ۲۲۱/۲ )۰ والسئن الکبری للبيهقي ( ۱۰۳۷۸ ) . 

(۲) انظر : الهداية ر ۳۸۳/٤‏ ) » فتح القدير مع العناية على الهداية ( ۳۸۹/۸ ) . 

(۳) انظر : شرح احلي على النهاج مع حاشيتي قليويي وعميرة ( 1۲/۳ ) . 


۳ ح جبتبستٹسسسسہم۵م ہم سس سس سس سس سس سس سس سس سس ےس سلہ ہے باب الا جارة 


عن رافع بن خدیج () آنهم کانوا یکرون الارض ۰ ویشترطون لرب الارض زرع بقعة 
بعينها » كما تنبت الاذیانات والجداول فربما سلم هذا » ولم یسلم هذا . 

ولهذا قال الليث بن سعد : إن الذي نهی عنه النبى پاٹ من الخابرة أمر إذا نظر فيه ذو 
البصر بالحلال وا رام علم أنه لا يجوز . ۱ 

وهذا من فقه اللیث » الذي قال فيه الشافعى : كان اللیث آفقه من مالك ؛ فانه بین أن 
الذي تھی عنه النبي fe‏ موافق لقياس الأصول » لا فيه من أن یشترط لأحد الشریکین 
شيء معین من الربح . والشركة حقها العدل بین الشریکین فیما لهما من الغنم » وعلیهما 
من الغرم . فاذا حرجت كان ظلمًا محرمًا . وأين من یجعل ما جاءت به السنة موافقا 
للأصول إلى من یجعل ما جاءت به السنة Whe‏ للأصول ؟. 

ومن أعطى النظر حقه علم أن ما جاءت به السنة من النهي عن هذه اخابرة ومن معاملة 
fal‏ خيبر بشطر ما یخرج منها من ثمر وزرع بدون هذا الشرط ‏ وما عمل به الصحابة من 
الضاربة كل ذلك على وفق القیاس . وأن هذا من جنس الشارکات ‏ لا من جنس 
المؤجرات . 

وإذا كان كذلك فنقول : معلوم أنه إذا ساقاه على الشجر بجزء من الثمرة كان كما إذا 
زارعه على الأرض بجزء من الزرع » وضاربه على النقد بجزء من الربح ؛ فقد جعلت الثمرة 
من باب النماء والفائدة الحاصلة ببدن هذا ء ومال هذا . 

والذي تھی عنه النبي BE‏ من بيع الثمرة ليس للمشتري عمل في حصوله أصلا » بل 
العمل كله على البائع فإذا استأجر الأرض والشجر حتى حصل له ثمر وزرع . كان كما إذا 
استأجر الأرض حتى يحصل له الزرع . 

الوجه الثالث : أن الثمرة تجري مجرى النافع ء والفوائد في الوقف والعارية ونحوهما ؛ 
فيجوز أن يقف الشجر لينتفع fal‏ الوقف بثمرها » كما يقف الارض لینتفعوا بمغلها › 
ويجوز إعراء الشجر كما يجوز إفقار الظهر وعارية الدار ومنيحة اللبن . 

وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته » فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه كان بمنزلة من 
دفع دابته إلى من يركبها ومنزلة من دفع شجره إلى من يستثمرها » وممنزلة من دفع أرضه 
إلى من يزرعها » وبمنزلة من دفع الناقة والشاة إلى من يشرب لبنها . 

فهذه الفوائد تدخل في عقود التبرع سواء كان الأصل محبسًا كالوقف أو غير محبس . 


. )۱۹۹ انظر : القوانين الفقهية ص ( ۰۱۸6 ۱۸۰) ۰ شرح الخرشي ( ۱۹۸/۷ء‎ )١( 
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وتدخل أيضًا في عقود الشارکات » فكذلك تدخل فی عقود العاوضات . 

- [ الرد على من قال : انما جازت اجارة الظئر على خلاف القیاس ] 

فان قيل : إن هذا يقتضي أن الأعيان معقود عليها في الاجارة » والاجارة إنما هي عقد 
على النافع لا على الأعيان » وإنما جازت إجارة الظثر على خلاف القیاس . 

قيل : ا جواب من وجهین : 

آحدهما : أن تقبیل () الارض والشجر لیس هو عقدًا على عين » وإنما هو نزلة إجارة 
الأرض للازدراع » فالعین هي مقصود الستأجر ؛ فانه إنما استأجر الأرض لبحصل له الزرع » 
لکن العقد ورد على النافع التي ھی شبه هذه الاعیان . 

الوجه الثاني : أن يقال : لا نسلم أن (جارة الظثر على خلاف القیاس » وكيف يقال : 
ولیس في القرآن إجارة منصوصة في شریعتنا إلا (جارة الظفر بقوله تعالی : 88 SIRS Sb‏ 
هد وو و 4 ١)‏ 

x a GDA 
. وليس الأمر كذلك‎ 

- [ الإجارة تڪون على كل ما یستوق مع بقاء اصله 


سواء كانت ise‏ او منفعة ] 
بل الاجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله سواء كانت he‏ أو منفعة © . 
(۱) لعل الصواب : [ تقلیب ] . (۲) الطلاق : ٦‏ 


(۳) وما قاله ابن تيمية - رحمه الله تعالی - من أن الاجارة تکون على کل ما یستوفی مع بقاء أصله ء سواء 
کانت he‏ » أو منفعة - یخالف مذاهب الأئمة 2 الأربعة ۱ 

وذلك أن الاجارة - pase‏ - عقد على النفعة . 

قال ا حنفیة : الاجارة عقد على النافع بعوض . انظر : الهداية ر ۲۳۱/۳ ) . 

وقال المالكية : الإجارة تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض . انظر : الشرح الکبیر ( ۲/۵ ) . 

وقال الشافعية : الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة JAW‏ » والاباحة بعوض معلوم . انظر : مغني 
cbs‏ ( ۰۳۳۲/۲ ۳۳۳ ) وللشافعية حلاف في هذا الباب : هل مورد العقد العین ء أو النفعة 

وقال الحنابلة : الاجارة بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عین معينة » أو موصوفة في الذمة » أو في عمل 
معلوم . انظر : الانصاف ( ۳/١‏ ) 

وعلی هذا فهم يمنعون أن ترد الإجارة على الأعيان ء فلا يجوز عند أكثرهم - على نحو ما سبق - إجارة الشجر 
والكرم للشمر ؛ لأن الثمر عين » والإجارة بیع منفعة لا بیع عين » ولا تجوز إجارة الشاة للبنها ء أو صوفها ء أو ولدها ؛ = 


£ سس سس سس باب ال جارة 


فلما كان لين tll‏ یستوفی مع بقاء الأصل » ونقع البتر یستوفی مع بقاء الأصل ؛ جازت 
الإجارة عليه » كما جازت على المنفعة ؛ فإن هذه الأعيان يحدثها الله GE‏ بعد شيء 
وأصلها باق كما یحدث الله المنافع شيئًا بعد شيء وأصلها باق » ولهذا جاز وقف هذه 
الأصول لاستخناء هذه الفوائد أعيانها ومنافعها . 


- [ اعتراض ثان والجواب عنه ] 


فإن قيل : فهذا يقتضي جواز إجارة ا حیوان لشرب لبنه . 

قيل : وفي هذه المسألة نزاع بین الفقهاء أيضًا . والزارعة إنما تکون بدلیل شرعي نص 
أو إجماع أو قياس ونحوه » وأما مسائل النزاع إذا عورض فنجیب عنها بجواب عام : وهو 
إن كان ما ذکرناه من الدلیل موجبًا لصحة هذه الاجارة لزم طرد الدلیل والعمل بذلك » 
وان لم يكن موجبا ؛ لم يكن نقضًا . 

والدليل الذي يقال : إنه مفسد لهذه الإجارة . إن أمكن الجمع بينه ويين ما ذكر من 
الدلیل فلا منافاة ولا فما ذكرناه راجح ؛ إذ المنافع ما يستند منعها إلى جنس ما يذكره في 
مورد النزاع هنا . 


OY =‏ هذه أعيان فلا تستحق بعقد الإجارة » ولا تجوز إجارة ماء في نهر » أو بعر » أو قناة » أو عين ؛ لان الماء عين . 
وقال بذلك السرخسي في ١‏ المبسوط » ء وذكر النووي نحوه في « الروضة » » وهو مذهب الحنابلة ء ونص عليه 
خليل في « مختصره » . انظر : المبسوط ( ۳۳/١٦١‏ ) ء وانظر » ( ٥/۱۷۸ء‏ ۱۷۹) وحكي الخلاف عندهم 
بخصوص الياه ء وانظر الإنصاف ( ۳۰/٦‏ ) ۰ ومختصر خليل مع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ( ٠١/4‏ ) . 
وقد حكى المرداوي في « الإنصاف » : أنه قد ورد عن بعض الحنابلة استثناء عينين من مجموع العيان - ترد عليهما 
الإجارة » هما : لبن الظثر ء ونقع الیئر ء فانهما يدخلان تما [ انظر : الإنصاف ( ۳٠/١‏ ) . حكاه المرداوي عن 
ابن منجا » وصاحب المستوعب ] . 

والحق أن ما قال به ابن تيمية - في هذا الباب - من جواز أن ترد الإجارة على العيان كما ترد على المنافع هو ما 
دل عليه النص » ووافق القياس . 

أما انس لواش Wor‏ : پک BIG KI ASS‏ جر 4 فرتب اللہ الأجر على الإرضاع » والإرضاع لبن 
وهو عن ولا ین الع شری:جزاز De BENS yyy‏ الأعان . 

ےر ا تا امن جس 
زرع - هو عین من bel‏ وهو ما يحدثه alll‏ من ا حب بسقیه ؛ وعمله . هکذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
وقال : کظثر . يعني : يجوز ذلك باعتبار جواز إجارة الظثر على الارضاع . 

ویقال بعد ذلك : إن الأصل في العقود الجواز والصحة ؛ ولیس ثم دلیل يفيد حرمة ورود الاجارة على تلك الأعيان 
[ انظر : الانصاف ( ۳٠/١‏ ) ۰ نقله الرداوي من کلام ابن تيمية ] » Bly‏ أعلم . 
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۳ - [ ان قيل ابن عقيل إنما جوز إجارة الأرض والشجر جمیغا للحاجة ] 


فان قيل : إن ابن عقيل جوز إجارة الأرض والشجر جميعًا » لأجل الحاجة وأنه سلك 
مسلك مالك ء لکن مالك اعتبر القلة في الشجر › وابن عقيل عمم فإن الحاجة داعية إلى 
إجارة الأرض البيضاء التي فيها شجر » وإفرادها عنها بالإجارة متعذر أو متعسر لما فيه من 
الضرر » فجوز دخولها في الإجارة » كما جوز الشافعي دخول الارض مع الشجر تبعًا في 
باب المساقاة © . 

ومن حجة ابن عقيل : أن غاية ما في ذلك جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا لغيره 
لاجل الحاجة » وهذا يجوز بالنص والإجماع فيما إذا باع شجرا وعليها ثمر باد بما يشترطه 
البتاع فإنه اشترى شجڑا وثمرًا قبل بدو صلاحه وما ذكرتموه يقتضي أن جواز هذا هو 


القياس وأنه جائز بدون الحاجة حتى مع الانفراد . 
| ۱۶| -[ الجواب عن هذا الاعتراض [ 

قيل : هذا زيادة توكيد ء فان هذه المسألة لها مأخذان : 

أحدهما : أن يسلم أن الأصل يقتضي النع لکن يجوز ذلك لاجل الحاجة ء كما في نظائره . 

والثاني : أن يمنع هذا ويقال : لا نسلم أن الأصل يقتضي النع » بل الدليل لا يتناول مثل 
هذه الصورة » لا لفظا ولا معنى . أما لفظا : فان هذا لم يبع ثمرة قبل بدو صلاحها » ولو كان 
قد باع لكان عليه مؤنة التوفية كما لو باعها بعد بدو صلاحها فإن مؤنة التوفية عليه أيضًا . 

فان المسلمين اتفقوا على ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه من ضرب الخراج 
على السواد وغيره من الارض التي فتحت عنوة سواء قيل : إنه يجب في الارض التي 
فتحت عنوة أو تجعل فيا كما قاله مالك () وهو رواية عن أحمد O‏ . أو قيل : إنه يجب 


(۱) انظر : مغني ا حتاج ( ۳۲/۲ ) . 

(۲) قال المالكية : « الأرض الفتوح بلدها عنوة تصیر وقمًا للمسلمین بمجرد الاستیلاء عليها من غير احتیاج إلى 
حكم على العتمد ؛ ولا تقسم بین ا جیش كغيرها من أموال الکفار » لفعل عمر في أرض مصر والشام والعراق . 
قال القاضي عبد الوهاب : ولم ینکر أحد من الصحابة عليه ذلك ء وتلاه عثمان وعلي مثل ذلك » وقد غنم - 
عليه الصلاة والسلام - غنائم وأرض فلم ينقل أنه قسم منها الأخير » وهذا (جماع من السلف . 

انظر : الفرشي على مختصر خلیل ( 40/4 ۰ ۷ ) 

(۳) قال في الانصاف : « وعنه - أي روي عن الامام آحمد - آنها تصير وقفا بنفس الاستیلاء علیها ء ولا یعتبر 
لها التلفظ بالوقف بل ترکه لها من غير قسمة وقف لها ) . 

انظر : الانصاف ( ۱۷۸/٤‏ ) . 


۷٦٦‏ سے باب الاجارة 


قسمتها بین الغاغین كما قاله الشافعي ”“ وهو رواية عن الامام ۲۳ . أو قیل : يخير الامام 
فيها بین هذا وهذا ء كما هو مذهب gl‏ حنيفة والثوري وأبي عبيد ونحوهم ”۳ . وهو 
lb‏ مذهب الامام أحمد ° . 


- [ عمر ‏ ضرب الخراج على ما فتح عنوة ] 


فإن الشافعي يقول : إن عمر استطاب آنفس الغانمین حتی جعلها فيئًا وضرب ا حراج علیها 

فاتفق السلمون في ا جملة على أن وضع الخراج على أرض العنوة جائز إذا لم يكن فيه ظلم للغانمین . 

ثم الخراج عند أكثرهم أجرة الارض » وأنه لم يقدر مدة الاجارة لعموم مصلحتها › 

والخراج ضريبة على الارض التي فيها شجر والارض البيضاء . وضرب على جريب النخل 

سی وعلی جريب ین مقدارًا . وهذا بعينه إجارة للأرض مع الشجر ء فان كان جواز 
J- ١‏ استئجار الساکن تبغا للأرض والشجر ] 


وان كان جواز ذلك لحاجة داعية إلى ذلك » فان الناس لهم بساتين فیها مساکن ولها 
أجور وافرة » فان دفعوها إلى من يعملها مساقاة ومزارعة ء تعطلت منفعة المساكن عليها ء 
كما في أرض دمشق ونحوها . ثم قد يكون Wy‏ أو ليتيم ونحو ذلك BSS.‏ يجوز تعطيل 
منفعة المسكن ا بنیة في تلك الحدائق ؟ ! 

وقد تكون منفعة المسكن هي أكثر المنفعة » ومنفعة الشجر والارض تابعة فيحتاجون إلى 
إجارة تلك المساكن » ولا یکن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجر ؛ فان العامل إذا كان 
غير الساكن تضرر هذا » وهذا تضرر ببناء المساكن ء ويبقى ممنوعًا من الانتفاع بالشمر 
والزرع هو وعياله مع كونه عندهم ء ويتضررون بدخول العامل عليهم في دارهم » والعامل 


(۱) قال الشافعية : « فأما عقاره - أي الفيء - وهو الدور والأراضي - فالمذهب أنه يجعل وقفًا بأن يقفه الإمام , 
وتقسم غلته کل سنة مثل قسم المنقول أربعة أخماسها للمرتزقة » وخمسها للمصالح » ومقابل الذهب وجه أنه 
يصير وقفا من غير جعل » ووجه أنه يقسم ء کالنقول إلا سهم الصالح . 

انظر : شرح احلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة ( ۱۹۲/۳ ) . 

(۲) انظر : الإنصاف ( ۱۷۸/٤‏ ) 

(۳) قال الحنفية : « فأما الأراضي فللإمام فيها خيارات إن شاء خمسها ء ويقسم الباقي بین الغامین » وان شاء 
تركها في يد أهلها بالخراج » وجعلهم ذمة إن کانوا من أهل الذمة بأن کانوا أهل الكتاب أو من مشر كي العجم › 
ووضع الجزية على رژوسهم والخراج على أراضيهم . انظر : بدائع الصنائع ( ١75/17‏ ) . 

. ) ۱۷۸/٤ ( انظر : الإنصاف‎ )٤( 
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أيضًا لا يبقى مطمئنًا إلى سلامة ثمرہ وزرعه ء بل يخاف عليها في مغيبه . وما كل ساكن 
امیئا » ولو كان أميئًا لم تؤمن الضيفان والصبیان والنسوان » وكل هذا معلوم . 

فإذا كان النبي BE‏ تھی عن المزابنة “ وهي بیع الرطب بالتمر » لما في ذلك من بيع 
الربوي بجنسه مجازفة - وباب الربا أشد من باب الميسر - ثم إنه آرحص في العرايا أن تباع 
بخرصها » لأجل الحاجة ply‏ رجلا أن يبيع شجرة له في ملك الغير لتضرره بذلك لدخوله 
عليه أو يهبها له فلما لم يفعل أمر بقلعها . 

فأوجب عليه المعاوضة لرفع الضرر عن مالك العقار كما أوجب للشريك أن يأخذ 
الشقص بثمنه رفعًا لضرر المشاركة والمقاسمة » فكيف إذا كان الضرر ما ذكر » ومعلوم أن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل الفاسد وتقليلها » وأمرنا بتقديم خير 
الخيرين بتفويت أدناهما » وبدفع شر الشرين باحتمال أدناهما . والفساد في ذلك أعظم مما 
ذكرنا من حصول ضرر ما لاحد المتعوضين ء فان هذا ضرر كثير محقق ‏ وذاك إن حصل 
فيه ضرر فهو قليل مشكوك فيه . 

وأيضًا فالساقاة والمزارعة تعتمد أمانة العامل » وقد يتعذر ذلك كثيرًا فيحتاج الناس إلى 
المؤاجرة التي فيها مال مضمون في الذمة » ولهذا يعدل كثير من الناس في كثير من الأمكنة 
والأزمنة عن المزارعة إلى المؤاجرة ء لأجل ذلك ء ومعلوم أن الشريعة توجب ما توجبه 
بحسب الإمكان وتشترط في العبادات والعقود ما تشترطه بحسب الإمكان ء ولهذا جاز أن 
ينفذ من ولي الأمر - مع فجوره - من ولايته وقسمته وحكمه ما يسوغ . 

- [ يجب أن يكون ولي الأمر عدلا إذا أامكن ذلك 
بلا مفسدة راجحة ] 

وان كان Sy‏ الأمر يجب فيه of‏ یکون عدلا إذا أمكن ذلك بلا مفسدة راجحة ‏ 
وكذلك أئمة الصلاة إذا لم تمكن الصلاة إلا خلف الفاجر . فإذا لم يمكن دفع الأرض 
إلا إلى فاجر وائتمانه عليها يوجب الفساد » احتيج إلى أن تدفع إليه مؤاجرة » فهذا وجه من 
وجوه جواز المؤاجرة . 

وأيضًا فقد لا يتفق من یأحذها مشاركة ء كالمساقاة أو المزارعة » فان لم تدفع مؤاجرة وإلا 
تعطلت وتضرر أهلها وإن كانوا فقراء . وليس فى هذا من الفساد إلا إمكان نقص الثمر عن 
Shelia‏ سی لك عياط قا ولا گار جر ايحا للا جر فو عبرال ظط 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع ( ٠١717‏ ) ء ومسلم كتاب البيوع ( ۰۸۳/۱۰۳۲ gly‏ داود في السئن ( ۳٤٠۰۲‏ ) . 
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- [ إذا تلفت المنفعة ق الإجارة الجائزة او نقصت سقط 
ما يقابلها من الأجرة ] 

كما أن الإجارة الجائزة إذا تلفت فيها المنفعة سقطت الأجرة التى تقابلها وكذلك لو 
نقصت - على الصحيح - فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة » فقد ثبت في 
الصحيح أن النبي GE‏ : أمر بوضع الجوائح Sty‏ : و إذا بعت من أخيك tay‏ فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًا ء بم deh‏ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟1)() 
وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما ( . 

- [ الحكمة في وضع الجوائح ] 

وذلك OV‏ الثمرة قبضت ولم تقبض UE LES‏ بحيث یتمکن القابض من جذاذها كما 
أن الستأجر إذا قبض العين لم یحصل القبض التام الذي یتمکن به من استیفاء جميع النفعة 
فاذا تلفت النفعة قبل تمكنه من استیفائها سقطت الأجرة فكذلك إذا تلفت الثمرة قبل 
التمکن من الجذاذ سقط الثمن . 

فهنا المستأجر للبستان إذا قدر أنه حصلت آفة منعت الارض عن النفعة العتادة » كما لو 
نقص ماء الطر والأنهار حتی نقصت النفعة عن الوجه العتاد ؛ OY‏ العقود عليه لا بد أن 
یبقی على الذي يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منه » فإذا خرج عن هذه الحال کان 
للمستأجر إما الفسخ وإما الارش » وليس من باب وضع الجائحة في الممتنع . كما في الثمر 
المشترى بل هو من باب تلف النفعة المقصودة بالعقد أو فواتها . 

وهنا المستأجر للبستان كالمستأجر للأرض سواء بسواء . إنما يتسلم الأصول وهو الذي 
يقوم عليها حتى يشتد الزرع ويبدو صلاح الثمر كما يقوم على ذلك العامل في المساقاة 
والمزارعة ء فان جاز أن يقال : إن هذا مشتر للشمرة فليقل : إن المستأجر مشتر للزرع » وأن 


) ٥٥٤۷ ( )ء والنسائي في السنن‎ ۳۳۷٣ ( وأبو داود في السنن‎ » ) ٠٠١ 4 ( أخرجه مسلم كتاب المساقاة‎ )١( 
. عن جابر بن عبد الله‎ 

(۲) أخرجه مسلم كتاب المساقاة ( 4 ١٠8‏ ) » والنسائي في السنن ( ٤٥۲۷‏ ) ء وابن ماجه في السنن ( ۲۳۱۹ ) 
عن جابر بن عبد الله . 

وقوله « الجوائح » : جمع جائحة » وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها ‏ وكل مصيبة عظيمة وفتنة 
مبيرة . انظر : النهاية ( ۰۳۱۱/۱ ۳۱۲ . 

(۳) انظر : بداية المجتهد ( ١77/١‏ ) . 


باب الا جارة سس سس سس سس سس سس سس سس ۹ ۷۷۹۹ 


والعامل في الساقاة والزارعة والضارية مشتر لا يحصل من النماء » فإذا کان هذا لا يدخل 
في مسمی البیع امتنع شمول العموم له لفظا ويمتنع إلحاقه من جهة القیاس أو شمول العموم 
العنوي له ؛ OY‏ الفرق بينهما فی غاية الظهور ء فان GL]‏ هذه الاجارة للأرض لاشترا کهما 
في الساقاة والزارعة وفي الضاربة والوقف » وغير ذلك ما یجعل حکم آحدهما حکم 
الاخر أولى من لحاقھا بالبیع كما تدم . 
- [ الاجارات والقبالات تسمی ضمانات ] 

وکل من نظر فی هذا نظرا صحیا سليمًا تبين OF‏ هذا من باب الاجارات والقبالات 
التي تسمی الضمانات » كما تسمیه العامة ضمانًا و کما سماه السلف قبالة » ليس هو من 
باب البایعات . وأحكام البیع منتفية فی هذا من کون مؤنة التوفية على البائع و کل ما نهی 
عنه النبی HE‏ من بيع العدومات » مثل : نهیه عن بیع اللاقیح والضامین » وحبل الحبلة 
وهو بیع ما في أصلاب الفحول وأرحام الاناث ونتاج النتاج . ونهیه عن بیع السنین وهو 
العاومة ء وأمثال ذلك Ld]‏ هو أن يشتري الشتري تلك الأعيان التي لم تخلق بعد » وأصولها 
یقوم عليها البائع فهو الذي یستنتجها ویستلمرها ویسلم إلى الشتري ما یحصل من النتاج 
والشمرة » وهذا هو الذي كان fal‏ الجاهلية یفعلونه . 

وهذا على تفسیر ا جمھور في « حبل الحبلة » أنه بيع نتاج النتاج ؛ فانه یکون إبطاله 
لجهالة الاجل » وهذه البيوع التي نهی عنها النبي یك هي من باب القمار الذي هو ميسر . 
وذلك أكل مال بالباطل » وأصحاب هذه الأصول يمكنهم تأخير البيع إلى أن يخلق الله 
ما يخلقه من هذه الثمار والأولاد وإنما يفعلون هذا مخاطرة ومباختة . 

والتجارات بضمان البستان لمن يقوم عليه كضمان الأرض لن يقوم عليها فيزدرعها 
واحتكار الأرض لن يبني فيها ويغرس فيها ونحو ذلك . 

- [ حكم تلف المنفعة قي الإجارة قبل التمكن من استيفائها ] 

وقد اتفق العلماء على أن المنفعة فى الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها فإنه 
لا تجب أجرة ذلك مثل أن بستأجر Bye‏ قيموت قبل التمکن من الانتفاع » و کذلك الیم 
إذا تلف قبل التمكن من قبضه » مثل : أن يشتري قفيرًا من صبرة » فتتلف الصبرة قبل 
القبض والتمییز كان ذلك من ضمان البائع بلا نزاع » لکن تنازعوا فی تلفه بعد التمکن من 
القبض وقبل القبض » کمن اشتری معيبًا ومکن من قبضه وفیه قولان مشهوران : 


£ 


آحدهما : أنه لا یضمنه کقول مالك وأحمد في الشهور عنه » لقول ابن عمر : مضت 


VY‏ سس سس سس باب الا جارة 
السنة أن ما آدر کته الصفقة E>‏ مجموعًا » فهو من مال الشتري OY‏ 

والثاني : یضمنه کقول أبي حنيفة والشافعي ۲ ء لکن آبو حنيفة يستثني العقار . ومع 
هذا فمذهبه : أن التخلية قبض کقول أحمد فی إحدى الروایتین » فیتقارب مذهبه ومذهب 
مالك وأحمد : أن ما یتلف من ضمان البائع لا ثبت في الصحیح عن النبی AE‏ أنه قال : 
«إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن deb‏ من مال أخيك شيئًا » بم 
يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟  »‏ . 

ومذهب الشافعي المشهور عنه » يكون من ضمان المشتري . إذا تلف بعد القبض © . 
Ll,‏ أبو حنيفة فمذهبه أن التبقية ليست من مقتضى العقد » ولا يجوز اشتراطها © . 

والأولون يقولون : قبض هذا بمنزلة قبض المنفعة في الإجارات وذلك ليس بقبض تام 
ينقل الضمان ¢ لان القابض لم يتمكن من استيفاء المقصود . وهذا طرد أصلهم في أن العتبر 
هو القدرة على الاستيفاء المقصود بالعقد ء ولهذا يقولون : لو أن المشتري فرط فى قبض 
الثمرة بعد كمال صلاحها حتى تلفت كانت من ضمانه . 

۲ -[ حكم ما لو فرط في قبض المعين حتى تلف ] 

كما لو فرط في قبض المعين حتى تلف . 

وهذا ظاهر في المناسبة والتأثير » فان البائع إذا لم يكن منه تفريط فيما يجب عليه ء وإنما 
التفریط من المشتري » كان إحالة الضمان على المفرط أولى من إحالته على من قام بما يجب 
عليه ولم یفرط ولهذا اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة ء فان الستأجر لو فرط فی استیفاء 
)١(‏ قال المالكية : وضمان الثمرة من البائع ما دامت في رؤوس الشجر . 
انظر : شرح الخرشي ( ۰۳۰/۹ 1١‏ ). 
وقال الحنابلة : وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع » قال في الإنصاف : هذا المذهب ء وعليه أكثر 
الأصحاب وسواء أتلفت قدر الثلث أو أكثر أو أقل إلا أنه يتسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط » نص عليه . 
انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( 1۲/۰ ) » المغني والشرح الكبير ( ٥٤٤/٤‏ ) . 
(۲) للشافعية في هلاك الثمر على الشجر بعد التخلية وقبل القبض رأيان : 
الأول : أنها من ضمان المشتري ؛ لأن التخلية قبض يتعلق به جواز التصرف فدخل في ضمانه كالنقل فيما ينقل . 
والثاني : أنهما من ضمان البائع للحديث المذكور . 
انظر : المهذب للشيرازي ( 4٠١/١‏ ). 
(۳) انظر : شرح الخرشي ( 750/7 ) » الإنصاف ( ۱۲/۵ ) . 
(4) انظر : مغني احتاج ( ۱۵/۲ ) . 
)0( انظر : الهداية ر ۲۹/۳ ) » فتح القدير مع العناية على الهداية ( ٦۸۹/٥‏ ) . 


باب الإجارۃ xu‏ ۷۷۱۹ 
النافع حتى تلفت كانت من ضمانه . 

ولو تلفت بغير تفريط كانت من ضمان المؤجر . وفي الإجارة إذا لم يتمكن المستأجر من 
ازدراع الأرض BY‏ حصلت لم تكن عليه الأجرة . وان نت الزرع ثم حصلت آفة سماوية 

قبل التمكن من حصاده ففيه نزاع . 

ومن فرق بينه وین الثمر والمنفعة قال : الشمرة هی العقود عليها » وكذلك المنفعة . وهنا 
ا 

ومن سوى بينهما قال : المقصود بالاجارة هو الزرع ء فإذا حالت الافة السماوية بينه 
وبين المقصود بالإجارة كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه والمؤجر وان لم 
يعاوض على زرع فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها من حصول الزرع ء فإذا حصلت 
الافة السماوية الفسدة للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة العقود عليها ء بل 
تلفت قبل التمكن من الانتفاع . 

ولا فرق بین تعطل منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها ء إذا لم يتمكن من استیفائها 
بشيء من النفعة . 

ومعلوم أن الآفة السماوية إذا فقد الزرع مطلفًا » بحيث لا يمكن الانتفاع بالأرض مع 
تلك الآفة ء فلا فرق oy‏ تقدمها وتأخرها . وعلى هذا تنبني مسألة « ضمان الحدائق » ء 
وله أعلم . 

- [ حكم تضمين البساتين قبل إدراك الثمرة ] 


وسئل Ab‏ الإشلام آخمد ان ت تيمية ats‏ : عن ne bi‏ الْبَسَاتِين JS‏ إِذْرَاكِ 5c‏ هل 
يجوز él‏ لا ؟ 

فأجاب یم : الحمد لله رب العالمين . أما تضمين حديقته أو بستانه الذي فيه النخيل 
والأعناب وغير ذلك من الأشجار لمن يقوم عليها ويزرع أرضها بعوض معلوم : فمن العلماء 
مالك © . 

ومن هؤلاء من يجوز الاحتیال على ذلك » Ob‏ يؤجر الأرض ويساقي على الشجر بجزء 


. من هذا الباب‎ VA انظر : مسألة رقم‎ )١( 


۷ سس سس باب ال جارة 
من الخارج منه » ولکن هذا إن شرط فيه أحد العقدین في الاخر لم یصح ‏ وان لم یشترطا 
كان OS‏ البستان of‏ يلزمه بالاجرة عن الارض بدون الساقاة . 

وأكثر مقصود الضامن هو الثمر » وهي جزء كبير من مقصوده . وقد یکون الکان 
وقفا ومال يتيم فلا تجوز BULAN‏ في مساقاته . 

وهذه الحيلة وان كان القاضي آبو يعلى ذکرها فی کتاب « إبطال ا حیل » موافقة لغیره ؛ 
فا منصوص عن أحمد آنها باطلة . وقد by‏ بطلان ا حیل - التي یکون ظاهرها Wise‏ 
لباطنها » ویکون القصود بها فعل ما حرم الله ورسوله ء کا حیل على الربا وعلی إسقاط 
الشفعة وغیر ذلك - بالادلة الكثيرة في غير هذا الوضع . 

ومن العلماء من جوز الضمان للأرض والشجر مطلقّا » وإن كان الشجر مقصودًا كما 
ذكر ذلك ابن عقيل ء وهذا القول أصح وله مأخذان : 

أحدهما : أنه إذا اجتمع الأرض والشجر » فتجوز الإجارة لهما جميعًا لتعذر التفريق 
بينهما فی العادة : 

والأخذ الثاني : أن هذه الصورة لم تدخل في نهي النبي لو ؛ فان رب الارض لم يبع 
ثمره بلا جر أصلا . 

والفرق بينهما من وجوه : 

أحدهما : أنه لو استأجر الأرض جاز » ولو اشتری الزرع قبل اشتداد ا حب بشرط البقاء 
لم یجز ؛ WIS‏ یفرق فی الشجر . 

الثاني : أن البائع عليه السقي وغیره ما فيه صلاح الثمرة حتی یکمل صلاحها » ولیس 
على الشتري شيء من ذلك . وأما الضامن والستأجر فإنه هو الذي یقوم بالسقي والعمل 
حتی حصل الثمرة والزرع » فاشتراء الثمرة اشتراء للعنب والرطب ؛ فان البائع عليه تمام 
العمل حتی یصلح ‏ بخلاف من دفع إليه الحديقة وکان هو القائم علیها . 

الثالث : أنه لو دفع البستان إلى من يعمل عليه بنصف مره وزرعه كان هذا مساقاة 
ومزارعة » فاستحق نصف الثمر والزرع بعمله » ولیس هذا اشتراء للحب والشمرة . 

الرابع : أنه لو آعار آرضه لمن يزرعها » أو أعطى شجرته لمن یستغلها » ثم یدفعها إليه 
كان هذا من جنس العارية » لا من جنس هبة الاعيان . 

ا حامس : أن ثمرة الشجر من مغل الوقف کمنفعة الأرض ولبن الظكر . واستشجار الظئر 
جائز بالکتاب والسنة والاجماع . واللبن لما كان يحدث شيئًا بعد شيء صح عقد الإجارة 
عليه » كما يصح على ا نافع وإن كانت Cel‏ » ولهذا يجوز للمالك إجارة الاشية للبنها . 


باب الإجارة سس ۷۱۷۳ 
فاجارة البستان لمن يستغله بعمله هو من هذا الباب لیس هو من باب الشراء . 
وإذا قيل : إن في ذلك غررا . 
قيل : هو کالغرر في الإجارة ء فإنه إذا استأجر أرضًا ليزرعها فإنما مقصوده الزرع وقد 
وأيضًا : فان أرض العنوة لا فتحها المسلمون دفعها عمر إليهم وفيها النخيل والأعناب لمن 
يعمل عليها بالخراج » وهذه إجارة عند أكثر العلماء . 
- [ من صور الجوائح الخوف العام ] 


۰ وستل شيخ الإشلام eT‏ انى بی وین یاو و 
وی Ak sade‏ بل اب اي ور ریب 
كما نص النبي للا في ا حدیث الصحیح الذي رواه مسلم حیث قال النبي لت : « إذا 
بعت أخاك ثمرة فأصابتها جائحة » فلا يحل لك أن تأخذ من مال آحيك شيئًا ء بم يأخذ 
أحدكم مال أخيه بغير حق » » O‏ اختلفوا في الزرع إذا تلف قبل تمكن الستاجر من 
حصاده » هل توضع فيه الجائحة ؟ على قولين . أشبههما بالمنصوص والأصول أنها 
توضع ٩”‏ ء وال أعلم . 

- | حكم ضمان الإقطاع ] 


وسئل يح الإشلام jae‏ تيمية ais‏ : عَنْ oe‏ الإقطاع هَل oh‏ ضجیع أ لا ؟ 

فأجاب ais‏ مد lb‏ رب امین اه صحيح لا نعلم أحدًا من علماء المسلمين 
الذين یفتی بقولهم قال : إنه باطل . ولا نعلم أحدًا من العلماء المنصفين قال : إنه باطل » إلا ما بلغنا 
عن بعض الناس حكي فيه خلافا : قول با جواز » وقول بالنع » وقول إنه يجوز سنة فقط . 

وما زال السلمون یضمنونه » ولم يفت أحد بتحريه إلا بعض أهل هذا الزمان لشبهة عرضت 


(۱) مسلم في البیوع (  ) ١554‏ والنسائي في السنن ( ٤٥۲۷‏ ) › وابن ماجه فی السئن ( ۲۲۱۹ ) . 
(۲) انظر مسألة رقم ۷۹ من هذا الباب . 


؛ YY‏ .سس سس سس سس باب الا جارة 
لهم ؛ لکونهم اعتقدوا أن القطع بمنزلة الستعیر وغفلوا عن کون ا نافع مستحقة لاهل الاقطاع 
لا مبذولة » بمنزلة استحقاق fal‏ البطون للوقف . وإن جاز انفساخ الاجارة بجوت الوقوف عليه ء 
عند من یقول به . والسلطان قاسم لا[ معير ] » وقسمته للمنافع كقسمة الأموال . 
وغفلوا عن کون السلطان المقطع أذن في الانتفاعٍ Votan et‏ وإيجارًا . ولو أذن 
العیر فی ال جارة جازت وفاقا فكيف الاقطاع 1¢ والله اعلم . 
- [ حكم تلف الثمرة بسیب الاهمال ] 
وسئل د Gt‏ الإشلام أخمد ابن تيمية قل : عن plies Joy‏ نضف بستان مُشَاعًا غير 
مقشوم ) jie es uty‏ ان eles acai) steel‏ لصف AY‏ عَلی العمارة 
وَتَقَاسَمَا SL‏ ليبيي کل Legh‏ ما teed‏ عفر ily Head plinth‏ الاو عثی 
شرق aga WT‏ . وانتتع من الشفی أَيْضًا Se‏ َف ST‏ الَعرَۃِ ؟ 
فاجاب atts‏ : ا حمد لله رب العالین . نعم إذا لم یفعل ما اتفقا عليه حتى تلف شيء من 
الثمرة بسبب إهمال ذلك ؛ فعليه ضمان ما تلف من نصیب شریکه . 
وأما إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقي معه ؛ فانه یجبر على ذلك في أصح قولي العلماء . 
وفي الاخر لا یجبر ء لکن للآخر أن یعمر ويسقي . ويمنع من لم یعمر ویسق أن ينتفع با 
یحصل من ماله . ومن Sel‏ على ترك الواجب قدح ذلك في عدالته . 
- [ حکم اجارة الوقف ] 
لومم a‏ ماين یمیه لاه کو امع ا ہیا ؟ ول 
رت رد aed‏ 
cal‏ تد E‏ سام اک تھا 
وما قطعه الستأجر فعليه ضمانه » ولا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف » بل عليه رد 
لشمن على الشتري » والوقف على حاله . 
- [ حكم إجارة الطالبة بخراج البور القطع ] 


وسئل Gb‏ الانلام أخمد Gil‏ تيمية لہ : عن آمير le JSS‏ لفطاع eg‏ فيه EG‏ 


باب الإجارة ee‏ سس سس سس ۷۷۵ 
leat‏ جرا sil sal LH)‏ لقلا الْمَذْكُود مشتأجها | ets‏ إلى جين dad‏ » ثم 
الْمَقَلَ الافطاع إلى pl ey: 0 Asset) Abts Jey cose‏ الْمُسْتَأَجَرَةٍ 
عليه » Hibs‏ فلع تفیل بخرج ابر ای آن الإيجار اعکتتب de‏ ملاح 

جر بل بكم أن ب ۶ بقض الازض EAS‏ مه مَشْعُولة ٠‏ هَل Joe‏ کم الایجار Hh‏ صغ ؟ 
وم یل یور للمستأجر af‏ لا ؟. 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالین . ليس للمقطع الثاني أن یطالب القطع النفصل با 
بور » كما ليس له أن یطالبه با زرع » فان حقه على الستأجر الذي آجر الارض » وسلمت 
إليه سواء زرع الارض أو لم بزرعها . 

ولكن المقطع مخير إن شاء طالبه بالأجرة التي رضي بها الأول » وان شاء طالبه بأجرة 
المثل لما تسلمه من المنفعة » وإجارة الأرض لمن يزرع فيها زرعًا وقصبا جائزة » لکن المقطع 
الثاني له أن يمضيها ء وله أن لا ضیها . 

- [ لو آجره !جارة فاسدة لزم الستاجر ] 

ولو قدر أن الأول آجره إياها إجارة فاسدة ء وسلم إليه الأرض قبل إقطاع الثاني ؛ لكان 
على المستأجر ضمان الارض كلها للمقطع الثاني الذي يستحق منفعة الأرض » سواء زرعها 
أو لم يزرعها ؛ OY‏ ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد (© 
7 0 

- [ حكم انتفاع المؤجر بمنفعة الأرض المؤجرة ] 

سئل د eb‏ الاسلام آخمد ان تب تيمية Ais‏ : عن اتاد Pil gd‏ ہو وی و 
aly‏ عة List palsy‏ وصيافة Pod‏ أو يَنْتَفِعُوا بها مُدَّةَ wy 1 ais is‏ الأجْنَاءَ 
قبل انْقِضَاءٍ HAN‏ » عَدَّؤا علی pel‏ ملاح وا عن عن shal‏ 1۳1 ۳ یل 
clad‏ مه الاجارة ة ad ewok‏ موی . gp‏ ما يَتَالهُ تاد خلال a‏ حرام ؟ 

abl > ty wel‏ رب «alll‏ ان کال یماما شرط یواتف 
مثل : أن یشترط الستأجر أن ينتفع بجمیع ما في الارض حتی في SS‏ الباح وأعقاب 
الزرع . وغير ذلك » فهذا شرط لازم يجب العمل به » وكذلك إن لم يذكر هذا في 
الإجارة » لکن كانت الإجارة مطلقة . وهذه هي العادة » فان الإجارة المطلقة تحمل على 


. قاعدة : ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد‎ )١( 


ene ۹۹۷۹‏ سس سس سس سس سس سس باب الا جارة 
المنفعة العتادة . فاذا كانت النفعة تتناول بذلك تناولته الإجارة المطلقة » فما تناوله لفظ 
الاجارة أو العرف العتاد كان للمستأجر . 
وأما إن كانت العادة أن الاجارة الطلقة لا تتناول YS!‏ الباح ؛ لم تدخل في الاجارة 
المطلقة › 1 أعلم . 
- [ حکم ضمان النفعة الستوفاة ] 
وسئل د وت الانلام آخمد اي تيمية as‏ : عَنْ زج USS Jes ples)‏ بطریق شُوعیۃ 
oh‏ مُعَیِنة os‏ 3 الْمُشتَاجر لَه St oF‏ الیل كا استأجر oii‏ الْمُدّةَ 035 pe‏ عو 
He‏ علی ید وکیله ون صاحت الاض 65 de‏ وَارِثْ 1س — 
كاله plinth‏ لكيل . قل يجب على المدجي بات IS gh‏ بعد ایض ین 
ان هو ‘es sil‏ مله الأزض الْمُسْتَأَجَرَةَ O43‏ کیل ؟ 
فأجاب as‏ : امد لله رب العالین . إذا كان الذي ادعی عليه أن الأرض استوجرت 
له » قد استغل الارض فقد وجب ضمان النفعة التي استوفاها سواء استؤجرت أو لم تستأجر » 
وإذا لم یعترف أنه استوفاها بطریق الاجارة » ولا يإذن الالك » وا حالة هذه فهو غاصب 
یستحق تعزيره و عقوبته تعزیرا کنعه وأمثاله من المعتدين عن ظلم الخلق وجحد ا حق . 
وهذا كله إذا لم يكن ما ذکر وما لم یذ کر على ما يدل على الإجارة . 
- [ إذا ادعی الزدرع أنه !نما زرعها بطریق العارية › 
وقال امالك بطریق الإجارة ] 


حتی لو ادعی المزدرع أنه إنما زرع بطریق العارية » وقال رب الارض : بل بطریق الاجارة ؛ 
فالقول قول رب الارض LS‏ نص عليه الأئمة مالك وأحمد 00 والشافعي 00 وغیرهم ; 


(۱) قال في المغني : « وإذا اختلف رب الدابة وراكبها ء فقال الراكب : هي عارية » وقال المالك : بل اكتريتها › 
فان كانت الدابة باقیة لم تنقص ؛ لم يخل من أن يكون الاختلاف عقيب العقد أو بعد مضي مدة للها أجر ء فان 
كان عقيب sil‏ ؛ فالقول قول الراکب ؛ لان الاصل عدم عقد الاجارة وبراءة ذمة الراكب منها فيحلف ويرد 
الدابة إلى مالكها ؛ BY‏ عارية » وكذلك إن ادعى الالك أنها عارية وقال الراكب : بل اكتريتها » فالقول قول 
المالك مع يمينه لما USS‏ . وان كان الاختلاف بعد مضي مدة لھا أجر ء فادعى المالك الإجارة ؛ فالقول قوله مع 
ane‏ ؛ لأنهما اختلفا في كيفية انتقال النافع إلى ملك الراكب فكان القول قول الالك » . 

انظر : الغني مع الشرح الکبیر ( ٦١۷/٥‏ ) ۰ الإنصاف ( ٠١9/5‏ ) . 

(۲) انظر : منهاج الطالبين ص ( ۷۰ ) ۰ مغني اٹحتاج ( ۲۷٤/۲‏ ) . 


باب ال جارة سس SS‏ سس سس سس سس تسس تپ ۱۷۱۸۹۲۰ 


۲۳ - [اذا تنازعا قي دابة فقال آحدهما : آعرتني 
وقال الالك : أكريتك [ 


وللشافعي قول في مسألة الدابة إذا تنازعا فقال : أعرتني » وقال الالك : بل أكريتك ء 
فقال فی هذه السألة : القول قول CSUN‏ . فمن أصحابه من سوی بین الصورتین . 
والذهب فیهما أن القول قول الالك OO‏ . ومنهم من فرق » وقال : الدابة یسمح في 
العادة ob‏ تعار » بخلاف الأرض ٢٢ء‏ ولهذا قال مالك فى رواية : إن القول قول المالك الا 
أن یکون مثله لا يكري الدواب ‏ و کذلك قال أبو حنيفة فی الدابة : القول قول الراکب . 
وهو قول فی مذهب الامام آحمد © . 
وبالجملة : فالصواب الذي عليه احمهور في مسألة الارض : أن القول قول الالك ء 
فیستحق المطالبة بالأجرة في هذه الصورة » لكن هل يطالب بالأجرة التي ادعاها أو باجرة 
اثثل ء أو بالأقل منهما » على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ”° . 


- [ حكم ما إذا كانت الأرض المزروعة مقاسمة ] 


رو رپ سرب تيمية as‏ : عن فلاح عرث أَرْضًا وم esis‏ ثم زَا 
. فل Sates‏ یت ق الإجارة وَالْمُْقَاسَمَةَ ¢ 1 ۲ 


(۱) قال الشافعي : « ولو اختلف رجلان في دابة » فقال رب الدابة : أكريتها إلى موضع کذا وکذا ء فركبتها 
بكذاء وقال الراکب : رکبتها عارية منك ؛ كان القول قول الراکب مع يمينه » ولا کراء عليه » . 

انظر : الأم ( ۳٠١/۳‏ ) . 

(۲) قال النووي : ولو رکب دابة » وقل لالکها : أعرتنيها ء فقال : بل آجرتکها ‏ أو احتلف مالك الارض 
وزارعها کذلك فالمصَدّق الاك على الذهب . 

قال الخطیب في شرحه : « والثاني : یصدق الراکب والزارع ء لأن ا مالك وافقها على إباحة المنفعة لهما ء والأصل 
براعة ذمتهما من الأجرة التي یدعیها ؛ والثالث : یصدق امالك في الأرض دون الدابة ء لأن الدواب یکثر فیها 
الاعارة بخلاف الارض ) . 

انظر : منهاج الطالبين ص ( ۷۰  )‏ مغني احتاج ( ۰۲۷۳/۲ ۲۷ ) . 

(۳) انظر : مغني احتاج ( ۲۷٤/۲‏ ) . 

(4) انظر في ذلك : ا حخرشی على مختصر خلیل » فقد ذکره بنصه ( ۰۰۷/۶ ) . 

. » قال في الانصاف : « وقیل : القول قول الرااکب » اختاره ابن عقيل في تذ کرته‎ )٥( 

انظر : الانصاف ( ١٠١9/5‏ ). 

)1( ذکر الأقوال الثلائة الرداوي في الانصاف فانظره ( 11١/5‏ ) . 


VVA‏ باب الا جارة 


فأجاب یھ : الحمد لله رب العا مین . إذا كانت الأرض مقاسمة : لرب الأرض سهم 
وللفلاح سهم » فانه یقسم نصيب الفلاح بين ا حارث والزارع على مقدار ما بذلاه من نفع 
ومال ء واللّه أعلم . 
- [ الأجرة الستحقة لأحد المؤجرين باقية في ذمة الستاجر ] 
سل يخ الإشلام أخمد اب تيمية As‏ : عَنْ Jey‏ اشتأجر بن لا By pil tabs‏ 
sla‏ معين acl‏ مَعْلُومَةٍ وَرَرَعَهَا أَنْسَابَا 3 25 4 cad)‏ ین الانشاب dc‏ کور ss‏ 
neh‏ وَبَقِيَ عَلَى ملکه اضف يِن الأنشاب الْمَذْ گور رج الاجرة لِلآحَرِينَ 


لیا کورین عن جطیهعا اط وَلَمْ یذ َع لِلمشْترٍي ین الأجرة dc‏ کورة ۱ و و اه 
هد أن Gee‏ ما 3 fobs‏ الْمُشتري بن الأجرة deh‏ کورة بای في 83 علی * محکیه 35 


<2 Pa 


کلت موی يضف الأنشاب » »وی eM‏ المذکُورۂ ales‏ سنا زج . نله 
io of th‏ شرا أو يحاصصهم فو سز سی و 

فأجاب ین : الحمد لله رب العالمين . الاأجرة التي كان يستحقها أحد المؤجرين على 
ek‏ ہوں سای ed ih hd‏ ا 
لغرمائه عليه اليمين أنه لم يبرا المستأجر من هذه لان لا بوفاء ولا إبراء ولا غير ذلك » 
لکن من حين انتقلت لإنسان فلشركائه مطالبته بحقهم من الأجرة من حين انتقلت إليه 
وهذه الاجرة دين من الديون يحاص بها سائر الغرماء 5 

- [ رجل أقطع فدان طين وتركه بديوان الوقف في ربح 
ثم مات الجندي ؛ فهل له أجرة الأرض ام الزرع ] 

ستل ae‏ الانلام ives‏ ان تيمية als‏ : عَنْ رَجُل فطع فان ink‏ ور که بدیوان 
pts‏ فرعم مات اندي tk ale yah‏ عتع ین لك فد توقیع Male‏ 
gles‏ لَه بان : و کو سرت . هل eal‏ الأزض 5M le‏ ؟ 

فأجاب ats‏ : الحمد لله رب العا مین . | لوہ یاه من إقطاعه وخرج من دیوان 
الإقطاع إلى ديوان الأحباس الذي لا یقطع وأمضى ذلك ؛ فليس للمقطع الثاني انتراعه . 

وأما إن كان القطع الأول برع له به من إقطاعه وللمقطع الثاني أن يتبرع وألا يتبرع › 
م موكول الثاني ا يعم بی لارضش أجرة مو إلى 


باب LI‏ 5 شس سج سسسٹ سس سس سس سس ۷7⁄۹ 
۷ -[ حكم تضمين راعي الاشية ما هلك منها ] 


ستل شخ الإشلام أخمد ابن ت يمية كن : عن زاعي al‏ سرح بالق نورد 
جرث الْعَادَةُ بعفي UY‏ نها رش کر ونوا مز 5 مرض من جهَة 
له Sie‏ فعقّطث في العاء تعیب الاس في مالغ تلم ها I‏ الب gist‏ 
له تلم وم يکن بها صرب ولا َير ء sd‏ وکیل تالک Mia tte‏ رت 
ما آصابها وَراؤا Yass‏ مَصلحة 55 بَحُوهَاء فهّل GE‏ الداع قیعثْها ؟ 

فأجاب مین : الحمد لله رب العالمين . لا يلزم الراعی شيء إذا لم يكن منه تفريط 
ولاعدوان » بل إن كان الأمر كما ذكروا لا يلزم أيضًا من ذبحها شيء ؛ فإنهم قد أحسنوا 
فيما فعلوا ء فان ذبحها خير من تركها حتى تموت ریس بسن سے ات 
کو ولم ینکر النبي علقم ذلك » ولا بین أنه ضامن ۱ 

شر خر صاحب موسی اسف ای با 1 مق A ISD‏ ےر تی 
بالكلية . ومثل هذا لو رأى الرجل مال أخيه السلم یتلف بثل هذا ء فأصلحه بحسب الامکان کان 
مأجورًا عليه وان نقصت قیمته » فناقص خير من تالف » فکیف إذا كان EE ho‏ كالراعي ونحوه ؟! 

- [ رجل يكون راعي ابل أو غنم يدرك بعضها الوت › 
فهل يضمن إذا ذکاها [ 


سكل َي الإشلام خمد ابن تيمية As‏ : عن Js‏ يَكُونُ زاعي لب أ عتم HAG‏ 


الماشية تَمْرَْضُ او یمیت نها ol‏ فیدر که العؤث - Hh‏ را - ثم رنه Sis‏ لك 


۲۷ fhe BS على صاجبها هل تشم‎ so ats شي‎ HHI 


فأجاب ريخ : احمد لله رب العالمين . إذا أدركها OM‏ فينبغي للراعي أن يذ کیها ویحسن في 
sd‏ ؛ فان ذلك خير من أن تموت حتف أنفها ولا ضمان عليه في ذلك » ably‏ أعلم . 


- [ راعي غنم تسلم غنما وسلمها لصبي دون سن الرشد 
فذھب منها راسان هل تلزم الصبي ام الراعي ؟ ] 


سئل ob by‏ الاسلام آخمد ان تيمية Als‏ : عَنْ زاعي عتم LE pled‏ وَسَلْمَهَا aba‏ 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الذبائح ( ١‏ موه ° ٠‏ ء والدارمي في الأضاحي ( ۸۲/۲ ) » ومالك في 
الموطأ کتاب الذبائح ( ٥۸۹/۲‏ ) ( ؛ ) ۰ وأحمد فی مسنده ر ۰۱۲/۲ ٦۷ء‏ ۸۰) . 


Q۹‏ سس سس سس سس سس باب الإجارة 


َو مره انا عشر سَئة مُسوّح ام فَذَهَبَ ينها رَأَمَانِ gs.‏ £55 الصّبِئَ الأجير » أ 
الواعیٔ الأَصْلَِ ؟. 

فاجاب یی : ا حمد لله رب العالمين . يجب ذلك على الذي يسلمها إلى الصبي بغير 
إذن أصحابها : 

- [ اتلاف الجيش الزروع والثمار Las‏ من الآفات السماوية ] 

سیل شيخ الإشلام آخعد GB‏ يمية با : عَنْ ضمان بَسَاتِينَ بدمَشق « و الجيش 
المَنْصُورَ US‏ کسر الْعَدُو وق اة مشق وتزل في البساتين رَعَى زرَرْعَهُمْ Fay ta‏ 
فاستهلکت الْغِلالُ يسبب ANS‏ . فقََل لَهُم الاجاعة 4 نی لك ؟. 

فأجاب as‏ : الحمد لله رب العالمين . إتلاف الجيش الذي لا يمكن تضمينه هو من 
الافات السماوية » كال جراد . وإذا تلف الزرع BL‏ سماوية قبل تمكن الآخر من حصاده ‏ 
فهل توضع فيه الجائحة كما توضع في الثمر المشترى ء على قولين للعلماء . اصحهما - 
وأشبههما بالکتاب والسنة والعدل = وضع الجائحة ۱ 

- [ حكم الشرط الفاسد القترن بالضمان ] 

سل dab‏ الا خمد اب تيمية تا : عَكَنْ قال IK Best:‏ وان AIT‏ الْجَراڈ مقلا ؟. 

فأجاب وم : ا حمد لله رب العا مین . إن هذا الشرط فاسد ؛ فانه شرط غرر وقمار وإذا 
كان مع الشرط قد ضمنه بعوض كان ذلك دون عوض الثل إذا خلا من الشرط . 

وحینگذ یفرق بین صحة العقد وفساده على الشهور . فاذا كان العقد فاسذا کان 
الواجب رد القبوض به أو قيمته . وان كان صحیکا زيد على نصيب الباقي من السمی 
بقدر قيمته » ما بین القيمة مع الشرط والقيمة مع عدمه . 

فإذا كان السمی مثلا Wal‏ والباقي ثلث الشمرة : کان نصیبه ثلث ما بقي من الألف فینظر قيمة 
ا جمیع بالشرط فيأخذ تسعمائة ” ألف ومائتان فیزاد على المسمى ونصیبه ثلثه » وله أعلم . 

- | حكم ما تلف من الزرع بسبب عدم نزول الطر العتاد [ 

سثل د ی الإشلام أَحْمّد ا تيمية se : iis‏ اشتأجر أَرْضًا old‏ يابا slash‏ الْمُعْتَادُ 

als‏ لزع ۳ وضع مم الجائحة ؟. 


)1( بياض بالأصل . 


باب الإجارۃ سس سس سس ۷۸۱ 

فأجاب sis‏ : الحمد لله رب العالمين . أما إذا استأجر أرضًا للزرع فلم يأت المطر العتاد ؛ 
فله الفسخ باتفاق العلماء » بل إن تعطلت بطلت الإجارة بلا فسخ في الأظهر . 

وأما إذا نقصت ا نفعة ؛ فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقصت النفعة نص على هذا 
أحمد ابن حنبل وغيره “ . فیقال : کم أجرة الأرض مع حصول الاء العتاد ؟ فيقال : ألف 
درهم . ويقال : كم أجرتها مع نقص المطر هذا النقص ؟ فيقال : خمسمائة درهم ؛ فيحط 
عن المستأجر نصف الأجرة المسماة ؛ فإنه تلف بعض ا نفعة المستحقة بالعقد قبل التمكن من 
استيفائها » فهو كما لو تلف بعض البیع قبل التمكن من قبضه . 

- [ حكم ما لو أصاب الأرض جراد أو نار ] 

وكذلك لو أصاب الأرض جراد أو نار أو جائحة أتلف بعض الزرع ؛ فإنه ینقص من 
الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة » وأما ما تلف من الزرع ؛ فهو من ضمان مالكه لا يضمنه 
له رب الارض باتفاق العلماء . 

ولا رأى بعض العلماء اتفاق العلماء على هذا ظن أنهم متفقون على أنه لا ينقص من 
الاجرة المسماة بقدر ما نقص من المنفعة » ولم ييز بين کون المنفعة مضمونة على المؤجر 
حتى تنقضي المدة » بخلاف الزرع نفسه . فإنه ليس مضموئا عليه . 

- [ حكم ما لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد ] 

وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت النفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ ؛ 
كما لو استأجر طاحونًا أو حمامًا أو بستائا له ماء معلوم فنقص ذلك الاء نقصًا فاحشا عما 
جرت به العادة » بخلاف الجائحة في بيع الثمار ؛ فان فيها نزاعًا مشهورًا . فلو اشترى ثمرًا 
قبل بدو صلاحه فأصابته جائحة كان من ضمان البائع » في مذهب مالك (© وأحمد ( . 
وهو قول الشافعي CUNO‏ علقه على صحة الخبر ء وقد صح الخبر في صحيح مسلم عن 
النبي HE‏ أنه قال : « إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من 
مال أخيك شيئًا » بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟ » 9" . 

واشترط مالك أن يكون كثيره فوق الثلث ” وهو رواية عن أحمد . وظاهر مذهبه 


. ) ١77 ( انظر القوانين الفقهية ص‎ )۲( .) ٠١ ۰۰5۹/۱ ( انظر : الإنصاف‎ )١( 

(۳) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 44۰/4 ) . (4) انظر : مغني اٹحتاج ( ۱۵/۲ ۰ )٦٦‏ . 

. سبق تخريجه‎ )٥( 

)٦(‏ اشترط ا الکیة شرطين في وضع الجوائح ء فقالوا : « من اشترى ثمرًا فأصابته جائحة فانه يوضع من الثمن 
مقدار ما أصابته الجائحة » وإنما يوضع بشرطين : 


SS‏ الإجارة 

الصلاح وما بعده » بل یوجب العقد عند القطع فی ا حال مطلقًا ء ولو شرط التبقية ولو بعد 

بدو الصلاح لم یجز ( . والثلائة یفرقون بین ما قبل بدو الصلاح وما بعده . كما جاعت 

وأما ضمان البساتین عامًا أو أعوامًا لیستغلها الضامن بسقیه وعمله کال جارة : ففیها نزاع . 
- [ وضع الجوائح ف الثمر ] 


سئل Ab‏ الانلام خمد Gil‏ تيمية یل : عَنْ الو جل ASE‏ أزضًا للژزع Manat‏ آنه 


Uys‏ . فَهَلُ فيه iste‏ ؟ أمْ لا ؟ 

فأجاب يهم : ا لحمد لله رب العالین . أما إذا اکتری أرضًا للزرع فأصابته آفة ؛ فهذه « مسألة 
وضع الجوائح في الثمر » فان اشتری ثمرًا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كمال 
صلاحه ؛ فانه يتلف من ضمان البائع عند فقهاء المدينة » كمالك وغيره » وفقهاء احدیث 
کأحمد opty‏ . وهو قول معلق للشافعي ؛ فان الشافعي علق القول بصحة الحديث . 

واحدیث قد ثبت في صحیح مسلم عن النبي و قال : « إذا بعت من آخيك ثمرة › 
فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن det‏ من مال أخيك شیا » بم يأخذ أحد کم مال أخيه 
بغير حق ؟ » ( . والاعتبار يؤيد هذا القول » فان البیع تلف قبل SE‏ الشتري من قبضه 
فأشبه ما لو تلفت منافع العین المؤجرة قبل التمکن من استیفائها . 

فإذا قيل : هذه الثمرة تلفت بعد القبض قبل قبض الثمرة التي لم یکمل صلاحها من 
جنس قبض ا نافع . فان المقصود إنما هو جذاذها بعد كمال الصلاح » ولهذا إذا شرع 


أحدهما : أن تكون الجائحة من غير فعل بني آدم كالقحط وكثرة المطر والبرد والريح والجراد وغير ذلك » واختلف 
في الجيش والسارق . 

الثاني : أن تصيب الجائحة ثلث الثمر فأكثر وقال أشهب : ثلث قيمتها . 

فان أصابت أقل من الثلث لم يوضع من الشتري شيء ء وإذا أصابت الثلث فأكثر لزم الشتري قيمتها بعد حط ما 
أصابت الجائحة » . 

انظر : القوانين الفقهية ص ( ١77‏ ) . 

. انظر : تفصيل ذلك في المسألة السابقة‎ )٢( . ) ۲۹/۳ ( انظر : الهداية‎ )١( 

(۳) سبق تخريجه . 


باب الا جارۃ سس سس سس سس سس سس سس ۷۸۳ 
الشتري فی قبضها بعد كمال الصلاح كانت من ضمانه . 
۲ - [ حكم بیع الثمرة قبل الجذاذ ] 


وقد تنازع الفقهاء هل يجوز له أن يبيعها قبل الجذاذ » على قولين هما روایتان عن 


آحمد () : 
ضمانه . 


والثاني : يجوز بیعها وهو الصحیح ؛ لأنه قبضها القبض البیح للتصرف » وان لم 
یقبضها القبض الناقل للضمان کقبض العین المؤجرة ؛ فانه إذا قبضها جاز له التصرف في 
المنافع » وإن كانت إذا تلفت تکون من ضمان المؤجر . 


- [ حكم Bylot‏ العين المؤجرة باکثر مما استأجرها به ] 


لكن تنازع الفقهاء : هل له أن يؤجرها بأكثر ما استأجرها به 6 على ثلائة أقوال هی 
ثلاث روایات عن آحمد )۲( : 


قيل : يجوز كقول الشافعي ‏ . 
وقیل : لا يجوز كقول أبي حنيفة وصاحبيه 7 ؛ لأنه ربح فیما لم يضمن ؛ لأن النافع لم یضمنها . 


(۱) قال ابن قدامة : « ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها » روي ذلك عن الزبیر بن العوام وزيد بن ثابت 
والحسن البصري وابن المنذر وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة ؛ لأنه بیع له قبل قبض فلم يجز كما لو كان 
على وجه الأرض فلم يقبضه ... » . 

واستدل ابن قدامة على جوازه : 

ail‏ يجوز له التصرف فيه » فجاز له بیعہ كما لو جذه ؛ وناقش قول القائلین بالكراهة أنه لم يقبض » بأنه لا يصح 
فان قبض كل شيء سبه » وهذا قبضه التخلية » وقد وجدت وقال في الإنصاف : يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل 
جذه » على الصحيح من الذهب . وعليه أكثر الأصحاب . لأنه وجد من القبض ما يمكن » فكفى للحاجة المبيحة 
لبيع الثمر قبل بدو صلاحه وعنده : لا يجوز day‏ حتى يجذه ) . 

انظر : المغني والشرح الكبير ( ٦٢٤/٤‏ ) الإنصاف ( ۱۲/۵ ) . 

(۲) انظر : الإنصاف ( ۳۳/١‏ ) . 

(۳) قال الشافعية : « وللمستأجر أن یوجر العین المستأجرة إذا قبضها » ويجوز أن يؤجرها برأس ا ال وبأقل منه 
وبأكثر » by LY‏ أن الاجارة بيع » وبيع المبيع يجوز برأس ا ال وبأقل منه وبأكثر منه فكذلك الإجارة » . 
انظر : المهذب للشيرازي ( ٥1۳/١‏ ) › والمهذب ( ۶۲۷/۱ . 

)٤(‏ قال في « البسوط » : فان آجرها بأكثر ما استأجرها به تصدق بالفضل إلا أن يكون أصلح منها بناء » أو زاد 
فيها شيئًا ء فحينئذ يطيب له الفضل [ انظر : المبسوط ( ۰۱۳۰/۱۵ ۰)۱۳۱ والدر اختار ( 78/5 » ۲۹ ) وقد 


¢4 = باب الإجارة 

وقيل : إن حدث YS‏ عمارة جاز Vy‏ فلا “ . والاول أصح 27 ؛ لأنها مضمونة عليه 
بالقبض » بعنی أنه إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه لا من ضمان المؤجر كما لو تلف الثمر 
بعد بدو صلاحه والتمكن من جذاذه » ولكن إذا تلفت العين المؤجرة كانت ا نافع تالفة من 
ضمان المؤجر ؛ لان المستأجر لم يتمكن من استيفائها فيفرق بین ما قبل التمكن وبعده . 


فصل 
- [ إذا استأجر أرضًا للازدراع فأصابتها آفة بعد تمكن 
الستاجر من أخذه ] 
Ly‏ إذا استأجر أرضًا للازدراع فأصابتها آفة فإذا تلف الزرع بعد تمكن المستأجر من أخذه 


مثل : أن يكون في البيدر فيسرقه اللص ‏ أو یؤخر حصاده عن الوقت حتى يتلف ؛ فهنا 
یجب علی الستأجر الاأجرة . 
وأما إذا كانت BY‏ مانعة من الزرع ؛ فهنا لا أجرة عليه بلا نزاع . 


- [ اذا نبت الزرع ولکن الآفة منعته [ 


وآما إذا نبت الزرع ولکن BY‏ منعته من تمام صلاحه مثل : نار أو ريح أو برد أو غير 
ذلك ما یفسده بحيث لو كان هناك زرع غيره لاتلفته ؛ فهنا فيه قولان : 

آظهرهما : أن یکون من ضمان المؤجر ء OV‏ هذه الافة أتلفت المنفعة القصودة بالعقد 
oY‏ القصود بالعقد النفعة التي یثبت بها الزرع حتی یتمکن من حصاده » فاذا حصل 
للأرض ما ينع هذه النفعة Villar‏ بطل المقصود بالعقد قبل التمکن من استیفائه . 


استثنوا من ذلك حالتين تجوز فیهما الزيادة : إذا آجرها بخلاف ا جنس ء أو أصلح فیها شیقًا ] . 

ووجه ما قال به ابن تيمية ما وافق فيه ا جمھور : أن الإجارة بیع » وبیع البيع يجوز برأس ا ال » وبأقل منه » وبا کثر 
منه » فكذلك الاجارة [ انظر : البدع ( ۸۱/۵ ) ۰ والهذب ( ۰۲۷/۱ ) ] . 

وعن أحمد : أنه إذا آذن المؤجر - يعني : امالك الاصلي - في الزيادة له ء جازت ‏ ولا فلا [ انظر البدع ( 81/8 ) ] . 
والذي یظهر إنما هو صواب ما قال به ابن تيمية ما وافق فيه ا جمھور ؛ OY‏ الاجارة عقد يتملك به الستأجر منفعة 
العين مدة معلومة » وبحکم هذا اللك في تلکم الدة ‏ فانه يجوز للمستأجر التصرف في هذه النفعة بالاجارق 
والإعارة » ونحوهما با لا يضر بالعين . 

(۱) انظر : الإنصاف )۳۳/٦(‏ . وهذه هي الرواية الثانیة للامام أحمد - انظر البدع ( ٥/۸۱)ء‏ والمغني ( 55/5 ) . 
(۲) وما ذهب إليه ابن تيمية - من جواز تأجير العين با کثر ما استؤجرت به - هو مذهب مالك [ انظر : حاشية 
الدسوقي على الشرح الکبیر ( ۹/4 ۰ ٠١‏ ] ء والشافعي » ورواية عن أحمد [ انظر : البدع ( ۸۱/۵) : قال 
الصنف : وهو الذهب ‏ وانظر الغني ( 580/5 ) ] . 


باب ا سس سس ۷۸۵6 

ومثل هذا لو كانت الارض سبخة فتلف الزرع أو كانت إلى جانب بحر أو نهر فأتلف الاء 
تلك الارض » قبل كمال الزرع ونحو ذلك ؛ ففي هذه الصور كلها تلف من ضمان ا مؤجر » 
ولیس على الستأجر أجرة ما تعطل الانتفاع به » كما لو ماتت الدابة الستأجرة أو انقطع الاء 
ولم يمكن الانتفاع بها في شيء من النفعة القصودة بالعقد ء وأمثال هذه الصور . 

ولیس هذا مثل أن یسرق ماله أو یحترق من الدار ؛ فان النفعة المقصودة بالعقد لم تتغیر 
af (Keb‏ شاع بها هو وغیره bc‏ یحفظها من اللص ار اطریق . 

18١ |‏ | - [ اذا تلف !ال الذي اکتری الدابة لحمله ] 

ونظیر ذلك : أن یتلف ا ال الذي اکتری الدابة حمله ؛ فان الاجرة عليه » بخلاف ما 
إذا كانت الافة مانعة من الانتفاع مطلقا له ولغيره > فان هذا عنزلة موت الدابة واحتراق 
الدار المؤجرة . ونظير سرقة متاعه من الدار : أن يسرق سارق زرعه . 

وأما إذا cle‏ جيش عام فأفسد الزرع ؛ فهذه آفة سماوية » فان هذا لا يمكن تضمينه › 
ولا الاحتراز منه . ونظيره أن يجيء جيش عام فيخرج الناس من مساكنهم التي يسكنونها . 

فصل 
|| - [ في وضع الجوائح ف المبايعات والضمانات والمؤاجرات ] 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تاه نس امیر مد له رب نان 
وأشهد of‏ لا له إلا alll‏ وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله کم تسلیعا 

في « وضع الجوائح » في المبايعات والضمانات والمؤاجرات ما تمس الحاجة إليه . وذلك 
amc‏ ای | موب 

قال الله تعالى في كتابه :> Sion all Gs‏ پوت ہہ گم ject‏ 
OSG AY‏ تجدرهٌ عن Bern!‏ وقال تعالى : ۵ ولا SSS ets‏ بینم 
TG; 1555 jul‏ 3 كار 7 یت اس بالاثر ور ر 45 ۹ 
وقال تعالی اي ال - > تلہم EEE‏ 4 إلى قوله : ط ونیم 


ليأ BS‏ هوأ عته راهم SA‏ الاب اه mo‏ 
ومن أكل آموال الناس بالباطل : أخذ أحد العوضین بدون تسلیم العوض الاخر . 
)١(‏ النساء : ۲٩‏ . (۲) البقرة : ۱۸۸ . 


. ۱۱۱ - Yoo : اللساء‎ )٣( 


۰۱۷٦‏ ...سس سس سس سس باب الا جارة 
- [ تتم العقود بالتقابض من الطرفین ] 


OY‏ القصود بالعهود والعقود الالية هو التقابض ‏ فكل من العاقدین يطلب من الاخر 
تسلیم ما عقد عليه » ولهذا قال تعالی 2 al (Jats‏ ای تسا ون 7 ٠‏ 00 أي تتعاهدون 
وتتعاقدون وهذا هو موجب العقود ومقتضاها ؛ لأن كلا من التعاقدین أوجب على نفسه 
بالعقد ما طلبه الآخر وسأله منه . 


فالعقود موجبة للقبوض ء والقبوض هي المسألة المقصودة المطلوبة » ولهذا تتم العقود 
بالتقابض من الطرفين حتى لو أسلم الكافران بعد التقابض في العقود التي يعتقدون صحتها 
أو LS‏ إلينا لم نتعرض لذلك لانقضاء العقود بموجباتها » ولهذا نهي عن بيع الكالئ 
بالکالهء () ؛ لأنه عقد وإيجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ولا لهماء 
ولهذا حرم a‏ بے الذي منه بيع الغرر . ومن الغرر ما يمكنه قبضه وعدم قبضه : 
كالدواب الشاردة » لان مقصود العقد - وهو القبض - غير مقدور عليه . 


- [ حكم بيع الدين على الغير ] 


ولهذا تنازع العلماء في « بیع الدين على الغير » وفيه عن أحمد روايتان وإن كان المشهور 
عند أضتخابه منعه ۴۹ . ۲ 


- [ حکمة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ] 


مالك esas Ee‏ وا هي ؟ تال : حتی 


۱ : النساء‎ )١( 

(۲) آخرجه الحاكم في الستدرك ( ۰۷/۲ ) وقال : « حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ورافقه 
الذهبي ء والدارقطني AS‏ البيوع ( ۷٠/۳‏ ) » والبيهقي في الستن الكبرى AS‏ البيوع ( ۲۹۰/۵ ) وابن أبي شيبة 
في مصنفه كتاب البيوع ( ۲۹۸/٦‏ ) ۰ وعبد الرزاق في مصنفه ( ۹٩۰/۸‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( ۱۱۳/۸)؛ 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( ۲۱/۳ ) : ۱ وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم ء فان راويه موسى بن 
عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة » . وقد عجب البيهقي من ا حاکم والدارقطني وغلطهما . 

(۳) قال ابن قدامة : « إذا كان لرجل في ذمة آخر طعام من قرض لم يجز أن يبيعه من غيره قبل قبضه ؛ لأنه غير 
قادر على تسليمه » ويجوز بيعه من هو في ذمته في الصحيح من المذهب » لحديث ابن عمر : كنا نبيع الأبعرة 
بالبقيع بالدراهم فنأخذ مكانها الدنانیر » وهذا مذهب الشافعي وروي أنه لا يصح كما لا يصح في السلم › 
والأول أولى . 

انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 45/4 ) ط . أولى . دار الفكر . 


تحمر » قال رسول الله ge‏ : أرأيت إذا منم الله لشمرة ء بم یأحذ أحدكم مال آخیه ؟ » () 
وفي لفظ أنه : « نهی عن بیع الثمرة حتی يبدو صلاحها وعن اللخل حتی يزهو ؟ قیل : 
وما یزھو؟ قال : يحمار ویصفار » ٩۳‏ وفي لفظ أن النبي مه : » تھی عن بیع الثمر حتی 


تزهو فقلت لأنس : ما زهوها ‏ قال : تحمر وتصفر ء أرأيت إن منع الله الثمر بم تستحل مال 
أخيك ؟ » ) وهذه آلفاظ البخاري . 


وعند مسلم « نهی عن بیع ثمر النخل حتى یزهو » وعنده أن النبي BE‏ قال OLD:‏ لم يثمرها 
اله فيم یستحل أحدكم مال أخيه » » ٩‏ قال أبو مسعود الامشقي : جعل مالك والدراوردي 
قول أنس : أرأيت إن منع الله الشمرة - من حديث النبي پل . أدرجاه فيه ويرون أنه غلط . 

- [ الرد على ما فاله أبو مسعود ] 

الأحكاء J‏ يجب اتفاق الأم والملل فيها في Pwr‏ ¢ فان مبنی ذلك ۳ العدل و القسط 
الذي تقوم به السماء والأرض » وبه أنزل الله الكتب وأرسل الرسل كما قال تعالى : # id‏ 
ارسلنا cis‏ يلكي Csi‏ عم الكتب وَالْمِيرَانَ لوم Lilt AON‏ 6 . 

وذلك أن المعاوضة کالبايعة والمؤاجرة مبناها على العادلة والساواة من الجانبين لم یبذل 
أحدهما ما بذله إلا لیحصل له ما طلبه . فكل منهما آخذ معط طالب مطلوب . فاذا تلف 
المقصود بالعقد المعقود عليه قبل التمكن من قبضه - مثل تلف العين المؤجرة » قبل التمکن 
من قبضها وتلف ما بیع بكيل أو وزن قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونحو ذلك - لم يجب على 

- [ مدی فسخ العقد بالتلف او الاتلاف ] 

ثم إن كان التلف على وجه لا يكن ضمانه - وهو التلف yl‏ سماوي - بطل العقد 

ووجب رد الثمن إلى المشتري إن كان قبض منه وبرئ منه إن لم يكن قبض . وإن كان على 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب البيوع ( ۲۱۹۸ ) ء ومسلم كتاب المساقاة ( ۱۰۵۵ ) ء والنسائي في السئن 
EON)‏ ) ۰ والسنن الكبرى للبيهقي ( ۱۰۳۷۳ ) . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب البيوع ( ۲۱۹۷)ء ومسلم في البيوع ( ه5١‏ ) » والنسائي في السئن ( 48۲ ) . 
000( | جه البخاري كتاب البيوع ( ۲۲۰۸ ) عن أنس . 

63 آخرجه مسلم كتاب المساقاة ( ۱۵۵۰۵ ) عن أ 

Yo : الحديد‎ (0) 


تجح کح ثات ار جره 
وجه يمكن فيه الضمان وهو أن یتلفه آدمي يمكن تضمينه ؛ فللمشتري الفسخ لأجل تلفه قبل 
التمکن من قبضه ‏ وله الامضاء لامکان مطالبة التلف . فان فسخ كانت مطالبة التلف 
بائع » وکان للمشتري مطالبة البائع بالشمن إن كان قبضه وان لم يفسخ كان عليه الثمن 
وله مطالبة ا متلف » لکن التلف لا یطالب إلا بالبدل الواجب بالاتلاف والشتري لا یطالب 
الا بالسمی الواجب بالعقد . 

ولهذا قال الفقهاء من أصحابنا وغیرهم : إن التلف [ما أن یکون هو البائع » أو الشتري › 
أو BE‏ ء أو یکون pl‏ سماوي . فان کان هو الشتري : فاتلافه کقبضه یستقر به العوض » 
وان کان بأمر سماوي : انفسخ العقد ء وان كان ثالثا : فالشتري بالخيار . وان كان التلف 
هو البائع : فأشهر الوجهین أنه کاتلاف الأجنبي . والثاني أنه کالتلف السماوي ( . 

وهذا الأصل مستقر في جمیع العاوضات إذا تلف العقود عليه قبل التمكن من القبض 
تلا لا ضمان فيه انفسخ العقد ء وإن كان فيه الضمان كان في العقد ا حیار . MIS‏ ساثر 
الوجوه التي یتعذر فیها حصول القصود بالعقد من غير إیاس » مثل : أن يغصب البیع » 
آ و الستأجر غاصب ‏ أو یفلس البائع بالشمن ‏ أو یتعذر فیها ما تستحقه الزوجة من النفقة 
والتعة والقسم ‏ أو ما یستحقه الزوج من التعة ونحوها ء ولا ینتقض هذا بموت أحد 
الزوجين ؛ OV‏ ذلك تمام العقد ونهایته ولا بالطلاق قبل الدحول  OV‏ نفس حصول الصلة 
بين الزوجین tol‏ مقصودي العقد » ولهذا ثبتت به حرمة الصاهرة في غير الربيبة . 

فصل 
۷ - [ الدلیل من السنه على أن تلف البیع والستأجر قبل 
التمكن من فبضه ينفسخ به العقد ] 


والاصل في أن تلف البيع والستاجر قبل التمكن من قبضه ينا خ به العقد : من السنة : 
ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله پل : « لو بعت من 
أخيك مرا فأصابته جائحة ؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا ء بم تأخذ مال أخيك بغير 

۶ ا‎ ٥ ۶ Ps 
. » آمر بوضع الجوائح‎ fe حق ؟ » ۲ وفي رواية أخرى : « أن رسول الله‎ 

فقد بين fell‏ في هذا ا حدیث الصحیح أنه إذا باع موا فأصابته جائحة فلا يحل له 
أن يأخذ منه شيئًا . ثم بين سبب ذلك وعلته فقال : و بم تأحذ مال أخيك بغیر حق ؟ ) 
(۱) ذکره ابن قدامة في call‏ بنصه » انظر الغني والشرح الکبیر ( 44۱/4 ) . 

(۲) البخاري ( ۲۱۹۷ ) ۰ ومسلم ( ۱۰۵۰  )‏ والنسائي ( ٥٥٤٤‏ ) . 


باب الا جارة سس همست ب ب تست تا VA a‏ 


وهذا دلالة على ما ذكره الله في كتابه من تحریم أكل المال بالباطل وأنه إذا تلف المبيع قبل 
لتمکن من قبضه كان أخذ شيء من الشمن أخذ ماله بغير حق » بل بالباطل » وقد حرم الله 
أكل ا مال بالباطل ؛ لأنه من الظلم ا خالف للقسط الذي تقوم به السماء والأرض » وهذا 
الحديث أصل في هذا الباب . 


- [ رأي العلماء في تلف المبيع قبل التمكن من القبض ] 


والعلماء - وان تنازعوا في حكم هذا الحديث » كما سنذكره واتفقوا على أن تلف البيع 
قبل التمكن من القبض يبطل العقد ويحرم أخذ الٹمن - فلست أعلم عن النبي fe‏ حديثا 
صحيحًا صريحًا في هذه القاعدة وهي : « أن تلف البیع قبل التمكن من القبض يبطل 
العقد) O‏ غير هذا الحديث . 

وهذا له نظائر متعددة قد ينص النبي Lei fe‏ يوجب قاعدة ويخفى النص على بعض 
العلماء حتى يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة » ويتنازعوا فيما لم يبلغهم فيه 
النص » مثل : اتفاقهم على المضاربة » ومنازعتهم فی المساقاة والمزارعة . وهما ثابتان بالنص 
والمضاربة ليس فيها نص » وإنما فيها عمل الصحابة ہچ . 

- [ كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص ويفرعون عليه ] 


٦‏ کان سد ا حدیث ین أصلا — یش - لا ينازعون ني الأصل 
الاتفاق في القلوب aly‏ ليس لاحد خلافه . 

وتوقف بعض الناس في حکم التصوص ء وقد يكون حکمه أقوى من التفق عليه ء وان حفي 
مدر که على بعض العلماء فليس ذلك بانع من قوته في نفس الأمر حتی یقطع به من ظهر له مد رکه 

ووضع الجوائح من هذا الباب ؛ فانها ثابتة بالنص وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه 
مخالف من الصحابة والتابعین وبالقیاس الجلى والقواعد القررة » بل عند التأمل الصحیح 
ليس في العلماء من یخالف هذا الحديث على التحقیق . 

وذلك أن القول به هو مذھب Sal‏ المدينة قدعا وحديثًا وعليه العمل عندهم من لدن 
رسول الله گل إلى زمن مالك وغيره » وهو مشهور عن علمائهم » كالقاسم بن محمد › 
ویحیی بن سعید القاضي 4 ومالك وأصحابه وهو مذهب فقهاء الحديث 4 كالإمام )5 


(۱) قاعدة : تلف البیع قبل التمکن من القبض lay‏ العقد . 


۰ سس سس باب الاجارة 
وأما فی القول ا جدید : فانه علق القول به على ثبوته ؛ لأنه لم يعلم صحته . 
۰۱ - [ عذر الشاقعي في عدم القول بوضع الجوائح ] 
فقال 5ه : لم یثبت عندي أن رسول fie dl‏ أمر بوضع ال جوائح ولو ثبت لم أعدہ ولو 
كنت WE‏ بوضعها لوضعتها في القلیل والکثیر . 

فقد أخبر أنه إنما لم یجزم به ؛ لأنه لم يعلم صحته . وعلق القول به على ثبوته » فقال : 

ثبت لم آعده . والحديث ثابت عند أهل الحديث لم یقدح فيه أحد من علماء ا حدیث › 
بل صححوه ‏ ورووه فی الصحاح والسنن ء رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والامام 
آحمر O)‏ : فظهر وجوب القول به على أصل الشافعي أصلا ; 

- [ مذهب أي حنيفة [ 

وأما أبو dine‏ فانه لا یتصور اخلاف معه فى هذا الأصل على ا حقیقة » OV‏ من صله : 
أنه لا يفرق بین ما قبل بدو الصلاح وبعده ومطلق العقد عنده وجوب القطع في ال حال . 

ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح لم يصح عنده » بناء على ما رآه من أن العقد موجب 
التقابض في الحال فلا يجوز تأخيره ؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد ء فإذا تلف الثمر 
عنده بعد البيع والتخلية فقد تلف بعد وجوب قطعه كما لو تلف عند غيره بعد كمال 
صلاحه ء وطرد أصله في الإجارة فعنده لا يملك النافع فيها إلا بالقبض شیا فشيئا » لا تملك 
بمجرد العقد وقبض العين » ولهذا يفسخها بالموت وغيره . 

ومعلوم أن الأحاديث عن النبي بل متواترة في التفريق بین ما بعد بدو الصلاح وقبل 
بدوه كما عليه جماهير العلماء حيث نهى النبي BE‏ عن بيع الثمار حتی يبدو 
صلاحها ”“ وذلك ثابت في الصحاح من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي 
هريرة . فلو كان yl‏ حنيفة من يقول بیع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال 
الصلاح ظهر النزاع معه . 

- [ ما یوضع dic‏ الجائحة من البیعات [ 

والذين ينازعون في وضع الجوائح لا ینازعون في أن المبيع إذا تلف قبل التمکن من 

(١)‏ أخر جه مسلم كتاب المساقاة ) ۷/٥٣‏ 1 وأبو داود کتاب البیوع ( ۳:۷۰ ) 6 وابن ماجه کتاب 


التجارات ( ۲۲۱۹۹ ) ؛ وأحمد في مسنده ( ۳۰۹/۳ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ( ١415‏ ) » ومسلم في صحیحه ( ۱۵۳4 ) » gly‏ داود في السئن ( ۳۳۹۷ ) . 


باب الإجارة سس ۷٩۱‏ 
القبض يكون من ضمان البائم » بل الشافعی أشد الناس في ذلك قولا » فانه یقول : إذا 
تلف قبل القبض كان من ضمان البائع في کل مبیع ء ٩(‏ ویطرد ذلك في غير البيع . 

وأبو حنيفة يقول به في كل منقول . ومالك وأحمد القائلان بوضع ا جوائح یفرقان به ین ما 
ا تھا gg‏ قبضه » لا روی البخاري من رواية الزهري عن سالم 
عن ابن عمر قال : « مضت السنة أن ما آدر کته الصفقة حبًا مجموعًا فهو من مال المشتري » 29 . 
- [ هل تلف الثمر قبل كمال صلاحه تلف قبل التمكن من القبض ] ٩‏ 

Ul,‏ النزاع في أن تلف الثمر قبل كمال صلاحه تلف قبل التمکن من القبض أم لا ؟ 
فانهم یقولون : هذا تلف بعد قبضه  OV‏ قبضه حصل بالتخلية بين الشتري وبینه » فان 
هذا قبض العقار وما fray‏ به بالاتفاق » ولأن الشتري يجوز تصرفه فيه بالبیع وغیره ء 
وجواز التصرف يدل على حصول القبض ؛ لأن التضرف في البیع قبل القبض لا يجوز ؛ 
فهذا سر قولهم . 

- [ دلیل القائلین بانه تلف بعد قبضه ] 


وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدین بها . مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي 
سعید قال : أصيب رجل في عهد رسول الله AG‏ في ثمار ابتاعها فکثر دینه فقال رسول 
الله ii‏ : « تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه › « فلم يبلغ ذلك وفاء دینه » فقال رسول الله 
کل لغرمائه : « خذوا ما وجدتم ولیس لکم إلا ذلك ہ ° . 

ومثل ما روي في الصحیحین : أن امرأة أتت النبي کو فقالت : إن ابني اشتری ثمرة 
من فلان فأذهبتها الجائحة » فسأله أن یضع عنه فتألی ألا یفعل . فقال النبي ملق : « تألى أن 
لا یفعل خیوا » “١‏ . 

- [ مناقشة ما استدلوا به ] 

ولا دلالة في واحد من اخدیدن : 

آما الأول : فکلام مجمل ald‏ حکی أن رجلا اشتری ثمارًا فکثرت دیونه فیمکن أن 
(۱) انظر : مغني احتاج ‏ ۱۰/۲ ) وما بعدها . 
(۲) البخاري کتاب البیوع معلقًا ( الفتح ۳٥٣/٤‏ ) ء والدارقطني في السنن ۰۳/۳ ( ۲۱۰ ) . 
a ol (۳(‏ مسلم كتاب المساقاة ( ۱۸/۸٥٥١٢‏ ) » والترمذي ( 100 ) › وأبو داود ( 459" ) . 
)٤(‏ آخرجه مالك في الموطأ كتاب البيوع ۱۲۱/۲ ( ١5‏ ) ء وأحمد فی مسنده ( ۰1۹/1 ٠٠١‏ ) ۰ وقد رواه 
البخاري في الصلح ( ۲۷۰۰ ) ۰ ومسلم کتاب الساقاة ر ۱۹/۱۵۰۷ ) بلفظ آخر عن عائشة . 


۷۹۲ سس صس تسس یتح سس تس سس سس سس سس سج سس تست سس ص ص صصص ن الاجارة 


السعر كان رخيصًا فکثر دينه لذلك . ویحتمل أنها تلفت أو بعضها بعد كمال الصلاح ء 
أو حوزها إلى الجرين » أو إلى البیت » أو السوق . ویحتمل أن یکون هذا قبل نهیه آن تباع 
الثمار قبل بدو صلاحها . ولو فرض أن هذا كان مخالفًا لكان منسوحًا » لانه باق على 
حكم الأصل وذاك ناقل عنه وفيه سنة جديدة فلو خولفت لوقع التغییر مرتين . 

وأما الحديث الثاني : فليس فيه إلا قول النبي fe‏ : « تألى ألا يفعل خيرا » وا یر قد 
يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا ولم يحكم عليه لعدم مطالبة الخصم وحضور البينة أو 
الإقرار ولعل التلف كان بعد كمال الصلاح . 

- [ الرد على اعتراضهم على حديث الجوائح ] 


وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنه محمول على بیع الثمر قبل بدو صلاحه 
كما في حديث انس ء وهذا باطل لعدة أوجه : 

أحدها : أن النبي fe‏ قال : و إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة » ”“ والبيع 
المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح . 

والثاني : أنه أطلق بيع الثمرة » ولم يقل قبل بدو صلاحها . فأما تقييده ببیعها قبل بدو 
صلاحها فلا وجه له . 

الٹالٹ : أنه قيد ذلك بحال الجائحة وبيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجب فيه ثمن 
بحال . 

الرابع : أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون » فلو كان الثمر على الشجر مقبوضًا لوجب 
أن يكون مضمونًا على المشتري في العقد الفاسد . وهذا الوجه يوجب أن يحتج بحديث 
أنس على وضع الجوائح في البيع الصحيح كما توضع في البيع الفاسد ؛ OY‏ ما ضمن في 
الصحيح ضمن في الفاسد › وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد ° . 

- [ الرد على قولهم إنه تلف بعد القبض [ 


وأما قولهم : إنه تلف بعد القبض فممنوع بل نقول : ذلك تلف قبل تمام القبض 
وکماله » بل وقبل التمكن من القبض ؛ لان البائع عليه تمام التربية من سقي الثمر حتى لو 
ترك ذلك لكان مفرطا ء ولو فرض أن البائع فعل ما يقدر عليه من التخلية » فالشتري نما 
(۱) أخرجه أبو داود في السئن ( ٢۷۰‏ ). 
(۲) قاعدة : ما ضمن في العقد الصحیح ضمن في العقد الفاسد وما لا يضمن في العقد الصحیح لا يضمن في 
العقد القاسد . 


۱۷ ٩۳ u باب الإجارة‎ 


عليه أن يقبضه على الوجه المعروف العتاد . فقد وجد التسليم دون تمام التسلم » وذلك أحد 
طرفي القبض » ولم يقدر المشتري إلا على ذلك . وإنما على المشتري أن يقبض المبيع على 
الوجه العروف العتاد الذي اقتضاه العقد سواء کان القبض مستعقبًا للعقد أو مستأخرا . 
وسواء كان جملة أو Ee‏ فشيعًا . 

ونحن نطرد هذا الأصل في جميع العقود ؛ فليس من شرط القبض أن يستعقب العقد » 
بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظا وعرفا » ولهذا يجوز استثناء بعض 
منفعة المبيع مدة معينة وان تأخر بها القبض على الصحيح » كما يجوز بيع العين المؤجرة › 
ويجوز بيع الشجر واستثناء ثمره للبائع » وإن تأخر معه كمال القبض . ويجوز عقد الإجارة 
لمدة لا تلي العقد . 

وسر ذلك : أن القبض هو موجب العقد فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب 
قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما ء ولهذا قلنا : إن شرطا تعجيل القطع جاز إذا لم 
يكن فيه فساد يحظره الشرع » فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا fof‏ حرامًا أو حرم 
حلالا . وان أطلقا ؛ فالعرف تأخير الجذاذ والحصاد إلى كمال الصلاح . 

]104[ - [ الرد على استدلالهم بان القبض هو التخلية ] 


وأما استدلالهم بأن القبض هو التخلية » فالقبض مرجعه إلى عرف الناس حيث لم يكن 
له حد في اللغة ولا في الشرع . وقبض ثمر الشجر لابد فيه من الخدمة والتخلية الستمرة إلى 
كمال الصلاح » بخلاف قبض مجرد الاصول . وتخلية كل شيء بحسبه . ودليل ذلك 
المنافع في العين المؤجرة . 

- [ الرد على استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبيع ] 

وأما استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبيع : فعن أحمد في هذه المسألة روايتان : 

إحداهما : لا يجوز بيعه ما دام مضمونا على البائع ء لأنه بیع ما لم يقبض فلا يجوز › 
وعلى هذا ينع الحكم في الأصل . 

والرواية الثانية : يجوز التصرف . وعلى هذه الرواية فذلك بمنزلة منافع الإجارة بأنها لو 
تلفت قبل الاستيفاء كانت من ضمان المؤجر بالاتفاق ومع هذا فيجوز التصرف فيها قبل 
القبض » وذلك لأنه في الموضعين حصل الإقباض الممكن ء فجاز التصرف فيه باعتبار 
التمكن ولم يدخل في الضمان ء لانتفاء كماله وتمامه الذي به يقدر المشتري والمستأجر على 
الاستيفاء » dey‏ هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان » بل يجوز التصرف 


بلا ضمان كما هنا ”۷ . 

وقد يحصل الضمان بلا جواز تصرف كما في القبوض قبضًا فاسدًا كما لو اشترى 
قفيزًا من صبرة » فقبض الصبرة كلها ء وكما في الصبرة قبل نقلها على إحدى الروايتين ء 
اختارها الخرقى . وقد يحصلان جميعًا وقد لا يحصلان جميعًا . 

Wy‏ في جواز إيجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان » لا في ذلك من ربح ما لم 
يضمن . ورواية ثالثة : إن زاد فيها عمارة جازت زيادة الاجرة O‏ فتكون الزيادة في مقابلة 
الزيادة . فالروايتان في بیع الثمار المشتراة نظير الروايتين في إيجار العين المؤجرة . ولو قيل في 
الثمار : ھا يمنع من الزيادة علی الثمن 1 کروایة esl‏ فی الإجارة لتوجه ذلك . 

۰ - [ الرأي الراجح في هذه المسألة ] 

وبهذا الكلام يظهر المعنى في المسألة » وأن ذلك تلف قبل التمكن من القبض المقصود 
بالعقد فيكون مضموثا على البائع كتلف المنافع قبل التمكن من قبضها ؛ وذلك OY‏ التخلية 
ليست مقصودة لذاتها » Uy‏ مقصودها تمكن الشتري من قبض ا بیع والئمر على الشجر 
ليس بمحرز ولا مقبوض ء ولهذا لا قطع فيه . 

ولا المقصود بالعقد کونه علی الشجر 4 وا المقصود حصاده وجذاذه 4 ولهذا وجب 
على البائع ما به يتمكن من جذاذه وسقيه » والاجزاء الحادثة بعد البيع داخلة فيه وان كانت 
معدومة » كما تدخل النافع في الإجارة وان كانت معدومة . فكيف يكون المعدوم مقبوضًا 
Ls‏ مستقرًا موجبا لانتقال الضمان ؟! 

فصل 
- [ تعريف الجائحة ] 


وعلى هذا الأصل تتفرع المسائل . فالجائحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها 
سن اد مثل الريح والبرد وا حر والمطر والجليد والصاعقة ونحو ذلك » كما لو تلف 


(۱) قال ابن قدامة : « التخلية ليست بقبض تام بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم ‏ ولا يلزم من [باحة 
التصرف تام القبض بدليل المنافع في الإجارة یاح التصرف فيها ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر » كذلك 
الثمرة فإنها في شجرها کالنافع قبل استيفائها توجد حالا فحالا » . 

انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ٤۳۹/٤‏ ) . 

(۲) ذکر الروايات الثلاث الرداوي في الإنصاف : انظر : الإنصاف ( ۳٣/٦‏ ) . 


باب الا le‏ لظ 88 و ۱۷۹ 
بها غير هذا المبيع . فان أتلفها آدمی يمكن تضمينه أو غصبها غاصب » فقال أصحابنا › 
كالقاضي وغيره : هي بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن من قبضه ء يخير الشتري بين 
الامضاء والفسخ كما تقدم OY‏ 

وان أتلفها من الادمیین من لا يمكن ضمانه كالجيوش التي تنهبها واللصوص الذين 
يخربونها : فخرجوا فيه وجهين : 

أحدهما : ليست جائحة ؛ لأنها من فعل آدمي . 

والثاني : وهو قياس أصول المذهب أنها جائحة > وهو مذهب مالك 00 : 

كما قلنا مثل ذلك في منافع الاجارة ؛ OV‏ المأخذ ما هو إمكان الضمان ء ولهذا لو كان 
وان فعلوا ذلك ظلمًا ء ولم يكن تضمينهم : فهم بمنزلة البرد في المعنى . 

ولو كانت الجائحة قد عيبته ولم تتلفه ؛ فهو كالعيب ا حادث قبل التمكن من القبض 
وهو كالعيب القديم يملك به أو الأرش حيث يقول به . 


- [ الفرق بين قلیل الجائحة وكثيرها ] 


وإذا كان ذلك بمنزلة تلف البیع قبل التمكن من قبضه فلا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها 
في أشهر الروايتين O‏ . وهي قول الشافعي ۲٩‏ ء وأبي عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث ء 
لعموم الحديث والعنی . 

والثانية : أن الجائحة الثلث فما زاد كقول مالك () ؛ لأنه لا بد من تلف بعض الثمر في 
العادة فيحتاج إلى تقدير الجائحة فتقدر بالثلث كما قدرت به الوصية والنذر ومواضع في 
الجراح وغير ذلك ؛ OV‏ النبي ان قال : « الثلث والثلث کثیر » ”° . 


(۱) ذكر ذلك ابن قدامة في المغني بنصه فراجعه ( 179/14 ) . 

(٢ػ)‏ انظر : القوانين الفقهية ص ( ۱۷۲ ) . 

(۳) قال ابن قدامة : « ظاهر الذهب أنه لا فرق بین قليل ا جائحة وكثيرها إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء 
اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه » وفيه رواية أخرى أن ما كان يعد دون الثلث فهو من ضمان الشتري ) . 
انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ٦٣۳۹/٤‏ ) . 

(4) انظر : مغني ا حتاج ( ٩۲/۲‏ ) . 

. ) ٤۳۹/٤ ( انظر القوانين الفقهية ص ( ۱۷۲ ) » المغني والشرح الكبير‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري كتاب الجنائز ( ۱۲۹۵ ) » ومسلم كتاب الوصية ( 5/1778 ) ء والترمذي في السنن 
(۹۷۰) ء وأبو داود في السنن ( 38514 ) . 


٦‏ ۷۹ سو سس بار الاجارة 


وعلی الرواية الأولى يقال : الفرق مرجعه إلى العادة فما جرت العادة بسقوطه ‏ أو أكل 
الطير » أو غيره له فهو مشروط فى العقد » والجائحة ما زاد على ذلك » lly‏ زادت على العادة 
وضعت جميعها وكذلك إذا زادت على الثلث وقلنا بتقديره فإنها توضع جميعها . وهل 
الثلث مقدر بثلث القيمة أو ثلث المقدار ء على وجهين . وهما قولان في مذهب مالك ( . 


اه 
- [ الجوائح موضوعة في جمیع الشجر وهل في الزرع والخضر 
والبقول والنخل جائحة ؟ ] 


والجوائح موضوعة في جمیع الشجر عند أصحابنا وهو مذهب مالك " . 

وقد نقل عن آحمد أنه قال : إنما الجوائح فی النخل 29 ۰ وقد تأوله القاضی على أنه آراد 
إخراج الزرع والخضر من ذلك ؛ ويمكن أنه أراد أن لفظ الجوائح الذي جاء به الحديث هو 
في النخل ء وباقي الشجر ثابتة بالقياس لا بالنص » فان شجر المدينة كان النخل . وأما 
الجوائح فيما يبتاع من الزرع ففيه وجهان ذکرهما القاضي وغيره OO‏ 

أحدهما : لا جائحة فيها . قال القاضي : وهذا أشبه ؛ لأنها لا تباع إلا بعد تكامل 
صلاحها وأوان جذاذها ء بخلاف الثمرة فان بيعها جائز بمجرد بدو الصلاح ومدته تطول . 
وعلى هذا الوجه حمل القاضی كلام أحمد : إنما الجوائح في النخل - يعني لما كان 
يبغداد - وقد te‏ عن جوائح الزرع فقال : إنما الجوائح في النخل . 

WIS,‏ مذهب مالك أنه لا جائحة في الثمرة إذا Cony‏ 2 والزرع لا جائحة فيه 
Wis‏ ؛ لأنه إنما يباع یابشا ؛ وهذا قول من لا يضع الجوائح في الثمر » كأبي حنيفة 
والشافعي في القول الجديد المعلق 29 . 
)١(‏ انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳۹/۶ ) » القوانين الفقهية ص ( ١7977‏ ) . 
(۲) قال المالكية : « محل الجوائح هي الثمار والبقول . فأما الثمار : فلا خلاف فيها في المذهب ء وأما البقول : 
ففيها حلاف ء والأشهر فيها الجائحة ‏ وانغا اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو الژمر » . 
انظر : بداية اٹجتھد ( ١75/79‏ ) . 
(۳) قال في الإنصاف » وعنه : لا جائحة في غير النخل : نص عليه في رواية حنبل » . 
انظر : الإنصاف ( W/o‏ ) . 
)٤(‏ انظر : الإنصاف ( 1۳/۵ ) ele‏ ( ۳۱۷/۱) . 
)٥(‏ انظر : شرح الخرشي ( ۰/٩‏ ) وما بعدها » حاشية العدوي على شرح الخرشي ( 10/5 ) . 


باب الإجارة .٦١١م‏ سس ص-ص-سسس_-سس×سم×مم١×+ممممم‏ مس سس ےس سے شس سے سے سے سے ےس لے 84۷۷ ۷٭ا 


والوجه الثاني : فيها الجائحة كالثمرة . وهذا هو الذي قطع به غير واحد من أصحابنا 
كأبي محمد » لم يذكروا فيه خلافا » ولم يفرقوا بين ذلك وبين الثمرة ؛ لان النبي عتم : 
١‏ نهى عن بيع العنب حتى يسود ؛ وبيع الحب حتى يشتد » ”'' فبيع هذا بعد اسوداده كبيع 
هذا بعد اشتداده . ومن حين يشتد إلى حين يستحصد مدة قد تصيبه فيها جائحة . 

ومن أصحابنا من قال : ما تكرر حمله كالقثاء والخيار ونحوهما من الخضر والبقول وغيرهما فهو 
كالشجر » وثمره كثمره في ذلك » لصحة بیع أصوله صغارًا كانت أو كبارًا مثمرةً أو غير مشمرة . 


فصل 


- [ حكم ما إذا تركها إلى حين الجذاذ فتلفت حینئذ ] 
هذا إذا تلفت قبل كمال صلاحها ووقت جذاذها . فان تركها إلى حين الجذاذ فتلفت 
WIS de>‏ عند أصحابنا . ونقل عن مالك أنها تكون من ضمان الشتري ° . 
وللشافعي قولان ٦ء‏ وذلك لأنه لم يبق على البائع شيء من التسليم ء والمشتري لم يحصل 
منه تفريط لا خاص ولا عام فان تأخيرها إلى هذا ا حین من موجب العقد . فأصحابنا راعوا 
عدم تمكن المشتري وعدم تفريطه ء والنازع راعى تسليم البائع وتمكينه . 
- [ إذا تركها حين الجذاذ أو حتى تجاوز وقت نقلها . وتڪامل 
بلوغها لمرض فتلفت فهل تكون الجائحة على البائع ؟ ] 
وأما إن تركها حتى تجاوز وقت نقلها وتكامل بلوغها ثم تلفت : ففيها لأصحابنا ثلاثة 


: )٤ أوجه‎ 


(۱) آخرجه الترمذي في السنن ( ۱۲۲۸ ) » وأبو داود في الستن ( ۳۳۷۱ ) » وابن ماجه في السئن ( ۲۲۱۷ ) . 
(۲) قال المالكية : إذا بیع زرع بعد أن يبس واشتد » أو ثمر بعد تمام صلاح جميعه واستحقاقه للقطع ؛ ولم يكن 
في تبقيته فائدة ثم أصابته جائحة لم يوضع منها شيء . 

انظر : القوانين الفقهية ص ( ١77‏ ) . 

(۳) قال الشافعية : « ولو بیع ثمر قبل بدو صلاحه بشرط قطعه › ولم يقطع حتى هلك بجائحة فأولى بكونه من 
ضمان المشتري لتفريطه بترك القطع المشروط . 

انظر : مغني اٹحتاج ( ۹۲/۲ ) . 

ele )٤(‏ في الإنصاف : « إذا آئُر جذاذها عن وقته العتاد ء فان لا يضمنها البائع والحالة هذه ء على الصحيح من 
المذهب ¢ وعليه جماهير الأصحاب ؛ وقطع به كثير منهم . وقال القاضي : ظاهر کلام الإمام أحمد وضعها عمن 
أخر الأخذ عن وقته ء واختاره . وفيه رأي ثالث : يفرق بین حالة العذر وغيره . 

انظر : الإنصاف ( 51/0 ) . 


VIA‏ سس سس سس سس پاب الا جارة 
احدها : أن تکون من ضمان البائع أيضًا » لعدم كمال قبض الشتري وهو الذي قطع به 
القاضي في اجرد وابن عقيل وأكثر الاصحاب وهو مذهب مالك “ والشافعي 29 ء لکن 
القاضي في ا جرد alle‏ با إذا لم يكن له عذر ء دون ما إذا Ble‏ مرض أو مانع . 
وأما غيره فذهبوا إلى الوجه الثالث » وهو عدم اعتبار إمكان الرفع والجذ . قال ابن 
عقيل : هل ماج ہی وو سو SE‏ تی جحو سير ی المع ” 
الإجارة . ولو حال بين المستأجر و بینها حائل یخصه ¢ مثل مرضه ونحوه لم تسقط as‏ 
الأجرة » بخلاف لی امھ اجرة ما ذهپ به من الفعة . 
نصا 
- [ فيما إذا اشتری الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبیر 
واشترط الثمر ] 
هذا إذا اشترى الثمرة والزرع ء فان اشترى الأصل بعد ظهور الثمر » أو قبل التأبير واشترط 
الثمر ؛ فلا جائحة في ذلك عند أصحابنا ومالك وغيرهما ‏ . ولذلك احترز ا حرقی من هذه 
الصورة فقال وذا اشتری اسر دون الاصل Cals‏ بجائحة من السماء رجع بها علی 
البائع ۲٩‏ ؛ وذلك لأنه هنا حصل القبض الکامل بقبض الأصل ء ولهذا لا يجب على البائم 
سقی ولا مؤونة sl‏ ء فإن البیع عقار ء والعقار قبض بالتخلية pally‏ دحل ضما وتبگاء فإذا 
نصا 
۷ - [ ي ضمان الارض والشجر جمیغا بعوض واحد لمن یقوم على 
الشجر والارض , ویکون الثمر والزرع له ] 


هذا الکلام في البيع احض للثمر والزرع . Ul,‏ الضمان والقبالة وهو أن يضمن الارض 
والشجر جميعًا بعوض واحد لمن يقوم على الشجر والأرض ويكون الثمر والزرع له : فهذا 


(۱) انظر : بداية اجتهد ( ۱۷۰/۲ ) . (۲) انظر : مغني احتاج ( ۹۲/۲) . 

(۳) قال المالكية : وأما لو اشتری الأصل أولا ء ثم اشترى الشمر ثانيا ء أو اشتری الأصل والثمرة مگا فلا جائحة في 
الأول على المشهور ء وفي الثاني بلا حلاف » . 

انظر : شرح الخرشي ( 17/5 ) . 

. ) 478/4 ( انظر : المغني مع الشرح الكبير‎ )٤( 


باب الإجارة ا ۷۹۹ 
العقد فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه باطل وهذا القول منصوص عن أحمد O‏ وهو قول أبي حنيفة 0 
والشافعي ‏ ء بناء على أنه في ذلك بيع للثمر قبل بدو صلاحه ° . 

والثاني : يجوز إذا كانت الأرض هي القصودة والشجر تابع لها ء بأن يكون شجڑا 
قلیلا . وهذا قول مالك ©© . 

والثالث : جواز ذلك مطلفًا . قاله طائفة من صحابنا وغيرهم » منهم ابن عقيل : وهذا 
هو الصواب © ؛ OY‏ إجارة الأرض جائزة ولا يمكن ذلك إلا یادخال الشجر في العقد » 


. ) ١١٠١ ء۱١٤١/٦‎ ( انظر : المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(۲) انظر : الهداية ر ۲۹/۳ ) ء فتح القدير مع العناية ر 4۸۹/۰ ) . 

قال في البسوط : « ولا يجوز إجارة الشجر والكرم بأجرة معلومة على أن تكون الثمرة للمستاجر ؛ لأن الثمرة عين 
لا يجوز استحقاقها بعقد الإجارة ؛ فانه يجوز بيعه بعد الوجود . وإنما یستحق بقدر الإجارة مما لا يجوز بيعه بعد 
الوجود » ولأن محل الإجارة المنفعة » وهي عرض لا يقوم بنفسه ولا يتصور بقاؤها ء والثمرة تقوم بنفسها 
كالشجرة ء فکما لا يجوز أن يتملك الشجرة بعقد الإجارة فكذلك الثمرة ء ولأن المؤجر يلتزم ما لا يقدر على 
إبقائه » فربما تصيب الثمرة آفة » وليس في وسع البشر اتخاذها . 

انظر : المبسوط ( ۰۳۲/۱۶۰ ۳۳). 

(۳) انظر : مغني ا حتاج ( ۸۹/۸۸/۲) . وأكد ذلك النووي في الروضة » ( انظر الروضة ) » ونقل ابن مفلح الحنبلي 
في « الفروع » مثله . جاء في ١‏ الفروع » لا تجوز إجارة أرض وشجر فيها » قال أحمد : أخاف أنه استأجر شجرًا لم 
یثمر» وذكر أبو عبيد تحريمه » وجوزه ابن عقيل تبعًا ء ولو كان الشجر أكثر ء OV‏ عمر 5ه ضمن حدیقة أسيد بن 
حضیر ما مات ثلاث سنين لوفاء دينه ء ولأنه وضع الخراج على أرض ا حراج » وهو أجرة . انظر : الفروع ( 5١7/5‏ ) . 
)٤(‏ فضلا عن أنه یراد للإجارة على الأعيان . 

)0( انظر : شرح الخرشي ( ۱۹۸/۷ ) » القوانين الفقهية ص ( ۰۱۸4 180 ) . ولهم في ذلك شرطان : أن 
لا يزيد الشجر عن الثلث » وأن لا تكرى با ينبت فيها سواء كان طعامًا أو غير طعام » وانظر : حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير ( 7١/4‏ ) فقد ذكر شرطين آخرین علاوة على ما سبق . 

. وما قال به ابن تيمية : هو قول بعض الحنابلة منهم ابن عقيل » إلا أنه يجوزه تبعًا‎ )٦( 

انظر : الفروع ( 4١5/4‏ ) . 

والذي يظهر : أن ما قال به ابن تيمية من الجواز المطلق - إنما هو متوجه قوي » ما دل عليه عمل عمر 4 في ضمان 
حديقة أسيد بن حضير لما مات ثلاث سنين لوفاء دينه [ وأصل هذا ما رواه ابن سعد في الطبقات » عن نافع عن ابن 
عمر قال : « هلك أسيد بن الحضير وترك عليه أربعة آلاف درهم ديئًا » وكان ماله يغل كل عام Ul‏ ء فأرادوا بيعه فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب فبعث إلى غرمائه فقال : هل لكم أن تقبضوا في كل عام آلفا فتستوفوه في أربع سنین ء قالوا : 
نعم ء يا أمير المؤمنين » فأخروا ذلك فكانوا يقبضون كل عام ألما ع . انظر : الطبقات ( 505/7 ) . 

ونقل ابن الأثير في « أسد الغابة » نحو ذلك » فقال als‏ : « توفي أسيد بن حضير في شعبان سنة عشرين ا 
وأوصى إلى عمر ‏ فنظر عمر في وصیته فوجد عليه أربعة آلاف دینار » فباع ثمر نخله أربع سنین بأربعة آلاف ء 


۹١‏ سس سس سس ل سس باب الاجارة 
فجاز للحاجة تبعًا » وان كان في ذلك بیع ثمر قبل بدو صلاحه إذا بيع مع الأصل ء ولأن 
ذلك لیس بیع للشمر » لان الضامن هنا هو الذي يسقي الشجر ویزرع الارض فهو في 
الشجر بمنزلة الستاجر في الارض ۰ والمبتاع للثمر بمنزلة الشتري للزرع ء فلا يصح إلحاق 
آحدهما بالآخر ولان عمر بن ا خطاب #ه قبل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين بعد 
تاريخه يإسناد صحيح ء ولأن عمر بن الخطاب ضرب ال حراج باتفاق الصحابة على الأرض 
التي فيها شجر نخل وعنب » وجعل للأرض قسطا وللشجر قسطا . وذلك إجارة عند أكثر 
من ينازعنا في هذه المسألة وهو ضمان لارض وشجر . 

وقد بسطت الکلام في هذه المسألة في « القواعد الفقهية » . والغرض هنا « مسألة وضع 
الجوائح » . 

- [ الاحتیال على ذلك عند من يمنع هذا العقد . وبطلان الحيلة ] 

فإذا قلنا : لا يصح هذا العقد ¢ ASS‏ الطريق في المعاملة ؟ 

قيل : إنه يؤجر الأرض ويساقي على الشجر فيها ء وهذا قول طائفة من أصحاب 


وقضى دينه ) . 

انظر : أسد الغابة ( ١١/١‏ ) . 

وفي سير أعلام النبلاء للذهبي : عن نافع عن ابن عمر قال : لما هلك أسيد بن الحضیر » وقام غرماژه بمالهم » سأل 
عمر في كم يؤدي ثمرها [ يعني حديقة أسيد ] ليوفي ما عليه من الدين » فقيل له : في أربع سنين » فقال لغرمائه : 
ما عليكم أن لا تباع » قالوا : احتكم Uy‏ نقتص في أربع سنين » فرضوا بذلك » فأقر ا مال لهم ء قال : ولم يكن 
باع نخل أسيد أربع سنين من عبد الرحمن بن عوف » ولكنه وضعه على يدي عبد الرحمن للغرماء . 

ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر قال : هلك أسيد وترك عليه أربعة لاف ء وكانت أرضه تغل في العام ألما 
فأرادوا بيعها ء فبعث عمر إلى غرمائه : هل لكم أن تقبضوا كل عام ألما ؟ قالوا : نعم . 

قال محققا السير ( شعيب الأرناؤوط » وحسين الأسد ) بشأن الرواية الأولى : إسنادها ضعيف ؛ لضعف ch‏ 
صالح كاتب الليث . 

. بشأن الروایة الثانية : سندها ضعيف ؛ لأن فيها عبد الله بن عمر العمري‎ Yu, 

انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳٤٤/١‏ » ۳۹۳ ) . 

ولیس يتصور بحال أن عمر ضيه يفعل محرمًا ء و أيضًا فلم ينقل عن الصحابة - رضوان الله عليهم - أنهم 
عارضواء وهذا يدل على أنه لا يوجد نص يحرم هذا الصنيع عندهم » إذ لو كان مع أحدهم نص بالتحريم ء 
أوحتى اجتهاد سائغ » لنقل إلينا الخلاف في ذلك » فما كانوا ليسكتوا جميعًا عمًا قام الدليل على حرمته لأجل ما 
رای عمر » وعمر ك استصحب الأصل » فقال بالجواز » فرأوا ذلك اجتهادًا سائعًا منه » فسلموا له . 
ومجموع ذلك یبین منه صواب ما قدمنا من أن قول ابن تيمية بجواز القبالة والضمان - متوجه قوي » Wy‏ أعلم . 


باب الا 5 سح سس سس سس سس سس سس سس سس سس ۸۷۰۱ 


الشافعي وغیرهم ”© . 


وهو قول القاضي ol‏ يعلى في کتاب « بطال ا حیل » والتصوص عن أحمد إبطال هذه 
ا حیلة » وهو الصواب كما قررنا فی » کتاب إبطال ا حیل » فساد ذلك من وجوه كثيرة . 

منها أنه إن جعل أحد العقدین شرطا فی الاخر لم يصح › وان عقدهما عقدین مفردین 
لم تجز له هذه احاباة فی مال مولیه » کالوقف » ومال اليتيم ونحوهما ء ولا مال موكله 
الغائب ونحوه . 

ومنها أنه قد علم أن إعطاء العوض العظیم من الضامن لم يكن لأجل منفعة الأرض التي قد 
لا تساوي عشر العوض » وإنما هو لأجل الثمرة » وكذلك المالك قد علم أنه لم يشترط لنفسه من 
الثمرة شيئًا » وهو لا يطالب بذلك القدر النزر الذي لا قيمة له » Lily‏ جعل الثمرة جميعها للضامن . 

وفی الجملة : فهذا العقد إما أن يصح على الوجه المعروف بین الناس ء وإما أن لا يصح 
بحال » لکن الثاني فيه فساد عظيم لا تحتمله الشريعة فتعين الأول . وأما هذه ا حیلة فيعرف 
بطلانها بأدنى نظر . 

۹ - [إذا جعلت جائحة على القول ببطلان هذا العقد أو صحته ] 


فعلى هذا إذا حصلت جائحة دي و سی سس : العقد فاسد فيكون قد اشترى 
ثمرة قبل بدو صلاحها » وقد خی بينه وبينها وتلفت قبل كمال الصلاح أو لم تطلع . 

وقد تقدم أن النبي LAG‏ نهى عن بيع الشمر قبل بدو صلاحه لقوله : «أرأيت إن منع الله الثمرة ) 
أو قال : أرأیت إن لم یشمرھا الله فيم يأخذ أحد کم مال أخحيه بغیر حق ؟ » ( وإذا أصابتها جائحة 
منعت كمال صلاحها وأفسدتها ء فقد منع الله لثمرة فيجب ألا يأخذ مال أخيه بغير حق . 

ومن قال : إن الشمرة تضمن بالقبض في العقد الصحيح فيلزمه أن يقول : إنها تضمن 
بالقبض في العقد الفاسد ء فإذا تلفت هنا تكون من ضمانه » لان المقبوض بالعقد الفاسد 
مضمون على المشتري ء لکن يجب أن یضمنوا قيمتها حين تلفت » وقد يكون تلفها في 
آوائل ظهورها وقيمتها قليلة » وقد يكون بعد بدو nye ee‏ ی 9 bs‏ 
وهو أنه إذا اشتراها بعد بدو صلاحها مستحقة التبقیة فكثير من أجزائها وصفاتها لم یخلق 
بعد » فإذا تلفت بجائحة ولم نضع عنه الجائحة » فيجب أن لا يضمن إلا ما قبضه دون 
مالم يخلق بعد ء ولم يقبضه » فيجب أن ينظر قيمتها حين أصابتها ا جائحة فينسب ذلك 


(۱) انظر : مغني اٹحتاج ( ۳۲6/۲ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠١85‏ ) » ومسلم فی صحيحه ( ١555‏ ) » والنسائي في السئن ( 4575 ) . 


A۴‏ سس سس سس سس باب الاجارة 
إلى قیمتها وقت بدو الصلاح فیضمن من امن بقدر ذلك نزلة من قبض بعض Coll‏ 
وبعض منفعة الإجارة دون بعض ء فانه يضمن ما قبضه دون ما لم یقبضه بعد . 

فإما أن یجعل الأجزاء والصفات العدومة التي لم تخلق بعد من ضمانه ‏ وهي لم توجد ؛ 
فهذا حلاف آصول الاسلام ء وهو ظلم بین لا وجه له . ومن قاله فعلیه أن یقول : إنه إذا 
اشتری الثمرة قبل بدو صلاحها وقبض آصلها ء ولم یخلق منها شيء لافة منعت الطلع » أن 
يضمن الثمن جمیعه للبائع وهذا خلاف النص والاجماع . 

ویلزمه أن یقول : إنه لو بدا صلاحها في العقد الفاسد » وتلفت بآفة سماوية أن يضمن 
جمیع الثمرة كما یضمنها عنده بالعقد الصحیح ؛ فان ما ضمن بالقبض في أحدهما ضمن 
بالقبض في الآخر » إلا أنه يضمن هنا بالسمی وهناك بالبدل . 

وهذه حجة قوية لا محيص عنها ؛ فإنه إن جعل ما لم يخلق من الأجزاء مقبوضًا لزمه أن 
يضمن في العقد الفاسد ء وإن جعله غير مقبوض لزمه ألا يضمن في العقد الصحيح . 
والاول باطل قطعًا مخالف للنص والإجماع . 

ومن قال من الکوفیین : إن المعقود عليه هو ما وجد فقط » وهو المقبوض فقد سلم من 
هذا التناقض ء لکن لزمه مخالفة النصوص المستفيضة ومخالفة عمل المسلمين قديمًا وحديئًاء 
ومخالفة الأصول المستقرة » ومخالفة العدل الذي به تقوم السماء والأرض » كما هو مقرر 
في موضعه . 

وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع الجوائح في العقود الصحيحة والفاسدة 
ووضعها في العقد الفاسد أقوى . 

وأما إذا جعلنا الضمان صحيحًا : فإنا نقول بوضع الجوائح فيه . كما نقوله في الشراء 
وأولى أيضًا ء Lely‏ من يصحح هذه الحيلة » ويرى العقد صحيحًا فقد يقول : أنت مساق ء 
والمساقاة ليس فيها جائحة فيبني هذا على وضع الجوائح في المساقاة . 

فصل 
- [ الجوائح في الإجارة إذا تعطلت قبل قبضها أو قبل 
التمكن من استيفائها ] 

وأما الجوائح في الإجارة فنقول : لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن 

من استيفائها سقطت الأجرة » لم يتنازعوا في ذلك كما تنازعوا في تلف الثمرة المبيعة ؛ OY‏ 


باب الا جارۃ سس .سس سس سس سس سس سس سس سس ۸۰۳ 
الشمرة هناك قد یقولون : قبضت بالتخلية وأما النفعة التى لم توجد فلم تقبض بحال . 

ولهذا نقل الاجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت الاجارة ‏ و کذلك 
إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمکن من الانتفاع ء إلا خلاقًا شاذا حکوه عن أبي ثور » OY‏ 
العقود عليه تلف قبل قبضه » فأشبه تلف البیع بعد القبض جعلا لقبض العین قبا للمنفعة . 

وقد يقال : هو قياس قول من یقول بعدم وضع الجوائح » لکن یقولون : العقود عليه هنا 
المنافع » وهي معدومة لم تقبض ‏ وإنما قبضها باستیفائها أو التمكن من استیفائها » ولغا 
جعل قبض العين قبضًا لها في انتقال الملك والاستحقاق وجواز التصرف . فإذا تلفت العين 
فقد تلفت قبل التمکن من استیفاء النفعة فتبطل الاجارة . 

وهذا یلزمهم مثله في الثمرة باعتبار ما لم یوجد من أجزائها . 

والأصول في الثمرة كالعين فی النفعة وعدم التمکن من استیفاء المقصود بالعقد موجود 
في الوضعین . فأبو ثور طرد القیاس الفاسد كما طرد الجمهور القیاس الصحیح في وضع 
اجوائح وابطال الإجارة . 

- [ اذا تلفت العين المؤجرة في أثناء الدة بموت : أو زوال نفع ] 

وان تلفت العين في أثناء الدة ؛ انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة دون ما مضی ء وفي 
انفساخها في الاضی خلاف شاذ . وتعطل بعض الأعيان المستأجرة يسقط نصيبه من الأجرة ء 
كتلف بعص الأعيان ا مبيعة ¢ مثل موت بعضص الدواب المستأجرة 1 وانهدام بعض الدور 5 

- [ اوجه تعطل المنفعة ] 

وتعطل المنفعة يكون بوجهين : 

أحدهما : تلف العين » كموت العبد والدابة المستأجرة . 

والثاني : زوال نفعها بأن يحدث عليها ما يمنع نفعها » كدار انهدمت وأرض للزرع 
غرقت ء أو انقطع ماؤها ؛ فهذه إذا لم يبق فيها نفع فهي كالتالفة سواء لا فرق بينهما عند 
أحد من العلماء . 

- [ إذا زال بعض نفعها القصود وبقي بعضه مثل نقص الاء . 
فهل تنفسخ أو يملك الفسخ أو له الإمساك بالارش ؟ ] 
وان زال بعض نفعها المقصود وبقي بعضه مثل أن يمكنه زرع الارض بغیر ماء ويكون 


Ae‏ س6-۔۱۔سے۔ -سہسسییٹسس باب الا جارة 


أو نشوء الزرع ؛ ملك فسخ الاجارة ء فان ذلك كالعيب في البيع - ولم تبطل به الاجارة . 
وفي إمساكه بالارش قولان في المذهب . وإن تعطل نفعها بعض المدة لزمه من الأجرة 
بقدر ما انتفع به كما قال الخرقي ٩‏ . 
فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد ؛ لزمه من الأجرة بمقدار 


مدة انتفاعه . 
- [ إذا بقي من المنفعة ما ليس هو المقصود بالعقد ] 


وإذا بقي من النفعة ما ليس هو المقصود بالعقد مثل أن ينقطع الاء عن الأرض المستأجرة 
للزرع ء ويمكن الانتفاع بها بوضع حطب ونصب خيمة » وكذلك الدار المتهدمة يمكن 
نصب خيمة فيها ء والأرض التي غرقت يمكن صيد السمك منها ء فهل تبطل الاجارة هنا ء 
أو يكون هذا كالنقص الذي لك به الفسخ ؟ 

على وجهين : 

أحدهما : تبطل » وهو قول أكثر العلماء كأبي حنيفة 00 ومالك ) والشافعي (٤‏ في 
صورة الهدم ؛ لان هذه المنفعة لما لم تكن ھی المقصودة بالعقد كان وجودها وعدمها سواء . 

والثاني : لك الفسخ . وهو نص الشافعي في صورة انقطاع الماء 29 . وقد اختاره 
القاضي وابن عقيل في بعض المواضع . والاول اختاره غيرهما من الاصحاب ۶ . 

فصل 


۵ - [إذا استاجر ارضا للزرع فانقطع عنها الاء أو غرقت قبل الزرع 
أو أصاب الزرع آفة بعد زرعها وقبل وقت الحصاد ] 


إذا تبين هذا فإذا استأجر أرضًا للزرع فقد ينقطع الماء عنها أو تغرق قبل الزرع . وقد 
ينقطع الماء عنها » أو تغرق أو يصيب الزرع آفة بعد زرعها وقبل وقت الحصاد . 


فما الحكم في هذه المسائل ؟ 
)١(‏ انظر : الإنصاف ( 50/5 ۰ ١ه‏ ) ء المغني والشرح الكبير ( ٤٤١/٤‏ ) . 
(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۶ ) . (۳) bil‏ : بداية المجتهد ( 7١7/١‏ ) . 


. ) ۰۲ ) انظر : مغني احتاج‎ )٤( 

)0( قال النووي : وأنها - أي الاجارة - تنفسخ بانهدام الدار ء لا انقطاع ماء أرض استوجرت للزراعة . 
انظر : منهاج الطالبين ص ( ۷۸ ) ء ومغني ا حتاج ( ۳۰۷/۲ ) . 

)1( انظر : الانصاف ( ۰۰۷/۱ 8ه ) . 


باب الإجارة سس ۸۰6 

التصوص عن أحمد والاصحاب وغیرهم في انقطاع الاء : أن انقطاعه بعد الزرع 
کانقطاعه قبله إن حصل معه بعض النفعة وجب من الأجرة بقسط ذلك وان تعطلت المنفعة 
کلها فلا جرة . 

قال أحمد بن القاسم : سألت آبا عبد الله : عن رجل اکتری أرضًا بزرعها وانقطع الاء 
عنها قبل تمام الوقت ‏ قال : یحط عنه من الاجرة بقدر ما لم ينتفع بها أو بقدر انقطاع الاء 
عنها . فصرح ob‏ انقطاع ا ماء بعد الزرع یوجب أن يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من 
المنفعة » وعلی هذا أصحابنا من غير خلاف آعلمه ١۶‏ . 

وذ کر القاضي وغيره أنه إذا اکتری أرضًا للزرع فزرعها ء ثم أصابها غرق آفة من غير الشرب ء 
فلم ينبت لزمه الکراء ‏ وذ كر أن أحمد نص على ذلك » وأنها لو غرقت في وقت زرعها فلم 
يمكنه الزراعة لم تلزمه الاجرة لتعذر التسليم 29 » وكذلك ذكر صاحب التفريع مذهب مالك في 
الصورتين 27 ؛ فالقاضي يفرق بین الصورتين كالنصين المفترقين : يفرق بین انقطاع الاء وبین 
حدوث الغرق وغیره من الافات ol‏ انقطاع الاء فوات نفس النفعة العقود علیها ؛ لأن العقود 
عليه أرض لها ماء فانقطاع الماء المعتاد بمنزلة عدم التسلیم الستحق کموت الدابة . 

والأجرة ما تستحق بدوام التسلیم الستحق . وأما الغرق وغیره من الافات التي تفسد 
الزرع ؛ فهو إتلاف لعين ملك الستأجر فهو كما لو استأجر دارًا » فتلف له فیها ثوب . 

- [ الفرق بین انقطاع الاء وتلف الزرع ] 

حقيقة الفرق : أنه مع انقطاع الاء لم تسلم النفعة » ومع تلف الزرع تسلم النفعة » لکن 
حصل ما آتلف ملك الستأجر فهو كما لو تلف بعد الحصاد . 

وسوی طائفة من a Giles!‏ كالشيخ أبي محمد - في الاجارة بین انقطاع ا ماء 
وحدوث الغرق الذي ينع الزرع أو يضر الزرع ؛ بأن ذلك إن عطل النفعة سقط الاجرة 
وان آمکن الانتفاع معه على تعب من القصور » مثل أن یکون الغرق ینم بعض الزراعة 
أويسوء الزرع ء ثبت به الفسخ . 

› بماء ينحسر في قرب من الزمان لا يمنع الزرع ولا یضره‎ GAS كان ذلك لا يضر‎ oly 
وانقطاع الماء عنها إذا ساق المؤجر إليها الماء من مكان آخر » أو كان انقطاعه في زمن‎ 
. ۲۸/٤ انظر » كشاف القناع‎ )١( 


(۲) انظر : الانصاف ( ٦۹/٦‏ ) ؛ كشاف القناع ( 58/4 ) . 
(۳) انظر : بداية المجتهد ( 5١14/7‏ ) ء التفريع لابن الجلاب ( ۱۸٤4/۲‏ ) . 


١‏ سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس باب الا جارة 


لا یحتاج إليه فيه ؛ لم يكن له الفسخ . 

وعلی هذه الطريقة ینقل جواب آحمد من مسألة انقطاع الاء إلى مسألة غرق الزرع ء 
ومن مسألة غرق الزرع إلى مسألة انقطاع الاء ؛ لن العنی في ا جمیع واحد . وذلك أن 
غرق الزرع الحادث قبل الزرع إذا منع من الزرع ؛ فا حادث بعده نع من نبات الزرع » كما 
أن انقطاع ا ماء نع من نبات الزرع > والمعقود عليه المقصود بالعقد هو التمکن من الانتفاع 
إلى حين الحصاد ليس إلقاء البذر هو جميع المعقود عليه » ولو كان ذلك وحده هو المعقود 
عليه لوجب إذا انقطع الماء بعد ذلك أن لا يلك الفسخ ‏ ولا یسقط شيء من الأجرة » ولم 
يقولوا به ولا يجوز أن يقال به ؛ UY‏ نعلم یقیئا أن مقصود المستأجر الذي عقد عليه العقد 
هو تمكنه من الانتفاع بتربة الأرض وهوائها ومائها وشمسها إلى أن يكمل صلاح زرعه 
فمتى زالت منفعة التراب أو الماء أو الهواء أو الشمس لم ينبت الزرع » ولم يستوف المنفعة 
القصودة بالعقد » كما لو استأجر دازا للسكنى فتعذرت السکنی بها لبعض الأسباب › 
مثل : خراب حائط » أو انقطاع ماء ء أو انهدام سقف ء ونحو ذلك . 

- [ تعطل النفعة بامر سماوي یوجب سقوط الأجرة 
أو نقصها أو الفسخ ] 

ولا خلاف بين الأمة أن تعطل النفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة أو نقصها 
أو الفسخ » وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع » كموت الدابة » وانهدام الدار ء وانقطاع cle‏ 
السمای WIS‏ حدوث الغرق » وغيره من GUY‏ المانعة من كمال الانتفاع بالزرع . 

يوضح ذلك أن المقصود المعقود عليه ليس هو مجرد فعل المستأجر الذي هو شق الأرض 
وإلقاء البذر حتى يقال : إذا SE‏ من ذلك فقد تمكن من المنفعة جميعها ء وان حصل بعده 
ما يفسد الزرع ويمنع الانتفاع به » OY‏ ذلك منتقض بانقطاع الاء بعد ذلك . 

۸ - العلاقة بين منفعة الأرض وانتفاعه بها وبين فعله ] 

OY,‏ المعقود عليه نفس منفعة الأرض وانتفاعه بها ليس هو فعله » فان فعله ليس هو 
منفعة له » ولا فيه انتفاع له » بل هو كلفة عليه وتعب ونصب يذهب فيه نفعه alley‏ . وهذا 
بخلاف سكنى الدار وركوب الدابة » فإن نفس السكنى وال ركوب انتفاع » Wry‏ قد 
نفعته العين المؤجرة . 

Ul,‏ شق الأرض : فتعب ونصب ؛ والقاء البذر : إخراج مال ء Lely‏ يفعل ذلك لما يرجوه 
من انتفاعه بالنفع الذي یخلقه اللہ في الأرض من الإنبات » كما قال تعالى : فإ سبح 


باب اک وہ .سس سس سس ۸۷ 


سوم نو سود با بل ومن tal‏ وَمِنَا لا بَسلَمُونَ 4 وقا 
SLED‏ به الع 35.55 Gist‏ وَالْأَعَسَبَ # ”“ وقال ek):‏ و 
ا © 5 £35 © . 

ولیس لقائل أن یقول : إن نبات الارض لیس مقدورًا للمستأجر ولا للمؤجر ‏ والعقود 
عليه يجب أن یکون مقدورا عليه » OV‏ هذا خلاف إجماع السلمین ‏ بل Slag‏ العقلاء ؛ 
فان العقود عليه القصود بالاجارة لا يجب أن یکون من فعل أحد التآجرین » بل يجوز أن 
یجعل غیرهما من حیوان أو جماد ون LIS‏ عاجزین عن تلك النفعة مثل أن یؤجرہ Wie‏ 
أو دابة » ونفعها هو باختيارها . ومثل أن يؤجره دارا للسکنی ء ونفس الانتفاع بها هو با 
خلق الله فیها من البقاء على تلك الصورة لیس ذلك من فعل الؤجر . 

و کذلك جریان الاء من السماء ونبعه من الارض هو داخل في العقود عليه وليس هو من 
مقدور آحدهما . 

وكذلك إذا آجره منقولا من سلاح أو کتب أو ثياب أو آلة صناعة أو غير ذلك ؛ فان 
النفعة التي فيه ليست من فعل المؤجر . ونظائر ذلك كثيرة . فكذلك نفع الارض الذي 
يخلقه الله فيها حتى ينبت الزرع بترابها ومائها وهوائها وشمسها ء وان کان أكثره لا يدخل 
في مقدور البشر - هو المعقود عليه المقصود بالعقد کو دا سو عليه بطل سی 
وإن بطل بعضه كان كما لو تعطل منفعة غيره من الأعيان المؤجرة ء بل بطلان الاجارة 
أو نقص الاجرة هنا أولى منه في جوائح الثمر ؛ فان الذين تنازعوا هناك من أصحاب أبي 
مار ري لبر رر او ی وہس 
وقته . وأما هنا فقد اتفق الأئمة على أن النفعة إنما تة تقبض - القبض الضمون على المستأجر 
as he -‏ « ولهذا افقوا علی أنه إذا تلفت اين أر تعطلت ail‏ أو بعضها نی آنا 
الدة سقطت الاجرة أو بعضها أو ملك الفسخ . 

وإنما دخلت الشبهة على من دخلت عليه حيث ظن أن النفعة القصودة بالعقد إثارة 
الأرض والبذر فیها . وظن أن تلف الزرع بعد ذلك بغرق أو غيره بمنزلة تلف زرع الزارع 
بعد الحصاد » وبمنزلة تلف ثوب له في الدار المستأجرة » وهذه غفلة ء بينة لمن تدبر . 

ولهذا ينكر كل ذي فطرة سليمة ذلك حتى من لم يمارس علم الفقه من الفلاحين وشذاذ 
التفتهة ونحوهم ؛ فإنهم يعلمون أن المعقود عليه هو انتفاع المستأجر منفعة العين المؤجرة › 


۱ : يس : ۲۱ . (۲) النحل‎ )١( 
. ۲۹ - ۲۷ : عبس‎ )۳( 


لا مجرد تعبه ونفقته الذي هو طريق إلى الانتفاع ء فان ذلك بمنزلة اسراجه وإلجامه واقتیادہ 
للفرس المستأجرة وذلك طريق إلى الانتفاع بال ركوب » لا أنه المعقود عليه ء وإن كان داخلا فيه . 

وكذلك de‏ الأحمال وعقد الحبال ونحو ذلك » هو طريق إلى الانتفاع بالحمل على 
الدابة » وهو داخل في المعقود عليه بطريق التبع . والا فالمعقود عليه المقصود هو نفس حمل 
الدابة للحمل والركوب وإن كان الحمل نفع الدابة والاسراج والشد فعل المستأجر ء فكذلك 
هنا الشق والبذر ء وإن كان فعله فهو داخل في الإجارة بطريق التبع ء لانه طريق إلى النفع 
المعقود عليه المقصود بالعقد » وهو نفع الارض با يخلقه فيها من cle‏ وهواء وشمس . 

فمن ظن أن مجرد فعله هو العقود عليه فقد غلط غلطا hy‏ باقن الذي لا شبهة فیه . 
وسبب غلطه : کون فعله ما محسوسًا لحركته » وکون نفع الأرض آمرا معقولا لعدم 
حركتها . فالذهن لما أدرك الحركة المحسوسة توهم آنها هي العقود عليه » وهذا غلط 
منقوض بسائر صور الإجارة . 

- [ المعقود عليه قي الإجارة هو نفع الأعيان المؤجرة 
لا عمل الشخص الستاجر ] 

فإن المعقود عليه هو نفع الأعيان المؤجرة سواء كانت جامدة كالأرض والدار والثياب 
أو متحركة كالأناسي والدواب » لا عمل الشخص المستأجر » وإنما عمل الشخص المستأجر 
طريق إلى استيفاء المنفعة . فتارة يقترن به الاستيفاء كال ركوب واللبس » وتارة يتأخر عنه 
الاستيفاء كالبناء والغراس والزرع . 

فإن المعقود عليه حصول منفعة الأرض للبناء والغراس والزرع ء لا مجرد عمل الباني 
الغارس الزارع الذي هو حق نفسه » كيف يكون حق نفسه هو الذي بذل الأجرة في 
مقابلته ؟. 

› يبذل الأجرة فيما يصل إليه من منفعة العين المؤجرة لا فيما هو له من عمل نفسه‎ Ud, 
شراء حقه بحقه محال . ومن تصور هذه ؛ قطع با ذكرناه ولم ببق عنده فيه شبهة إن‎ Of 
. شاء الله‎ 

وإذا كان المعقود عليه نفس منفعة العین من أول المدة إلى آخرها ء فأي وقت نقصت فيه 
هذه المنفعة » بنقص ماء وانقطاعه أو بزيادته وتغريقه › أو حدوث جراد 6 أو برد أو حر 
أو ثلج ونحو ذلك نما يكون خارجا عن العادة ومانعًا من المنفعة المعتادة ؛ فان ذلك نم 
المنفعة المستحقة المعقود عليها » فيجب أن لك الفسخ » أو يسقط من الاجرة بقدر ما فات 


۰.7" 
رد ۳ 
فصل 
- [ ما یسقط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة 
سور یی اب بو 


إذا تبين ذلك فقد تقدم نص أحمد والخرقي وغیرهما على أنه عليه من الاجرة بقدر 
ما حصل له من المنفعة » وهذا نوعان : 

أحدهما : حصول النفعة في بعض زمن الإجارة أو بعض أجزاء العين المستأجرة ء فهذا 
تسقط فيه الأجرة على قدر ذلك » ويجب بقسط ما حصل من المنفعة » وتكون الأجرة 
مقسومة على قدر قيمة الأمكنة والأزمنة » فان كلا منهما قد يكون متماثلا » وقد يكون 
مختلفًا » بأن يكون بعض الأرض خیرا من بعض وكري بعض فصول السنة أغلى من 
بعض . وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم . 

والثاني : نقص المنفعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد ء مثل : أن يقل ماء السماء 
عن الوجه العتاد » أو يحصل غرق ينقص الزرع ء ونحو ذلك ء فهنا لأصحابنا وجهان ۱ : 

أحدهما : أنه لا يملك إلا الفسخ . 

والثاني وهو مقتضی التصوص . وقیاس المذهب - : أنه يخير بين الفسخ وبين الارش 
کالبیع » بل هو في الاجارة آوکد ‏ لانه فی البيع يمكنه الرد والطالبة بالشمن » وهنا لا يمكنه 
رد جميع النفعة فانه لا يردها إلا متغيرة . 

فلو قيل هنا : إنه لیس له إلا الطالبة بالارش كما نقول على إحدى الروایتین : إن تعيب 
ا الشتري ہش القدم وبوجب الارش - لكان ذلك أوجه وأقيس من 
قول من يقول : لیس له إذا تعقب النفعة | إلا الرد دون الطالبة بالارش ؛ فهذا قول ضعیف 
Whe‏ بعيد عن أصول الشریعة وقواعد الذهب وخلاف ما نص عليه أحمد وأئمة ننه اطا 
وإن كان القاضي قد يقوله في ١‏ ا جرد » ويتبعه عليه ابن عقيل أو غيره » فالقاضي 4 صنف 
«اجرد » قديًا بعد أن صنف « شرح المذهب » وقبل أن يحكم « التعليق » و و الجامع 
الكبير» وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس وأجابوا فيها على أصولهم » فيجيب فيها با 


) ٥۹/٦ ( انظر : کشاف القناع ( ۲۸/4 ) . (۲) انظر : الإنصاف‎ )١( 


نص عليه أحمد وأصحابه وبا تقتضیه أصوله عنده » فربما حصل في بعض السائل التي 
تتفرع وتتشعب ذهول للمفرع في بعض فروعها عن رعایة الأصول والنصوص في نحو ذلك . 
- [ اخذ الأرش مع العيب ف المبيع ] 
وعلى هذا : فإذا حصل من الضرر - كالبرد الشديد والغرق والهواء المؤذي والجراد 
والجليد والفأر ونحو ذلك - ما نقص المنفعة المقصودة المعتادة المستحقة بالعقد » فيصنع في 
ذلك كما يصنع في أرش المبيع المعيب » تنظر قيمة الارض بدون تلك الآفة وقيمتها مع تلك 
الآفة » وينسب النقص إلى القيمة الكاملة » ويحط من الأجرة المسماة بقدر النقص » کان 
تكون أجرتها مع السلامة تساوي ألفا ء ومع الآفة تساوي ثمانمائة » فالافة قد نقصت 
خمس القيمة فيحط خمس الأجرة المسماة » وكذلك في جائحة الثمر ء ينظر کم نقصته 
الجائحة ؟ هل نقصته ثلث قيمته » أو ربعها » أو خمسها ؟ يحط عنه من الثمن بقدره . 
وكذلك لو تغیر الثمر وعاب نظر» كم نقصه ذلك العيب من قيمته ء وحط من الثمن بنسبته . 
- [ الفرق بين جائحة الزرع والثمر الشتری وبين الجائحة 
في منفعة الأرض المستأجرة المزروعة ] 


وأما ما قد يتوهمه بعض الناس أن جائحة الزرع في الأرض المستأجرة توضع من رب 
الأرض » أو يوضع من رب الأرض بعض الزرع قياسًا على جائحة المبيع في الثمر والزرع ؛ 
فهذا غلط ؛ فان المشتري للثمر والزرع ملك بالعقد نفس الثمر والزرع ء فإذا تلفت قبل 
التمكن من القبض تلفت من ملك البائع . 

وأما المستأجر : فإئما استحق بالعقد الانتفاع بالأرض . وأما الزرع نفسه فهو ملكه 
الحادث على ملكه » لم يملكه بعقد الاجارة » ونما ملك بعقد الاجارة المنفعة التي تنبته إلى 

فيجب الفرق بین جائحة الزرع والثمر المشترى » وبين الجائحة في منفعة الأرض 
الستأجرة الزروعة » فان هذا مزلة آقدام ومضلة آفهام » غلط فیها خلائق من ا حکام 
والقومین واجیحین والملاك والستأجرین » حتی إن بعضهم یظنون أن جائحة الإجارة 
للارض الزروعة Dye‏ جائحة الزرع الشتری . 

وبعض المتفقهة يظن أن الأرض الزروعة إذا حصل بها آفة منعت من كمال الزرع لم 
تنقص النفعة » ولم يتلف شيء منها ء وكلا الامرین غلط لمن تدبر . 


باب الاجارة _ ٠۱'جے‏ تست وس سس سس سس ۸۱۱ 


۲۱ - [!ذا استؤجرت الأرض للفراس والبناء لم يضمن المؤجر الغرس 
والبناء إذا تلف الا إذا حصلت آفة منعت كمال النفعة [ 


ونظیر الارض الستأجرة للازدراع » الأرض الستأجرة للغراس والبناء » فان المؤجر 
لا يضمن قيمة الغراس والبناء إذا تلف » ولکن لو حصلت افة منعت كمال ا نفعة الستحقة 
المستحقة بالعقد نظير نقص لمتفعة في الأرض الزروعة . 

ولما كان كثير من الناس يتوهم أن المستأجر توضع عنه الجائحة في ن نفس الزرع والبناء 
والغراس كالمشتري : نفى ذلك العلماء ويشبه أن يكون هذا معنى ما نص عليه أحمد › 
أرضًا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر ؛ نص عليه أحمد › ولا نعلم فيه CUE‏ 
oY‏ المعقود عليه منافع الأرض ولم تتلف إنما تلف مال المستأجر فيها ء فصار كدار استأجرها 
ليقصر فيها UL‏ فتلفت الثياب فيها (© . 

فهذا الكلام يقتضي أن المؤجر لا يضمن شیا من زرع المستأجر كما يضمن البائع بزرع 
الشتري » ولذلك ذكر ذلك في باب جوائح الأعيان » وعلل ذلك بأن التالف إنما هو عين 
ملك المستأجر لا المنفعة . وهذا حسن في نفي ضمان نفس الزرع . 

ويظهر ذلك فيما إذا تلف الزرع بعد كماله . وقد بينا فيما تقدم أن نفس النفعة ا معقود 
عليها تنقص وتتعطل بما يصيب الزرع من الآفة فيحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من 
المنفعة . 

وس ہپ سے سی رو شوہ داسف 

والموضع ء مت اشتباه » وي کلام اکر العلماء فیها اجمال . وبا حققناہ یتضح 
الصواب ؛ Alp‏ سبحانه وتعالی اعلم . 


. ) ٥٤٤/٤ ( ذكره ابن قدامة في المغني بنصه فراجعه . المغني والشرح الكبير‎ )١( 


۲۴ © © سس سس سس سس سس باب الا جارة 
3 - [ حكم اجارة الارض للزراعة سواء شملها الري أو لم یشملها ] 


وسٹل eb‏ الإشلام أخمد ان تيمية كان ۽ : عن وج اشتأجر آزضا Shas‏ ومراعا وَلِلرّرَاعَةٍ 
ن كن ad‏ نیم يتيك لياع مه فا ثم إن الأْض الْمَذكورة ةَ ft‏ الْمَاء 
geass Sy dees‏ . قل تیم الإجار هب ؟ ts Jog‏ المشتأجر تحر الأؤض كابلا 
َل يَنَْفِْ ییفضها ؟ وغل yal‏ قول المعتاچر في cl‏ آم لا Jess‏ یستأجر Los)‏ 
و دازا gf‏ 7 أؤ یر aus‏ من ناظر 5 أو وَلِيّ یم ثم ثم كان thee‏ وَزيَادَةٌ ail‏ 
لوف . فَھَل یز مغ محکم الإجارة یل يا ما جَرَى ؟ : 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالین . آما إجارة أرض تصلح للزراعة : فجائز سواء کان 
قد شملها الري أو لم يكن یشملها إذا كانت الأرض ما جرت العادة بأن الري یشملها . 
كما تکری الأرض التي جرت عادتها أن تشرب من الاء قبل أن ينزل الطر علیها » وهذا 
مذهب أئمة السلمین : كمالك ”“ oly‏ حنيفة () والامام أحمد ٩‏ . وهو أيضًا مذهب 
الشافعي الصحیح في مذهبه ٠۰۶‏ . 

ولکن بعض أصحابه غلط في معرفة مذهبه ء فلم یفرق بین الأرض التي ینالها الماء في أغلب 
الاوقات » والارض التي لا ینالها ا اء إلا نادرًا » كالاراضي التي تشرب في غير الاوقات . 

ثم هذه الارض التي صحت إجارتها إن شملها الري وأمكن الزرع العتاد ؛ وجبت 
الأجرة . وان لم يرو منها ؛ لم يجب على المستأجر شيء من الأجرة . وان روي بعضها 
دون بعض وجب من الأجرة بقدر ما روي . ومن ألزم المستأجر بالاجارة وطالبه بالأجرة إذا 
لم ترو الأرض فقد خالف إجماع المسلمين . 

۷۵۱ -[ حكم قول القائل : آجرتكها مقیلا ومراخا ] 

فإذا كان كذلك فقول القائل : آجرتکها مقيلا ومراحا ؛ لا حاجة إليه ٠‏ ولا فائدة فيه 

نما فعل ذلك من ظن أنه لا تجوز الإجارة قبل ري الأرض » والذي فعلوه من إجارتها مقیلا 


. ) ٠٠۲/۷ ( حاشية العدوي على شرح الخرشي‎ » ) 70١1/7 ( انظر : شرح الخرشي‎ )١( 

(۲) انظر : الهداية (  ) ۲٦٢/٣‏ العناية على الهداية بهامش فتح القدير ( ۲٢/۸‏ ) . 

(۳) قال في الإنصاف : أو إن ظن وجوده - أي الماء - بالأمطار » أو زيادة الأنهار صح على الصحيح من المذهب 
كالعلم . 

انظر : الإنصاف ( ٥۹/٦‏ ) 

(4) انظر : مغني ا حتاج ( ۳۳٣/٢‏ ) وما بعدها . 


باب الا جارة ا بح لس سے مس سس شس سس ےس سس سس ۸۱۳ 


ومراحا باطلا یاجماع السلمین لوجهین : 

آحدهما : أن هذه الارض لا تصلح مقیلا ومرا ا » فان لماشیة لا تروح وتقیل إلا بأرض 
تقيم بها في العادة ء مثل أن تکون بقرب ما ترعاه وتشر ب منه » فآما التي ليس فیها ماء ولا 
زرع ولا عمارة ء فلا تصلح مقیلا ومراما » واجارة العين جنفعة ليست فیها (جارة باطلة . 

الثاني : أن هذه النفعة إن كانت حاصلة فهي منفعة غير متقومة في مثل هذه الارض ء 
بل البرية كلها تشارك هذه الارض في کونها مقیلا ومراخا واللفعة التي لا قيمة لها في 
العادة بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها لا یصح أن يرد على هذه عقد Sixth‏ ما با 
عقد يبع بالاتفاق كالاستظلال والاستضاءة من بعد . 

وأما إجارة الأرض لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها : فجائز . 

Uf,‏ قوله : استأجر مقیلا ومراما » وللزراعة إن أمكن أيضًا » لینتفع بذلك انتفاع مثله 
alte‏ : فالإجارة صحيحة » لکن قوله : مقيلا Eley‏ كلام لغو لا فائدة فيه » وإذا لم يمكن 
الانتفاع بها سقطت الأجرة ء وان أمكن الانتفاع ببعضها وجبت الأجرة بقدر ذلك . 

- [ إذا تنازعا في امکان الانتفاع بالري ] 

وأما إذا تنازعا فی إمكان الانتفاع : رجع في ذلك إلى غیرهما ء فان الناس یعلمون هل 

رویت ‏ أم لم ترو ؟ 
- [ خیار الروية ‏ الا جارة ] 


وسئل Ah‏ الاشلام أَحْمّد ابی : تيمية كآنه : عن ول اشتأجر آزضا و سے 
is‏ کان ale‏ ء ول JB Lula‏ یجارکا » ولا ھا الْمُوَجُڑ با ُروی كل 
لاجر للمستأجرين » وصح أن ها Sade‏ مراحا ء زظهر i‏ يقر ها سر 
هَل َصځ هَذِهٍ الإجارةٌ دا aS‏ بعاینها الْمُسْتَأجِرونَ ؟ وَهَلْ یمهم ایام بجا pees‏ 
wy lal‏ عاشۂ he‏ لیم الام يجا رق تلم بو به ولم بای 

فأجاب atts‏ : ا حمد لله رب العالین . إذا لم يرها ولم توصف له ؛ لم تصح الاجارة عند 
جمهور العلمای» ومن صححها آثبت لهم ا حیار ء خيار الرؤية ء وان وصفت بوصف بأنها 
تروی کل عام » فلم ترو ؛ فلهم فسخ الاجارة إذا وجدت بخلاف الصفة » والشرط الذي 


قرط ازس 


٤E‏ کک“ سس سس باب الإجارة 


- ]131 كان بعضها يروى دون بعض وآجرها مقیلا 
ومراحا ولم تكن تروی ] 


ولو اجرهم إجارة مطلقة فروی بعضها ولم يرو بعض لم تجب عليهم الاجرة ما لم يرو . 
ولو ذکر في الإجارة آنها مقیل ومراح فان إجارة هذه الارض التي لا تروی للمقیل وا مراح 
باطلة بین العلماء » لن ما لا يروى لا ينتفع به مقیلا Eloy‏ » فانها كسائر البرية التي 
لا زرع فیها ولا ماء » ومثل هذه ا نفعة لا تتقوم ولا قدر لها لو كانت موجودة BSS‏ وهي 


۵ مه 4 ۱ 


- [ حكم اجارة ما لا نفع فيه لا استؤجر له ] 
0( ا - 0 
يصح . فکذلك إجارة ما لا نفع فيه لما استؤجر له » ولا قيمة لتلك منفعة . وهذا على قول 
من صحح ا حیل وليس يبطلها ء فان الأمر عنده ظاهر ؛ فانه علم أن المقصود بالعقد إنما هو 
- [ اجارة الأرض التي تروی غالبا قبل الري جائزة ] 
جس مس سس بجی 


وستل شیخ الإشلام آخمد اب تيمية Bs‏ : عَنْ رجل U6 Abs ples‏ بلا مَغرفَة 
ae atl‏ وَمَرَاحًا EPS‏ و لینتهع بها مده سبع یی ( ot‏ الْعَذٌ کورة 
غرقث وتَجخرث زعدم العام با > سے بس ام 
الإجارة لگا غرفث ء وغحیع AM‏ ین الالیفاع . Se‏ يچب ale‏ في ak He‏ و تبحر 
تراج ام لا ؟ وهل ور أن ال ؟. 

فأجاب بی : الحمد لله رب العالمين . إجارة الأرض المعينة جائزة » وان لم يعلم ذرعاتها 
كما يجوز بیعھا وبيع سائر المعينات » وان لم يعلم مقدارها ؛ فان ؛ بيع العين Ble‏ جائز بالسنة 
والاجماع » كما ثبت عن النبي مقر أنه أجاز ب يم ار فى الأرض thls afl‏ )و ویع 


(۱) أخرجه مسلم كتاب في المساقاة ( ۱٦٦١۸‏ ) ء والنسائي كتاب البيوع ( ٦٦٤٤‏ ) ء كلاهما عن جابر 


باب الاجار سس سس سس سس سس سس سس ۸۱6 
لشمر على الشجر بعد بدو صلاحه » وأقرهم على بیع الطعام جزافا © . 
- [ حکم اخذ الأجرة على الأرض التي تعطلت منفعتها ] 
ثم إذا تعطلت منفعتها بغرق أو غیره ؛ لم يجب عليه أجرة ما تعطل من ا نفعة باتفاق 
المسلمين . 
۲۳ - حكم عقد الإجارة على منفعة الأرض التي تلفت بسبب الغرق ] 


وسئل Ab‏ الإشلام آخمد ان تيمية تم : Jos‏ اشتأجر تب oy‏ علی est‏ 
Lal‏ بت بسجب STI‏ لَه تهر » وَعَجَرُو اع رده » JB‏ سفط عنهع ین الأجرۃ hip‏ ما 
عرق ام لا ؟ وا - کم poe ale‏ پلژوم ane‏ الأخرة ء فَهَلْ Le‏ محكمة أَم لا ؟ 
فأجاب ی : ا حمد لله رب العالین . له أن يفسخ الإجارة » وله أن يحط من الأجرة 
بقدر ما نقص من ا نفعة » ومن حکم بلزوم العقد وجميع الاجرة فقد حكم بخلاف 
ال(جماع ‏ ولا ينفذ حكمه . 
- [ حكم اخذ الأجرة على منفعة الدار المعطلة ] 


| وستل د aod‏ الإشلام خمد Gf‏ تيمية وت : إا Jats (phd‏ عتافع الا ء هل dang‏ مِنْ 
بقذر AUS‏ ؟ 
فأجاب ats‏ : ا حمد لله رب العالین . نعم يسقط عنه من الأجرة بقدر ما تعطل من 
المنفعة المستحقة بالعقد . 
- [ حكم وضع الجوائح ف عقد الاجارة التحیل على صحته [ 


tas و ید : عفن اشتأجر تا نی زش اش‎ ee 
ون‎ SW ین‎ oh اض » وَسَافَاۂُ على الشجر بہُزء‎ PIN سنتین وَصُورَةٌ‎ eles » ST 
te hiss | . ABU لت الجر‎ de قل‎ At ميم‎ He وَجعلُوا مساق‎ 
ما له الْجَرَادُ ؟‎ 0 

فأجاب Ais‏ : الحمد لله رب العالین . هذه العاملات الواقعة على البساتين السماة 


بالضمان سواء كانت قبل ظهور الثمرة وقبل بدو صلاحها أو بعدهما أو يينهما وسواء 


(۱) أخرجه البخاري کتاب البيوع ( ۱ء ومسلم كتاب البيوع ( ۰۳۷/۱5۲۷ ۰)۳۸ كلاهما عن ابن عمر 


الافات السماوية كنهب ا جیوش وغير ذلك فانه يجب وضع الجائحة عن المستأجر الشتري ء 
فيحط عنه من العوض بقدر ما تلف من العوض سواء كان العقد فاسدًا أو صحيحًا . 
وعلى كلا الصورتين نص رسول الله علد في الصحيح من حديث أنس وجابر ”© . 
ےر سی العلداء فى سوہ . نكيف في العقد الفاسد ء أو اختلف فيه ؛ 
أو التحیل على صحته » والله أعلم . 
٦‏ - [ مدی ضمان الزارع للبذر « للتقاوي » ] 


وسٹل Gb‏ الإشلام خمد ای تيمية :لاج : عَنْ 2 يهم لأضڪاب رة دَرَاهم 
sl By «gs‏ جيه با في ey SL ass‏ وََدْ ale‏ برد Dial‏ اژزع بغ 
إقباله . فَهَل يَلْرَمُ المَلاجِينَ ach‏ گوریں Atal‏ بجهیع التّقَاوِي 3 al byes‏ لا ؟ 

فأجاب يدخ : الحمد لله رب العالمين . إن كانت التقاوي من اللاك بذرًا في الأرض في 
زراعة صحيحة أو فاسدة ؛ فلا ضمان على الفلاحين إذا فعلوا بها ما أمروا به » وان سميت 
مع ذلك باسم القرض الفاسد ؛ فان المقصود بها مزارعة » وإذا بذر المالك فيها بذرًا يرجع به . 

وأما إن كانت قرضًا مطلقًا في الذمة يتصرف فيه القترض بأشياء ؛ فهي في ذمة 
المقترض » وان تلف زرعه والدراهم . 

۷ - [ الحط من الأجرة يسبب نقص النفعة المعروفة [ 


وسئل د شيخ الإشلام أَحْمّد YH‏ تيمية له : عَنْ رَجُل استاج cls by: Soul‏ 
تبث في «ae‏ عمل ts Sl‏ وب الجر . قهل بشخ غلا كيت ذا ری 
في Gogh idles OS‏ ؟ وا حط te‏ هَل CBHI IS ale deg‏ ْقَضَتْ مده الاجارة ؟ وَمَل 
لشتجّي ريع Jose Gig‏ علی bOI‏ بسب US‏ ؟ 

فأجاب ass‏ : الحمد لله رب العالین . إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس » مثل : 
ا حمام » والفندق » والقيسارية » ونحو ذلك » فنقصت ا نفعة العروفة ء مثل : أن ينتقل 
جیران الکان » ويقل الزبون Sb‏ أو خراب أو تحویل ذي سلطان لهم ونحو ذلك ؛ فانه 
یحط من الستأجر من الاجرة بقدر ما نقص من ا نفعة العروفة » سواء رضي الناظر وأهل 
الوقف أو سخطوا . 


. dm ps سبق‎ )۱( 


باب الإجارة سس سس سس سس سس سس 8ف ANY‏ 


ولا يرجع على الستاجر با وضع عنه ذا لم توضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة ء 
abi,‏ علم . 
- | يسقط من الأجرة بقدر ما لم يشمله الري من الأرض ] 


وسئل Goh‏ الإشلام أخمد ابن ت سرب : عن دا بو کان روا 
قیراط Cai keer‏ يراط من الاجية إجَارَة (ite‏ ينتفع الاجر بلك ,)42155 
sli,‏ على اجه العشووع » ول يكن في الاجازة الع کور رمحا ولا مقیلا . وق شرق 
بغض ما في ich oth‏ کورة » aly‏ يَنمَفِعْ به . فَهَلْ ahs‏ المستأجر الْعَد کوڑ dal‏ ما 
af bs‏ لآ ؟ 

فأجاب يرن : امد لله رب العالین . ما لم يشمله الري من الأرض ؛ فإنه يسقط بقدره 

من الاجرة باتفاق العلماء . وان قال في الاجارة : مقیلا ومرا ا » أو أطلق » ولو لم يرو 
شيء من الأرض ؛ لم يجب عليه شيء من الأجرة باتفاق العلماء » وان قال في الإجارة : 
مقیلا ومراخا ء والله أعلم . 


فصل 


- [ الإجارة على خلاف القیاس ] OC)‏ 


وأما الإجارة : فالذين قالوا : هي على خلاف القياس قالوا : إنها بيع معدوم » OY‏ المنافع 
معدومة حين العقد وییع العدوم لا يجوز . 

ٹم إن القرآن cle‏ يإجارة الظعر © للرضاع في قوله تعالی : پل نان SST‏ لک فاون 
اف # 2 فقال كثير من الفقهاء : إن إجارة الظفر للرضاع على خلاف 55 الإجارة ؛ 
فان الإجارة عقد على منافع واجارة الظثر عقد على call‏ ء واللین من باب الاعیان لا من 
باب النافع » ومن العجب أنه لیس في القرآن ذکر إجارة جائزة إلا هذه ‏ وقالوا : هذه 
حلاف القیاس » والشيء إنما یکون خلاف القیاس إذا کان النص قد جاء فی موضع بحکم 
وجاء في موضع يشابه ذلك بنقیضه ء فیقال : هذا خلاف لقیاس ذلك النص . 

ولیس في القران ذکر ال جارة الباطلة حتی يقال : القیاس يقتضي بطلان هذه الإجارة بل 
)١(‏ السائل من ۱۳۹ إلى آخر باب الاجارة ج١٠‏ ص۰۳۱ إلى ۰4۲ مجموع الفتاوی الکبری . 


العرب BL‏ ( ظأر ) . (۳) الطلاق : ٦‏ 


۹۸ کس باب الا جارة 


فيه ذكر جواز هذه الإجارة وليس فيه ذکر فساد إجارة تشبهها ء بل ولا فى السنة بيان 
إجارة فاسدة تشبه هذه » وإما أصل قولهم ظنهم أن الإجارة الشرعية لھا تكون على النافع 
التي هي أعراض لا على أعيان هي أجسام ء وسنبين - إن شاء الله - كشف هذه الشبهة . 

ولا اعتقد هؤلاء أن إجارة sail‏ على خلاف القياس صار بعضهم يحتال لإجرائها على 
القياس الذي اعتقدوه ¢ فقالوا : العقود عليه فيها هو إلقام الثدي أو وضعه في ا حجر ؛ 
أو نحو ذلك من ا نافع التي هي مقدمات الرضاع ء « ومعلوم أن هذه الأعمال نما ھی وسيلة 
إلى المقصود بعقد الإجارة والا فهي بمجردها ليست مقصودة ولا معقودًا عليها » بل 
ولا قيمة لها Sel‏ وانھا هو كفتح GU‏ لمن اکتری دازا أو حانونًا أو كصعود الدابة لمن 
اكترى دابة » ومقصود هذا هو السکنی » > ومقصود هذا هو الر کوب › وإنما هذه الأعمال 
مقدمات ووسائل إلى المقصود بالعقد . 

ثم هؤلاء الذين جعلوا إجارة الظفر على خلاف القیاس طردوا ذلك في مثل cle‏ البثر 
والعیون التي تنبع في الارض ‏ فقالوا : أدخلت ضمنًا وتبعًا في العقد » حتی إن العقد إذا 
وقع على نفس الماء كالذي يعقد على عين تنبع ليسقي بها بستانه » أو لیسوقها إلى مکانه 
ليشرب منها وينتفع بمائها ء قالوا : العقود عليه الإجراء في الأرض أو نحو ذلك ما یتکلفونه 
ويخرجوا الماء المقصود بالعقود عن أن يكون gine‏ 13 عليه . 

ونحن ننبه على هذين الأصلين : على قول من جعل الإجارة على خلاف القياس » 
وعلى قول من جعل إجارة الظئر ونحوها على خلاف القياس . 

أما الأول فنقول : قولهم : الإجارة بیع معدوم وبيع المعدوم » على خلاف القياس : 
مقدمتان مجملتان فيهما تلبيس » فان قولهم : الاجارة بيع إن آرادوا أنها البيع الخاص الذي 
يعقد على الأعيان فهو باطل » وإن أرادوا البيع العام الذي هو معاوضة إما على عين وإما 
على منفعة ء فقولهم في القدمة الثانية : إن بيع العدوم لا يجور ما يسلم - إن سلم - في 
الاعیان لا في المنافع وا كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقھاء فی الإجارة » هل 
تنعقد بلفظ البيع ؟ على وجهين . 

والتحقيق : أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت › فأي لفظ من الألفاظ عرف به 
المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد » وهذا عام في جميع العقود ء فان اسان پٹ 
ألفاظ العقود حدًا بل ذکرها مطلقة ی و 
والرومية وغیرهما من الالسن العجمية فهي تنعقد بما يدل علیها من الألفاظ العريية » ولهذا 
وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه وكذلك البیع وغیره . 


باب الاجارخ س سس ۸۹۹ 

Ul,‏ القدمة الثانية : فلا یلزم من کون اللفظ صریخا في خطاب الشارع أن یکون 
صریکا في خطاب کل من يتكلم . وبسط هذا له موضع آخر ‏ والقصود هنا أن قول 
القائل : إن الاجارة نوع من البيع إن آراد به البيع ا خاص - وهو الذي یفهم من لفظ البيع 
عند الاطلاق - فليس كذلك فان ذاك إنما ينعقد على أعيان معينة أو مضمونة في الذمة › 
وإن أراد به أنها نوع من المعاوضة العامة التي تتناول العقد على الأعيان والمنافع » فهذا 
صحيح لكن قوله : إن المعاوضة العامة لا تكون على معدوم دعوى مجردة » بل دعوى 
كاذبة » فإن الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم . 

وإن قاس بيع المنافع على بيع الأعيان فقال : كما أن بیع الأعيان لا يكون إلا على موجود 
فكذلك بيع المنافع - وهذه حقيقة كلامه - فهذا القياس في غاية الفساد ء فان من شرط القياس 
أن يمكن إثبات حکم الأصل في الفرع وهو هنا متعذر ء لأن النافع لا یکن أن يعقد عليها في 
حال وجودها فلا یتصور أن تباع النافع فی حال وجودها كما تباع الأعيان في حال وجودها . 

والشارع أمر الانسان أن یؤخر العقد على الأعيان التي لم تخلق إلى أن تخلق » فنهى 
عن بيع السنين » وبیع حبل الحبلة » وبیع الثمر قبل بدو صلاحه » وعن بیع الحب حتى 
يشتد ء ونهى عن بيع المضامين » والملاقيح وعن اجر ء وهو ا حمل » وهذا كله نهى عن بیع 
حيوان قبل أن يخلق » وعن بیع حب وثمر قبل أن يخلق » ply‏ بتأخير بيعه إلى أن يخلق . 

وهذا التفصيل وهو منع بيعه في الحال ء وإجارته في حال يمتنع alte‏ في النافع ء فانه 
لايمكن أن تباع إلا هكذا ء فما بقي حكم الأصل مساويًا لحكم الفرع إلا أن يقال : فأنا 
أقيسه على بيع الأعيان المعدومة . 

فيقال له : هنا شيئان : أحدهما : یکن day‏ في حال وجوده وحال عدمه » فنهى الشارع 
عن بيعه إلا إذا وجد . 

والشيء الآخر : لا يكن بيعه إلا في حال عدمه » فالشارع لما نهى عن بيع ذاك حال 
عدمه فلابد إذا قست عليه أن تكون العلة الوجبة للحكم في الأصل ثابتة في الفرع قَلِمَ 
قلت : إن العلة فی الأصل مجرد كونه معدومًا ؟ ولِم لا يجوز أن يكون بیعه في حال عدمه 
مع إمكان تأخير بيعه إلى حال وجوده ؟ وعلى هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدم خاص » وهو 
معدوم يمكن بيعه بعد وجوده ء وأنت إن لم تبین أن العلة في الأصل القدر المشترك كان 
قياسك فاسڈا وهذا سؤال المطالبة » وهو كاف في وقف قياسك . 

لکن نبين فساده ء فنقول : ما ذكرناه علة مطردة » وما ذكرته علة منتقضة ؛ فإنك إذا 
عللت النع بمجرد العدم انتقضت علتك ببعض الأعيان والنافع » وإذا عللته بعدم ما یکن 


4ات تست یت تست سح با زپ الإ تعارز 
تأخیر بیعه إلى حال وجوده ‏ أو بعدم هو غرر اطردت العلة » وأيضًا فالناسبة تشهد لهذه 
العلة » فانه إذا کان له حال وجود وعدم » كان day‏ حال العدم فيه مخاطرة وقمار » وبها 
علل النبي چان المع حيث قال : « أرأيت إن منم الله الشمرة فیم يأخذ أحدكم مال أخيه بغیر 
حق ؟ » 2 بخلاف ما ليس له إلا حال واحدة » والغالب فيه السلامة » فان هذا ليس 
مخاطرة فالحاجة داعية إليه . 

ومن أصول الشرع : أنه إذا تعارض المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما ؛ فهو لا نهى عن بيع 
al‏ لما فيه من اخاطرة التي تضر بأحدهما » وفي المنع ما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم 
من ذلك » فلا يمنعهم من الضرر اليسير بوقوعهم في الضرر الكثير ء بل يدفع أعظم الضررین 
باحتمال أدناهما » ولهذا لما نهاهم عن المزابنة لا فيها من نوع ربا أو مخاطرة فيها ضرر أباحها 
لهم في العرايا للحاجة » لأن ضرر المنع من ذلك أشد » وكذلك pgm U‏ عليهم اليتة لما فيها من 
خبث التغذية أباحها لهم عند الضرورة ء OV‏ ضرر الوت أشد » ونظائره كثيرة . 

فإن قيل : فهذا كله على خلاف القياس ؟. 

قيل : قد قدمنا أن الفرع اختص بوصف أوجب الفرق بينه وین الأصل > JS‏ فرق 
صحیح على خلاف القياس الفاسد . وإن أريد بذلك أن الأصل والفرع استويا في المقتضي 
والمانع واختلف حکمهما فهذا باطل قطعًا . 

ففي الجملة : الشيء إذا شابه غيره في وصف وفارقه في وصف کان اختلافهما في 
الحکم باعتبار الفارق Wher‏ لاستوائهما باعتبار ا جامع لکن هذا هو القیاس الصحیح طردا 
وعکشا » وهو التسوية بین التمائلین والتفریق بين ا ختلفین ء وأما التسوية بينهما فی ا حکم 

مع افتراقهما فيما يوجب ا حکم وینعه فهذا قياس فاسد . 

والشرع دائمًا بیطل القیاس الفاسد کقیاس إبليس ء وقیاس الشرکین الذین قالوا : 
۵ نا GE‏ ی ايا 4 والذین قاسوا اميت على المذكى ؛ وقالوا : أتأكلون ما قتلتم › 
ولا تأکلون ما قتل الله » > فجعلوا العلة في الأصل کونه قتل آدمي وقیاس الذین قاسوا السیح 
ا و : لما كانت آلهتا سر سر ای عبدت من دون الله فکذلك 

ینبغی أن یدخل السیح النار 7 الله تعالی : yb‏ رب أن مريو IE‏ اذا فوملک ,4 

سأرت © واا لها a eo‏ ما ره a> PEMA‏ حَصِمُونَ 4 © 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۱۹۸)ء ومسلم في المساقاة ( ١50‏ ) » والنسائي في البيوع ( ٥٥٤٤‏ ) » ومالك 


في البیوع ( ۰۱۱۸/۲ ومسند أبي يعلى ( 774٠‏ ) » وشرح معاني الآثار ( ۲۶/۲ ) عن أنس بن مالك . 
(۲) البقرة : ۲۷۰ . )٣(‏ الزحرف : لاه ۰۸ . 


سو و ی ی یس ۰ نَم ثم وما تمدو ون در Al‏ 
حصب جر آنثر لها ois‏ © از کب مولا هه کا وردوها کل فيا 
۱ فان ا خطاب للمشر کین > لا لأهل الکتاب . 

والش رکون لم يعبدوا المسيح وما کانوا یعبدون الأصنام » والراد بقوله : 3 وا 
3 552 # الأصنام فالاية لم تتناول السیح لا لفظا ولا معنی . وقول من قال : إن الاية 
عامة تتناول المسيح » ولكن أخر بيان تخصيصها غلط منه » ولو كان ذلك صحيحًا لكانت 
حجة المشركين متوجهة » فان من خاطب بلفظ العام يتناول Ue‏ وباطلا لم يبرن مراده توجه 
الاعتراض عليه » وقد قال تعالی : ۵ ول صرب ان مر متلا # (الرخرف : [oy‏ أي 2 
ضربوه مثلا كما قال : ما ربوم a al‏ لا دلا > [الرعرف pon:‏ أي : جعلوه مثلا 
لالهتهم فقاسوا الالهة ade‏ وأوردوه مورد المعارضة . 

فقالوا : [ذا دخلت آلهتنا النار لکونها معبودة فهذا العنی موجود في السيح فیجب أن 
يدخل النار > وهو لا یدخل النار » فهي لا تدخل النار » وهذا قياس فاسد لظنهم أن العلة 
مجرد کونه معبودًا ولیس كذلك > بل العلة أنه معبود لیس مستحمًا لاثواب أو معبود لا ظلم 
في إدخاله الثار . 


فالسیح والعزير ولملائکة وغيرهم of‏ عبد من دون الله وهو من عباد اله الصالحین وهو مستحق 
لکرامة الله بوعد الله وعدله وحکمته فلا یعذب بذنب غیره ؛ فانه لا ترر وازرة وزر أخری . 

والمقصود یالقاء الأصنام في النار إهانة عابديها » وأولياء الله لهم الكرامة دون الاهانت 
فهذا الفارق بين فساد تعليق الحكم بذلك الجامع . والأقيسة الفاسدة من هذا الجنس . 

فمن قال : إن الشريعة تأتي بخلاف مثل هذا القياس ؛ فقد أصاب ء وهذا من كمال 
الشریعة ء واشتمالها على العدل وا حکمة التي بسک الله تھا Mess‏ 

ومن لم يخالف مثل هذه الأقيسة الفاسدة » بل سوى بین الشیئین باشتراكهما في أمر من 
الأمور ؛ لزمه أن يسوي بین كل موجودين ء لاشتراكهما في مسمى الوجود » فيسوي بین 
رب العالمين وبين بعض ا خلوقین ‏ فیکون من الذين هم بربهم یعدلون ویش رکون » فان هذا 
من أعظم القیاس الفاسد » وهؤلاء یقولون  :‏ کو إن كنا نی کل تن © KEY‏ 
رب لین # ( ۰ ولهذا قال طائفة من السلف : أول من قاس [بلیس » وما عبدت 
الشمس والقمر إلا بالقایس أي : بثل هذه القاییس التي يشتبه فيها الشيء با یفارقه 
كأقيسة الشر کین . 


. ۹۸ الشعراء : ۹۷ء‎ )٢( . ۹۹ الأنبياء : ۹۸ء‎ )١( 


ومن کان له معرفة بکلام الناس في العقليات رأى عامة ضلال من be‏ من الفلاسفة 
والتکلمین بثل هذه الاقيسة الفاسدة ء التي یسوی فیها بین الشيئين لاشتراکهما في بعض 
الأمور مع أن بينهما من الفرق ما یو جب أعظم الخالفة › واعتبر هذا بکلامهم في وجود 
الرب ووجود OG SFI‏ 4 فان فيه من الااضطر اب ما قد بسطناه في غير هنذا الموضع ۲ 

- [ لیس إجارة الاقطاع ككري الستعیر للأرض العارة ] 

لا أهل الذاهب الأربعة ولا غیرهم - قال : إن إجارة الاقطاع لا تجوز ء وما زال السلمون 
يؤجرون الارض القطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا » لکن بعض fal‏ زمانتا ابتدعوا 
هذا القول ء قالوا : لأن القطع لا يملك النفعة » فیصیر کالستعیر إذا أكرى الأرض العارة » 
وهذا القیاس خطأ لوجهین : 

آحدهما : أن الستعیر لم تكن المنفعة حقا له » وإنما تبرع له العیر بها وأما آراضي 
المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين » وولي الامر قاسم یقسم بینهم حقوقهم لیس متبرعا لهم 
كال معير والمقطع يستوفي المنفعة بحکم الاستحقاق كما يستوفي الوقوف عليه منافع الوقف 
وأولى ء وإذا جاز للموقوف عليه أن یؤجر الوقف وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته 
على أصح قولي العلماء : فلان يجوز للمقطع أن یوجر الإقطاع وان انفسخت الإجارة بموته 
أو غير ذلك بطريق الأولى والأحرى ( . 


)١(‏ واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى - أنه تنفسخ إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني » ذلك في 
أصح الوجهين : 

وإذا آجر الوقوف عليه الوقف فان الإجارة تنفسخ بموته على أصح قولي العلماء . 

وما قال به الإمام ابن تيمية يرنه هو مذهب مالك [ انظر : الشرح الكبير ( 77/5 ) » وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ( 71/4 ) » والشافعي [ انظر : مغني ا حتاج ( ۳5۹/۲ ) » قال المصنف : فالأصح انفساخها - أي 
الإجارة - فيما بقي من المدة أي بعد موت المستحق » لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره ولا ولاية له 
عليه » ولا نيابة » وهذا بخلاف ما لو كان الناظر هو المؤجر فإنها لا تنفسخ ء انظر : نهاية ا حتاج ( ۰۳۱۸/۰ 
۹) وأحد الوجهين في مذهب أحمد [ انظر : المغني لابن قدامة ( ٥٤/٦‏ ) . 

قال ابن قدامة : إذا آجر الموقوف عليه الوقف مدة فمات في أثنائها ء وانتقل إلى من بعده ففيه وجهان : 
أحدهما : لا تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة ؛ لأنه آجر ملكه في زمن ولايته فلم يبطل بموته كما لو آجر ملكه المطلق . 
الثاني : تنفسخ الاجارة فيما بقي من الدة UY‏ تبينا أنه آجر ملكه ء وملك غيره فصح في ملكه دون ملك غيره ؛ 
وذلك أن ا نافع بعد الموت حق لغيره فلا ينفذ عقده عليها [ انظر : المغني لابن قدامة ( 44/1 ) . 

وأما ا حنفیة فتفصيل مذهبهم على هذا النحو : 


باب الا جارة سس سس رسپ سس — AY?‏ 


الثاني : أن العیر لو آذن فی الاجارة جازت الاجارة » مثل : الاجارة في الاقطاع » وولي 
الامر يأذن للمقطعین في الاجارة . 

وإنما أقطعهم لینتفعوا بها ء إما بالزارعة » Uy‏ بالاجارة . 

ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والزارعة ؛ فقد آفسد على السلمین دينهم ودنیاهم ؛ فان 
المساكن کال وانیت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة . 

وأما المزارع والبساتين : فینتفع بها بالإجارة وبالمزارعة والمساقاة في الأمر العام » والمرابعة 
نوع من المزارعة ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى يإجارة مقدرة من يعمل له فيها وهذا 
لايكاد يفعله إلا قليل من الناس ؛ لأنه قد یخسر ماله ولا يحصل له شيء » بخلاف 
المشاركة فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم » فهو أقرب إلى العدل . فلهذا تختاره الفطر 
السليمة . وهذه المسائل لبسطها موضع آخر . 


۲ # ¥ 


- الذي وجدناه من الهداية وحاشية ابن عابدين أنه : يفرق الحنفية في فسخ الإجارة بسبب الموت بين أن یکون الميت 
قد عقدھا لنفسه ء وبین أن يكون قد عقدها لغيره » فان كان قد عقدها لتفسه انفسخت . 
ووجه ذلك عندهم : أن العقد لو بقی تصیر المنفعة المملوكة به : أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد , 
a‏ ينتقل بالوت إلى الوارث » وذلك لا يجوز . 
وأما إن عقدھا لغيره مثل الوكيل » والوصي » والتولي في الوقف لم تنفسخ لأنه ليس يوجد ما ذكر من ا معنی 
السابق [ انظر : الهداية ( ٠٠١/۳‏ ) » وحاشية ابن عابدين ( 1۸/١‏ › ۸۷) . 
والذي يقال هنا : أن الفسخ لتلكم الاجارة متوجه قوي لما سبق أن ذكره ابن قدامة ABS‏ من أن الوقوف عليه قد 
آجر في ملكه باعتباره مستحقا للوقف مدة حياته وفي غير ملكه باعتبار أن الوفاة قد تعرض له قبل مدة الإجارة 
فيملكه أثناء حياته دون ملك غيره » وذلك لأن المنافع بعد الموت حق لغيره » فلا ينفذ عقده عليها . 


#۹ موس و 
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© ۳5۳ فتاوی العاملات المالية 


الباب الحادي والعشرون 


AYY 


] ۱۲ - ۱[ 


| ۱ | -1 تضمین الستعیر بتعدیه على العارية ] 


اس be‏ میں اشتغاز من وجل فرشا رز ہف 
ناض مار يهل وک يو( كت قیش وم سا 
پنصف فيم ا . فََل pate le Co‏ نشف ali‏ الْقِيمَةِ ؟ 

فأجاب یی : الحمد لله رب العالین . نعم . إذا كان قد زاد في الاستعمال على ما أذن 
له صاحبها فهو ظالم ضامن ما يتلف بعدوانه » فما نقص من قيمة الفرس بهذا الظلم كان 
le‏ له باتفاق الأئمة . 

۱ ۲ | - 1 حكم الاعارة من مال الشركة بغير إذن الشريك فتلف المستعار ] 
یل Ab‏ الانلام GH asst‏ تيمية Bs‏ : عَنْ رَجُل ار فرشا وهي hy SE‏ رذن 
E55 SE‏ امرس ite ite‏ الِّي أَعَارَهَا Sb‏ فَمَنْ ike fobs‏ الشریك ؟ 

فأجاب dis‏ : الحمد لله رب العالمين . إذا أعار نصيب الشريك بغير إذنه وتلفت الفرس 
كان له مطالبة المعير العتدي بقيمة نصيبه وله مطالبة المستعير أيضًا ء والله أعلم . 

| ۲ | - [ حكم تلف العارية ] 

سیل د ob‏ الإشلام آخمد ان تيمية Ais‏ : عن امْرَأةٍ استعازث ززجی علق وذ عُدِمُوا 
مِنْهَا . هل Wok‏ قِيمَةٌ ght‏ ؟ 

فأجاب as‏ : الحمد لله رب العالمين . إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها 
باتفاق العلماء . وان لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم . ففي مذهب أبي حنيفة 


. ج۳۰ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ ۳۱٣ - من ص۳۱۳‎ Was OUI مسائل هذا‎ )١( 


(۲) لعل صحة العبارة : [ واشترط على المستعير ] . 


AYA‏ -مسسسسمعسعج سس سے سسےمجےے چس ج ج ج ج ج ج سس SS‏ العاریة 
لا ضمان علیها ”۷ وفی مذهب الشافعى O‏ وأحمد de OM‏ الضمان وعند مالك إذا 
تلفت بسبب معلوم فلا ضمان علیها ء وإذا ادعت التلف بسبب خفی لم يقبل منها ء والله 


اعلم . 
| * | -[ مسالة في تلف العارية ] 
یل د يځ الإشلام آختد ا تيمية كنل : عن زج عفر A‏ یہ طرش إلى قیفر 
site SS [by ale‏ وطلّب مه دَابَةَ Ub‏ وَصَلَّ إِلَى GaN‏ مَائث ؟ 
کے سر مس ےر ہیی 
آحدهما : لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه ولا عدوانه . وهذا مذهب أبي حنيفة (“ 


(۱) قال الحنفية : « العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن ء واستدلوا : بأن اللفظ لا teats‏ عن التزام 
الضمان ؛ oY‏ الضمان إما أن يجب بالعقد أو بالقبض أو بالإذن » ولیس شيء من ذلك بموجب له » ما العقد 
فلأن اللفظ الذي تنعقد به العارية لا ینبی عن التزام الضمان أنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لاباحتها على اختلاف 
القولين » وما وضع للتمليك لا يتعرض للعین حتى يوجب الضمان عند هلاكه . 

وأما القبض فإنما يوجب الضمان إذا وقع تعديًا » وليس كذلك لكونه مأذونًا فيه » وأما الإذن فإضافة الضمان إليه 
فساد في الوضع ؛ لأن إذن المالك في Gad‏ الشيء ينفي الضمان » AS‏ يضاف إليه ۱۴ ) . 

انظر : الهداية ( ۲٤۷/۳‏ ) فتح القدير والعناية على الهداية ( ٦٦۸/۷‏ ۰ 459 ) . 

(۲) قال الخطیب في الإقناع : « وهي - أي العين المستعارة - مضمونة على المستعير إذا تلفت بغير الاستعمال 
الملأذون فيه وان لم يفرط كتلفها بآفة سماوية ) . 

انظر : الإقناع في حل ألفاظ ol‏ شجاع بهامش حاشية البيجرمي على الخطيب ( ۱۳۰/۳) . 

(۳) قال الحنابلة : « والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف » وان شرط نفي ضمانها » ء قال في الإنصاف : « هذا 
الذهب نص عليه بلا ريب » وجاء فيه : نص الإمام أحمد - aig‏ - على ضمان العارية » وان لم يتعد فيها » كثير 
متكرر جدًّا من جماعات » . انظر : الإنصاف ( ٠١4/5‏ ) . 

)٤(‏ قال المالكية : يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على التلف بينة » ولا يضمن فيما لا يغاب عليه ولا فيما 
قامت البينة على تلفه » وهو مذهب مالك الشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه » pling‏ المشهور - عند المالكية - 
قول al‏ يضمن ler‏ وهو بذلك يوافق الشافعية والحنابلة . انظر : بداية المجتهد ( ۲۸۹/۲ ) . 

سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

قال ابن رشد : وسبب الخلاف تعارض الاثار في ذلك ء وذلك أنه ورد في ا حدیث الثابت أنه - عليه الصلاة 
والسلام - قال لصفوان بن أمية : « بل عارية مضمونة مؤداة » . 

وليس على المستعير ضمان » فمن رجح وأخذ بهذا أسقط الضمان عنه » ومن أخذ بحديث صفوان ابن أمية ألزمه 
الضمان » ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه . 

انظر : بداية المجتهد ( ۰۲۸۹/۲ ۲۹۰ ). 

. ) ٦٦٤ ۰ ٦٦۸/۷ ( وفتح القدير مع العناية على الهداية‎ ۰ ) ۲٢٢۷/٣۳ انظر : الهداية ر‎ )٥( 


باب المارية سس ۸۲۹ 
ومالك ٣”‏ وبعض أصحاب الامام أحمد ۲٩‏ . 
والقول الثاني : عليه الضمان وهو مذهب الشافعي (© وأحمد ۲٩‏ والّه أعلم . 
| ۵ | - [ لا عبرة بالظن البین خطؤه ] 


یل ab‏ الإشلام آختد ان تيمية كت : عن اشتعاز ین زج ab‏ ره ور 

OEY‏ في ائه غمز وقطع Oy‏ دك الشخس cit;‏ ما Gh 6 tel‏ بالطلاق 

Eg 

لاب أنه هو nates‏ فطل جلاف Ub‏ وَجاء ial‏ . فَهَل ale Aas‏ الطلاق Sy‏ 
ods‏ ؟ أَمْ لا ۲ 

فأجاب یھ : ا حمد a‏ رب العالین . إذا كان الأمر على ما ذکر من أنه یعتقد صدق 

نفسه فما حلف عليه لم یقع به الطلاق وان تبين له فیما بعد أنه أخطأ ء واللّه علم » وا حمد 
ll‏ رب العالین . 

|7 ]- [ من یطالب برد العارية : الستعیر ام رسوله ؟ ] 


سیل د At‏ الإضلام أَحمّد ابن يمية رم دس و 
الب سیف رَفيقك عَلَى sich ob x SU a‏ الأميد pad‏ عِنْدَهُ : هَل ‘dues asi‏ 
للأمير أ لل#شول coil‏ اسْتَعَارَه ؟ 

فأجاب ats‏ : الحمد لله رب العالمين : إذا كان الرسول لم یکذب ولم يتعد فلا ضمان 
عليه » بل الضمان على المستعير إن كان فرط أو اعتدى باتفاق العلماء والا ففي ضمانه 
gly‏ والله أعلم . 

| ۷ | -1إذا اضطر قوم إلى ما عند شخص من بيت أو ثياب او الات ] 

فأما إذا قدر أن قومًا اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكانًا يأوون إليه 
الا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم . وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم GLE‏ يستدفئون بها 
من البرد » أو إلى OW‏ يطبخون بها ء أو يبنون أو يسقون » يبذل هذا مجانًا . وإذا احتاجوا 
إلى أن يعيرهم دلوًا يستقون به » أو قدرًا يطبخون فيها ء أو فأسّا يحفرون به : فهل عليه بذله 
بأجرة المثل لا بزيادة ؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره . 
)١١‏ انظر : بداية المجتهد ( ۲۸۹/۲ ) . (۲) انظر : الإنصاف ( ٠١14/5‏ ) . 
(۳) انظر : الإقناع في حل ألفاظ gl‏ شجاع ( ٠١١/۳‏ ) 
)٤(‏ انظر : الإنصاف ( ٠١5/5‏ ) . )0( انظر : تحرير المسألتين السابقتين . 


۸۳۰ ]سج ع تت ن ن 


والصحيح وجوب بذل ذلك مجانا إذا کان صاحبها مستغنيًا عن تلك النفعة وعوضها › 
كما دل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى : ۵ SM © HOT ILS‏ هم عن ree‏ 
Sd © SA‏ هم OT‏ © ,555 الْمَاعُونَ # O‏ وفي السنن عن ابن مسعود 
قال : كنا نعد الاعون عارية الدلو والقدر والفأس : 


رفي الصحیحین عن النبي عم أنه لما ذکر الخيل قال : « هي لرجل أجر ولرجل ستر 
وعلی رجل وزر . فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها تغنیا وتعففًا ء ولم ینس حق الله في رقابها 
ولا ظهورها » ۱ . 

وفي الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال : « من حق الإبل إعارة دلوها واضراب 
فحلها »۲۱ ء وثبت عنه fe‏ : « أنه نهي عن عسب الفحل » ° . 

وفي الصحیحین عنه أنه قال : « لا نعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره » (“ 
وإيجاب بذل هذه التفعة مذهب أحمد وغیره ”° . 


. ۷ - 4 : الاعون‎ )١( 

(۲) جزء من حديث رواه البخاري في الاعتصام ( ۷۳۰۰ ) ۰ ومسلم في ال زكاة ‏ ۲4/۹۸۷ ) » والنسائي : 
(POTN)‏ وابن ماجه : ( ۲۷۸۸ ) عن أبي هريرة . 

(۳) جزء من حدیث رواه مسلم في الزكاة ( ۲۷/۹۸۸ ۰) عن جابر بن عبد الله » ولم نقف على رواية له 
عن البخاري . 

(4) آخرجه البخاري في الاجارة ( ۲۲۸٤٢‏ ) عن ابن عمر 6 . 

(۵) أخرجه البخاري في الظالم ( ۲٤٢٢‏ ) ۰ ومسلم في الساقاة ر ۱۳۱/۱۲۰۹ ) بلفظ : « لا نع »ع 
والترمذي : ( ۱۳۰۳ ) ء gly‏ داود : ( ۳٦٣٣٣‏ ) عن gl‏ هريرة . 

)1( وبا جملة فالمنافع التي يجب بذلها - عند ابن تيمية - نوعان : 

الأول : ما يجب على الأغنياء ما هو حق الال كما ذکر في ا حیل » والابل » وعارية ا حلي . 

والثاني : ما يجب لحاجة الناس . و ٠‏ أيضًّا » فان بذل منافع البدن ما يجب - عند ابن تيمية - عند ا حاجة كما 
يجب تعلیم العلم » وافتاء الناس » وأداء الشهادة » واحکم بينهم » والامر بالعروف والنهي عن التکر » والجهاد » 
وغیر ذلك من منافع الأبدان . 

ویلاحظ « هنا » : أن ابن تيمية - رحمه الله تعالی - یدخل في « باب العارية » ما يجب للفقراء وا حتاجین - من 
الحق - في مال الأغنياء ء إذ هو يرى أن نصوص الشرع قد دلت على وجوب مد يد العون للفقراء وا حتاجین با 
تندفع به ا حاجة عنهم ء وذلك بحسب ما يحتمله - فی الجانب الاخر - السلم القادر ء لا أنه ينع فضل ما 
يملك - داژا ء ومالا » Lady‏ ء وطعامًا عن ا حتاج إليه US‏ منه أن بذله ذلك مجرد قربة مندوب إليها إن فعلها أثيب 
على ما فعل » وان لم یفعلها فلا شيء عليه » فابن تيمية - رحمه الله تعالی - برفض هذا الظن الخاطئ ویری أن 
ذلك حق للمحتاج » وواجب على القادر یلزمه أن یقوم به مجانا » ما دام مستغنیا عن تلك النفعة وعوضها . 
وهذا الذي قاله ابن تيمية ما يدخله الفقھاء في باب : « هل في ا مال حق سوی ال زكاة OF‏ ولا يتكلم عنه في باب = 


باب العارية سس سس ۸۳۱ 
- [ احتياج إجراء الاء في أرض الغير ] 


ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الارض : فهل يجبر » 
على قولين للعلماء هما روایتان عن أحمد ء والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن ال خطاب ء 
قال للمهنع ally : ٩‏ لنجرينها ولو على بطنك . ومذهب غير واحد من الصحابة 
والتابعين : أن زكاة الحلي عاريته . وهو أحد الو جهین في مذھب اخ وغيره . 

والمنافع التي يجب بذلها نوعان : منها ما هو حق الال ء كما ذكره في الخيل والإبل 
وعارية الحلي . ومنها ما يجب لحاجة الناس . 
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Leal,‏ فان بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم » وافتاء الناس ء 
وأداء الشھادة وا حکم بینھم ‏ والامر بالعروف والنهي عن المنكر » والجهاد » وغير ذلك 
من منافع الأبدان ء فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج وقد قال تعالی : $ وَل 
of‏ اه پک ما ما  €‏ وقال : « ولا یب A SEK‏ کا عَلَمَهُ اک # ^ . 


العارية » إذ العارية عندهم عقد جائز ليس بلازم . 

وا حق أن الكلام بهذا الخصوص مما يصلح تناوله في كلا البابین : في باب العارية » من جهة أن العارية بذل 
المنفعة التي تندفع بها حاجة المستعير » ويصح أن يدخل هذا الذي ذكر ما يجب أن يبذله القادر من المنافع حتى 
تندفع حاجة المسلمين of‏ يعجزون عن ممارسة الحياة بسبب الفقر والعوز . وذلك بجامع ما بينه ويين العارية من 
بذل المنفعة - مجانًا - لدفع الحاجة . كما يصلح أن يدخل ذلك في باب : « ما يجب في ا ال من حقوق سوى 
الزكاة » OY‏ هذه الحقوق الواجبة في ا مال - سوى الزكاة - جعلت في مقابل أن الزكاة لم تف بالأغراض الشرعية 
التي افترضت لأجلها - وهذا أحد الأسباب - مما استلزم فرض وظائف مالية تسد هذا العجز ويتحقق بها الوفاء 
بالاحتياجات » فكان هذا ما يصلح أن يدرج تحته ما يجب للمحتاجين على القادرين - في أموالهم - من بذل 
النافع الفاضلة وما يمائلها . وذلك بجامع ما بین الأمرين من وجوب بذل الفضل - الزائد عن الحاجة - حتى يعاد 
به على ا حتاج والمعوز سڈا حاجته » ودفمًا لعوزه . وتلك هي الملاحظة الأولى على الاختیار . وأما الملاحظة الثانية 
فهي : أن الفقھاء في « باب العارية » يتحدثون عن بذل منافع الأعيان لا غير » وابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
أضاف إلى ذلك بذل منافع البدن من تعليم للعلم » وإفتاء للناس » وأداء للشهادة .. إلى غير ذلك وهو لا یقصد 
وهنا » بيذل منافع الأبدان ما تكلم عنه الفقھاء من إعارة الأبدان للخدمة كما هو ا حال في إعارة العبيد . 
وبالجملة فان كلام ابن تيمية في هذا الباب فيه من الجدة ما هو ظاهر ء وليست هذه الجدة من الحداثة النکرة ء بل هي 
من الاجتهاد السائغ » الذي نراه راجحا لما ذكر في أول الاختبار من النصوص الصحيحة الدالة على ذلك » واه أعلم . 
)١(‏ فيه dh‏ أي انحناء قليل » وقيل : هو تطامن العنق . انظر : النهاية في غريب الحديث : ( ۲۷۷/١‏ ) . 
(۲) البقرة : ۲۸۲ . (۳) البقرة : ۲۸۲ . 
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وللفقهاء فی أحذ ا جعل على الشهادة أربعة آقوال ء هي أربعة أوجه في مذهب أحمد وغیره : 

آحدها : أنه لا يجوز مطلقا ۱ 

والثاني : لا يجوز إلا عند الحاجة . 

والغالث : يجوز إلا أن يتعين عليه . 

والرابع : يجوز . فان أخذ جرا عند العمل لم يأخذ عند الأداء . وهذه المسائل لبسطها 
مواضع أخر . 

پوپ او اسراو کور ہہ پان ا 
بثمن مقدر : ما بٹمن الثل وإما بالشمن الذي اشتراه به : لم يحرم مطلقّا تقدیر الثمن . 

ثم إن ما قدر به البي AG‏ في شراء نصیب شريك Gall‏ لأجل تكميل الخرية : 
وذلك حق الله وما احتاج یه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله ء ولهذا يجعل العلماء هذه 

حقوقًا لله تعالی وحدودًا لله » بخلاف حقوق الادمین وحدودهم وذلك مثل حقوق 
المساجد ومال الفيء » والصدقات والوقف على أهل الحاجات والنافع العامة ونحو ذلك 
ومثل حد ا حاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر » فان الذي يقتل شخصًا لأجل ا ال يقتل 
Km‏ باتفاق العلماء » وليس لورثة المقتول العفو عنه » بخلاف من يقتل شخصًا لغرض 
خاص ء مثل خصومة بينهما ء فان هذا حق لأولياء المقتول ء إن أحبوا قتلوا وان حبوا عفوا 
باتفاق المسلمين . 
٠ |‏ | - [ حكم عتق احد الشركاء نصيبه في عبد ] 


وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة : ليس الحق فيها 
لواحد بعينه » فتقدير الشمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقدیرہ 
لتكميل الحرية » لکن تكميل الحرية وجب على الشريك العتق » فلو لم يقدر فيها الشمن 
لتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاء وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب 
لأنفسهم » فلو مكن من يحتاج إلى سلعته أن لا يبيع إلا با شاء لكان ضرر الناس أعظم . 

ولهذا قال الفقھاء : إذا اضطر الانسان إلى طعام الغير ا و و 
فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع وأبعد الأئمة عن إیجاب 
المعاوضة وتقديرها هو الشافعي > ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن 
ل 

وتنازع أصحابه في جواز التسعیر للناس إذا كان بالناس حاجة ولهم فيه وجهان . وقال 


باب العاریة سىج م خ-مےمخ. تسس ۸۳۳۴ 


أصحاب أبى حنيفة : لا ینبغی للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر 
العامة ء فإذا رفع إلى القاضي أمر ا حتکر ببیم ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر 
في ذلك فنهاه عن الاحتکار » فان رفع التاجر فيه إليه ثانیا حبسه وعزره على مقتضى رأيه 
زجرًا له أو دفعًا للضرر عن الناس » فان كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعدیا 
فاحشًا prey‏ القاضي عن the‏ حقوق المسلمين إلا بالتسعير : سعر حيتئذ بمشورة أهل 
الرأي والبصيرة . ۱ 

واذا تعدی أحد بعد ما فعل ذلك أجبره القاضي . 

وهذا على قول أبي حنيفة ظاهر » حيث لا يرى ا حجر على ا حر و کذا عندهما » أي 
عند أبي یوسف ومحمد ‏ إلا أن یکون ا حجر على قوم معينين . ومن باع منهم با قدره 
الامام صح ؛ لأنه غير مکره عليه . 

وهل يبيع القاضي على ا حتکر طعامه من غير رضاه » قيل : هو [ على ] الاختلاف 
العروف في مال الدیون . 

وقیل : يبيع هاهنا بالاتفاق ؛ لأن أبا حنيفة یری الحجر لدفع الضرر العام . والسعر لا غلا 
في عهد النبي fe‏ وطلبوا منه التسعیر فامتنع لم یذ کر أنه كان هناك من عنده طعام امتتع 
من بيعه » بل عامة من کانوا يبيعون الطعام إنما هم جالبون یبیعونه إذا هبطوا السوق ء لکن 
تھی النبي کو أن يبيع حاضر لباد : نهاه أن یکون له سمسار وقال : « دعوا اللاس يرزق 
الله بعضهم من بعض » ء وهذا ثابت في الصحیح عن النبي BE‏ من غير وجه ( فنهي 
ا حاضر العالم بالسعر أن يتو كل للبادي ا جالب للسلعة ؛ لانه إذا توکل له مع خبرته بحاجة 
الناس إليه أغلى الثمن على الشتري » فنهاه عن التوکل له - مع أن جنس الوكالة مباح - ما 
في ذلك من زيادة السعر على الناس . 

ونهي النبي لو عن تلقي ا جلب » وهذا أيضًا ثابت فی الصحیح من غير وجه ° 
وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق یار » ولهذا كان AST‏ الفقهاء على أنه نهي عن ذلك ما 
فيه من ضرر البائع بدون ثمن الثل وغبنه » فأثبت النبي AE‏ الخيار لهذا البائع . 

وهل هذا حیار فيه ثابت مطلمًا أو إذا غبن ؟ قولان للعلماء هما روایتان عن أحمد . 


(۱) جزه من حدیث في مسلم في الببوع ر شور سا والترمفي : ( ۰)۱۳۲۳ والتسائي : ( 8۹۵ ) عن 
جابر بن عبد الله . 

(۲) أخرجه مسلم فی البيوع ( gly ۰) ۱٦/۱۰۱۹‏ داود فی البيع ( ۳۳۷ )۰ وابن ماجه : ( ۰6۲۱۷۹ 
والعجم الکبیر : ( 5975 ) . 
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آظهرهما أنه Le]‏ يثبت له ا حیار إذا غبن والثاني يثبت له الخيار مطلقًا » وهو ظاهر مذهب 
الشافعی . ۱ 

وقال طائفة : بل تھی عن ذلك لا فيه من ضرر الشتري [ذا تلقاه التلقي فاشتراه ثم باعه . 

وفي ا جملة فقد تھی النبي AE‏ عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتی یعلم البائع 
بالسعر وهو ثمن fell‏ ویعلم الشتري بالسلعة . وصاحب القیاس الفاسد یقول : للمشتري 
أن يشتري حيث شاء وقد اشتری من البائم كما یقول : وللبادي أن یوکل ا حاضر . 

ولکن الشارع رأی الصلحة العامة » فان ا جالب إذا لم یعرف السعر كان جاهلا بشمن 
bal‏ فیکون الشتري GE‏ له ؛ ولهذا حق مالك وأحمد بذلك کل مسترسل . 

والسترسل : الذي لا يماكس والجاهل بقيمة البیع ء فانه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر 
فتبين أنه يجب على الإنسان أن لا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل » وإن 
لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع » لكن لكونهم جاهلين بالقيمة 
أو مسلمين إلى البائع غير مماكسين له والبيع يعتبر فيه الرضا والرضا يتبع العلم » ومن لم يعلم 
أنه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى » فإذا علم أنه غبن ورضي فلا بأس بذلك وإذا لم يرض 
بشمن الثل لم يلتفت إلى سخطه . 

ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعیب أو التدليس ء فان الأصل في البيع الصحة 
وأن يكون الباطن كالظاهر . 

فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك ۰ فإذا تبين أن في السلعة غشا أو عيبا 
فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافها فقد يرضى وقد لا يرضى فان رضي والا فسخ 
البيع . وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي Be‏ أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا . فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ء وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما » ٩(‏ . 

وفي السنن : أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره ؛ وكان صاحب الأرض يتضرر 
بدخول صاحب الشجرة فشكا ذلك إلى النبي لو فأمره أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها 
فلم يفعل فأذن لصاحب الأرض في قلعها ء وقال لصاحب الشجرة : « إنما أنت 
مضار »۱ . فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها » فدل على وجوب البيع عند 
حاجة المشتري » وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام ؟ ونظیر هؤلاء الذين 
(۱) أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۰۷۹) » ومسلم في البيوع ( ۲۷/۱۵۳۲ )۰ والترمذي : ( ۱۲٤١‏ )ع 
والنسائي : ( ٦٤٤٤۷‏ ) . 
(۲) أخرجه gf‏ داود في الأقضية ( 7587 ) » والسنن الكبرى للبيهقي : ( ١١777‏ ) عن سمرة بن جندب . 
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یتجرون في الطعام بالطحن وا بز . 

ونظير هؤلاء صاحب OI‏ والقيسارية وا حمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك : 
وهو إنما ضمنها ليتجر فيها فلو امتنع من إدخال الناس إلا با شاء وهم يحتاجون لم يكن 
من ذلك وألزم يبذل ذلك بأجرة الثل » كما يلزم الذي يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر فيها 
والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده ء بل إلزامه ببيع ذلك 
بشمن الثل أولى وأحرى » بل إذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك 
آلزم بصنعتها كما تقدم وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث 
يشتري إذ ذاك بالشمن المعروف لم يحتج إلى تسعير . وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع 
إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل ‏ لا وکس ولا شطط ( . 

Lf,‏ فان واجبات الشريعة التي هي حق لله BH‏ أقسام : عبادات كالصلاة والزكاة 
والصيام » وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة . وكفارات كل واحد من أقسام الواجبات 
ينقسم إلى بدني » وإلى مالي » وإلى مركب منهما . 

فالعبادات البدنية : كالصلاة والصيام . وا الیة : كالزكاة . والمركبة : tls‏ 

والكفارات المالية : كالإطعام . والبدنية : كالصيام . والمركبة : كالهدي بذبح . 
والعقوبات البدنية : كالقتل والقطع . والمالية : كإتلاف أوعية الخمر . 

والمركبة : كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه وكقتل الكفار وأخذ أموالهم . 


دفعًا عن المستقبل كقتل القاتل : فكذلك الالية » فان منها ما هو من باب إزالة المنكر » وهي 
تنقسم كالبدنية إلى إتلاف » وإلى تغيير » وإلى تمليك الغير . 

- [ ما يجوز إتلاف محله تبعا له : إتلاف الخشوشات من الصناعات ] 

فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعًا لها ء مثل الأصنام 
المعبودة من دون الله » لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها ء فإذا كانت حجرا 
أو ks‏ ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها . وكذلك آلات اللامي مثل الطنبور يجوز 
إتلافھا عند أكثر الفقهاء وهو مذهب مالك » وأشهر الروايتين عن أحمد . 

ومثل ذلك أوعية الخمر » يجوز تكسيرها وتخريقها ء والحانوت الذي يباع فيه الخمر 
يجوز تحريقه . وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم واتبعوا ما ثبت عن 


. ) ۱۰۵ : ۹۸/۲۸ ( انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
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عمر بن الخطاب أنه pl‏ بتحریق حانوت كان ple‏ فيه ا حمر لرویشد الثقفي » وقال : ما 
أنت فویسق لا رويشد . و کذلك أمير الؤمنین علي بن أبي طالب أمر بتحریق قرية کان يباع 
فيها حمر رواه آبو عبيدة وغیره » وذلك لأن مکان البیع مثل الاوعية . وهذا أيضًا على 
الشهور في مذهب أحمد ومالك وغیرهما . وما يشبه ذلك ما فعله عمر بن ال خطاب ء 
حیث رأی رجلا قد شاب اللبن بالاء للبيع فأراقه عليه » وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب 
ذه » وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلین بهذا الاصل ء وذلك لما روي عن النبي ملي 
أنه : نهي أن يشاب اللبن با ماء للبيع وذلك بخلاف شویه للشرب ؛ لانه إذا خلط لم یعرف 
الشتري مقدار اللبن من ا اء » فأتلفه عمر . 

ونظیره ما فتی به طائفة من الفقهاء القائلین بهذا الأصل فی جواز إتلاف الغشوشات فى 
الصناعات : مثل الثیاب التي نسجت نسجا hoy‏ إنه يجوز تمزيقها وتحریقها » ولذلك ا 
ری عمر بن الخطاب على ابن الزبير ثوبًا من حرير مزقه عليه » فقال الزییر : آفزعت 
الصبي » فقال : لا تکسوهم ا حریر . كذلك تحریق عبد الله بن عمر لثوبه العصفر بأمر النبي 

وهذا كما يتلف من البدن امحل الذي قامت به العصية ‏ فتقطع يد السارق وتقطع رجل 
احارب ویده  .‏ وکذلك الذي قام به النکر في إتلافه نهي عن العود إلى ذلك النکر » ولیس 
إتلاف ذلك واجبا على الاطلاق » بل إذا لم يكن في ا حل مفسدة جاز إبقاؤه أيضًا ء إما لله 
واما أن یتصدق به . 


- [ هل يُتلف الطعام الغشوش والزعضران والسك أو یُتصدق به ؟ ] 


كما أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل : أن الطعام الغشوش من الخبز والطبیخ 
والشواء کال بز والطعام الذي لم ینضج و کالطعام الغشوش وهو : الذي خلط بالرديء 
وأظهر الشتري أنه جيد ونحو ذلك : یتصدق به على الفقراء » فان ذلك من إتلافه . 
وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع ؛ فلأن يجوز التصدق بذلك 
بطريق الأولى » فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العود ويكون انتفاع الفقراء بذلك 
أنفع من إتلافه » وعمر أتلفه ؛ لأنه كان یغنی الناس بالعطاء » فكان الفقراء عنده في المدينة 
إما قليلا وإما معدومين . 

ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به وكرهوا إتلافه . ففي المدونة عن مالك بن أنس 
أن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش في الأرض أدبا لصاحبه وكره ذلك مالك في 
رواية ابن القاسم » ورأی أن يتصدق به . وهل يتصدق باليسير ء فيه قولان للعلماء . 


وقد روى آشهب عن مالك منع العقوبات ا الیة » وقال : لا يحل ذنب من الذنوب مال 
إنسان وان قتل نفشا ء لکن الأول آشهر عنه وقد استحسن أن یتصدق باللہن الغشوش ؛ 
وفي ذلك عقوبة الغاش یاتلافہ عليه ونفع المساكين یاعطائهم إياه ولا بهراق . قيل مالك : 
فالزعفران والسك أتراه مثله ؟ قال : ما آشبهه بذلك إذا کان هو غشه فهو کاللبن . قال ابن 
‘aed‏ : هذا في الشيء افیف منه فأما إذا کثر منه فلا آری ذلك » وعلی صاحبه العقوبة ؛ 
لأنه يذهب في ذلك أموال عظام . يريد في الصندقة بكثيره . 

قال بعض الشيوخ : وسواء على مذهب مالك كان ذلك یسیرا أو کٹیڑا ؛ لأنه ساوى في 
ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره » وخالفه ابن القاسم ء فلم ير أن يتصدق من 
ذلك إلا Ue‏ كان یسیرا » وذلك إذا كان هو الذي غشه  Lely‏ من وجد عنده من ذلك شىء 
مغشوش لم یفشه هوء ولفا اشتراه أو وهب له أو ورثه : فلا حلاف في أنه لا یتصدق 
بشيء من ذلك . 

ومن أفتى بجواز إتلاف الغشوش من الثياب ابن القطان قال في الملاحف الردیئة النسج : 
تحرق WL‏ . وأفتی ابن le‏ فيها بالتصدق » وقال : تقطع خرقًا وتعطى للمساكين إذا 
تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهوا . وكذلك آفتی يإعطاء الخبز المغشوش للمساكين » فأنكر 
عليه ابن القطان وقال : لا يحل هذا في مال امرئ مسلم إلا يإذنه . 

قال القاضي أبو الأصبع : وهذا اضطراب في جوابه وتناقض في قوله ؛ لأن جوابه في 
الملاحف پاحراقها بالنار أشد من إعطاء هذا الخبز للمساكين وابن عتاب أضبط في أصله في 
ذلك وأتبع لقوله . 

- [ الحكم إذا لم يتصدق ولي الأمر بالخشوش ] 

وإذا لم ير ولي الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو الاتلاف فلا بد أن يمنع وصول الضرر إلى 
الناس بذلك الغش ء إما ازالة الغش » وإما ببيع الغشوش من يعلم أنه مغشوش ولا يغشه 
على غيره . قال عبد الملك بن حبيب : قلت لمطرف وابن الماجشون لا نهينا عن التصدق 
بالمغشوش لرواية أشهب : فما وجه الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن ء قالا : 
يعاقب بالضرب والحبس والإخراج من السوق » وما كثر من ا حبز واللبن أو غش من المسك 
والزعفران فلا يفرق ولا ينهب . 

قال عبد الملك بن حبيب : ولا يرده الإمام إليه وليؤمر ببيعه عليه من يأمن أن يغش به 
وبكسر الخبز إذا كثر ويسلمه لصاحبه ويباع عليه العسل والسمن واللين الذي يغشه من 


A¥A‏ مس د ت پاب العاریة 


يأكله ويبين له غشه . هکذا العمل فيما غش من التجارات . قال : وهو إيضاح من 
استوضحته ذلك من أصحاب مالك وغیرهم () . 


+ ¥ لد 


(۱) السائل من رقم ۷ إلى رقم ۱۳ . انظر : مجموع الفتاوی الكبرى ( ۲۸ / ۹۸ - ۱۱۷) . 
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| ۱ | -[ حکم التقاط الحب التساقط من الارض الغصوبة ] 

شيل deb‏ الإشلام خمد Sil‏ تيمية تم : Ste‏ غَصّبَ ززع tess Joy‏ . هَل یبا 
Lites Dua ota‏ ؟. 

فأجاب ats‏ : الحمد لله رب العالمين . نعم يباح اللقاط كما كان يباح لو حصدها المالك 
تاه رعي الكل في الأرض الغصوبة » نص الإمام أحمد على هذه المسألة الثانية » 
وذلك لأن ما يباح من الكلاً واللقاط لا یختلف بالغصب وعدمه ء ولا يمنعه حق ا الك . 

| ۲ | -[ حصم من استولی على ارض ond‏ بغیر حق ] 
ا ےس سید ce:‏ با مس 


فاجاب تم ی . یی لأحد أن يستولي عليه رن » بل له أن 
یطالب من زرع في ملکه باجرة المثل وله أن يأخذ الزرع إذا كان قائمًا ویعطیه نفقته » Aly‏ 


أعلم . 
ارو بووین 
سيل شخ الإشلام أخمد Si)‏ تيمية تم : عمق سَرَقَ کیل UE‏ . و بَذَرَه aly‏ ؛ رف Sis‏ 
ها يحل 3 الژرغ که ؟ 


فأجاب ينتف : الحمد لله رب العالین . أما مقدار البذر فیتصدق به بلا ريب » وأما الزيادة 
ففیها نزاع . وأعدل الاقوال أن يجعل ذلك مزارعة فیأخذ نصیبه ونصیب صاحب البذر 
يتصدق به عنه » aly‏ أعلم . 


| * | -[ حکم رجوع الشتري العالم بالغصب على الغاصب بالثمن 
الذي قبض منه ] 

سيل د شيخ الانلام asl‏ ان تيمية تيمية يبه : عَنْ رمجل GES ee Cab‏ م من رَجُل عَالِم 
بِالْمَضب Les‏ وس بی و I spl je.‏ تزجع عَلَى 
الْعَاصِب sill‏ اشر له عع عليه this sill yay, ably‏ ا له ؟ أم Vs sta‏ ترج 
الى الاي کے دای ۷ہ ays etl‏ ما ks‏ دشر و 
فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالین . بل للمشتري أن برجم على الغاصب بالئمن الذي 
قبضه منه سواء كان We‏ بالغصب أو لم يكن We‏ ء فان الشمن قبضه بغیر حق ولو كان 
برضاہ . 
فإنهما لو تبايعا ما لا يحل بیعہ : من خمر أو خنزیر برضاهما لوجب أن یرد المبيع فيتلف 
الخمر والخنزير ويرد على الشتري الثمن » فکیف إذا باعه مال الغير ؟ shy‏ وجه بقي الٹمن 
في ید الغاصب فلا حق له فيه Lily‏ هو ملك الشتري » واللّه أعلم . 

| ۵ | -[ حكم من غرس نوی في ارض الغیر ] 
یل Ab‏ الانلام آخمد ان تيمية ك : عَنْ Js‏ غرس نَوَى في اض الْمَيِرٍ ؟ 
فأجاب یڑ : الحمد لله رب العالمين . إذا غرس نخلة تملكها في أرض [ الغير ] (۱) ابنه 
لم يكن لورثة ابنه فيها حق بل ا حق فيها له ولأهل الأرض فالنخلة له وعليه أجرة الارض 
لأهلها إذا أبقوها في أرضهم › ably‏ أعلم . 

| 7 | -[ حكم نتاج الدابة المغصوبة ] 


یل د Ab‏ الإشلام sas]‏ ان تيمية his‏ : عَنْ رججل كسب Iya‏ وَجَاب add‏ ییا 
هل نی es‏ رخ في اي مذاهت ؟ 
فأجاب تہ : الحمد لله رب العالمين . نتاج الدابة لمالكها ولا يحل للغاصب » لکن إذا 


کان النتاج مستولدًا من عمل المستولي . فمن الناس من يجعل النماء بين المالك والعامل 
كا ميا a‏ وجرا ال أعلم . 


. ] لعل الصواب : [ لغير‎ )١( 
. من هذا الباب والتي ستأتي لاحقًا‎ ) ٠١ ( انظر : تفصيل هذه المسألة في المسألة رقم‎ )۲( 


باب الغصب _سس سب ببس I4٣‏ 
| ۷ -[ حكم نتاج الاشية التي آنزی علیها فحل مغصوب ] 

یل eb‏ الانلام آخمد ابن تيمية تم : عن ty‏ لَهُ بَهَائِمْ خلال Job Yale oily‏ 
حرام . فهل في نتاجهم Page‏ 

فأجاب نہ : احمد لله رب العالین . إذا آنزی على بهائمه فحل غيره فالنتاج له » ولکن 
إذا كان Ub‏ في الإنزاء ء بحيث يضر بالفحل النزي فعلیه ضمان ما نقص لصاحبه فان لم 
دک سھ فو یع ای . وأما إن کان لا یضره فلا قيمة قيمة له ؛ فان النبي ی نهي 
عن عسب الفحل ۹ ء ably‏ أعلم . 

| ۸ | - [ حكم من اشترى ماشية بثمن بعضه حلال وبعضه مغصوب ] 


یل Ob‏ الإضلام آخمد BH‏ تیمیه Ais‏ ۰ عن hes‏ اب شتری tags‏ بت LBs‏ خلال 
Lass‏ حرام SE‏ ی هکم یہ رم ؟ 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العا لین . إذا كان اشتراها بٹمن بعضه له وبعضه مغصوب 
فنصفها ملکه والنصف الآخر لا یستحقه » بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن والا تصدق به 
عنه » فان حصل من ذلك نماء كان حکمه حکم الأصل : نصفه له ونصفه للجهة 
الأخرى : ably‏ أعلم . 

| 4 ] - [ حکم ما إذا اخذت الجارية شيئًا من مال سیدتها بغیر اذنها ] 


شيل قیغ الاسلام خمد ان تی تيمية AGS‏ : عن Ne‏ سيد end) Abe‏ زرکشا عَلَى 
ols‏ سَیِدَتھا * ثم إن الجارية & طَلَّبَتُ Je‏ لسان سَیْدَبھا ELE‏ وَأَنْكَرتْ العيدة eels‏ 6 
مُغتَرفَة ؟ 

فأجاب tes‏ : الحمد لله رب العالمين . إذا كانت طلبت على لسان سيدتها ولم تكن 
أذنت لها كانت الجارية ہو ری سو و وہ a‏ بلقي فى Oe‏ یسر تی 
الجارية وسيدتها با خیار بين أن تفتديها فتؤدي قيمة ما أخذته وبين أن تسلمها لتباع ويؤخذ 
من ثمنها ذلك » واللّه أعلم . 


a | (\)‏ البخاري : ( ۲٢٦٢‏ ) » والترمذي : AS‏ البيوع ( oC ٤4‏ وأبو داود CTE‏ 
وعسب الفحل : ماژه ء فرشا كان أو بعیرا أو غیرهما . والمراد : النهي عن الکراء الذي يؤخذ عليه » فإن عارة 
الفحل مندوب إليها . انظر : النهاية ( ۲۳٤/۳‏ ) . 


] حكم نتاج ا ال الحاصل من عمل الخاصب‎ [ - ٠ 


یل شخ الانلام آخمد ا تيمية یلم : عَن الا اي تُفْمَضُ بطريي الناھب اي 
تجري ین Sats Jot Sis ad OS 1) APM‏ حل فيا رخ أ مجو نر 7 
لعل ورب el)‏ ؛ لکونہ هو sll‏ تزعى rs Oh)‏ في لین و رشقي الشّجَرَ ؟ 
أ لماك انعنضوب ينه .وال الْبِي ANB oath‏ الأغراب : هل گی ale‏ لا ول 
اب الْعَاصِبُ وَقَد رذ Joye‏ العايك » ما Use‏ هَل Ghats‏ پالجمیع أز ایفض ؟ وقل 

Aaa’‏ نت من الا «Btls‏ ونّخو ذلك ؟ وفي امین الأخمدئة وغترهم ِن بَخضر 
rae‏ وَالْمَلاهِي وَيُمْسِكونٌ العیات دود انار ولا bp p35‏ . وَإذّا Wyss a)‏ 
من الا حضوا رجا عَلَى الْمَانع لهم » وََفولوَ : هَذِهِ في يلك » عله في غتيك في 
is‏ .. وكوت غص الول ام « فَيَقُولُونَ : od‏ بخواطرن . 1G‏ يكور ٰ۰ 00089 
ال کا خوفا ما" مِنْهُمْ ؟ أؤ 2A‏ لك ؟ 

فأجاب یھ : احمد لله رب العالین . آما ا مال الغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتی 
حصل منه نماء : ففيه أقوال للعلماء : هل النماء LULU‏ وحده ۲ ؟ أو یتصدقان به ؟ ( أو 
یکون بینهما كما یکون بينهما إذا عمل فيه بطریق الضاربة والساقاة والزارعة وکما یدفع 
ا حیوان إلى من يعمل عليه بجزء من دره ونسله . 

- [ للعامل أجرة الثل إذا اتجر بمال غيره بدون رضاه ] 

أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك كما فعل عمر بن النطاب 
ما أقرض gf‏ موسی الأشعري ابنیه من مال الفيء مائتي ألف درهم وخصهما بها دون سائر 
السلمین ورأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما لا تجوز ء وکان المال قد ربح ربا 
کی بلغ به ا ال ثمانمائة ألف درهم ع فأمرهما أن يدفعا ا ال وربحه إلى بيت المال وأنه 
لا شيء لهما من الربح ؛ لکونهما قبضا الال بغیر حق . فقال له ابنه عبد الله : إن هذا 
لا یحل لك . فان ا ال لو خسر وتلف كان ذلك من ضماننا فلماذا fat‏ علينا الضمان 
ولا تجعل لنا الربح ؟ فتوقف عمر . فقال له بعض الصحابة : نجعله مضاربة بینهم وبين 


(۱) وهو قول آشهب من ا الکیة ء فقد ذهب إلى أن حکم الغلة حکم الشيء الغصوب . انظر : بداية اجتهد 
(۲۹۰/۲) . وهو الصحیح من مذهب النابلة . انظر : کشاف القناع ( ۸۷/٤‏ ) والانصاف ( ۱۳۱/۰ ) . 
(۲) وهو قول للحنابلة . انظر : الانصاف ( ۳۸۵/۵ ) . 


باب الغصب 


المسلمين : لهما نصف الربح وللمسلمین نصف الربح فعمل عمر بذلك . 

وهذا ما اعتمد عليه الفقهاء فى الضاربة وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب 
ووافقه عليه أصحاب رسول الله file‏ وهو العدل » فان التماء حصل بال هذا وعمل هذا 
فلا يختص آحدهما بالربح ولا تحب علیهم الصدقة بالنماء » فان الحق لهما لا یعدوهما 
بل یجعل الربح بینهما كما لو کانا مشترکین شركة مضاربة © . 

ومکذا الذي يعمل على ماشية غیرہ أو بستانه أو أرضه حتی یحصل بزروع أو در 
أو نسل » لکن من العلماء من لا يجوز العمل هنا بجزء من النماء وإنما تجوز عنده الاجارة . 
وأصح قولي العلماء : آنها تجوز الساقاة وتجوز الزارعة سواء كان البذر من الالك أو من 
العامل أو منهما كما عامل النبي AG‏ أهل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر وزرح على أن 
یعمروها من اموالهم . رواه البخاري في صحیحه . 

وكذلك أصحاب رسول الله کل کسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود وغیرهما 
كانوا يدفعون إلى من يزرعها ليبذر من عنده والزرع بينهما وكان عامة بيوت المهاجرين 
والأنصار مزارعین . ۱ 

والنبي ME‏ نهي عن امخابرة التي كانوا يفعلونها وهو أنهم کانوا يشترطون لرب الأرض 
زرع بقعة بعينها كما ثبت ذلك في الصحيحين وهذا الذي نهي عنه النبي یم محرم باتفاق 
العلماء كما لو شرط في الضاربة أن يكون لأحدهما دراهم مقدرة . وإنما العدل أن يشتركا 
فيما يرزقه الله من النماء » لهذا جزء شائع ولهذا جزء شائع فيشتركان في المغنم ويشتركان 
في المغرم » فإن لم يحصل شيء ذهب نفع مال هذا ونفع بدن هذا . 

فصل 


- [ تخرج زكاة الأموال التي بايدي هؤلاء الأعراب ] 
والأموال التی بأيدي هؤلاء الاعراب المتناهبين إذا لم يعرف لها مالك معين فانه يخرج 
زكاتها ء فانها إن كانت ملكا لمن هي في يده كانت زكاتها عليه » وان لم تكن ملكا له 
ومالكها مجهول لا يعرف فإنه يتصدق بها كلها فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيرًا من أن 
لا يتصدق بشيء منها . فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير . 


Ato 


)1( وهو ما قال به الشافعية » وقول ثالث عند الحنابلة . انظر : مغني ا حتاج ( ۲۹۲/۲)ء والانصاف ) ٠۳١۷/١‏ ) . 


- [ إذا کان النهب بين طائفتين معروفتين نظر قدر 
ما آخذته کل طائفة ] 


وإذا کان ينهب بعضهم بعضًا فان كان النهب بین طائفتین معروفتین فانه ینظر قدر ما 
أخذته كل طائفة من Ob GAY‏ کانوا سواء تقاضیا وأقر کل قوم على ما بأيديهم وان لم 
| ۷ | - [إذا تقاتل هؤلاء هتال جاهلية قوبلت النفوس بالنفوس 
والاموال بالأموال ] 


كما لو تقاتلوا قتال جاهلية » وقتل هولاء بعض هؤلاء » وهؤلاء بعض هؤلاء » وأتلف 
هؤلاء بعض آموال هؤلاء » فان الواجب القصاص oy‏ الطائفتین . فتقابل النفوس بالنفوس 
والأموال بالاموال فان فضل لاحدی الطائفتین على الأخرى شيء طالبتها بذلك . 

ہے یدل قوله تعالی : «( كيب Ae‏ لاش في ات کل By‏ رال بل 

JO EEN‏ غير واحد من السلف : نزلت هذه الایة في قبیلتین من العرب کان 

برق ft‏ فأمر الله تعالى أن يقاص مس : الج من هؤلاء بالحر من هؤلاء 5 
بالعبد والأنثى SVL‏ ء ثم قال :> من عض لم من ايه 44 فاع بالمعروفِ Ss‏ 
tk‏ خن 4 © . يقول ال علی ال خر شيء فليؤده إليهم بمعروف ا[ 
الاخری أن يطالبهم به يإحسان والاتباع هو الطالبة كما قال النبي fi‏ : « مطل الغني ظلم 
وإذا ail‏ أحدكم على مليء فلیتبع » ۱ 

وهذا لن الطوائف المتنعة التي یمین بعضها بعصا في القتال ثم يكون الضمان فيها على 
الذي يباشر القتال والاخذ والاتلاف وعلى الردء الذي يعينه عند جمهور العلماء . 

ولهذا کان في مذهب الجمهور أن قطاع الطريق يقتل منهم الردء والباشر . وعمر بن 
الخطاب a‏ قتل ربيئة ا حارہین وهو الناظر الذي ينظر لهم الطريق . فالمتعاونون على الظلم 
والعدوان تجب عليهم العقوبة بالضمان وغيره » ولهذا قال عامة الفقهاء : إن الطائفتين 
المقتتلتين على عصبية ورياسة تضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى من نفس ومال . فأوجبوا 
الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعرف عين المتلف . 


. ۱۷۸ : البقرة : ۱۷۸ . (۲) البقرة‎ )١( 


| 10 | -[إذا كان لا یعرف قدر ما نهب هؤلاء من هؤلاء حمل على التساوي ] 

وان کات فا اضرت مس الات ها ثوب ما ین به او ولا فا عا تھی 

هؤلاء من هؤلاء فإنه يحمل الأمر على التساوي . 
- [ إذا اختلط الب ييه 
له حلال . كما فعل عمر بن الخطاب بالعمال على الأموال » فانه شاطرهم . فأخذ نصف أموال 
عماله على الشام ومصر والعراق . فإنه رأى أنه اختلط بأموالهم شيء من أموال المسلمين ولم 
یعرف لا أعيان المملوك ولا مقدار ما أخذه هؤلاء من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء » بل يجوز 
أن يكون مع الواحد أقل من حقه وأكثر ففي مثل هذا يقر كل واحد على ما فی يده . 
- [ إذا تاب الواحد من هؤلاء ] 

إذا تاب من التعاون على الإثم والعدوان ء فان اجهول کالعدوم يسقط التکلیف ٩‏ به 

ویزکی ذلك ا مال كما يزكيه الالك . 
- [ إذا عرف قدر الحرام الختلط بماله [ 

وان عرف أن في ماله حلالا مل وکا وحرامًا لا یعرف مالکه وعرف قدره فإنه يقسم ا ال 
على قدر ا حلال وا حرام فيأخذ قدر الحلال » وأما ا حرام فیتصدق به عن أصحابه » كما 
یفعل من عنده أموال مجهولة اللاك من عصوب وعواري وودائع ¢ فان جمهور العلماء : 
كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون : إنه يتصدق بها . وهذا هو المأثور فی 
مثل ذلك عن أصحاب رسول الله fe‏ 

وان لم يعرف مقدار الحلال وا رام فإنه يجعل المال نصفين يأخذ لنفسه نصفه » 
والنصف الثاني يوصله إلى أصحابه إن عرفهم وإلا تصدق به . 

- [ ما یتصدق به يصرف في مصالح المسلمين ] 

ایوس رس سو ہی وچ er‏ جو Spe‏ 

کرک الجهولة as‏ مر کزان لاملا یعرف مالکه . 


(۱) قاعدة : اجهول کالعدوم يسقط التکلیف به . 


- [ الأموال المغصوبة التي اختلط بعضها ببعض لا يحرمها 
هذا الاختلاط على أصحايها ] 


اس رس اما تيمية كلثم : عن ؤال وضع eye le bie‏ لت زقم 
لانسان و7 بث ale‏ عند عاکم ‏ وَمغ يمون OT‏ جميع مؤمجوده حرام هب آنوال اي . 
هل ی جود له نوا من هذا العال جوض ما اح ده لهم ؛ aU‏ يَعْلَمُونَ Ol‏ جَمِيعَ 
ماله حرام ؟ 

فأجاب is‏ : ا حمد لله رب العالمين . إن كان جميع ما بيده أخذه من الناس بغير حق : 
مثل أن يأحذ من اللصوص » وقطاع الطريق بعض ما يأخذونه من أموال الناس » ومثل أن 
يطلب ظلم أقوام فيعطوه ما ينكف به عن ظلمهم ‏ ومثل أن يحمي بعض الناس عن مساواة 
نظرائهم فيما يطلب منهم ليعطوه رشوة » ومثل أن يظلم في حكمه أو يعدل برشوة 
ياخذهاء ومثل أن يغصب مال قوم بافتراء يفتريه عليهم ء ومثل أن يهدر دماء المقتولين 
برشوة من القاتلين » فهذه الاموال ونحوها هي مستحقة لاصحابها . 

- [ إذا سرق اللص اموالا واختلط بعضها ببعض لم تحرم على أصحابها › 

وإذا اتجر بها قسم الربح بينه وبينهم ] 


کاللص الذي يسرق أموالا ويخلط بعضها ببعض فان ذلك لا يحرمها على أصحابها › 
بل يقتسمون الاموال بینھم على قدر حقوقهم وإن جهل عين مال الرجل ؛ لكونه باعه ونحو 
الاموال . وقيل له : إذا اشترى في ذمته . وقيل : بل يتصدقان به ؛ لانه ربح خبيث . وقيل : 
بل يقسم الربح بینه ويين أرباب الأموال كالمضاربة » كما فعل عمر بن الخطاب في الال 
الذي أقرضه gl‏ موسى الاشعري لابنيه دون العسكر . وهذا Stel‏ الاقوال ۹ . 

وإذا كان كذلك فأهل الأموال يقتسمون ما وجدوه على قدر حقوقهم ء فإن ذلك إما 
بذمته وبالاموال . فأما إذا لم يعرف مقدار ما غصبه ولا أعيان الغرماء كلهم : فمن أخذ 
منهم من هذه الأموال قدر حقه لم يحكم Ob‏ ذلك حرام » لا سيما إذا كان قد اتجر في 
الأموال التي بيده فإنه يستحق حينكذ أكثر من قدر حقه » لکن يخاف أن تكون الأموال التي 


. من هذا الباب‎ ٠١ انظر : مسألة رقم‎ )١( 


بيده تضيق عن حقوق جمیع ال مستحقین لکن اجهول منهم الذي لا يعلم صار کالعدوم فان 
كان الذي يأخذ قدر حقه له . ولم یظلم سائر الغرماء العروفین لم نحكم بتحريم ما أخذه » 
لکن إن ظهر فيما بعد غرماء ولهم قسط من ماله كان لهم الطالبة بقدر حقوقهم فمن 
استولی على ا مال يؤخذ من كل واحد بقدر ما استولی » واللّه علم . 

- [ الالان اذا اختلطا قسما بین صاحبیهما ] 


ميل يخ الإشلام أخمد Gf)‏ تيمية تيمية Als‏ : عن كوم اٹ لهم ۶ عنم Vand gf‏ من الْمَالٍ 

م زا علو أو se‏ اه له نس 

فأجاب یی : احمد لله رب العا مین . إنه إن عرف در الال ad‏ قسم الوجود sais‏ 
ری شید إلا عدده قسم على العدد ؛ لان ا الین إذا احتلطا قسما بينهما وان 
كان یدفع لکل منهم عن ماله ما كان للآخر ؛ OY‏ الاختلاط جعلهم شرکاء ؛ لا سيما على 
أصلنا أن الشركة تصح بالعقد مع امتياز المالين ء لکن الاشتباہ في الغنم ونحوها يقوم مقام 
الاختلاط في المائعات . 

- الحکم فيما [ إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوان والثياب ء 

وكيف تكون فسمته عند طلب بعضهم ؟ ] 

وعلى هذا فينبغي أنه إذا اشتركا Lyd‏ يتشابه من ا حیوان والثياب أنه يصح كما لو كان 
رأس ا ال دراهم إذا صححناها بالعروض » وإذا كانوا شركاء بالاختلاط والاشتباه فعند 
القسمة يقسم على قدر المالين » فان كان المردود جميع ما لهم فظاهر » ون كان بعضه 
فذلك البعض هو بعض المشترك كما لو رد بعض الدراهم ا ختلطة . 

بیقی إن كان حيوانًا . فهل يجب قسمته أعيانًا عند طلب بعضهم قولا واحدًا أو يخرج 
على القولين في الحيوان المشترك ؟ 

فالأشبه خروجه على الخلاف ؛ لأنه إذا کان لأحدهما عشرة رژوس وللاخر عشرون 
فما وجد فلأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه كذلك » لکن ا حذور فی هذه المسألة أن مال كل 
منهما إن عرف قيمته فظاهر ء وإن لم يعرف إلا عدده مع أن غنم أحدهما قد تكون خیزا 
من غنم الاخر فالواجب عند تعذر معرفة رجحان أحدهما على الاخر التسوية ؛ لن 
الضرورة تلجئ إلى التسوية . 

وعلى هذا فسواء اختلط غنم أحدهما بالآخر عمدًا أو خطأ يقسم OYUN‏ على العدد إن 


لم یعرف الرجحان . وان عرف وجهل قدره آثبت منه القدر التيقن وأسقط الزائد الشکوك 
فیه ؟ لأن الأصل عدمه . 
- [ حكم القصاص ف إتلاف الأموال ] 

فأجاب ais‏ : ا حمد a‏ رب العالین . وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق 
ثوبه فيخرق ثوبه المائل له أو يهدم داره فيهدم داره ونحو ذلك . فهذا فيه قولان للعلماء 
هما روايتان عن أحمد () : 

أحدهما : أن ذلك غير مشروع ¢ ay‏ افساد oY,‏ العقار والثياب غير ممائلة . 

والثاني : أن ذلك مشروع ؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموال وإذا جاز 
إتلافها على سبیل القصاص 4 لاجل استیفاء الظلوم فالاموال اولی ۱ ولهذا يجوز لنا ol‏ 
نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا كقطع الشجر المثمر . 

وان قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة فهذا فيه نزاع » فإنه إذا أتلف له ثيابًا أو حيوانًا أو 
عقارًا ونحو ذلك : فهل يضمنه بالقيمة ؟ أو يضمنه بجنسه مع القيمة ؟ على قولين معروفين 
للعلماء . وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد . فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم 
داره بناها كما كانت فضمنه JUL‏ . وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك 29 وكذلك 
أحمد يضمن أولاد المغرور بجنسهم في المشهور عنه وإذا اقترض حيوانًا رد مثله في 
التصوص عنه ° 3 
(۱) تحقیق مذهب الامام آحمد في القصاص في الأموال : 
الذهب عند الحنابلة فيمن أتلف مالا - سواء كان مغصويًا أو غيره - وکان مثليًا لزمه مثله أى وجب رد مثله وان 
لم يكن مثليًا ضمنه بقیمته . قال في الانصاف : « هذا الذهب » وعلیه جماهیر الأصحاب » وهو من الفردات » . 
وقال - أيضًا - : لا قصاص في ا ال ء مثل شق ثوبه ونحوه على الصحیح من الذهب » وعلیه الأصحاب . وقال 
في رواية موسی بن سعيد : المثل في العصی والقصعة إذا کسر وفي الثوب . وصاحب الثوب مخیر إن شاء شق 
الٹوب . وان شاء مثله . انظر : الانصاف ( ۱۹۳/۰ ) . 
وذهب المالكية إلى منع القصاص في الأموال » وأجيبوا في الأموال التي تلفت بالتعدي القيمة يوم التعدي » قالوا : 
إن التعدي إذا أتلف المنفعة القصودة من الذات فكأنه أتلف جمیعها » كما إذا قطع ذنب دابة شخص ذي هيئة 
ومروءة کقاض وأمير » أو قطع أذنها وقطع طیلسانه فیخیر ربه في جمیع ذلك بین أن يأخذ قیمته یوم التعدي ء 
أو بأخذ متاعه وما نقص . انظر : شرح ال خرشی ( ٩۰/۷‏ - 4۲ ) . 
(۲) انظر : مغني ا حتاج ( ۲۸۱/۲ ) وما بعدها . 
(۳) انظر : الانصاف ( ١77/5‏ ) . 


باب الق u‏ ۵6م 

وقصة داود وسليمان هي من هذا الباب ء فان داود BEB‏ قد ضمن fal‏ الحرث الذي 
نفشت فيه غنم القوم بالقيمة وأعطاهم الاشية مكان القيمة . وسلیمان اك أمرهم أن 
یعمروا الحرث حتى يعود كما كان وینتفعوا با ماشیة بدل ما فاتهم من منفعة الحرث . وبهذا 
أفتى الزهري لعمر بن عبد العزیز لا كان قد اعتدى بعض بني أمية على بستان له فقلعوه 
وسألوه ما يجب في ذلك ؟ فقال : يغرسه كما كان . فقيل له : إن ربيعة Uy‏ الزناد قالا : 
تجب القيمة فتكلم الزهري فيهما بكلام مضمونه : أنهما خالفا السنة . 

ولا ریب أن ضمان ا مال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه وهو 
الدراهم ور پت القيمة معتبرة ۂ في للوضعین وا جنس مختص بأحدهما ولا 
ريب أن الأغراض متعلقة با جنس Vy‏ فمن له غرض في كتاب أو فرس أو بستان ما يصنع بالدراهم ؟ 

فان قيل : يشتري بها مثله » قيل : الظالم الذي فوته ماله هو أحق Ob‏ يضمن له مثل 
ما فوته یاه » أو نظير ما أفسده من ماله . 

- [ كيفية تقسيم الأموال التي ردها من نهبها ] 


سے سج رام E‏ ور E‏ ا دوا عله من 
stl‏ الشركة 7 
فأجاب ts‏ : ا حمد a‏ رب العالمين . أما من وجد ماله بعينه فهو أحق به » وأما الذين عدمت 
- [ حکم رد الال النهوب بالقوة [ 


يل Geb‏ الإشلام آختد ان تيمية بت : عن Sas‏ تلا Wg OKs‏ فيه sled‏ اش 

سَرَفوا هم LES‏ فَلْحمُوا الشارق فَضرَبَهُ أَحَدُهُمْ بالکیف 45 ثم حمل إلى pis‏ العشكر ثم 
مات بَعْدَ SS‏ . 

فأجاب یی : ا حمد all‏ رب العالین . إذا كان هذا هو الطریق في استرجاع ما مع السارق 
لم یلزم الضارب شيء . وقد روی ابن عمر : أن لصا دخل داره فقام إليه بالسیف فلولا آنهم 
ردوه عنه لضربه بالسیف . وفي الصحیحین : « من قتل دون ماله فهو شهید » ( . 


(۱) أخرجه البخاري : کتاب الظالم ( ۲۸۰ ) » ومسلم في الإيمان ( ۲۲۱/۱4۱ ) » والترمذي : ( ۰۱1۱۸ 
وأبو داود : ) ۶۷۲ ( 1 


۲ ...سس باب الغصب 
- [ حکم ما أهدى إلى السلطان من الال الغصوب ] 

یل Ab‏ الانلام آخمد Gl‏ تيمية Ke : ats‏ 255 لِلشْلْطَانٍ من الْعَفْشوب إل ؟ 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العا مین . أما ما قدمه للسلطان من الغصوب وأعطاه ما أعطاه 

فلیتصدق بقدر ذلك الغصوب عن صاحبه إن لم یعرفه » وكذلك ما آهداه للأمير أو عوضه عنه . 
- [ حكم العمل قي الأراضي والطواحین الغصوبة ] 


Wale في طواجين‎ Sabi عن ر جل‎ Listed nate haat 

یه وف لآ he a‏ عضت » وني رل َمل في ززع LEN‏ ل تیج 
a‏ وَمَا ISM BSG‏ مِنْ الطا حونِ ؟ 

فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين . أما الأراضى السلطانية والطواحين السلطانیة التي 
لم يعلم آنها مغصوبة فيجوز للانسان أن يعمل فيها مزارعة بنصيب من الزرع . ويجوز أن 
يستأجرها ويجوز أن يعمل فيها بأجرته مع الضمان . 

Ul,‏ إذا علم أنها مغصوبة ولم يعرف لها مالك معين ء فهذه فيها نزاع . والأظهر أنه 
يجوز العمل فيها إذا كان العامل لا يأخذ إلا أجرة عمله فإنه حيتئذ لا يكون قد ظلم أحدًا 
et‏ فالعمل YS‏ خير من تعطيلها على كل تقدير . وهذا إن آمکن أن ترد إلى أصحابها والا 
صرفت في مصالح المسلمين » واجهول کالعدوم . 

وأما إذا عرف أن للأرض مالكا معيئًا وقد أخذت منه بغير حق فلا يعمل فيها بغير إذنه 
أوإذن وليه أو وكيله ء ally‏ أعلم . 

- | وجوب التسوية بين الناس قي جمع الكلف التي تفرض عليهم ] 
يل Aah‏ الإشلام acct‏ ابی تيمية ats‏ : عم بطلّب منم CAS‏ یجعفونها من ال ال 
ذا کائوا سوزا بين لاس فعا Cab‏ بقع » شع مَعْصُوبُونَ في US‏ ؟ هل علیهم ‏ ؟ 
فأجاب ats‏ : الحمد لله رب العامین . بل هذه الكلف التي تطلب من الناس بحق أو بغير 
حق يجب العدل فيها » ويحرم أن يوفر فيها بعض الناس ء ويجعل قسطه على غيره » ومن 
قام فيها بنية العدل ء وتخفيف الظلم مهما أمكن وإعانة الضعيف ؛ لثلا يتكرر الظلم عليه 
بلا نية إعانة الظالم : كان كامجاهد في سبيل الله إذا تحرى العدل وابتغى وجه الله . 
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۰۱ | - [ الأحكام التعلقة بالظالم الشتر کة [ 
وقال الشیخ الإمام العالم العلامة شيخ الاسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية الراني 
قدس اه روحه ونر سس بد pa MT‏ 
سیا و ای RO OR‏ حاورا 
ررسرلعلی الله ally ele‏ وسيل تسگا 
= 
- [ ف الظالم المشتركة [ 


التي تطلب من الش رکاء مثل الشترکین في قرية أو مدينة إذا طلب منهم شيء یؤخذ على 
آموالهم أو رژوسهم : مثل الکلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم » إما على عدد 
رژوسهم أو عدد دوابهم أو عدد آشجارهم أو على قدر آموالهم » كما يؤخذ منهم أكثر من 
الزكوات الواجبة بالشرع أو آکثر من ا حراج الواجب بالشرع أو تؤخذ منهم الکلف التي 
احدئت في غير الاجناس الشرعية » كما یوضع على ا تبایعین للطعام والثياب والدواب 
والفا کهة وغیر ذلك » یؤخذ منهم إذا باعوا . ويؤخذ ذلك تارة من البائعين » وتارة من 
الشترین » وان کان قد قيل : إن بعض ذلك وضع تأويل وجوب الجهاد علیهم بأموالهم 
واحتیاج الجهاد إلى تلك الاموال كما ذکره صاحب ( EY SLE‏ ) وغیره مع ما دخل في 
ذلك من الظلم الذي لا مساغ له عند العلماء . 

ومثل الجبايات التی یجبیها بعض اللوك من fal‏ بلده کل مدة » ویقول : [نها مساعدة له على 
ما يريد ء ومثل ما يطلبه الولاة أحيانًا من غير أن يكون راتا » إما لکونهم جیشّا قادمين یجمعون 
ما يجمعونه جیشهم وإما لكونهم يجمعون لبعض العوارض » كدوم السلطان أو حدوث ولد له 
ونحو ذلك . وإما أن ترمى عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانها وتسمى « الحطائط » . 

ومثل القافلة الذين يسيرون حجاجّا أو تجارًا أو غير ذلك . فيطلب منهم على عدد 
رژوسهم أو دوابهم أو قدر أموالهم » أو يطلب مطلمًا منهم كلهم سواء كان الطالب 
ذا السلطان فى بعض الدائن والقرى كالذين یقعدون على الجسور وأبواب المدائن فیأخذون 
ما يأخذونه » أو كان الآخذون قطاع طريق : كالأعراب والأكراد والترك الذين يأخذون 
مكوسًا من أبناء السبيل ولا يمكنونهم من العبور حتى يعطوهم ما یطلبون . 
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- [ يجب العدل ف الظالم التي تطلب من الشركاء 
وكيفية العدل في ذلك ] 


فهؤلاء الکرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل فيما يطلب منهم وليس 
لبعضهم أن يظلم بعضًا فيما يطلب منهم » بل عليهم التزام العدل فيما یؤخذ منهم بغير 
حق » كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق ء فان هذه الكلف التي أخذت منهم 
بسبب نفوسهم وأموالهم هي بنزلة غيرها بالنسبة إليهم . وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى 
الأخذ فقد يكون أخذًا بحق وقد يكون et‏ بباطل . 

وأما الطالبون بها فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم فليس لبعضهم أن 
يظلم بعضًا في ذلك ء > بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال والظلم 
eee‏ ی DT‏ دي د ل و 
في قوله Ji‏ :> کا یرک کو شب بالقنا ولا یم ان ري ع1 الا 
(fact (acs‏ هو أَقَرَبٌ Ey‏ » () . والومنون کانوا یعادون الكفار بأمر الله فقال 
تعالى [ مبیّا ] لا یحملکم بغضكم للکفار على أن لا تعدلوا علیهم » بل اعدلوا عليهم فانه 
آقرب للتقوی . 

وحینئذ فهؤلاء الشترکون لیس لبعضهم أن یفعل ما به ظلم غيره » بل إما أن يودي 
قسطه فيكون Vole‏ ء وإما أن يؤدي زائدًا على قسطه فيعين شرکاءه با أخذ منهم فيكون 
محستا . وليس له أن يمتنع عن آداء قسطه من ذلك ا ال امتناغا يؤخذ به قسطه من سائر 
الش ر کاء فیتضاعف الظلم علیهم » فان ا مال إذا کان یؤخذ لا محالة وامتنع بجاه أو رشوة أو 
غیرهما كان قد ظلم من يؤخذ منه القسط الذي يخصه . ولیس هذا بمنزلة أن یدفع عن 
نفسه الظلم من غير ظلم لغيره » فان هذا جائز : مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه فلا یؤخذ 
ذلك منه ولا من غيره (© . 
)١(‏ المائدة : ۸ 
(۲) واختار ابن تيمية كله : « في المظالم المشتركة » التي تطلب من الشركاء : أنه ليس لبعضهم أن يفعل ما به 
ظلم لغيره » بل إما أن يژدي قسطه فيكون Vale‏ ء وإما أن يؤدي زائدًا على قسطه فيعين شركاءه با أخذ منهم 
فيكون Lane‏ أما أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك امال امتناعًا يؤخذ به مثل هذا القسط من سائر الشركاء 
فیتضاعف الظلم عليهم » فهذا حرام . 
قال ابن تيمية : فان المال إذا كان يؤخذ لا محالة ء وامتنع بجاه » أو رشوة ء أو غيرها : كان قد ظلم من یؤخذ منه 
القسط الذي يخصه » وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن نفسه الظلم من غير ظلم لغيره » فان هذا جائز : مثل أن يمتنع ‏ 
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عن أداء ما يخصه فلا يؤخذ ذلك ae‏ » ولا من غيره . 

فابن تيمية يرى أنه لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه فهذا لا يجوز » وليس لمن يسلك هذه الطريقة 
في دفع الظلم عن نفسه أن يقول : أنا لم أظلمهم » بل ظلمهم من أخذ منهم القسطين ( القسط المضروب عليهم › 
والقسط الذي لم يدفعه هذا المتنع بالجاه ء أو بالرشوة .. إلخ ) . ويجيب ابن تيمية على قوله هذا من خمسة أوجه : 
الأول : أن الکلف del,‏ الأموال - ظلمًا - قد يكون مأمورًا من فوقه أن يجمع قدرًا محددًا من ا ال فما يسقط 
عن أحد نصيبه الواقع عليه إلا ويأخذه من الآخرين حتى يستوفي ما طلب إليه جمعه » فيكون ظلمًا مضاعفًا لعموم 
الباقين » وهذا لا يجوز . 

الثاني : أنه لو فرض أن آخذ الأموال - ظلمًا - هو الآمر الاعلی فعليه أن يعدل مع المأخوذ منهم فيما يطلبه » وان كان 
أصل الطلب ظلمًا » فيلزمه أن يعدل في هذا الظلم ولا يظلم فيه ظلمًا ثانيًا فيبقى ظلمًا مکرڑا ء فان الواحد منهم إذا 
كان قسطه مائة فطولب بائتین » كان قد ظلم ظلمًا مكررًا » بخلاف ما إذا أخذ من کل قسطه ء ولأن النفوس 
ترضى بالعدل بينها في الحرمان » وفيما يؤخذ منها ظلمًا ء ولا ترضى Ob‏ يخص بعضها بالإعطاء وبعضها بالاعفاء . 
ولهذا جاءت الشريعة بأن المريض له أن يوصي بثلث ماله لغير وارث » ولا يخص الوارث بزيادة على حقه من هذا 
الثلث ء وان كان له أن يعطيه كله للأجنبي » وكذلك في عطية الأولاد : هو مأمور أن يسوي بينهم في العطاء ‏ 
أوالحرمان » ولا يخص بعضهم بالإعطاء من غير سبب يوجب ذلك ؛ لحديث النعمان بن بشير » وغيره . 
الثالث : أنه إذا طلب من القاهر - الذي يجبي المال - أن لا يأحذ منه ء وهو يعلم أنه بضع قسطه على غيره فقد 
أمره بما يعلم أنه يظلم فيه غيره » وليس للإنسان أن يطلب من غيره ما يظلم فيه غيره » وإن كان هو لم يأمر بالظلم 
کمن يولي شخصًا ويأمره أن لا يظلم » وهو يعلم أنه يظلم . فليس له أن يوليه .. . » فكذلك هذا طلب منه أن 
يعفيه من الظلم ؛ وهو يعلم أنه لا يعفيه إلا بظلم غيره » فليس له أن يطلب منه ذلك . 

الرابع : أن هذا يفضي إلى أن الضعفاء الذين لا ناصر لهم يؤخذ منهم جميع ذلك ا ال » والأقوياء لا يؤخذ منهم 
شيء من وظائف الأملاك . مع أن أملاكهم أكثر » وهذا يستلزم من الفساد والشر ما لا يعلمه إلا الله - تعالى - 
كما هو الواقع . 

الخامس : أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يجمعونه لدفع عدوهم وجب على القادرين الاشتراك في ذلك » وإن 
كان الکفار يأخذونه بغير حق ء فلن يشتركوا فيما يأخذه الظلمة من المسلمين أولى وأحرى . 

وعلى هذا فابن تيمية يرى : أنه إذا تغيب بعض الش رکاء ‏ أو امتنع من الأداء فلم يؤخذ منه وأخذ من غيره حصته › 
كان عليه أن يؤدي قدر نصيبه إلى من أدى عنه . 

قال ابن تيمية : وذلك في آظهر قولي العلماء » كما أنه يؤدي ما عليه من الحقوق الواجبة » ويلزم بذلك » ويعاقب 
عليه حتى يؤديه » كما يعاقب على سائر الحقوق الواجبة عليه ء وأخذه بتأويل » فللمأخوذ منه أن برجم على الاخر 
بقسطه » وان كان بغير تأويل فعلى قولين : 

أظهرهما : أن له أن يرجع « أيضًا » BLS‏ الوقف ء وولي اليتيم » والضارب ‏ والشريك » والوكيل » وسائر من 
تصرف لغيره بولاية » أو وكالة إذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من الكلف . 

وهذا الذي قاله ابن تيمية إنما مبناه على وجوب النظر الكلي في باب : « دفع الظلم » ء بمعنى أن يلزم المظلوم إذا 
سلك طريق دفع الظلم عن نفسه أن لا تكون وسيلته إلى ذلك إيقاع الظلم على غيره » فيكون قد تحول من مظلوم - 
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- [ حکم التهرب من دقع الوظائف السلطانية ] 

وهذا کالوظائف السلطانية التي توضع على القری مثل أن یوضع علیهم عشرة آلاف 
درهم فیطلب من له جاه يإمرة أو مشيخة أو رشوة أو غير ذلك أن لا یؤخذ منه شيء وهم 
لا بد لهم من أخذ جمیع ا ال » وإذا فعل ذلك أخذ ما يخصه من ساثر الشرکاء فيمتنع من 
أداء ما ينوبه ویؤخذ من سائر الشركاء » فان هذا ظلم منه لش رکائە ؛ لان هذا لم یدفع الظلم 
عن نفسه إلا بظلم شركائه وهذا لا يجوز . ولیس له أن یقول : آنا لم أظلمهم » بل ظلمهم 
من أخذ منهم ا حصتین ؛ لانه يقال : 

Sf‏ : هذا الطالب قد یکون مأمورًا من فوقه أن يأخذ ذلك ا مال فلا یسقط عن بعضهم 
نصيبه إلا آخذه من نصيب ذلك الاخر فیکون آمره Ob‏ لا يأخذ أمرًا بالظلم . 

الثاني : أنه لو فرض أنه الامر الاعلی فعليه أن یعدل بینهم فیما یطلبه منهم وان کان 
أصل الطلب ظلمًا فعلیه أن یعدل فی هذا الظلم ولا یظلم فيه ظلمًا ثانیا فيبقى ظلمًا NG Se‏ 
فان الواحد منهم إذا كان قسطه مائة فطولب بائتین کان قد ظلم ظلمًا مکررا » بخلاف 
ما إذا أخذ من کل قسطه . ولان النفوس ترضی بالعدل بینها في ا حرمان وفیما یؤخذ منها 
ظلمًا ولا ترضی ob‏ یخص بعضها بالعطاء أو الاعفاء . 

ولهذا جاءت الشريعة ob‏ الریض له أن یوصی يثلث ماله لغیر وارث » ولا یخص 
الوارث بزيادة على حقه من ذلك الثلث » وان کان له أن يعطيه كله للأجنبي . و کذلك في 
عطية الأولاد : هو مأمور أن يسوي بينهم في العطاء أو الحرمان ولا یخص بعضهم بالاعطاء 
من غير سبب یوجب ذلك ؛ لحديث النعمان بن بشیر وغیره . 

الثالث : أنه إذا طلب من القاهر أن لا يأحذ منه وهو یعلم أنه یضع قسطه على غیره فقد أمره 
با يعلم أنه یظلم فيه غیره » ولیس للإنسان أن يطلب من غیره ما يظلم فيه غیره وان كان هو لم 
يأمره بالظلم کمن يولي شخصًا ويأمره أن لا يظلم وهو يعلم أنه يظلم فلیس له أن يوليه ء 
وكذلك من وكل وكيلا وأمره أن لا يظلم وهو يعلم أنه يظلم وكذلك من طلب من غيره أن 
يوفيه دينه من ماله الحلال وهو يعلم أنه لا يوفيه إلا ثما ظلمه من الناس . وكذلك هذا طلب منه 


= إلى سبب في ظلم الآخرين ء وهذا من جنس « ما أدى إلى الحرام فهو حرام » وعليه فدفع الظلم عن النفس بهذا 
السبيل ما لا يسلم له بجوازه » بل القول بتحريم ذلك متوجه قوي ء ما ذكر . 
وتقرير ابن تيمية لهذه القاعدة مما يستدل به على أنه كله كان قد استوعب الشرع بجزئياته استيعابًا EE‏ استطاع 
معه أن ينظم تلك الجزئيات مع بعضها في قواعد عامة تحقق فيها النظر الكلي الذي يعصم الإنسان من أن يزل 
بسبب القصور في الإدراك الذي منشؤه النظر القاصر بالوقوف على الجزئية وحدها دون أن يضم إليها مثيلاتها . 
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أن یعفیه من الظلم وهو یعلم أنه لا یعفیه إلا بظلم غیره فليس له أن يطلب منه ذلك . 
الرابع : أن هذا يفضي إلى أن الضعفاء الذین لا ناصر لهم يؤخذ منهم جمیع ذلك ا ال 
الفساد والشر ما لا یعلمه إلا الله تعالی كما هو الواقع . 
الخامس : أن السلمین إذا احتاجوا إلى مال یجمعونه لدفع عدوهم وجب على القادرین 
الاشتراك فی ذلك وان کان USI‏ يأخذونه بغير OW Ge‏ یشترکوا فیما يأخذه الظلمة من 
فصل 
- [ اذا تغیب بعض الشرکاء أو امتنع من الأداء فاخذت حصته 
من شريكه ڪان عليه آداو‌ها [ 
وعلی هذا فإذا تغیب بعض الشرکاء ‏ أو امتنع من الأداء فلم يؤخذ منه وأخذ من غيره 
حصته » كان عليه أن يؤدي قدر نصيبه إلى من أدى عنه في أظهر قولي العلماء كما يؤدي 
ما عليه من الحقوق الواجبة » ويلزم بذلك ويعاقب على أدائه كما يعاقب على أداء سائر 
الحقوق الواجبة عليه . 
- [ الحكم فيما إذا أخذ عامل الزكاة أكثر من الواجب 
بتاویل أو بغير تأويل ] 
كالعامل في الزكاة إذا طلب من أحد الشريكين أكثر من الواجب وأخذه بتأويل 
فللمأخوذ منه أن يرجع على الآخر بقسطه . وإن كان بغير تأويل فعلى قولين : أظهرهما أن 
له أن يرجع Wal‏ . 
- إذا طلب ناظر الوقف والوكيل والشريك ما ينوب المال 
من الكلف أدوا ذلك ورجعوا به ] 


كناظر الوقف وولي اليتيم والمضارب والشريك والوكيل وسائر من تصرف لغيره بولاية 
أو وكالة إذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من الكلف مثل ما إذا أخذت منه الكلف 
السلطانية عن الأملاك أو أخذ من التجار في الطرق والقرى ما ينوب الأموال التي معهم › 
فان لهم أن يؤدوا ذلك من نفس ا ال » بل يجب عليهم إذا خافوا إن لم يؤدوه أن یؤخذ 
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اکثر منه . وإذا قدر أن ا مال صار غائبًا فاقترضوا عليه وأدوا عنه أو آدوا من مال لهم عن مال 
الو کل والولي عليه : کان لهم الرجوع بقدر ذلك من ماله . وعلی هذا عمل السلمین في 
جمیع الاعصار والامصار . 
ومن لم يقل بذلك فانه یلزم قوله من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد » فان الکلف التي 
توخذ من الأموال على وجه الظلم كثيرة جدًا . 
- [ أحكام المؤتمن على مال غیرہ ] 


فلو كان ما يؤديه المؤتمن على مال غيره عنه من تلك الکلف التي تؤخذ منه قهرا بغیر 
حق تحسب عليه إذا لم يؤدها من غير مال EG‏ لزم من ذلك ذهاب كثير من أموال الامناء 
ولزم أن لا يدخل الأمناء في مثل ذلك للا تذهب أموالهم . 

ey dines‏ فی ذلك ال الفجار الذین لا یتقون alt‏ بل یأعذون من الأموال ما 
قدروا عليه ویدعون نقص القبوض الستخرج أو زيادة الصروف الؤدی كما هو العروف 
من حال كثير من الؤتمنین على الاموال السلطانية » لکن هولاء قد یدخل في بعض ما 
یفعلونه تأویل » بخلاف الوکیل والشريك والضارب وولي اليتيم وناظر الوقف ونحوهم . 

واذا كان LUIS‏ فالمؤتمن على ا ال الشترك بينه وبين شريكه إذا كان یعتد له با أخذ منه 
من هذه الکلف فما قبضه عمال الزكاة باسم الزكاة أولى أن يعتد له به » وان قبضوا فوق 
الواجب بلا تأویل ء لا سيما وهذا هو الواقع كثيرًا أو غالبا في هذه الازمان » فان عمال 
الزكاة يأحذون من زکوات الاشية ATT‏ من الواجب بکثیر وكذلك من زکوات التجارات 
وان من کل رقم کات الال بيده سر كان عا ار وکا أو کا از a Cee‏ 
غیرهم . فلو لم يعتد للأمناء با خذ منهم ظلمًا لزم من الفساد ما لا یحصیه إلا رب العباد . 

وأيضًا فذلك الاعطاء قد یکون واجبا للمصلحة ‏ فانه لو لم يؤده لأخذ الظلمة آکثر منه 
ومعلوم أن المؤتمن على مال غيره إذا لم يمكنه دفع الظلم الکثیر إلا بأداء بعض المطلوب 
وجب ذلك عليه » فان حفظ ا ال واجب . فإذا لم يمكن إلا بذلك وجب ؛ فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 

وأيضًا فالمنازع يسلم أنهم لو أكرهوا المؤتمن على أخذ غير ماله لم يكن ضامنًا وأن العامل 
الظالم إذا أخذ من ا ال الشترك أكثر من الواجب لم يكن ضامنًا » وإنما وقعت لهم الشبهة إذا 
أكره المؤدي على الأداء عنه كيف كان فأدى عنه ما اقترض عليه أو من مال إنسان ليرجع 
عليه » فيقال لهم : أي فرق بين أن يكرهه على الأداء عنه من مال نفسه أو من مال الغائب . 


باب Creal‏ سس سس سس ٩‏ ۸۵6 

ومعلوم أن إلزامه بالاداء عن الغائب والمتنم أعظم ضررًا عليه من الاداء من عین مال 
الغائب والمتنع » فان آداء ما يطلب من الغائب أهون عليه من آداء ذلك من مال نفسه فذا 
عذر فیما يؤديه من مال الغائب لکونه مكرما على الاداء فلأن یعذر إذا أكره على الاداء عنه 
أولى وأحری . 

فان قال النازع : oY‏ الودی هناك عين مال الکره المؤدي فهو الظلوم . فیقال لهم : بل 
کلاهما مظلوم هذا مظلوم بالأداء عن ذاك وذاك مظلوم بطلب ماله » فکیف يحمل كله 
على المؤدي والقصود بالقصد الأول هو طلب ا ال من المؤدي عنه ؟ وإنما الأعمال بالنیات ء 
والطالب الظالم إنما قصده أخذ مال ذلك لا مال هذا Lely‏ طلب من هذا الأداء عن ذاك . 
بسبب ماله فکیف یجعل مال هذا وقاية مال ذاك لظلم هذا الظالم الذي أكرهه أو یکون 
صاحب الال القلیل قد أخذ منه أضعاف ما يخصه وصاحب الال الکثیر لم یؤخذ منه شيء ؟ 

- [ حكم غصب الشاع ] 

وغاية هذا أن يشبه بغصب الشاع ء فان الغاصب إذا قبض من العين المشتركة نصیب 
آحد الشریکین كان ذلك من مال ذلك الشريك في آظهر قولي العلماء وهو ظاهر مذهب 
الشافعی وأحمد وغیرهما ؛ لأنه إنما قصد أخذ مال أحد الشریکین . 

- [ حكم ما لو اقر احد الابنین باخ ثالث وكذبه اخوه ] 

ولو gil‏ آحد الابنین بأخ ثالث وکذبه آخوه لزم القر أن یدفع إلى القر له ما فضل عن 
حقه وهو السدس في مذهب مالك وأحمد بن حنبل . و کذلك ظاهر مذهب الشافعي وهو 
قول جمهور السلف . جعلوا ما غصبه EM‏ النکر من مال القر به خاصة ؛ GY‏ لم یقصد 

| 0 | - [ مذهب أي حنيفة في غصب الشاع ] 

ولکن آبا حنيفة قال فی غصب الشاع : إن ما قبضه الغاصب یکون من الشریکین 
جميعًا باعتبار صورة القبض من غير اعتبار نية . و کذلك قال في الأخ النکر : إن ما غصبه 
یکون منهما جميعًا فیدفع ا مقر إلى المقر له نصف ما في يده وهو الربع ویکون النصف الذي 
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- [ القول المختار ] 

وقول الجمهور هو الصواب لاجل النية . وکذلك هنا ما قبض الظالم عن ذلك 
الطلوب » لم یقصد أخذ مال الدافع . 

فان قیل : فلو غلط الظالم مثل أن یقصد القطاع أخذ مال شخص فيأخذون غیره Ub‏ أنه 
الاول . فهل يضمن الأول مال هذا الذي ظنوه الأول ؟ قیل : باب الغلط فيه تفصیل لیس 
هذا موضعه ‏ ولکن الفرق بينهما معلوم وليس هذا مثل هذا ء فإن الظالم الغالط الذي آخذ 
مال هذا لم يأخذه عن غیره ولکنه ظنه مال زید فظهر أنه مال عمرو فقد قصد أن يأخذ مال 
زید فأخذ مال عمرو ء کمن طلب قتل معصوم فقتل معصومًا آخر ظنًا منه أنه الأول . 

وهذا بخلاف من قصد مال زید بعینه Oly‏ يأخذ من الشرکاء ما یقسم بينهم بالعدل 
del;‏ من بعضهم عن بعض ء فان هذا لم یغلط » بل فعل ما آراده قصد آخذ مال شخص 
وطلب ا مال من المستولي على ماله من شريك أو وكيل ونحو ذلك ليؤديه عنه . أو طلبوا من 
آحد الشركاء مالا عن الامور المشتركة تؤخذ من الشرکاء كلهم لم یغلطوا فی ظنهم . فإذا 
کانوا إنما قصدوا الأخذ من واحد بل قصدوا العدل بینه وبين شر کائه ولکن إنما قدروا على 
الأخذ من شریکه » فکیف یظلم هذا الشريك مرتین ؟ 

- [ اذا احتاج ولي الأمر ال اعطاء ظالم او کفار لدفع شرهم واستلف 

من الناس آموالهم رجعوا بها على بيت الال ] 


ونظیر هذا أن یحتاج ولي بيت ا ال إلى إعطاء ظالم لدفع شره عن السلمین » کاعطاء 
المؤلفة قلوبهم لدفع شرهم أو إعطاء الکفار إذا احتاج - والعیاذ Wy‏ - إلى ذلك ولم يكن في 
بيت ا مال شيء واستسلف من الناس أموالا آداها » فهل یقول عاقل أن تلك الأموال تذهب 
من ضمان من أخذت منه ولا يرجع على بيت ا مال بشيء ؛ لأن القبوض كان عين آموالهم 
لاعين آموال بيت ا ال ؟ وقد كان النبي HE‏ وأصحابه یعطون ما یعطونه : تارة من عين 
المال » وتارة ما یستسلفونه . فکان النبي یك یستسلف على الصدقة وعلی الفيء فیصرفه في 
الصارف الشرعية من اعطاء المؤلفة قلوبهم وغیرهم . وکان في الآخذین من لا يحل له 
الأخذ » بل كان النبي یل یقول : « إني لأعطي أحدهم العطية فیخرج بها یتأبطها نارا » قالوا : 
يا رسول الله » فلم تعطیهم ؟ قال : « يأبون إلا أن يسألوني ویأبی الله لى البخل » © . 
)١(‏ أحمد ( 1/۳ ٦ء‏ ونوادر الأصول : ( ۷۱/۳ ) وقال الهيثمي في ا جمع ( ۹۷/۳) : « رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار بنحوه » ورجال آحمد رجال السحیح » . 


ولا یقول عاقل : إن ذلك الال يذهب من عين من اقترض منه » بل هو بمنزلة ما إذا کان 
عين مال الصدقة والفیء ؛ OY‏ المعطى جاز له الاعطاء وان لم يجز للآخذ الأخذ . هذا وهو 
يعطيه باختیارہ » فكيف بمن أكره على الاعطاء وجاز له الاعطاء أو وجب عليه ؟ ولا يقال ولي 
الأمر هنا اقترض أموال الناس منهم ؛ لأنه يقال : إنما اقترضها ليدفعها إلى ذلك الظالم الذي 
طلب أخذ أموال المسلمين فأدى عنهم ما اقترضه ليدفع به عنهم الضرر » وعليه أن يوفي ذلك 
من آموالهم المشتركة مال الصدقات والفيء » ولا يقال : لا يحل له صرف أموالهم ء فان الذي 
أخذه ذلك الظالم كان مال بعضهم » بل إعطاء هذا القليل لحفظ نفوسهم وأموالهم واجب . 

- [ من أدى عن غيره Lam‏ واجبا رجع به إن لم يكن متبرغا ] 

وإذا كان الإعطاء واجبًا لدفع ضرر هو أعظم منه فمذهب مالك “ وأحمد بن حنبل 
الشهور عنه OP‏ وغيرهما : أن كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن 
متبرعًا بذلك وإن أداه بغير إذنه » مثل من قضى دين غيره بغير إذنه . سواء كان قد ضمنه 
بغير إذنه وأداه بغير إذنه أو أداه عنه بلا ضمان . 

٤٤ |‏ | - [إذا افتك أسيرًا بغير إذنه رجع عليه بما افتكه به ] 


عن غيره نفقة واجبة عليه » مثل أن ينفق على aul‏ أو زوجته أو بهائمه » لا سيما إذا كان 
ومثل راد العبد الابق ومثل إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة . 


- [ الدليل على الحكم السابق ] 


وقد دل على هذا الاصل قوله تعالى : 9 ان AST‏ لک من Saved‏ فأمر بایتاء 
الأجر بمجرد إرضاعهن » ولم يشترط عقد استمجار ولا إذن الأب لها في أن ترضع بالأجر » بل 


(۱) قال المالكية : رجعت الزوجة على زوجها با أنفقته عليه حال کون ما آنفقته عليه غير سرف بالنسبة إليه وإلى 
زمن الإنفاق ء وان كان حال الإنفاق عليه معسرًا » كما يرجع من أنفق على أجنبي وان كان معسرا با أنفقه عليه 
غير سرف إلا لصلة فلا رجوع لها با أنفقت على زوجها أو على أجنبي أو أنفقه أجنبي غيرها على أجنبي . 
وحلفت - إلا تكون أشهدت أولا - أنها أنفقت لترجع » وكذا من أنفق على أجنبي لابد من يمينه إلا أن يكون 
آشهد . انظر : الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهور.” . تحقيق عبد الرحمن عزيز سمره ص ( ۰۲6۹ ۲۵۷) . 
JL,‏ ماجستیر بجامعة الأزهر ‏ وشرح الخرشي ( ۲۱۲/۰ ) : 

(۲) انظر : ا حرر ( ۱١١/۲‏ ) . (۳) الطلاق : 1 . 


ما كان إرضاع الطفل واجبًا على أبيه » فان أرضعته المرأة استحقت الأجر جرد ارضاعها . 
وهذا في الأم المطلقة قول أكثر الفقهاء يقولون : إنها تستحق الأجر بمجرد الإرضاع . 

وأبو حنيفة يقول بذلك فی الأم ” وان كان لا يقول برجوع المؤدي للدين وخالفه صاحباه . 

والفرق يقول : الأم أحق برضاع ابنها من غيرها » حتى لو طلبت الارضاع بالأجر 
لقدمت على التبرعة . قيل : فكذلك من له حق في بهائم الغير كالمستأجر » والمرتهن 
يستحق مطالبة المالك بالنفقة على بهائمه فذلك أحق من الام بالإرضاع . 

وأيضًا فلا يلزم من كونه يستحق ذلك بعقد المعاوضة أن يستحقه بدون عقد ‏ إلا أن 
يكون الإرضاع واجبا على الأب وإذا كان Ld]‏ أداه لكونه واجبًا عليه فهكذا جميع الواجبات 
عليه أن يؤديها إلى من أدى عنه وأحسن إليه بالاداء عنه . Ming‏ إذا كان المعطي مختارًا 
فكيف إذا أكره على أداء ما يجب عليه ؟ فان الظالم القادر إذا لم يعطه الطلوب الذي طلبه 
منه ضره ضررًا عظيمًا » إما بعقوبة بدنية وإما بأخذ أكثر منه . وحينئذ يجب عليه دفع ما 
يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما ء فلو أدى الغير عنه بغير إكراه لكان له أن يرجع 
عليه بما أداه ase‏ » فكيف إذا أكره على الأداء عنه ؟! 

وأيضًا فإذا كان الطلب من الشركاء كلهم فقد تقدم أنه ليس لبعضهم أن يمتنع ما عليه 
امتناعًا یستلزم تكثير الظلم على غيره . وحيتئذ فيكون الأداء واجبًا على جميع الشركاء كل 
يؤدي قسطه الذي ينوبه إذا قسم المطلوب يينهم بالعدل . 

ومن sal‏ عن غيره قسطه بغير إکراہ كان له أن يرجع به عليه وكان محسنًا إليه في 
الاداء عنه ومباشرة الظالمين دونه » فإن الباشر يحصل له ضرر في نفسه وماله والغالب إنما 
يحصل له الضرر في ماله فقط ء فإذا أدى عنه لثلا يحضر كان محسنًا إليه في ذلك فیلزمه 
أن يعطيه ما أداه عنه كما يوفى القرض المحسن » فان جزاء القرض الوفاء والحمد » ومن 
غاب ولم یود حتی أدى ات لزمه أن يعطيهم قدر ما أدوه عنه ويلزم بذلك 
ويعاقب إن امتنع عن آدائه ويطيب لن آدی عنه أن یأخذ نظیر ذلك من ماله كما يأخذ 
القرض من المقترض نظير ما أقرضه . 

ومن قبض ذلك من ذلك المؤدى عنه وأداه إلى هذا المؤدي جاز له أخذه سواء كان الملزم 
له بالأداء هو الظالم الأول أو غيره . 


. )۳۲۷ ۰۳۲۶/۲ ( انظر : الهداية‎ )١( 


- [ للمنفق أن يدعي بما أنفقه عند حكام العدل 
على المنفق عليه ] 


ولهذا له أن يدعي با أداه عنه عند حكام العدل » وعليهم أن يحكموا على هذا بأن يعطيه 
ما أداه عنه كما يحكم عليه بأداء بدل القرض ولا شبهة على الاخذ فی أخذ بدل ماله . 

ولا يقال : إنه أخذ أموال الناس » فانه إنما أخذ منهم ما أداه عنهم وبدل ما أقرضهم إياه 
من مال وبدل ما وجب عليهم أداؤه فإنه ليس لأحد الشركاء أن يمتنع عن أداء ما ينوبه إذا 
علم أن ذلك یؤخذ من سائر الشركاء كما تقدم . وإذا لم يكن له هذا الامتناع كان الأداء 
واجبًا عليه فمن أدى عنه ناويا الرجوع فله الرجوع إذا أداه طوعًا » لإحسانه إليه بالاداء عنه » 
فكيف إذا أكره على الأداء عنه ولو لم يكن الأداء واجبًا عليه » بل قد أكره ذلك الرجل 
على الأداء عنه رجع عليه ء فإنه بسببه أكره ذاك وأخذ ماله . 

وهذا كمن صودر على مال فأكرة af Ui‏ أو جيراثه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن یؤدوا 
عنه ويرجعوا عليه فلهم الرجوع راد أموالهم إنغا أحذت بسببه وبسبب الدفع عنه . 

فان الآخذ منه إما أن يأخذ لاعتقاده أنه ظالم كما يصادر ولاة الأمور بعض نوابهم ء 
ویقولون : إنهم أخذوا من الأموال أكثر ما صودروا عليه » وإما أن يكون صاحب مال كثير 
فيطلب منه الطالب ما يقول : إنه ينوب ماله . فأقاربه وجيرانه وأصدقاؤه وغيرهم من أخذ ماله 
بسبب مال هذا أو بسبب أعماله » إنما ظلموا لأجله وأخذت أموالهم لأجل ماله وصيانة لاله ء 
والطالب Le]‏ مقصودہ ماله لا أموال Lgl‏ وشبهته وإرادته إنما هي متعلقة بماله دون أموالهم . 

فكيف تذهب آموالهم هدرًا من غير سبب منهم ويبقى مال هذا محفوظا وهو الذي 
طولبوا لأجله ؟! ولو لم يستحق هؤلاء المؤدون عن غيرهم الرجوع لحصل فساد كثير في 
النفوس والأموال ء فان النفوس والأموال قد يعتريها من الضرر والفساد ما لا يندفع إلا بأداء 
مال عنهم فلو علم المؤدون أنهم لا يستحقون الرجوع با أدوه إلا إذا أذن ذلك الشخص لم 
یؤدوا وهو قد لا يأذن ء إما لتغيبه أو حبسه أو غير ذلك وإما لظلمه نفسه وتماديه على ما 
يضر نفسه وماله سفهًا منه وظلمًا حرمه الشارع عليه . 

ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله » فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضررًا نهاه الله عنه . 
ومن دفع ذلك الضرر العظيم عنه بما هو أخف منه فقد أحسن إليه » وفي فطر الناس جميعهم أن 
من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو ظالم معتد وما عده المسلمون ظلمًا فهو ظلم . كما قال ابن 
مسعود ب : ما رآه المسلمون حستًا فهو عند الله حسن وما رأوه قبیکا فهو عند الله قبيح . 


٤‏ سس باب الغصب 
- [ محاسبة النبي غ لابن اللتبية ] 
وأصل هذا اعتبار المقاصد والنیات في التصرفات وهذا الأصل قد قرر وبسط في کتاب : 
د بیان الدلیل على بطلان التحلیل » وقد قال النبي HE‏ في ابن اللتبية العامل الذي قبل 
الهدایا لما استعمله على الصدقات فأهدي إليه هدایا فلما رجع حاسبه النبي يكم على ما أخذ 
وأعطی وهو الذي يسميه أهل الدیوان الاستیفاء كما یحاسب الانسان و LS‏ وشریکه على 
مقبوضه ومصروفه وهو الذي يسميه أهل الدیوان الستخرج والصروف ‏ فقال ابن اللتبية : 
هذا لكم » وهذا آهدي لي . فقال النبی fe‏ : « ما بال الرجل نستعمله على العمل ما ولانا 
الله فيقول : هذا لکم وهذا أهدي لي . أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فینظر أيهدى إليه أم لا ؟ 
والذي نفسي بيده ما من رجل نستعمله على العمل فيغل ave‏ شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله 
على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر - ثم رفع يديه إلى السماء - ثم 
قال : « ألا هل بلغت ؟ » أو كما قال fie‏ والحديث متفق على صحته . 
- [ المال الذي يهدى لعامل الزكاة من حملة المال 
المستحق لأهل الصدقات ] 


فلما كان المعطون المهدون Lc}‏ أعطوه وأهدوا إليه لأجل ولايته جعل ذلك من جملة المال 
المستحق لأهل الصدقات ؛ لأنه بسبب أموالهم قبض ولم يخص به العامل الذي قبضه » فکذلك 
ما قبض بسبب أموال بعض الناس فعنها يحاسب وهو من توابعها فكما أنه أعطي لاجلها فهو 
مغنم ونماء لها ء لا لمن أخذه فما أخذ لأجلها فهو مغرم ونقص منها لا على من أعطاه . 

- [ من خلص مال غيره من التلف له أن يرجع عليه بما أداه عنه ] 


وكذلك من خلص مال غيره من التلف با أداه عنه یرجم به عليه » مثل من حلص مالا 
من قطاع أو عسكر ظالم أو متول ظالم ولم يخلصه إلا بما أدى عنه فإنه يرجع بذلك وهو 
محسن إليه بذلك » وإن لم يكن موتا على ذلك المال ولا مكرمًا على الأداء عنه فإنه 
محسن إليه بذلك وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان . فإذا خلص عشرة آلاف درهم بألف 
أداها عنه كان من ا حسنین ء فإذا أعطاه الألف كان قد أعطاه بدل قرضه وبقى عمله وسعيه 
فی تخلیص الال ad Cle]‏ لم یجزه سے هذا آضرت قولي العلماء . - 

ومن جعله فی مثل هذا متبرغا ولم یعطه شیّا فقد قال منکرا من القول وزورًا وقد قابل 
الاحسان بالإساءة . 


- [ العلاقة بين شرع اللہ الذي بعث اللہ به محمدا نر وبين اجتھاد 
العلماء الحتمل للصواب والخطا ] 


ومن قال هذا هو الشرع الذي بعث الله به رسوله فقد قال على الله غير الحق » لکنه قول 
بعض العلماء وقد خالفهم آخرون . 
ونسبة مثل هذه الأقوال إلى الشرع تورجب ore‏ كدو من سے في الشرع وفرارهم 
منه والقدح في أصحابه . فإن من العلماء من قال قو لا برأيه وخالفه فيه آخرون وليس معه 
شرع منزل من عند الله > بل الادلة الشرعية قد تدل على نقیض قوله وقد يتفق أن من 
یحکم بذلك يزيد ذلك ظلمًا بجهله وظلمه ویتفق أن کل fal‏ ظلم وشر یزیدون الشر شرا 
وینسبون هذا الظلم كله إلى شرع من نزهه الله عن الظلم وبعثه بالعدل والحكمة والرحمة 


۱ | - [ الدلیل على ذلك ] 


قال الله تعالی : إن اللہ Suh‏ أن 58( المت ال KASS yy Gat‏ لاس أن 
xe‏ بات 6 (۷) وقال تعالی : «9 ون Ae‏ اعم بي أو al‏ عنم وان تعرض 
ون عتمم کان شروک کی ورن حكنت KEG‏ لم اوت وت 
وقال JW‏ : ۾ کم بنته تم IA‏ وكا َع رهم جآ مِںَ BN‏ 4 ^ . 

ما ول le‏ راقسط ote‏ فلي قم أل اله عله طلم ذ » بل ة قال تعالى : 
> قد Co‏ رسک ccc,‏ وألا معهُم التب وَالْمِيرَانَ ليقو اط وان 
اید يِه باس as tad‏ لاس ولیعلم الله من یم ورتم لیب إن الله فو 
حَزِيك څې ٩‏ . والله أعلم » والحمد لله رب العالین » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


- [ الاجتهاد في رفع الظالم عن الرعية ] 
یل dab‏ الإشلام أخمد اب تيمية as‏ : عَنْ رججل متول obs ot,‏ لفطاعاب 
لیا من Gish‏ السِلْطَائئَةٍ ما جرث به اد وَهُوَ Lies Sf sets‏ الظلم AS‏ وَيَجْتَهدَ 


۲ : النساء : ۵۸ . (۲) الائدة‎ )١( 
Yo: المائدة : 1۸ . (4) الحديد‎ )۳( 


في BS‏ بحسب ما در علیه» وو َم هن ترك ally US‏ عير وی عير Si‏ 
lai‏ لا رك مه سىء ء بل ریما Soy‏ وَهْوَ امک أَنْ يُحَقْفَ Shs‏ الشکوس BM‏ 
إفطاعه lias ge EV Cally Gt! hiss‏ لا Us‏ إِسْقَاطهُ فان بط مه 
Hy‏ المصارف عِوَضَهًا وَهُوَ عَاجژ عَنْ US‏ لا ULE‏ رَدُهَا . هل J hts‏ هَذًا shy‏ 
علی ay‏ وَإِقْطاعِهِ ؟ وَقَدْ 252 Us‏ هه وم ts‏ ین الم بحسب كاه أ 
bis Gy Hale‏ عن aN jolt‏ روط وغولذا رف ده لا ول alla‏ بل یی 515555 
هَل يَجُورُ ا ئ0 2 واوقطاع كما ذکر ؟ وعل al ake‏ في هذا al‏ ؟ أم لا ؟ 
ly‏ لم يكن a ale‏ م ء هل بطالب علی ذلك ؟ أم لا ؟ AAW SG‏ خير ل n jt:‏ 
aun‏ کر ats la‏ أم By‏ یه مع os‏ الم ده ee ae‏ 
ows ali‏ لما لها في US‏ م ین HN‏ به وفع ما ركع ین الم ge.‏ الأؤلى له 
ites‏ ؟ si‏ وه aly‏ کر کک ایلیا ل il‏ 5 لم ی 
فأجاب is‏ : احمد لله رب العالین . نعم إذا كان مجتهذا في العدل ورفع الظلم 
بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح للمسلمین من ولاية غیره واستیلاه علی الاقطاع خیر 
من استيلاء غيره كما قد ذكر ء فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في 
ذلك ء بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه . 
وقد يكون ذلك عليه واجبًا إذا لم يقم به غيره قادرًا عليه . فنشر العدل - بحسب 
الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان - فرض على الكفاية يقوم كل إنسان بما يقدر عليه 
من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه ولا يطالب وا حالة هذه با يعجز عنه من رفع الظلم . 
وما يقرره الملوك من الوظائف التي لا يمكنه رفعها لا يطالب بها ء وإذا كانوا هم ونوابهم 
يطلبون أموالا لا هکن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف وإذا لم يدفع إليهم أعطوا تلك 
الاقطاعات والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيده ولا يخففه كان أخذ تلك الوظائف ودفعها 
إليهم خيرًا للمسلمين من إقرارها كلها » ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان فهو 
أقرب من غيره ومن تناوله من هذا شيء أبعد عن العدل والإحسان من غيره . 
والقطع الذي يفعل هذا ا حیر يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم ويدفع شر الشرير 
بأخذ بعض ما يطلب منهم فما لا يمكنه رفعه هو محسن إلى المسلمين غير ظالم لهم يثاب » 
ولا oil‏ عليه فيما يأخذه على ما ذكره ولا ضمان عليه فيما أخذه ولا إثم عليه في الدنيا 
والآخرة إذا کان مجتهذا فی العدل والاحسان بحسی الامکان . 


باب الغصب سس سس سس سس سے سس سے سس سم سس سے جس ے مےچشسسجسےجے سے سے SS‏ 


وهذا كوصي اليتيم وناظر الوقف والعامل في الضاربة والشريك وغیر هؤلاء من یتصرف 
لغیره بحکم الولاية أو الوكالة إذا كان لا یکنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعضه من آموالهم 
للقادر الظالم فانه محسن في ذلك غير مسيء . وذلك مثل ما يعطي هؤلاء الکاسین 
وغیرهم في الطرقات والاشوال والأموال التي اؤتمنوا ء كما یعطونه من الوظائف ا رتبة على 
العقار والوظائف ا رتبة على ما يباع ویشتری ‏ فان کل من تصرف لغيره أو للفسه في هذه 
الاوقات من هذه البلاد ونحوها فلا بد أن يوّدي هذه الوظائف فلو كان ذلك لا يجوز 
لاحد أن یتصرف لغیره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصا opt‏ : 

والذي ينهي عن ذلك لثلا یقع ظلم قلیل لو قبل الناس ave‏ تضاعف الظلم والفساد 
علیهم ء فهو بمنزلة من کانوا في طريق وخرج علیهم قطاع الطریق فان لم یرضوهم ببعض 
الملل أخذوا آموالهم وقتلوهم . فمن قال لتلك القافلة : لا يحل لکم أن تعطوا لهؤلاء شيئًا 
من الأموال التي معکم للناس فانه یقصد بهذا حفظ ذلك القلیل الذي ينهي عن دفعه ولکن 
لو عملوا با قال لهم ذهب القلیل والکثیر وسلبوا مع ذلك ؛ فهذا ما لا يشير به عاقل فضلا 
أن تأتي به الشرائع » فان الله تعالی بعث الرسل لتحصیل الصالح وتکمیلها وتعطیل الفاسد 
وتقلیلها بحسب الامکان . 
ولايته واقطاعه ظلمًا وشرا کثیرا عن السلمین أعظم من ذلك ولا يمكنه دفعه الا بذلك إذا 
رفع يده تولی من يقره ولا ینقص منه شیثا هو مثاب على ذلك ولا إثم عليه في ذلك 
ولاضمان في الدنيا والاخرة . وهذا بمنزلة وصي اليتيم وناظر الوقف الذي لا يمكنه إقامة 
مصلحتهم إلا بدفع ما يوصل من المظالم السلطانية إذا رفع يده تولى من يجور ويريد الظلم 
فولايته جائزة ولا إثم عليه فيما يدفعه » بل قد تحب عليه هذه الولاية . 

وكذلك الجندي المقطع الذي يخفف الوظائف عن بلاده ولا يمكنه دفعها كلها ؛ لأنه 
يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف وهذا مع 
هذا ينفع المسلمين في الجهاد فإذا قيل له : لا يحل لك أن تأخذ شيئًا من هذا ء بل ارفع يدك 
عن هذا الإقطاع فتركه وأخذه من يريد الظلم ولا ينفع المسلمين : كان هذا القائل مخطمًا 
جاهلا بحقائق الدين ء بل بقاء الخيل من الترك والعرب الذين هم خير من غيرهم وأنفع 
للمسلمين وأقرب للعدل على إقطاعهم مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان خير للمسلمين 
من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعًا وأكثر ظلمًا . 


۸۸ سس سس سس سس سس سس باب الغصب 


ما فعل من ا حیر ولا یعاقبه على ما عجز عنه ولا يؤاخذه با يأخذ ویصرف إذا لم يكن 
الا ذلك [ و ] كان ترك ذلك يوجب شا أعظم منه ء والله أعلم . 


- [ العفو عن الظالم لا يسقط أجر الظلوم عند النه [ 


شيل يخ الإشلام cel‏ ابن تيمية Bs‏ : عن Jes‏ أذ مله lb‏ بر Se‏ اشوک 
Leys‏ أؤ زيل مه في یدنه فلع یقت 3 فى ادا و من ما ند الله حير ily‏ هل يكن 
َف عن الله مقطا عند الله fie‏ فصا ا ت آم لا گر ر۵ بو قي گاید 
مورا ؟ [ edly‏ ] © آولی kt‏ هذا سنہ َوم الْقيَامٍَ - today‏ الله له . 
te sich gf‏ وقیول dicks‏ عَلَى الله Ses‏ ۴ 
فأجاب له : ا حمد لله رب العا مین . لا يكون العفو عن الظالم ولا قليله مسقطا لاجر 
الظلوم عند الله ولا منقضّا له ء > بل العفو عن الظالم ر یصیر آجره على الله تعالی ء فإنه إذا لم 
يعف کان حقه على الظالم فله أن یقتص منه بقدر مظلمته وإذا عفا وأصلح فأجره على 
الله . وأجره الذي هو على الله خير وأبقى . 
[ot |‏ -1« ر سر مه یلها 4 ] 

قال تعالی  :‏ وروا مسر س لها هَمَنْ عا رسک YES‏ کہ 15 لا 2A‏ یلم ۱ . 
فقد أخبر أن جزاء السيئة سيئة مثلها بلا عدوان وهذا هو القصاص في الدماء والأموال 
والأعراض ونحو ذلك . ثم قال : ہل هَمَنْ ها El BEE LN‏ () وقد ذكر [ عن ] 
سو سر کی رس شی 

وقال OSS:‏ حديثًا ذكر عن مبارك بن فضالة عن ال حسن قال : إذا كان یوم القيامة 
نادى مناد : ألا ليقم من وجب آجره على فلا يقوم الا من عفا وأصلح . 

وقد قال تعالى ps‏ وَإِنَ عام فاقوا مل ما غوسم يد ولین صبرتم لهو خر 
E‏ و O‏ يعاقبوه بمثل ما عاقب به ثم 
GS‏ يكون مسقطا للأجر أو منقصًا له وقد قال تعالی IS EVES  :‏ کمن 


(۱) في الطبوعة : وأا . (۲) الشوری : 4۰ 
(۳) الشرری : )٤( . ٩۰‏ اللحل : ۱۲۰۱ . 


باب الغصب سس ۸٩٩‏ 


> Dy 


- كَمَارَةٌ 4 4 ” . فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم‎ Hi بهو‎ GES 
وهو العفو عن القصاص - كفارة للعافی والاقتصاص ليس بكفارة له فعلم أن العفو خير له‎ 
ما أصابه من الصائب مکفر للذنوب ویؤجر العبد على صبرہ‎ OV من الاقتصاص . وهذا‎ 
. علیها ويرفع درجته برضاه با يقضيه الله عليه منها‎ 

قال الله تعالى OIE:‏ ین LBS Mok Vad‏ باه دنر # © 
قال بعض السلف : هو الرجل تصیبه الصيبة فیعلم أنها من عند الله فیرضی ویسلم » وفي 
الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال : « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن 
ولا غم ولا أذى حتی الشوكة یشاکها الا کفر الله بها من خطایاه » 29 . 

وفي السند : أنه لما نزل قوله تعالی : 9 من يعمل وکا مر پو # )٩‏ قال آبو بكر : 
يا رسول اللّه نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءًا ؟! فقال : « يا آبا بكر آلست تنصب ؟ 
آلست تحزن ؟ آلست تصيبك اللأواء , فذلك ما تجزون به  »‏ وفیه أيضًا : « الصائب حطة 
تحط ا خطایا عن صاحبها كما تحط الشجرة القائمة ورقها » 29 . 


- [ الصائب مكفرة للذنوب وإذا صبر علیها أثيب على 
Duel‏ 555 اسرب 4] 


والدلائل على أن الصائب كفارات کثيرة إذا صبر علیها أثيب على صبره فالثواب 
والجزاء Ud‏ یکون على العمل - وهو الصبر - وأما نفس المصيبة فهي من فعل الله » لا من 
فعل العبد وهي من جزاء الله للعبد على ذنبه وتکفیره ذنبه بها . وفي السند « آنهم دخلوا 
على أبي عبيدة بن الجراح وهو مریض . فذکروا أنه یوجر على مرضه فقال : ما لي من 
الاجر ولا مثل هذه . ولکن الصائب حطة » ( فبين لهم آبو عبيدة #ه أن نفس الرض 
لا یؤجر عليه بل یکفر به عن خطایاه . 


. ۱۱ : التغابن‎ )۲( . fo : الائدة‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري : کتاب الرضی ( 5144 ) بنحوه » ومسلم في البر والصلة ( 4۵/۲۷۱  )‏ وأحمد : 
)۸۰۱٤(‏ ء ومصنف ابن بی شيبة : ( ۱۰۸۰۱) . 

۱۲۳ : النساء‎ )٤( 

. ) 18 ( : یعلی‎ gl أخرجه أحمد : ( ۱ والحاكم في الستدرك : ( ۰ء ومسند‎ )٥( 
بنحوه » ومسلم : کتاب البر والصلة ( ۱ ( وأحمد:‎ (OVEN) الرضی‎ OLS : أخرجه البخاري‎ )٦( 
. ۵9ء والدارمي : ( ۲۷۷۱ ) ء وابن ماجه : ( ۳۸۱۳) عن عبد الله ابن مسعود‎ 44۱ ۰۳۸۱/۱۱ 
.) ١95/١ ( آخرجه أحمد‎ )۷( 


وکٹیڑا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيه أجر بهذا الاعتبار . ومن الناس من 
یقول : لا بد ad‏ من التمویض والاجر والامتنان وقد بحصل له ثواب بغیر عمل كما یفعل 


- [ الصبر على الصائب ] 


2 یں و وت شی و یآ تعالى رت بر بت هم 8 “al‏ 7 
ردب کر و وش ہیور سای و Sie‏ 
عنه ويؤجر على صبره وعلى إحسانه 72 الظالم بالعفو عنه 1 فان الا حسان ON‏ بجلب 
منفعة وبدفع مضرة › و Ligh‏ سماه الله صدقة . 

pee ۳3 7‏ : کار 7 fee‏ من ر 5 وج ae ie‏ وروت 11 
f‏ ا 22 سے تو کی فی سرت کر را هذا 
00 ۶ٰ۹ كان لا تایه ار ا 
إلى الغیر . 

ومنه قوله : ۵ من جك cd‏ عر O et‏ وس ج th‏ كلا GA‏ إل 
لا وو یہ ea‏ ہی لاتير إلى نفسه وإلى الناس ‏ فان ذلك 
السلف أنه قال : ما أحسنت إلى 2 وما نات اف أحد ولا أحسنت إلى نفسی انت 

قال تعالى :> od, 5 Booty‏ وم 227 Ae KAS‏ د ررر نله مت وقال تعالی ED:‏ 
عمل لصا ak‏ ومن AN‏ ایا 1 0 ٠‏ ولو لم يكن الإحسان | لی الخلق GL‏ إلى 
dds LL‏ رت 
بوعي الصدقة ۱ العروف والإحسان إلى الناس 1 وجماع ذلك الز كاة 4 والله سبحانه sl‏ 


سو 


. ۱۳ ۰۱۳۳ : Ope البقرة : ۱۵۵ - ۱۵۷ (۲) ال‎ )١( 


(۳) في الطبوعة : Ao WD‏ 4 والصواب ما أثبتناه .2 (4) الأنعام : ۱5۰ . 
)°( الاسراء : ۷ ۰ )1( فصلت ٦:‏ 


باب الغصب سس سس ۸۷۱ 
يأمر بالصلاة والزكاة وهي الصدقة . وقد ثبت في الصحیح عن النبي HE‏ من غير وجه أنه 
قال : « كل معروف صدقة » ٩(‏ وذلك Oley‏ : 

أحدهما : اتصال نفع إليه 

الثاني : دفع ضرر عنه . فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظالم ونفسه تدعوه إليه ASS‏ 
نفسه عن ذلك ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان منه إليه وصدقة عليه وال 
تعالى يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر ا حسنین . فكيف يسقط أجر العافی ؟! وهذا عام في 

ما للعبد من الحقوق على الناس . 

- [ الندب إلى الإحسان قي القرآن ] 


ولهذا إذا ذكر الله فی كتابه حقوق العباد وذكر فيها العدل ندب فيها إلى الإحسان فانه 


سبحانه يأمر بالعدل ا سس تعالی : 8 وان كانت ذو عترم مُنَظِرَةٌ Sy‏ 
سر وان BES‏ تد لس BS oy‏ گے 4 0 . فجعل الصدقة على spill‏ 


العسر ياسقاط الدين عنه خیرا المتصدق من مجرد إنظارہ . 
5 7 رص 47S‏ رم صگ بر میس ی ch‏ ےہ م $4 % ° کے سم 
وقال تعالى : «إ ومن IS‏ موتا لا ُتَر ربد 523 ِي مُسَلَمَة cabal dh‏ إلا 
آن ۷ 5 ine eg OP‏ الدية صدقة 


رضم hg 292 ۰1 E‏ عقوا کی بیو عَقَدَۃة is oe 2 he i 3 e‏ @ )*( 
فجعل العفو عن نصف الصداق الواجب علی الزوج بالطلاق قبل الدخول آقرب للتقوی من 
استیفائه . وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق باتفاق الامة . 

OA |‏ | - [ عفو الذي بيده عقدة النصاح ] 


Ll,‏ عفو الذي بيده عقدة النکاح . فقيل : هو عفو الزوج وأنه تکمیل للصداق للمرأة ء 
وعلی هذا يكون هذا العفو من جنس ذلك العفو فهذا العفو إعطاء et‏ وذلك العفو 
إسقاط الجميع . والذي حمل من قال هذا القول عليه » أنهم رأوا أن غير المرأة لا يملك 
إسقاط حقها الواجب كما لا يملك إسقاط سائر ديونها نها . وقيل : الذي بيده عقدة النكاح . 
هو ولى المرأة المستقل بالعقد بدون استعذانها کالأب SU‏ الصغيرة وكالسيد للأمة » وعلى 
0007 
(۱) أخرجه البخاري : ( OVE‏ ) ء ومسلم : كتاب الزكاة ( ۵۲/۱۰۰۵ ) ء والترمذي : ( ۱۹۷۰) . 
(۲) البقرة : ۲۸۰ . (۳) النساء : )٤( . ٩۲‏ البقرة : ۲۳۷ . 


ولهذا لم يقل : الا أن یعفون أو يعفوا هم وا خطاب في aM‏ للأزواج . 
وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه : وام بالمعروف وأنه عن الشکر واصبرل 
N24 BA DOCS‏ 4 © . 

و 
یئ الاس G5‏ فى الا ی الح هلك WI‏ ماب یم © وکس Ke‏ وَعَمَرَ له 
دق کین عم الشور € ۲ . فهناك في قول Obed‏ ذكر الصبر على المصيبة فقال : ل لد 
HS‏ ین عم امه <© وهنا ذكر الصبر والعفو فقال : HS YY‏ ین عَرْمٍ الشر 4 
وذكر ذلك بعد قوله : 3 ومن Oa‏ لمي یک ما of‏ ین کیل © FSG‏ 


ع 


“ye و‎ 


ان موه OO‏ 35 فى SS ON‏ 4 فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة في باب 
الظلم الذي يكون بغير اختيار المظلوم » وهم : العادل ء والظالم » واحسن . 

فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاژه أنه ما عليه من سبيل فلم يكن بذلك ممدوځا 
ولكن لم يكن WY‏ مذمومًا . وذكر الظالم بقوله : 8 Sue Sail LST Oy‏ الئاس 
وید فى SN GS GAT‏ » فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة والاقتصاص . وذكر المحسنين 
C47 PY‏ ص Yess Yr‏ سکس 42 4% @ سے Aon‏ و 0 ۰ تج 
فقال ob:‏ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لین عَزر SAT‏ 4 . والقرآن فيه جوامع الكلم . 

- [ أصناف الناس ف المعاملات ] 

وهذا كما ذكر في آخر البقرة أصناف الناس في المعاملات التي تكون باختيار المتعاملين وهم 
ثلاثة : محسن » وظالم » وعادل . فاحسن : هو المتصدق . والظالم : هو المربي . والعادل : هو 
البائع . فذ کر هنا حکم الصدقات » وحکم الربا » وحکم البایعات » والداینات . 

- [ من توهم أنه بالعفو عن الظالم یحصل له ذل 
٤‏ 
LS‏ أن من توهم أنه بالعفو یسقط حقه أو ینقص : غالط جاهل ضال » بل بالعفو 


یکون أجره أعظم ‏ فكذلك من توهم أنه بالعفو یحصل له ذل ویحصل للظالم عز واستطالة 
عليه فهو غالط في ذلك . 


. 17" - 4۱ : لقمان : ۱۷ . (۲) الشورى‎ )١( 
. ۱۷ : لقمان‎ )۳( 


تا - [ ثلاث إن كنت لحالمًا علیهن : ما زاد الله عبذا 


كما ثبت في الصحیح وغيره عن النبي َو أنه قال : د ثلاث إن كنت WI‏ عليهن : مازاد 
الل عبدًا بعفو إلا He‏ ء وما نقصت صدقة من مال » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » (© . بين 
الصادق الصدوق : أن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عرًا aly‏ لا تنقض.ضدقة من مال > وأ ما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله . وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن » وما تهوى الأنفس ء من أن العفو 
يذله والصدقة تنقص ماله » والتواضع يخفضه . 
- [ من خلق الرسول A‏ عدم الانتقام لنفسه وانتقامه لربه ] 


وفی الصحیحین عن عائشة Bs‏ قالت : « ما ضرب رسول اللہ کو خادمًا له 
بی خی وی > إلا أن يجاهد في سبیل اله ولا نيل منه قط شيء فانتقم 

نفسه إلا أن تنتهك محارم All‏ فإذا انتھکت محارم له لم يقم لغضبه شيء . حتى ینتقم 
لله ۾ ٩‏ . وخلق رسول اله بإ القرآن أكمل DE‏ وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم 
لنفسه وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله فیعفو عن حقه ويستوفي 
کی :ر 


- [ اقسام الناس ق الانتصار للنفس أو الرب ] 
والناس في الباب أربعة أقسام : 


منهم من ينتصر لنفسه ولربه وهو الذي يكون فيه دين وغضب ہء ومنهم من لا ينتصر 
لا لنفسه ولا لربه » وهو الذي فيه جهل وضعف دين . ومنهم من ينتقم لنفسه ‏ لا لربه وهم 
شر الأقسام . وآما الکامل فهو الذي یتصر احق الله ويعفو عن حقه کال ال فده 
مالك : حدمت رسول الله AG‏ عشر سنين فما قال لي : أف قط . وما قال لي لشيء 
فعاته اریہ اپ لم أفعله : لم لا فعلته ؟ وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء 
: «دعره لو قضي شيء لكان » (" . فهذا في العفو عما یتعلق بحقوقه وأما في حدود 


(۱) مسلم : کتاب البر والصلة ر ۹١/۲۰۸۸‏ ) » والترمذي : کتاب البر والصلة ر ۷۹/۲۰۲۹ ) ء وقال : 

+ حدیث حسن 4 وأحمد : ( 587/7 ) ۰ ومالك : ( ۰)۱۸۱۷ ومسند gl‏ يعلى : ( 18۰۸ ) عن أبي هريرة . 
(۲) أخرجه البخاري في الناقب ( ۳۵۰) » و کتاب الأدب ( 1۱۲۹ ) » ومسلم : کتاب الفضائل (۷۹/۲۳۲۸) 
والسنن الکبری للبيهقي : ( ۱۳۰۸۱) . 

(۳) آخرجه مسلم : OLS‏ الفضائل ( ۵۱/۲۳۰۹ - ۰۳ ) » وأبو داود : کتاب الأدب ( 4۷۷4 ) » والطيراني = 


AYE‏ باب الفصب 
الله فلما شفع عنده أسامة بن زید - وهو الحب ابن ا حب - وکان هو أحب إليه من أنس 
وأعز عنده - في امرأة سرقت شريفة أن یعفو عن قطع يدها غضب وقال : « يا أسامة , 
آتشفع في حد من حدود الله إنما آهلك من كان قبلکم آنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف 
ترکوه . واذا سرق فيهم الضعیف آقاموا عليه ا حد . والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة 
Cy‏ محمد لقطعت يدها ) 9) . فغضب على أسامة لا شفع في حد لله وعفا عن آنس في 
حقه . وكذلك ما أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال : لا إله إلا الله قال : « أقتلته بعد 
ماقال : لا إله إلا الله ؛ فما زال يكررها حتی قلت : ليته سكت ( . 
والأحاديث والاثار في استحباب العفو عن الظالم وأن أجره بذلك أعظم كثيرة جدًا . 
وهذا من العلم المستقر في فطر الادميين . 
| | - [ 98 خذ المتر وم ; Sch onl‏ عن aad‏ 4] 


وقد قال تعالى لنبيه : 9 خذ نو 2h‏ العف ety‏ ش عن لوت 4 7" فأمره أن یاخذ 
بالعفو في أخلاق الناس وهو ما يقر من ذلك 040010 ٤4ص Jy aay‏ 

من أخلاق الناس وهذا كقوله : ہل BLES‏ مادا ون فل )٩ act‏ من أموالهم . هذا 

من العفو ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين . وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكرية › 
فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه غير ما يحب أو ما يكره . فأمر أن يأخذ منهم 
مايحب ما سمحوا به ولا يطالبهم بزيادة . وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم وأما هو 
فيأمرهم بالمعروف . وهذا باب واسع . 

| 50 ] -[ حكم اخذ Gall‏ ممن هو عليه بغير إذنه ] 


سيل dak‏ الإشلام أخمد Gi)‏ تيمية تيمية is‏ : عَنْ Jeg Je USS Jeg‏ نیج 


٠ 
7-07 of 4 


و تاه شنا له ا له مالا من جنس مال ea‏ أن بأ بن jibe‏ عق + 


في الأوسط ( ٩۹۱۵۲‏ ) » » وشعب ۸۷١۸ ( : OY‏ ) » ومسند col‏ يعلى : ( ۲۹۹۲ ) وذكره الهيشمي في مجمع 
الزوائد ( ۱۹/۹ ) وقال : « في الصحيح بعضه ء رواه الطبراني في الأوسط والصغیر » وفيه من لم أعرفهم » . 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الفضائل ( 777 ) » ومسلم : كتاب الحدود ( ۸/۱٦۸۸‏ ۱ 4 ) » والترمذي : 
oC VES)‏ والنسائي : ( ٤۸۹٩‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري : كتاب المغازي ( ٦٢٤٤‏ )ء ومسلم في الإيمان ( ۰۱5۸/۹۲ (VOM‏ وأحمد : (۲۰۰/۰) 
والإيمان لابن منده : ( 1۳ ) . 

۹ : البقرة‎ )٤( . ۱۹۹ : الأعراف‎ )٣( 


باب Covell‏ ےس سس سس سس سس 8 ۸۹۷۷ 


فأجاب gis‏ : ا حمد a‏ رب العا لین . وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين . 
فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه ؟ 

فهذا نوعان : 

أحدهما : أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثبات مثل استحقاق المرأة 
النفقة على زوجها » واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده واستحقاق الضيف الضيافة على 
من نزل به فهنا له أن Jel‏ بدون إذن من عليه ا حق بلا 

والدليل على ذلك : 

کات ان سح أن سد مت ضا ریما فا يا رسول الله إن آنا 
سفيان رجل شحیح ء وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني . فقال : « خذي ما يكفيك 
وولدك با معروف » فأذن لها أن تأخذ نفقتها بالعروف بدون إذن وليه . وهكذا من علم أنه 
غصب ae‏ ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس فأخذ المغصوب أو نظيره من مال الغاصب . 
وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك . 

والثاني : ألا يكون سبب الاستحقاق ظاهرا . مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد 
الغصب ولا بينة للمدعي . فهذا فيه قولان : 

آحدهما : ليس له أن deh‏ وهو Cade‏ مالك وأحمد . 

والثاني : له أن يأخذ وهو مذهب الشافعی . وأما أبو حنيفة - رحمه الله تعالی - 
فيسوغ الاخذ من جنس الق ؛ لانه استيفاء ولا يسوغ الاخذ من غير الجنس ؛ لانه معاوضة 
فلا يجوز إلا برضا الغريم . 

واجوزون يقولون : إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة . 

- [ دليل من منع الأخذ مع عدم ظهور سبب الاستحقاق ] 


د میں ید ر عن النبي 
fie‏ أنه قال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » وفي السند عن بشير بن 
الخصاصية : أنه قال : یا رسول الله Wale‏ جیرانا لا یدعون لنا شاذة ولا فاذة الا ُحذوها 
فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه ؟ قال : « لا ء أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 


خانك » ”۴ . وفي السنن عن النبي ب أنه قيل له : إن fal‏ الصدقة قة يعتدون علینا ؟ أَنَتَكُتُُ 


. ) ٤۱٤/۳ ( : وأحمد‎ › ) ۳٠۳۲ ( : وأبو داود‎ ۰ ) ١١514 ( : أخرجه الترمذي‎ )١( 


من أموالنا بقدر ما یعتدون علينا 4 قال No:‏ رو اه آپو داود وغیره )۱( ۰ 


| وجه الدلالة من هذه الأحاديث | 


فهذه الأحاديث تبین أن [ حق ] الظلوم في نفس الأمر إذا كان [ سببه لیس ع ظاهرا 
[ و ] أخذه خيانة لم يكن له ذلك وان کان هو یقصد أخذ نظير حقه » لکنه خان الذي 
ائتمنه » فانه لا سلم إليه ماله فأخذ بعضه بغیر إذنه والاستحقاق [ لیس ع ظاهرا كان خائتًا . 
وإذا قال : آنا مستحق لا خذته فی نفس الأمر لم يكن ما ادعاه ظاهرا معلومًا . وصار كما 
لو تروج امرأة فأنکرت نکاحه ولا بينة له فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة فانه 
لیس له ذلك . 

ولو قدر أن ا حاکم حکم على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقها و کانت كاذبة في 
الباطن لم يكن له أن يطأها لما هو الأمر عليه في الباطن 29 . 


. ) 7١١48 ( : ء ومصنف عبد الرزاق : ( 1۸1۸ ) ء والستن الكبرى للبيهقي‎ ) ٠١۸١ ( داود في الزكاة‎ gl )١( 
ذهب ابن تيمية في هذه المسألة إلى أن حکم الحاكم يحرم الحلال » وذلك بقوله : « ولو قدر أن حکم اما کم على‎ )۲( 
. رجل بطلاق امرأته بين اعتقد صدقها ء وكانت کاذبة في الباطن » لم يكن له أن يطأها لما هو الأمر عليه في الباطن‎ 
العلم وهو : أن حكم الحاكم - ون كان يرفع الخلاف - لا يحرم ا حلال‎ fal وهذا خلاف ما ذهب إليه جمهور‎ 
. ولا يحل ا حرام سواء في الأموال أو في الفروج‎ 

ولتحریر محل النزاع في هذه السألة » نقول : ۱ 
آولا : يبان ما اتفقوا عليه : اتفق العلماء على أن حكم ا حاکم لا يحرم الحلال ولا يحل ا رام » وذلك في الأموال 
خاصة ؛ لقوله تعالى : ۾ ولا تاو امول يب Gu‏ وتذلوا بها Jy‏ لمكا Udo‏ نیما ین امول الا 
Sy‏ ور تَمْلَمُونَ © [البقرة : ۱۸۸ . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲/۷ ) » مغني ا حتاج ( ۳۹۷/٤‏ ) » بداية المجتهد 
( 1۲4/۲ . 

انیا : بيان ما اختلفوا فيه : اختلفوا فی حل عصمة النکاح أو عقده بالظاهر الذی یظن ا حاکم أنه حق » ولیس 
Gow‏ إذن لا يحل ا حرام ولا يحرم ا حلال بظاهر حکم ا حاکم دون أن یکون الباطن كذلك - هل يحل ذلك 
أم لا ؟ 

انظر : بداية اجتهد ( ٦٢٤٤/٢‏ ) . 

فقد قال جمهور أهل العلم : إن حکم الحاكم - وان كان يرفع الخلاف - لایحل ا حرام ولا يحرم ا حلال سواء في 
الأموال أو في الفروج . 

وهو ما ذهب إليه ا مالکیة والشافعية وجمهور Jal‏ العلم » وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية » وذلك خلافا 
لأبي حنيفة القائل بأن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم ا حلال في الأموال ole‏ أما في الفروج فان حكم 
الحاكم يحرم الحلال ويحل ا رام . 

قال ابن رشد - من المالكية - : حكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا على من علمه في باطن الأمر ؛ لأن 
الحاكم يحكم با ظهر » وهو الذى يعتد به ء ولا ينقل الباطن عن من علمه عما هو عليه من تحلیل أو تحريم . انظر: - 


القدمات لابن رشد : ( )۲٦٦/٢‏ ۰ التاج والإكليل : ( )۱۳۸/٦‏ . 

وقال الشافعیة : القضاء فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره ينفذ ظاهرًا لا ULE‏ ؛ UY‏ مأمورون باتباع الظاهر ‏ وال 
یتولی السرائر ء فلا يحل هذا ا حکم حرامًا ولا عکسه . 

فلو حکم بشهادة شاهدین ظاهرها العدالة » لم یحصل بحکمه ا حل باطنًا ء سواء ا مال وغيره . 

انظر : منهاج الطالبين ص ( ۱4۹ ) ء مغني ا حتاج ( ۳۹۷/٤‏ ) ۰ حاشيتي قلیوبي وعميرة ( ۳۰۵/4 ) . 
وقال ا حنفیة : [ذا ادعی رجل على امرأة أنه تروجها » فأنکرت ‏ فأقام على ذلك شاهدي زور ؛ فقضی القاضي 
بالنکاح يينهما ء وهما یعلمان أنه لا نکاح بینهما » حل للرجل وطوّها ء وحل لها التمکین عند gh‏ حنيفة › 
وعندهم لا يحل . انظر : بدائم الصنائع ( ۲۲/۷ ) . 

الادلة : 

أولا : دلیل الجمهور : استدل الجمهور على ما ذهيوا إليه من أن حکم ا حاکم لا يحل ا حرام ولا يحرم ا حلال سواء 
في الأموال أو في الفروج ؛ بعموم ا حدیث الذی أخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما » والامام مالك في موطئہ 
عن ol‏ سلمة أن النبي AE‏ قال : « إنما آنا بشر ء وانکم تختصمون إِليّ ؛ فلعل بعضکم أن یکون أن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما آسمع منه , فمن قضيت له بشيء من حق آخیه فلا يأخذ منه شیا فإنما آقطع له قطعة من النار ) . 
[ صحیح البخاري بشرح فتح الباري ( ۱۸4/۱۳  )‏ والوطاً : کتاب الاقضية » باب الترغیب في القضاء با حق 
ص ( ٤٤۸‏ ) ] . ۱ 

وجه الدلالة : قال العلامة الزرقاني : « وفيه دلالة قوية على مذهب الجمهور أن الحكم فيما باطن الامر فيه بخلاف 
الظاهر لا يحل الحرام ولا عکسه 4 . انظر : شرح الزرقاني على الموطأ ( ٥٥٤/٣‏ ) . 

. حنيفة‎ J دليل‎ : GU 

استدل آبو حنیفة على أن حکم ا حاکم یحل ا رام في العقود والفسوخ بدليلي القیاس وا معقول : 

أ - دلیل القياس : احتج على ذلك بالقیاس على اللعان » واللعان ثابت بالشرع ء وقد علم أن أحد التلاعنین 
كاذب » واللعان يوجب الفرقة » ویحرم المرأة على زوجها اللاعن لها وعلیها لغیره » فان کان هو الکاذب فلم تحرم 
عليه إلا بحکم ا حاکم » وكذلك إن كانت هي الكاذية ؛ OY‏ زناها لا بوجب فرقتها على قول أكثر الفقهاء . 
انظر : بداية اجتهد ( ٣٢٤١/٢٤‏ ) . 

وقد نوقش هذا الدلیل من قبل ا جمھور Ob‏ الفرقة في اللعان Le]‏ وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب » وهو أصل 
برأسه فلا یقاس عليه . انظر : فتح الباري ( ۱۸۷/۱۳ )۰ وبداية اٹجتھد ( 1۲۰/۲ ) . 

ب - دلیل العقول : قالوا : « إن إنشاء العقود والفسوخ ما يحتمل الانشاء من القاضي » فان للقاضي إنشاءها في 
ال جملة » وقضاء القاضي با یحتمل الانشاء انشاء العقد فينفذ ظاهرا وباطنًا كما لو أنشأ صريحًا . 

انظر : بدائع الصنائم ( ۲۲/۷ ۰ ۲۳ ) . 

وقد نوقش هذا الدلیل من قبل ا جمھور Ob‏ هذا خلاف ا حدیث الصحیح » فمن حق الرجل عصمة زوجته التي لم 
یطلقها . ولاف الاجماع من قبله » وسخالف لقاعدة اتفق هو وغیره علیها وهي أن الابضاع أولى بالاحتیاط من 
الأموال . انظر : شرح الزرقاني ص ( ٩۳‏ - ۹۷ ) رسالة ما جستیر بجامعة الأزهر » (عداد/ عبد الرحمن عزيز سمرة . الراي 
ا ختار يتضح مما سبق أن رأي الجمهور القائل Ob‏ حکم ال حاکم لا يحل ا حرام ولا يحرم ا حلال هو الرأي ا ختار لا يلي : - 


AVA‏ سح باب الغصب 


- | اعتراض والجواب عليه [ 

فان قيل لا ریب أن هذا ينع منه ظاهرًا وليس له أن يظهر ذلك قدام الناس ؛ لانهم 
مأمورون يإنكار ذلك ؛ لأنه حرام في الظاهر » لکن الشأن إذا کان يعلم سا فيما بينه وبين 
الله ؟ 

قيل : fod‏ ذلك IG‏ يقتضي مفاسد كثيرة منهيئّ عنها ء فان فعل ذلك في مظنة الظهور 
والشهرة وفيه ألا يتشبه به من ليس حاله كحاله فى الباطن فقد يظن الإنسان خفاء ذلك 
فيظهر مفاسد كثيرة ويفتح أيضًا باب التأويل . وصار هذا كالمظلوم الذي لا يمكنه الانتصار 
إلا بالظلم كالمقتص الذي لا يمكنه الاقتصاص إلا بعدوان فإنه لا يجوز له الاقتصاص . 
تلوط به أو شهد عليه بالزور : لم يكن له أن يفعل ذلك » فان هذا محرم ا جنس » والخيانة 

- [ اعتراض ثان والجواب عنه ] 


فان قیل هذا لیس یہ مد هو استيفاء حق . والنبي HEE‏ نهي عن خيانة من خان 
زهو أنه احا من اه الا کی یره فا عا ضف لوج 

آحدها : أن ا حدیث فيه : أن قومًا لا یدعون لنا شاذة ولا فاذة الا أخذوها . أفنأحذ من 
آموالهم بقدر ما يأخذون ؟ فقال : « لا of‏ الأمانة إلى من ائتمنك ء ولا تخن من خانك ) . 
وكذلك قوله في حدیث الز كاة : أَقْتَكُمُ من أموالنا بقدر ما يأخذون منا ؟ فقال : ( لا ) . 

سر سی A‏ ی ری یوم 
تال زیو کیو ارد ae go a‏ و Jou foe‏ 
بك . فإذا آودع الرجل مالا فخانه في بعضه ثم أودع الأول نظيره ففعل به مثل ما فعل فهدا 

هو المراد بقوله : و ولا تخن من خانك ) . 

الثالث : أن کون هذا خيانة لا ريب فيه » وإنما الشأن في جوازه على وجه القصاص › 
فان الأمور منها ما cle‏ فيه القصاص كالقتل وقطع الطريق وأخذ ا مال . ومنها ما لا cle‏ فيه 


القصاص : كالفواحش والكذب ونحو ذلك . قال تعالى في الأول : 9۵ BESS‏ سم سنہ 


١‏ - لقوة أدلتهم . ۲ - لسلامتها عن المعارض 
۳ - للرد على ا خالف . ٤‏ - أن ذلك قد يكون من باب سد الذرائع . 


می . وقال فی وت و ےآ و ام سے 
اعد ale Lee Kee‏ بمفل ما اعَتّدیٰ Se‏ . فأباح العقوبة والاعتداء بالمثل . فلما 
جج مار و و Wie‏ ہیی سی پا 
وو و سوسس سج سو 
ae Lay‏ 3 واه سیون در « : الِْضَاعَةٍ تشون 9۷ وق 7 . لت 


ا تقاط على مَوْجُودہ 4 ag‏ صاجب الڈئن oH if‏ له على الِضَاعَة if oS‏ 
ید وا Slog als‏ إلى ais‏ وَإِنْ al Wied Fave‏ فَرْطِهَا عَليه وََحَاف ‘het Sf‏ 


بعر البضَاعَة ۴ 
فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين » موی وا RS‏ 
لأجرة والشمن وما بقي بوصله إلى مستحق تحق تر S‏ سس یس سو سس 


عندي غير هذا وان حب أن یشتر مر و فو a‏ عندہ 
الا هذا » بشرط أن تکون البضاعة مثل تلك أو خیرا منها . 


- [ مطالبة الدین الماطل ق الا خرة ] 


سی و ی : عن ر جلي ل له ال عصِبَ از ز مُطل في of‏ 
تقل a‏ الْمُطَالبهُ لَه في gi eae‏ لِلْوَرئَةٍ ؟ Gal‏ ا 
فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالمين . أما من غصب له مال أو مطل به ء فالطالبة في 
tig‏ سی doe‏ کا قبت ل wall‏ ا cis diol Me‏ ای 
لأخيه عنده مظلمة في دم أو مال أو عرض فليستحلل من قبل أن يأتي يوم لا دینار فيه 
ولادرهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فألقيت عليه » 29 . 


(۱) الشورى : ۰ . (v)‏ النحل : > 


. ۱۹ : البقرة‎ )٣( 


(6) أخرجه البخاري في الظالم ( ۲46۹ ) وأحمد : ( ۳۰/۲ ) ۰ والسنن الکبری للبيهقي : ( ۱۳۰۵ ) عن 
أبي هريرة é‏ 


۱ وجه الدلالة | 
فبین النبي لے الطلامة إذا كانت في ا مال طالب ا مظلوم بها ظاله ولم یجعل الطالبة 
لورثته » وذلك أن الورثة يخالفونه في الدنيا فما أمكن استیفاؤہ فی الدنیا کان للورثة ء وما 
لم oS‏ استیفاوه في الدنيا فالطالب به في الآخرة الظلوم نقسه ؛ والله أعلم . 
- [ ضمان ما أتلفت البهائم من الزرع والشجر نهازا أو ليلا ] 


ارس اماب ماو ید اس زوین 
فَعَوْفَبُوهُمَا Ly GES‏ يمْكنٌ دَفْعَهُمَا بدون Lag Kd GUS‏ عَليھم ؟ وَمَا Long‏ علی اراب 
الْمَوَاشِي مِنْ Gate‏ وعلی أزباب CI)‏ من ۹ ؟ 

فأجاب ass‏ : ا حمد لله رب العا مین . ليس لهم دفع البهائم الداخلة إلى زرعهم إلا بالأسهل 
فالأسهل . فإذا آمکن |خراجهما بدون العرقبة فعرقبوهما روا على تعذیب ا حیوان بغیر حق . 

وعلی العدوان على آموال الناس با بردعهم عن ذلك وضمنوا للمالك بدلهما . 

وعلی أهل الزرع حفظ زرعهم بالٹھار ‏ وعلی أهل الواشي حفظ مواشیهم باللیل كما 
قال بذلك النبي علق ٩‏ . 

- | حكم الزيادة الحاصلة من clei‏ ا ال الخصوب ] 


یل Ab‏ الانلام خمد ان تب تيمية His‏ : عَنْ الما الْمَعْصُوبٍ ین الاب nbs‏ إذا 
نمث عند lil‏ شم تا ب کیت يَتَخَلصٌ من الْمَالٍ . وَعَل ale as oh‏ لا ؟ 
فاجاب يهم : ا حمد لله رب العالین . أعدل الأقوال في ذلك : أن یجعل ناء ا مال بین 
امالك والعامل كما لو دفعه إلى من یقوم عليه بجزء من نمائه ۲۳ ۰ ثم إن الأصل ونصیب 


(۱) وهو ما أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب ء عن خزام بن سعد بن محیصن ؛ أن ناقة للبراء بن عازب 
cles‏ حائط رجل » فأفسدت فيه » فقضى رسول الله : و أن على fal‏ ال وائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت 
الواشي بالليل ضامن على أهلها » . 

قال ابن عبد البر : هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلا والحديث من مراسيل الثقات وتلقاه أهل 
الحجاز وطائفة من العراق بالقبول » وجرى عمل أهل المدينة عليه . 

وأخرجه أبو داود موصولا في کتاب البيوع ء باب الواشي تفسد زرع قوم . 

انظر : الموطأ » كتاب الأقضية » باب القضاء ص ( 455 ) » وشرح الزرقاني على الموطأ ( 4۲/4 ) » والمنتقى 
شرح الموطأ : ( 5١1/4‏ ) . 

(۲) انظر : الإنصاف ( ۱۳۱/۰ ) . 


المالك إذا تعذر دفعه إلى مالکه صرفه في مصالح المسلمين © . 
Ka‏ - | حكم أكل الال الغصوب بعلم مالكه ] 


شیل da‏ الإلام أخمد Gi)‏ تيمية BSE : ats‏ غصّب + A‏ م تراضی 3h‏ وَمَالِكَهَا ja.‏ 
Be‏ وز ها 
Ka‏ اج سو مس 


سيل Gab‏ الإشلام أخمد ان تيمية کلام عن غلام في ‏ یه رس فطلعث تَعَامَة oy‏ 
إضطبل و TT ey‏ ماك الرس وَانْتَانِ E‏ فَرَفْسَ ass]‏ 3355 
ما چب عَلَى الْعُلام ؟ ما يَجِبُ le‏ صاجب امرس ؟ 

۱ سس شر بجر 
صاحب الفرس » بل الفرس BL‏ على ملك صاحبه وهذا مذهب جمهور الأئمة » كمالك 
وأبي حنيفة وأحمد وغیرهم . 

وفي السنن عن النبي و أنه قال : « الرجل جبار » () وقال الشافعي : يضمن ما ضربه 
برجله إذا كان على الفرس راكب أو قائد أو سائق كما وافقه أحمد وغيره على ذلك فى 
اليد . وأما إذا لم يفرط الغلام الذي هو مسك للفرس فلا ضمان عليه باتفاق العلماء مثل أن 
Jad‏ الفرس ويحذر القريب منها . فيقول : حاذروا . فإذا قال ذلك فمن رفست منهما كان 
هو المفرط ولم يكن على أحد ضمان باتفاق الأئمة . واللّه أعلم . 

- [ حكم ما إذا تصادم جملان فقتل أحدهما الآخر] 


یل Ab‏ الإشلام asl‏ ابی ت تيمية Ais‏ : عن bie nS She‏ عَلى الو بيع وی جا به 
ود صَفِیژ AY‏ غير صاحب Jos‏ الکبیر ته غاب kal‏ مین لالب ل 


(۱) قال الحنابلة : « وان بقیت في يده غصوب لا يعرف أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان ؛ كاللقطة » › 
وقال في الانصاف : « إذا بقي في يده غصوب لا یعرف آصحابها » فسلمها إلى ال حاکم برئ من عهدتها 
بلا نزاع » ویجوز له التصدق بها عنهم بشرط ضمانها . ویسقط عنه ثم الغصب على الصحیح من الذهب ‏ . 
وقال : « قال الشيخ تقي الدين كيه تصرف في الصالح » . انظر : الانصاف ( ٠١5/5‏ ) . 

(۲) آخرجه أبو داود في الدیات ( 4۰۹۲ ) » والبيهقي في السنن الکبری في الأشربة ( ۳٣٣٤/۸‏ ) » والدارقطني في 
الحدود والدیات ( ١157/7‏ ) » ومصنف عبد الرزاق : ( 17/4174 ) » والعجم الأوسط : (VEN)‏ عن أبي هريرة . 


فأجاب تنه : ا حمد لله رب العا مین . إذا کان صاحب ا جمل الکبیر لم یفرط فی منعه 
فلا ضمان عليه مثل أن يكون قيده القيد الذي ینعه . وأما إذا کان قد فرط Ob‏ قيده قیدا 
خفيقًا لا يمنعه فعليه ضمان ما أتلفه ء واللّه أعلم . 
0 - [ تضعيف الغرامة على الجرم ] 


التغريم ") : فمثل ما روى gel‏ داود وغیرہ من أهل الستن عن النبي BE‏ : « فيمن سرق 
من الثمر العلق قبل أن يؤويه إلى ا جرین : أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين . 

وفيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح : أن عليه جلدات نكال وغرمه 
مرتين OM‏ وكذلك قضی عمر بن ا خطاب في الضالة المكتومة أنه يضعف غرمها وبذلك 
كله قال طائفة من العلماء > مثل أحمد وغيره وأضعف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي 
آخذها مماليك gle‏ فأضعف الغرم على سيدهم ودرا ع: eee‏ . وأضعف عثمان بن 
عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمدًا انه یضعف عليه الدية ؛ OV‏ دية الذمي نصف دية 
المسلم وأخذ بذلك أحمد بن حنبل . 

- [ مدى الرجوع بالنفقة على الغیر ] 


وإذا أنفق نفقة تجب عليه مثل أن ينفق على ولده الصغير أو عبده » فبعض أصحاب 
وقالوا : الجميع واجب ؛ ولو افتداه من الأسر كان له مطالبته بالفداء وليست ديئًا ء والقرآن 
يدل على هذا القول فان الله قال ۰ pp‏ فان ار کر سوم کو لی دو ام A‏ رش # ۳ فأمر پایتاء الأجر 
جرد الارضاع ولم یۂ یشترط عقدًا ولا اذنٍ الأب ء وكذلك قال : ل وا Sie}‏ 
هن ne‏ کمن لمن راد أن 2 7 ینا Ses‏ وود ار 20 OF‏ وسوچن لوف 4 0 
فأوجب ذلك عليه ولم یشتر ترط عقَدا UY,‏ ونفقة الحيوان واجبة على ربه والرتهن 
والمستأجر له فيه حق » فإذا Gal‏ عليه النفقة الواجبة على ay‏ کان أحق بالرجوع من الإنفاق 


(۱) في المطبوعة : [ التمليك ] . 

۲۱( أخر جه أبو داود في الحدود ( 0۰ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 1 والترمذي معناہ في الحدود 
۱۸۸٩ (‏ ) عن رافع بن خدیج . 

. ۲۳۳ : البقرة‎ )٤( . ٦ : الطلاق‎ )۳( 


على ولده فإذا قدر أن الراهن قال : لم OST‏ لك في النفقة » قال : هي واجبة عليك وأنا 
أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون والمستأجر . 

وإذا كان المنفق قد رضي ob‏ يعتاض بنفعة الرهن التي لا يطالبه بنظیر النفقة كان قد 
أحسن إلى صاحبه فهذا خير محض مع الراهن » وكذلك لو قدر أن ol‏ على حيوان 
الغير كالمودع والشريك والوكيل أنفق من مال نفسه واعتاض بنفعة الال ؛ OV‏ هذا إحسان 
إلى صاحبه إذا لم ينفق عليه صاحبه . 

وما يقال : إنه أبعد الأحاديث عن القياس : الحديث الذي في السنن عن الحسن ء عن 
قبيصة بن حريث » عن سلمة بن ا حبق أن رسول الله BE‏ قضى في رجل وقع على جارية 
امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها » وان كانت طاوعته فهي له وعليه 
لسيدتها مثلها “ وقد روي في لفظ آخر » وان كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله 
لسیدتها 22 وهذا الحديث تكلم بعضهم في إسناده لكنه حديث حسن وهم يحتجون با هو 
دونه في القوة ولكن لإشكاله قوي عندهم تضعيفه . 

وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلائة أصول هي صحيحة » کل منها قول طائفة 
من الفقهاء : 

أحدها : أن من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه بمثله » وهذا 
كما إذا تصرف في المغصوب با أزال اسمه ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره . 

أحدها : إنه GL‏ على ملك صاحبه وعلى الغاصب ضمان النقص ولا شيء له في الزيادة 
كقول الشافعي . 

والثاني : يملكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه كقول ol‏ حنيفة . 

والٹالٹ : يخير المالك بین أخذه وتضمين النقص وبين الطالبة بالبدل وهذا أعدل الأقوال 
وأقواها » فان فوت صفاته المعنوية مثل أن ينسيه صناعته : أو يضعف قوته » أو يفسد عقله 
ودينه : فهذا أيضًا يخير المالك بين تضمين النقص وبين المطالبة بالبدل ولو قطع ذنب بغلة 
القاضي . 

فعند مالك يضمنها بالبدل ويملكها لتعذر مقصودها على المالك في العادة » أو يخير 
امالك ء وكذلك السلطان إذا قطع آذان فرسه وذنبها . 


. ) ۳۳۹۳ ( )ء والنسائي في النکاح‎ ٢۲ ( أخرجه آبو داود في الحدود ( ۰ء وابن ماجه فی احدود‎ )١( 
. كلاهما عن أبي سلمة بن ا حبق‎ ) ٤ ( داود في الحدود ( ۱ء والنسائي في النکاح‎ gf أخرجه‎ )۲( 


- [ جميع التلفات تضمن بالجنس مع مراعاة القيمة [ 


الأصل الثاني : أن جميع المتلفات تضمن Gath‏ بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة 
حتى الحيوان » كما أنه فى القرض يجب فيه رد المثل وإذا اقترض حيوانًا رد مثله كما 
« اقترض النبي BE‏ بكرًا ورد خيرًا منه » © وكذلك في المغرور يضمن ولده بمثلهم كما 
قضت به الصحابة وكذلك إذا استثنی رأس المبيع ولم يذبحه فإن الصحابة قضوا بشرائه 
أي : برأس مثله في القيمة وهذا أحد القولین فی مذهب أحمد وغيره ٩‏ 
- [ قصة حكومة داود وسليمان ق الحرث ] 
وقصة داود وسلیمان ESE‏ من هذا الباب فان الاشية كانت قد آتلفت حرث الوم وهو 
بستانهم قالوا : وكان the‏ واحرث اسم للشجر والزرع فقضی داود بالغنم لأصحاب ا حرث 
كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة ولم يكن لهم مال إلا الغنم فأعطاهم الغنم بالقيمة . وآما سلیمان 


ےس ر الثاني ھجت ےس ی ار و اعا عن آي هريرة . 
م رھار او جو تد رح الله فان - أنه إذا تصرف في الغصوب با أزال اسمه كان للمالك أن يأخذه مع 
تضمین النقص ء أو أن يطالب بالبدل » وما قال به ابن تيمية هو قول في مذهب أحمد [ انظر : الغني لابن قدامة 
 ) :۰۳/۵(‏ قال ابن قدامة : « روی محمد بن ا حکم عن أحمد ما يدل على أن الغاصب يلكها بالقيمة إلا أنه 
قرل في القديم رجع عنه ) . 

ومذهب أبي حنيفة أن الغاصب يملكه بذلك ويضمنه لصاحبه [ انظر : الدر ا ختار مع حاشية رد ا حتار ( .])۱۹۱۰۱۹۰/٦‏ 
أما الشافعي فيرى أنه باق على ملك صاحبه وعلى الغاصب ضمان النقص ولا شيء له في الزيادة ء وهو مذهب 
الحنابلة [ انظر : المهذب ( ٤۸٤/١‏ ء 4۸۰ )ء والمغني ۰۳/۵ ۰ 104 ). 

ومذهب مالك أنه يرد مثله - فيما له مثل منه - ء وذلك في المكيل والموزون والمعدود من الطعام والدنانیر والدراهم 
وغير ذلك . 

ويرد القيمة - فيما لا مثل له - كالعروض ¢ والحيوان » والعقار ‏ وتعتبر القيمة في ذلك يوم الغصب لا يوم الرد . 
[ انظر : القوانين ( ۲۸۲ ) ] . 

وبالنظر إلى مذاهب الأئمة يظهر أن وجهاتهم في المسألة محصورة في هذه الثلاث : 

الأولى : أن المغصوب يبقى على ملك صاحبه مهما أدركه من التغيير - ويضمن الغاصب ما نقص منه » ولا يحق 
للمالك المطالبة بالبدل . 

والثانية : أنه بتغيير المغصوب - على نحو ما ذكر - يكون WL‏ على ملك الغاصب ء ويلزمه ضمانه لالکه . 
TS‏ 

وابن تيمية ahs‏ اختار القول الوسط وهو تخيير ا مالك بین أخذه مع تضمین النقص ؛ أو بین أخذ بدله . وهذا الذي 
قال به ابن تيمية هو الأولى بالقبول لا فيه من مراعاة حق الالك الذي غصب ملكه يإثبات حق الاختيار له على 
نحو يمكنه به دفع الضرر - الذي أصابه بسبب ما غصب منه - عن نفسه » وله أعلم . 


باب Creal‏ سستت سس سس سس ۸۸۵ 


فحکم بأن أصحاب ا اشیة يقومون على الحرث حتی يعود كما كان فضمنهم إياه با مٹل 
وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضًا عن النفعة التى فاتت من حين تلف الحرث إلى أن 
يعود وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن كان أتلف له شجوا فقال : يغرسه حتى 
يعود كما كان » وقيل : ربيعة وأبو الزناد YE‏ : عليه القيمة فغلظ الزهري القول فيهما . 

وهذا موجب الأدلة فإن الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان قال تعالى : 

وروا بر ٩ € UE Be‏ وقال : ل yo‏ اعد Ke‏ دی Jie ade‏ ما اد 
Ke‏ € وقال : « ون 25 Gales‏ وغل ما O 4 My Lise‏ وقال : وللرکث 
مَاضٌ 46 ٩‏ فإذا آتلف نقدًا أو حبوبًا ونحو ذلك آمکن ضمانها بالمثل وإن كان التلف GLE‏ 
أو آنية أو حيوانًا فهنا alte‏ من کل وجه وقد يتعذر . فالامر داثر بين شیعین : إما أن يضمنه 
بالقيمة وهي دراهم مخالفة للمتلف فی ا جنس والصفة ‏ لکنها تساویه في ا الیة » وإما أن 
یضمنه بثیاب من جنس ثياب الثل أو آنية من جنس آنيته أو حیوان من جنس حيوانه مع 
مراعاة القيمة بحسب الامکان ومع کون قیمته بقدر قیمته فهنا المالية مساوية كما في النقد 
وامتاز هذا بالمشاركة فی ا جنس والصفة فکان ذلك آمثل من هذا وما كان أمثل فهو أعدل 
فيجب الحكم به إذا تعذر SA‏ من كل وجه . 

- [ القصاص ف اللطمة والضربة ] 


ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة (“ وهو 
قول كثير من السلف وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي 
شرحها الجوزجاني في كتابه المسمى بالترجم ء فقال طائفة من الفقهاء : المساواة متعذرة في 
ذلك فيرجع إلى التعزير » فيقال لهم : ما جاءت به الاثار هو موجب القياس ء فان التعزير 
عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدر والمرجع فيه إلى اجتهاد الوالي . ومن العلوم 
الأمر بضرب يقارب ضربه وان لم يعلم أنه مساو له : أقرب إلى العدل والمائلة من عقوبة 
تخالفه في الجنس والوصف غير مقدرة أصلا . 

واعلم أن المائل من کل وجه متعذر حتى في المكيلات فضلا عن غيرها ء فإنه إذا أتلف 
صاعًا من بر فضمن بصاع من بر لم يعلم أن أحد الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الآخر 
بل قد يزيد أحدهما على الآخر ء ولهذا قال تعالى : ور الیل SiN‏ لوط لا 


. ١914 : البقرة‎ )۲( . ٩۰ : الشورى‎ )١( 
. ١915 : البقرة‎ )٤( . ١١ : النحل‎ )۳( 


)0( أحمد : ( 495/9 ) عن جابر بن عبد الله . 


كام سس ...سس سس سس ج کک : باب الغصب 


US GK‏ الا Gary‏ # ”“ فان تحديد الکیل والوزن مما قد يعجز عنه البشر ء ولهذا 
الا ا ا 
4١ |‏ -[ هل يعتق العبد بالتمثيل به ؟ ] 

الأصل الثالث : من مثل بعبده عتق عليه . وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما وقد 
جاءت بذلك UT‏ مرفوعة عن النبي ME‏ وأصحابه كعمر بن الخطاب كما قد ذکر في 
غير هذا الوضع . فهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالادلة الوافقة للقياس 
العادل كالجارية يراودها أحدهم ء فإذا طاوعته فقد أفسدها على سيدها ‏ فانها مع المطاوعة 
یور رو نو عو سید ہو سی ھت 
مها فلا ليها كما کات تفي انا تصرف بالل ا نقص ead‏ کان لصا 
atl Lye‏ من ذلك وم القضي به ما eal‏ نها و 
رجل على أهلها > طاوعت على الزنا فلأهلها أن یطالبوه ببدلها ووجب مثلها بناء على 
أن pill‏ يجب في کل مضمون بحسب الامکان وأما إذا استکرهها فان هذا من باب المخلة › 
فان ol SM‏ على الوطء مثلة » فان الوطء يجري مجری الاتلاف . 

ولهذا قيل : إن من استکره عبده على التلوط به عتق عليه » ولهذا لا بخلو من عقر أو 
مثلها كما في الطاوعة وأعتقها عليه کونه مثل بها . وقد يقال إنه يلزم على هذا إذا استکره 
عبده على الفاحشة عتق عليه ولو استكره أمة الغير على الفاحشة عتقت وضمنها بمثلها إلا 
أن يفرق بين أمة امرأته وبين غيرها » فان كان بینهما فرق شرعي Vy‏ فموجب القياس 
التسوية وأما قوله BB‏ اراہس پا و رم le‏ عرض Gat xl‏ 
دی تد Sasi)‏ علو 225 4 © فهذا النهي عن |کراههن على 
وليس هو استكرامًا للأمة على أن يزني هو بها ء فان هذا بمنزلة التمثیل بها ء وذاك إلزام لها 
بأن تذهب فتزني بنفسها مع أنه قد يمكن أن يقال : العتق بالمثلة لم يكن By pte‏ عند نزول 
(۱) الأنعام : ۱۵۲ . 
(۲) آخرجه ابن ماجه في الدیات ( ۲۲۷۹ ) ء عن سلمة بن زنباع » وفي الزوائد : في إسناده ضعف ؛ لضعف 
إسحاق بن أبي فروة . (۳) النور : ۳ 


۸۸۷ سس‎ OE 
. الایة ثم شرع بعد ذلك‎ 

والکلام على هذا ا حدیث من أدق الأمور ء فان کان BU‏ فهذا الذي ظهر في توجیهه 
وتخرجه على الأصول الثابتة وان لم يكن ثابّا فلا یحتاج إلى الکلام عليه . 

LL,‏ فما عرفت be‏ صحیکا إلا ويمكن تخرجه على الأصول الثابتة وقد تدبرت 
ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأیت قياسًا صحیخا یخالف حدیئًا صحيحًا » كما أن 
العقول الصریح لا یخالف النقول الصحیح » بل متی رأيت قياسًا یخالف Nh‏ فلا بد من 
ضعف آحدهما لکن التمییز بين صحیح القیاس وفاسده ما يخفي كثير منه على أفاضل 
العلماء فضلا عمن هو دونهم ء فان إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة 
الحكم والعاني التي تضمنتها الشريعة من آشرف العلوم فمنه الجلي الذي یعرفه کثیر من 
الناس » ومنه الدقیق الذي لا یعرفه الا خواصهم ‏ فلهذا صار قياس کثیر من العلماء یرد 
مخالفا للتصوص » لفاء القیاس الصحیح علیهم كما يخفي على کثیر من الناس ما في 
التصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام © . 

وقیل : الصيد هو من باب ضمان التلفات كدية القتول » بخلاف الطیب واللباس فانه 
من باب الترفه و کذلك الحلق والتقليم هو في ا حقیقة من باب الترفه لا من باب متلف له 
قيمة ob‏ لا قيمة لذلك » فلهذا کان أعدل الاقوال أن لا کفارة في شيء من ذلك الا في 
جزاء الصید . 

ob,‏ هذا أن من فعل ا حلوف عليه ناسیا لا یحنث ‏ سواء حلف بالطلاق أو العتاق 
آوغیرهما ؛ OY‏ من فعل النهي عنه ناسیا لم يعص ولم یخالف » والحنث في الأيمان 
کالعصية في الأمر والنهي . 

و کذلك من باشر النجاسة في الصلاة ناسيًا فلا إعادة عليه ؛ لأنه من باب فعل ا حظور » 
بخلاف ترك طهارة احدث فانه من باب الأمور . 

فان قیل : الترك في الصوم مأمور به » ولهذا یشترط فيه النية » بخلاف الترك فی هذه 
الواضع فانه ليس مأمورًا به ء فانه لا یشترط فيه النية . 

قیل : لا ریب أن النية فی الصوم واجبة ولولا ذلك ما أثيب ؛ OY‏ الثواب لا یکون إلا 
مع النية وتلك الأمور ذا قصد ترکها لله Gat‏ على ذلك ابا وان لم یخطر بقلبه قصد 
تركها لم يشب ولم یعاقب ولو کان ناویا تركها لله وفعله ناسیا لم یقدح نسیانه في أجره بل 


. ) ٢٦٦۸ : ٥٦۰/۲۰ ( GNI انظر : الفتاوی‎ )١( 


ee AAA‏ سس باب الخغصب 


یثاب على قصد تر کها لله . وان فعلها ناسيًا » كذلك الصوم فإتما یفعله الناسي لا يضاف 
إليه بل فعله الله به من غير قصده » ولهذا قال النبي َو : « من أكل أو شرب ناسا فلیتم 
صومه ؛ فإنما أطعمه alll‏ وسقاه » فأضاف إطعامه واسقاءه 72 الله ؛ لأنه لم يتعمد دلك ولم 
يقصده وما يكون مضافا إلى الله لا ینهی عنه العبد فإما ینهی عن فعله والژفعال التي ليست 
اختيارية لا تدخل تحت التكليف ففعل الناسي کفعل النائم واجنون والصغیر » ونحو ذلك . 
يبين ذلك أن الصائم إذا احتلم في منامه لم یفطر ء ولو استمنی باختیاره أفطر » ولو ذرعه 
القيء لم یفطر › ولو استدعی القيء آفطر . 

فلو كان ها يوعد بغر coer‏ مرل ها پرچة شس لافطر بهذا :وهذا : 

فإن قيل : فالمخطئ يفطر مثل من يأكل يظن بقاء الليل ثم تبين أنه طلع الفجر » أو يأكل 
يظن غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب ° . 

سس 
- [ جواز قسم ارض العنوة وترك قسمها ] 

Ul,‏ قول القائل : إنهم يقولون ذلك LS‏ بروی عن بعض الصحابة فهذا باب واسع 
وميس تیر سے موسي aha‏ ا واو 
فقد يكون أحد القولین مخالقا للقياس الصحيح بل وللنص الصريح . والذي لا ريب فيه أنه 
حجة ما كان من سنة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسلمين ولم ينقل أن أحدًا من 
الصحابة خالفهم فيه فهذا لا ريب أنه حجة بل إجماع . 

وقد دل عليه قول النبي GEE‏ : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فان كل بدعة ضلالة » © . 

مثال ذلك حبس عمر وعثمان 4# للأرضين المفتوحة وترك قسمتها على الغانمین . فمن 
قال : إن هذا لا يجوز قال : لأن النبي HEE‏ قسم خيبر ء وقال : إن الإمام إذا حبسها نقض 
حكمه لأجل مخالفة السنة فهذا القول tae‏ وجرأة على الخلفاء الراشدين » فإن فعل النبي 
ر في خيبر إنما يدل على جواز ما فعله لا يدل على وجوبه » فلو لم يكن معنا دليل يدل 
على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين Wo‏ على عدم الوجوب ء فكيف وقد 
ثبت أنه فتح مكة عنوة كما استفاضت به الأحاديث الصحيحة » بل تواتر ذلك عند أهل 
)١(‏ المسائل من ( ١ه‏ إلى 55 ) انظر الفتاوى الکبری : ج١٠‏ ص٥۹٢‏ إلى ٩۱۸‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود في السٹن ( ٥٦٤۷‏ ) ء والترمذي في العلم ( ۲1۷١‏ ) » وابن ماجه : ( 15 ) ء وأحمد : 
(7/4؟1١‏ ) وقال : حسن صحيح . 


الغازي والسير . فانه قدم حين نقضوا العهد ونزل بر الظهران ولم ob‏ أحد منهم یصالحه 
ولا آرسل إليهم أحدًا یصا هم بل حرج أبو سفیان یتجسس الاخبار فأخذه العباس وقدم به 
كالأسير وغايته أن یکون العباس آمنه فصار مستأمنا ثم أسلم فصار من السلمین فکیف 
يتصور أن يعقد عقد صلح الكفار بعد إسلامه بغير إذن منهم ؟ ما یبین ذلك أن النبي BS‏ 
علق الأمان بأسباب كقوله : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل السجد فهو آمن 
ومن أغلق بابه فهو آمن » ٥”‏ فأمن من لم يقاتله فلو كانوا معاهدين لم يحتاجوا إلى ذلك » 
وأيضا فسماهم النبي یلو طلقاء ؛ لأنه أطلقهم بعد القدرة عليهم كما يطلق الأسير فصاروا 
بمنزلة من أطلقهم من الأسر كثمامة بن أثال وغيره » وأيضًا فانه أذن فی قتل جماعة منهم 
و عق see ip‏ 

وأيضًا فقد ثبت ae‏ في الصحاح أنه قال في خطبته : « إن مكة لم تحل لأحد قبلي 
ولا تحل لأحد بعدي lily‏ أحلت لي ساعة من نهار » © ودخل مكة وعلی رأسه الغفر لم 
Yew‏ یاحرام فلو کانوا قد صا حوہ لم يكن قد أحل له شيء كما لو صالح مدينة من 
مدائن ا لحل لم تكن قد أحلت » فکیف يحل له البلد ا رام ء وأهله مسا مون له صلح معه ؟ 
وأيضًا فقد قاتلوا خالدّا وقتل طائفة منهم . 

وفي ا جملة : من تدبر الاثار النقولة علم بالاضطرار أن مكة فتحت عنوة » ومع هذا 
فالنبي یك لم يقسم آرضها كما لم یسترق رجالها ؛ ففتح خیبر عنوة وقسمها ‏ وفتح مكة 
عنوة ولم یقسمها ء فعلم جواز الامرین . 

والأقوال فی هذا الباب ثلاثة : 

إما وجوب قسم العقار کقول الشافعي . وإما CF‏ قسمه ووجوب تحبيسه کقول 
مالك » وإما التخییر بينهما کقول الأكثرين : الثوري gly‏ حنيفة » وأبي عبید . 

وهو ظاهر مذهب آحمد وعنه کالقولین الأولين . ومن آشکل ما أشكل على الفقهاء من 
أحكام ا خلفاء الراشدین : امرأة الفقود » فانه قد ثبت عن عمر بن ا خطاب أنه لا أجل امرأته 
أربع سنین وأمرها أن تتزوج بعد ذلك » ثم قدم الفقود خيره عمر بین امرأته وبين مهرها )٩‏ 


(۱) آخرجه مسلم في ا جھاد والسیر : ( ۰ ) وأحمد ( ۰۲۹۲/۲ gly ۰ ) ٥۳۸‏ داود : ( ۰۳۰۲۱ 
والسنن الکبری للنسائي : ( ۱۱۲۹۸ ) عن أبي هربرة » وأبو داود في الامارة : ( ۳۰۲۱ ) » عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه البخاري : ( ۱۲۸4  )‏ ومسلم : ( ۱۳۰۵ ) » واللسائي في الکبری في ا حج ( ۳۸٤/۲‏ ) › 
والبيهقي في الشعب في الجزية : ( ۲۱۲/۹ ) . 
(۳) آخرجه البيهقي في الشعب : ( 157/9 ) . 


4م _———’—<= باب الغصب 
وهذا ما اتبعه فيه الإمام آحمد وغيره . 

Ul,‏ طائفة من متأحري أصحابه فقالوا : هذا یخالف القیاس » والقیاس آنها باقية على 
نکاح الأول إلا أن نقول : الفرقة تنفذ ظاهرا وباطتا فهي زوجة الثاني . والاول قول 
الشافعي » والثاني قول مالك . 

وآخرون آسرفوا فی إنكار هذا حتی قالوا : لو حکم حاکم بقول عمر لنقض حکمه ‏ 
لبعده عن القیاس . 

وآخرون أخذوا بعض قول عمر وت ركوا بعضه ‏ فقالوا : إذا تروجت فهي زوجة الثاني 
وإذا دخل بها الثاني فهي زوجته ولا ترد إلى الاول . ومن خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدی 
إليه عمر ولم يكن له من الخبرة بالقیاس الصحیح مثل خبرة عمر ء فان هذا مبني على أصل 
وهو وقف العقود . 

- [ إذا تصرف الرجل في حق الغیر بغیر اذنه فهو مردود 
أو موقوف على !جازته ] 


إذا تصرف الرجل في حق الغير بغیر ذنه : هل یقع تصرفه مردودًا أو موقوفا على 
إجازته ؟ على قولین مشهورین هما روایتان عن أحمد : 

آحدهما : الرد فی الجملة على تفصیل عنه والرد مطلقًا قول الشافعي . 

والثاني : أنه موقوف ء وهو مذهب ol‏ حنيفة ومالك وهذا في النکاح والبیع والاجارة 
وغیر ذلك . فظاهر مذهب آحمد أن التصرف إذا كان معذورا ؛ لعدم تمكنه من الاستعذان 
وحاجته إلى التصرف وقف على الاجازة بلا نزاع وان أمكنه الاستئذان أو لم يكن به حاجة 
إلى التصرف ففیه النزاع » فالأول مثل من عنده آموال لا یعرف أصحابها کالخصوب 
والعواري ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة آرباب الاموال ويئس منها ء فان مذهب أبي 
حنيفة ومالك وأحمد أنه یتصدق به عنهم فان ظهروا بعد ذلك کانوا مخیرین بين الإمضاء 
وبين التضمین وهذا ما جاءت به السنة في اللقطة ء فان اللتقط يأخذها بعد التعریف 
ویتصرف فیها ثم إن ole cle‏ کان مخيرًا بین إمضاء تصرفه وبين ا طالبة بها فهو 
تصرف موقوف » لکن تعذر الاستعذان ودعت ا حاجة إلى التصرف . و کذلك الوصی با 
زاد على الثلث وصیته موقوفة على إجازة الورئة عند الأكثرين ونما یخیرون عند الوت » 
ففي الفقود النقطع خبره إن قيل : إن امرأته تبقی إلى أن یعلم خبره : بقیت لا GP‏ ولا ذات 
زوج إلى أن تصیر عجورًا وقوت ولم تعلم خبره والشريعة لم تأت بثل هذا ء فلما أجلت 


آربع سنین ولم ینکشف خبره حكم بموته ظاهرا . 
وان قیل : إنه یسوغ للامام أن یفرق بینهما للحاجة فإنما ذلك لاعتقاده موته » ولا فلو 
علم حياته لم يكن مفقودًا كما ساغ التصرف في الأموال التي تعذر معرفة أصحابها » فإذا 
قدم الرجل تبين أنه كان ee‏ كما إذا ظهر صاحب JU‏ والإمام قد تصرف في زوجته 
التفريق فيبقى هذا التفريق موقوقًا على إجازته ء فإن شاء أجاز ما فعله الإمام وإذا أجازه صار 
كالتفريق المأذون فيه . ولو أذن للإمام أن يفرق بينهما ففرق وقعت الفرقة بلا ريب وحینئذ 
فيكون نكاح الأول Ae‏ 
وإن لم يجز ما فعله الإمام كان التفريق باطلا من حين اختار امرأته لا ما قبل ذلك بل 
اجهول كالمعدوم كما في اللقطة فإنه إذا ظهر مالکھا لم يبطل ما تقدم قبل ذلك وتكون 
باقية على نكاحه من حين اختارها ء فتكون زوجته فيكون القادم مخيرًا بین إجازة ما فعله 
الإمام ورده وإذا أجازه فقد أخرج البضع عن ملكه . 
وخروج البضع من ملك الزوج متقوم عند ال a‏ سس والشافعي وأحمد في أنص 
الروايتين عنه وهو مضمون بالمسمى كما يقوله مالك واحمد في إحدى الروايتين عنه ء 
والشافعي يقول : هو مضمون بهر المثل والنزاع بينهم فيما إذا شهد شهود أنه طلق امرأته 
ورجعوا عن الشهادة » فقيل : لا شيء عليهم : بناء على أن خروج البضع من ملك الزوج 
غير متقوم وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروایتین » اختارها متأخرو أصحابه 
و میں أبي يعلى وأصحابه ول عابهم مهن ال وهی فول سر ہے رجا في 
مذهب احمد . وقيل : علیهم السمی وهو مذهب مالك وهو أشهر في نصوص احمد » 
et‏ نا ll‏ ری یو « والكتاب والسنة 
اس سرن > ففي سورة المتحنة في قول الله تعالی : و وسلو سلوا ما أَنفقٌ ولسوا مآ 
ii‏ ی 000 وقوله GS  :‏ بت ده کج بقل ما نٹ 6 ©" وهذا السمی دون 
مهر المثل (۳) وكذلك « أمر النبي چو زوج ا ختلعة أن يأخذ ما أعطاها » ولم يأمر بمهر المثل 
وهو إنما يأمر في المعاوضات المطلقة بالعدل وهو مبسوط في غير هذا الموضع فقصة عمر 
تنبني على هذا . 


)1( الممتحنة : ۱۰ . (۲) الممتحنة : ١١‏ . 
)۳( البخاري في الطلاق ( ۰۲۷۳ ) . وابن ماجه في الطلاق ( ٠١55‏ ) » والنسائي في الطلاق ( ۳٤١۴۳‏ ) › 


- [ وقف العقود عند الحاجة ] 

والقول بوقف العقود عند ا حاجة متفق عليه بین الصحابة ثبت ذلك عنهم في قضایا 
متعددة ولم یعلم أن أحدًا آنکر ذلك مثل قصة ابن مسعود في صدقته عن سید ا جاریة التي 
ابتاعها بالشمن الذي كان له عليه في ذمته لا تعذرت عليه معرفته » و کتصدق الغال با مال 
الغلول لما تعذر قسمته بین ا جیش » واقرار معاوية على ذلك » وغیر ذلك من القضایا . مع أن 
القول بوقف العقود مطلفًا هو الاظهر في ا حجة وهو قول ا جمھور ولیس ذلك إضرارًا أصلا 
بل صلاح بلا فساد » فان الرجل قد یری أن يشتري لغیره أو يبيع له أو یستأجر له أو یوجب له 
ثم یشاوره فان رضي والا فلم يصبه ما یضره وكذلك في تزويج مولیته ونحو ذلك . 

وأما مع ا حاجة فالقول به لا بد منه ء فمسألة الفقود هي ما يقف فیها تعریف الامام على 
إذن الزوج إذا cle‏ كما يقف تصرف اللتقط على إذن ا مالك إذا cle‏ والقول برد الهر إليه 
لخروج امرأته من ملکه . ولکن تنازعوا فی الهر الذي يرجع به : هل هو ما أعطاها هو 
أو ما آعطاها الثاني ؟ aby‏ روایتان عن أحمد . والصواب أنه إنما يرجع بهره هو ء فانه الذي 
استحقه وأما الهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه . 

وإذا ضمن الأول الثاني الهر » فهل برجع به عليها ؟ فيه روایتان : 

إحداهما : يرجع لأنها التي أخذته ء والثاني قد أعطاها الهر الذي عليه فلا يضمن 
مهرين » بخلاف المرأة فإنها لا اختارت فراق الأول ونكاح الثاني فعليها أن ترد الهر ؛ OY‏ 
الفرقة جاءت منها . 

والثانية : لا يرجع ؛ لن المرأة تستحق الهر با استحل من فرجها والأول يستحق الهر 
لخروج البضع من ملكه فكان على الثاني مهران . وهذا المأثور عن عمر في « مسألة المفقود ) 
هو عند طائفة من أئمة الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس حتى قال من أئمة الفقهاء فيه 
ما قال ء وهو مع هذا أصح الأقوال وأجراها على القياس وکل قول قيل سواه فهو خطأ ء 
فمن قال : إنها تعاد إلى الأول وهو لا يختارها ولا يريدها وقد فرق بينه وبينها تفریقًا سائمًا 
في الشرع وأجاز هو ذلك التفريق فانه وان كان الامام تبين أن الامر بخلاف ما اعتقده 
فالحق في ذلك للزوج فإذا أجاز ما فعله الإمام زال ا حذور . 

وأما كونها زوجة الثاني بكل حال مع ظهور زوجها وتبين الأمر بخلاف ما فعل فهو 
خطأ أيضًا فإنه لم يفارق امرأته وإنما فرق بينهما بسبب ظهر أنه لم يكن كذلك وهو يطلب 
امرأته فكيف يحال بينهما ؟ وهو لو طلب ماله أو بدله رد إليه » فكيف لا ترد al al aS}‏ 


باب القصب سس م۸4 


وأهله jel‏ عليه من ماله ؟ وإن قيل : تعلق حق الثاني بها قيل : حقه سابق على حق الثاني » 
وقد ظهر انتقاض السبب الذي به استحق الثانى أن تكون زوجة له » وما الموجب لمراعاة 
حق الثاني دون حق الأول ؟ ۱ 

فالصواب ما قضی به أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب وإذا ظهر صواب الصحابة في مثل 
هذه الشکلات التي خالفهم فیها مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي فلأن يكون الصواب 
معهم فيما وافقهم فيه هؤلاء بطريق الأولى . وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت 
الصحابة أفقه الامة وأعلمها واعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر والعتق والطلاق وغير ذلك 
ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك وقد بينت فيما كتبته أن المنقول فيها عن 
الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياسًا وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه يدل القياس 
الجلي » وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص . 

وكذلك فی مسائل غير هذه مثل مسألة ابن الملاعنة ومسألة ميراث المرتد . وما شاء الله 
من السائل لم آجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال النقولة عن الصحابة . وإلى ساعتي هذه 
ما علمت قولا قاله الصحابة ولم یختلفوا فيه إلا وکان القیاس معه » لکن العلم بصحیح 
القیاس وفاسده من أجل العلوم وإنما یعرف ذلك من كان خبیرا بأسرار الشرع ومقاصده › 
وما اشتملت عليه شريعة الاسلام من ا حاسن التي تفوق التعداد » وما تضمنته من مصالح 
العباد في العاش والعاد » وما فیها من ا حکمة البالغة والرحمة السابغة » والعدل التام » والله 
أعلم بالصواب » وإليه الرجع والاب © . 

| ۸۵ | - [ حکم شهر السلاح ف البنیان لأخذ الال OT‏ 


ولو شهروا السلاح في البنیان - لا في الصحراء - لاخذ ا ال فقد قیل : إنهم لیسوا 
محاربین بل هم بمنزلة ا ختلس والنتهب ؛ لن الطلوب یدر که الغوث إذا استغاث بالناس ء 
وقال أكثرهم : إن حکمهم في البنیان والصحراء واحد . وهذا قول مالك - في الشهور عنه - 
منهم في الصحراء ¢ oY‏ البنيان محل الأمن والطمأنينة ولانه محل تناصر الناس وتعاونهم 
فاقدامهم عليه يقتضى شدة ا حاربة والغالبة » ولانهم یسلبون الرجل في داره جمیع ماله . 
والسافر لا یکون معه - غالبا - الا بعض ماله . وهذا هو الصواب ‏ لا سیما هؤلاء 


. انظر : فتاوی أبن تيمية : 5۷۰ او هم‎ )١( 
. هذه السائل وردت فی الجزء ۲۸ : ص۳۲۰ - ۳۲۸ من مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )۲( 


6 سس باب الغصب 
التحزبون الذين تسمیهم العامة في الشام ومصر النسر و کانوا یسمون ببغداد العیارین ولو 
حاربوا بالعصا واحجارة القذوفة بالايدي أو المقاليع ونحوها فهم محاربون أيضًا . وقد 
حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة الا با حدد . وحکی بعضهم الاجماع على أن ا حاربة 
تکون با حدد والثقل ء وسواء کان فيه خلاف أو لم يكن . 

فالصواب الذي عليه paler‏ السلمین أن من قاتل على أخذ ا ال بأي نوع كان من 
أنواع القتال » فهو محارب قاطع كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من 
آنواع القتال فهو حربي ومن قاتل الکفار من السلمین بسیف او رمح أو سهم أو حجارة 
أو عصا فهو مجاهد فی سبیل الله . وأما إذا كان یقتل النفوس سرًا LEY‏ ا ال » مثل الذي 
یجلس في خان لأبناء السبیل فاذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ آموالهم . 

أو يدعو إلى منزله من يستأجره نياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا 
يسمى القتل غيلة ويسميهم بعض العامة العرجین ۷ فإذا كان لأخذ الال فهل هم 
کا حاربین أو يجري عليهم حکم القود » فيه قولان للفقهاء : 

أحدهما : أنهم کا حاربین لأن القتل با حیلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتراز 
منه » بل قد یکون ضرر هذا أشد ؛ لأنه لا يدري به . 

والثاني : أن ا حارب هو ا جاھر بالقتال » oly‏ هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم . 
والأول atl‏ بأصول الشريعة » بل قد يكون ضرر هذا أشد ؛ لأنه لا يدري به . 

واختلف الفقهاء أيضًا فيمن يقتل السلطان كقتلة عثمان ء وقاتل علي 89 : هل هم 
ey ltr‏ فيقتلون حدًا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم - على قولين في مذهب أحمد 
وغيره - OY‏ في قتله فسادًا عاگا © . 

- [ حكم الال الوجود عند المحاربين ] 

فإذا ظفر السلطان با حاربین الحرامية - وقد أخذوا الأموال التي للناس - فعليه أن یستخرج 
منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم » وكذلك السارق ء فان 
امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه 
بإحضاره أو توكيل من يحضره أو الاخبار بمكانه كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه 
أداؤه ء فان الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق 


.  جرع‎ « المعرجين : العرج : الیل » ولعلهم يسمون كذلك ليلهم عن الجادة . انظر اللسان : مادة‎ )١( 
. ) ۳۱١ ٣۳۱٣/۲۸ ( : انظر : فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 


باب القصب سس یراد ۸۹ 
الواجب علیها حتی تودیه » فهؤلاء أولى وأحری . وهذه الطالبة والعقوبة حق لرب ا ال فان 
آراد هبتهم ا ال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم فله ذلك » بخلاف إقامة الحد عليهم › 
فانه لا سبیل إلى العفو عنه بحال ولیس للومام أن یلزم رب ا ال بترك شيء من حقه . 

- [ تلف الال عند الحاربین او السراق ] 


وان كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغیره عندهم أو عند السارق . فقيل : یضمنونها 
لاربابها كما يضمن سائر الغارمین . وهو قول الشافعي وأحمد WB‏ . وتبقى مع الإعسار 
في ذمتهم إلى ميسرة . 
وقيل : لا يجتمع الغرم والقطع » وهو قول أبي حنيفة AS‏ 
- [ لا یاخذ السلطان من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين 
والا رد الأموال ونحو ذلك ] 


وقيل : يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار وهو قول مالك كته . ولا يحل 
للسلطان أن deb‏ من أرباب الأموال جعلا على طلب ا حاربین وإقامة الحد وارتجاع أموال 
طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من 
الغزوات التي تسمى البيكار » وينفق على المجاهدين في هذا من ا ال الذي ينفق منه على 
سائر الغزاة فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال 
المصالح من الصدقات » فان هذا من سبيل الله .فان کان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة 
مثل التجار الذين قد يؤخذون فأخذ الامام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين 
يطلبون ا حارہین جاز . ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء 
والمصالح والزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون 
ونحو ذلك جاز وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم » وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الائمة 
كأحمد وغيره ؛ وهو ظاهر الكتاب والسنة وأصول الشريعة 5 

- [ لا يرسل السلطان من يَضْعْفُ عن مقاومة الحرامية 
أو یاخذ منهم مالا ] 


ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية 4 ولا من Jol‏ مالا من 
الملأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل ء بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء » إلا أن 


۹ سس باب الفصب 
یتعذر ذلك فیرسل الأمثل فالأمثل . 

فان كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القری ونحوهم یأمرون الحرامية بالأخذ في 
الباطن أو الظاهر حتی إذا أخذوا Ed‏ قاسمهم ودافع عنهم وأرضی المأخوذين بعض 
أموالهم » أو لم يرضهم فهذا أعظم جرمًا من مقدم ال حرامیة ؛ OV‏ ذلك يمكن دفعه بدون 
ما يندفع به هذا . والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم . فان قتلوا قتل هو 
على قول أمير المؤمنين عمر , بن الخطاب هه وأكثر أهل العلم . 

وان آخذوا ا مال قطعت يده ورجله ء وان قتلوا وأخحذوا ا مال fs‏ وصلب ٠‏ وعلى قول 
طائفة من أهل العلم یقطع ویقتل ویصلب . وقیل يخير بین هذین وان كان لم يأذن لهم ء 
لکن ا قدر علیهم قاسمهم الاموال وعطل بعض ا حقوق والحدود . 

- [ حكم اعانة الحارب بجاه أو اخفاء [ 


ومن آوی محاربًا أو BL‏ أو قاتلا ونحوهم من وجب عليه حد أو حق لله ee‏ 
أو لادمي ومنعه أن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شریکه في الجرم ( hs,‏ لعن الله 
و . روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب 5ه قال : قال رسول الله الي : 
« لعن الله من أحدث حدئا أو آوى محدثًا » “ وإذا ظفر بهذا الذي أوى ا حدث فانه طلب 

منه إحضاره أو الاعلام به ء فان امتنع عوقب با حبس والضرب مرة بعد مرة حتى يكن من 
ذلك ا حدث كما ذکرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء ا مال الواجب . فمن وجب حضوره من 
النفوس والأموال یعاقب من منع حضورها . 

ولو كان رجلا يعرف مكان ا ال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو الذي ينعه 
فانه يجب عليه الاعلام به والدلالة عليه . ولا يجوز كتمانه . فان هذا من باب التعاون على 
البر والتقوى وذلك واجب » بخلاف ما لو كان النفس أو ا ال مطلوبًا بباطل فانه لا يحل 
الإعلام به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان » بل يجب الدفع عنه ؛ OV‏ نصر الظلوم 
واجب » ففي الصحيحين عن أنس بن مالك 5ه قال : قال رسول GM‏ : « انصر Sel‏ 
UL‏ أو مظلومًا » . قلت : يا رسول الله » أنصره مظلومًا » فكيف أنصره ظالاً ؟ قال : « تمنعه 
من الظلم . فذلك نصرك إياه » 27 . 


(۱) أبوداود في الديات ( ١١‏ ) » والنسائي في القسامة ( ٥۷٤٤‏ )ء وأحمد : ( ۱۱۹/۱ ) ؛ ومسند أبي يعلى : (۳۳۸) . 
(۲) أخرجه البخاري في الإكراه ( ۱۹۵۲ ) ء ومسلم : ( ۲۵۸۶ ) » والترمذي في الفتن : ( ۲۲۰۵ ) » وقال : 
هذا حديث حسن صحيح » وأحمد ( ۹۹/۳ ) » والعجم الأوسط : ( ۱۵۰ ) ء والسنن الكبرى للبيهقي : 
(۲۰۲۰۵) . 


وروت فس تھے رفي الصحيحين عن البراء بن عازب يه قال : أ 
رسول الله fe‏ , بسنب بسبع » ونهانا عن سبع aa‏ واب تب ی ری 
العاطس ء وإبرار المقسم ء وإجابة الدعوة » ونصر المظلوم » ونهانا عن خواتيم الذهب » وعن 
الشرب بالفضة ء وعن المياثر » وعن لبس الحرير » والقسي © والديباج » والإستبرق » ”© . 
فان امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به ؛ لانه 
امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة » فعوقب كما تقدم » ولا تجوز عقوبته على ذلك 
إلا إذا عرف أنه عالم به . 

وهذا مطرد في ما تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول 
أوفعل وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا عقوبة على جناية غيره حتى 
یدخل في قوله تعالى : ولا نز وا ود by EA‏ قول El‏ ألا لا يجني 
ole‏ إلا على نفسه » © . وإنما ذلك مثل أن يطلب بال قد وجب على غيره وهو لیس 
وکیلا ولا ele‏ ولا له عنده مال . أو یعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون 
ذنب نفسه وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق أو يعلم 
مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في 
الكتاب والسنة والاجماع ‏ إما محاباة أو حمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل العصبية 
بعضهم ببعض Lely‏ معاداة أو بغضًا للمظلوم . 

سر سر و بی یر اند ٹس 
el‏ كما يفعل التارکون سی ٹس ور ری سے 
الله اثاقلوا إلى الارض . 

وعلى كل تقدير فهذا الضرب د حو يستحق العقوبة باتفاق العلماء ۲ 

ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي الضعيف . 


: ء والنسائي : ( ۱۹۳۹) ء وأحمد‎ ) 7/٠١77 ( البخاري في الجنائز و ( ۱۲۳۹) ء ومسلم في اللباس‎ )١( 
. ) 154 ( : الأنعام‎ )۲( . )۲۲۹/۶( 

(۳) آخرجه الترمذي في الفتن ( 4 ۲۰۱ ) عن حنظلة الأسيدي ‏ وابن ماجه في الناسك ( ۳۰۵۵ ) عن عمرو بن 
الأحوص عن أبيه » وأحمد : ( 4۹۸/۳ ) ء والسئن الکبری للبيهقي : ( ٦١٤٤‏ ) . 

A: الائدة‎ )٤( 


|۹ | -1 تعزیر المماطل في دفع الدین ] 

وهو يشبه من عندہ مال الظالم الماطل من عين أو دين وقد امتنع من تسليمه حاکم 
عادل يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مالیکه أو بهائمه . 
وکٹیڑا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره كما جب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه 
وكما تجب الدية على عاقلة القاتل . 

و هذا الضرب من التعزیر op dy gas‏ علم آن عندہ مالا أو نفکا يجب إحضاره وهو 
شور کرو ی و ی و مو پر سای روم 
وت کف A‏ ويجتمع شبهة وشهوة . والواجب یز الحق وا وها بقع 
کٹیکا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم pecans‏ أو كان بينهما قرابة 
J‏ دا فإتهم يرون الحمية ا هل راربا والسمعة عند الاوباش : آنهم ینصرونه - 
وان کان ظا مبطلا - على ا حق الظلوم ‏ لا سیما ان كان المظلوم رئیا ینادیهم ويناويهم 
فیرون في تسليم الستجیر بهم إلى من يناويهم ذلا أو عجرًا » وهذا - على الاطلاق - 
جاهلية محضة . وهی من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا . وقد ذكر أنه إنما كان سبب 
كثير من حروب الاعراب كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحو هذا 
وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام واستیلاژهم على ملوك ما وراء النهر 

- [ من بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه ] 


ومن أذل نفسه لله فقد أعزها ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه فان أكرم الخلق 
عند الله آتقاهم ومن اعتز بالظلم : من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها ء قال 
الله تعالى : ومن کان بر a tall‏ الم CH‏ ا 4 7" وقال تعالی عن المنافقين : « اد 
ES of‏ إل al‏ رج AD‏ با INT‏ وه مه atin‏ وین 1S‏ 
Gatti‏ لا یلو 4 وقال اله تعالى في صفة هذا الضرب SY:‏ لاي د 
eS‏ تراد PIR‏ الدنا و هد اله & ما فى 48 وف له Aah‏ © وا 
سك فى Li AT‏ فیها وه Spit Hays‏ الت 229% سس 
آتق الله آخذنه AS ie RES SN Se‏ اه ve‏ .۳ 


. ۲۰۱ - ۲۰ : فاطر : ۱۰ . (۲) النافقون : ۸ . (۳) البقرة‎ )١( 


Lely‏ الواجب على من استجار به مستجير - إن كان مظلومًا ينصره ولا یثبت أنه مظلوم 
بمجرد دعواه » فطلما اشتكى الرجل وهو ظالم » بل RES‏ خبره من خصمه وغيره فان 
كان Wb‏ رده عن الظلم بالرفق إن أمكن ؛ إما من صلح أو حكم بالقسط Vy‏ فبالقوة . 

وان کان کل منهم ظالا مظلومًا كأهل الأهواء من قيس وین رر وأكثر المتداعين 

من أهل الأمصار والبوادي أو كانا جمیقا غير ظالین لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما 
بینھما ا می و فیس مار : ۵ ون EW‏ من موی 
VALE test‏ بیان بت pity‏ عل الک ی of ai ABE GAS‏ 
ان فاص یج اتد انط إن Ze aif‏ الْمُفْسِطِينَ © إا SLES‏ لخوه فاصلحوا بن 
KA‏ رثا لله الک بو 4 © 

وی بر seston‏ مر THLE‏ مَعَرُوفٍ أ gia)‏ 
بے الئاس ومن يَفْعَل Tt TS‏ مات ال تسوت ash‏ با ibe‏ . وقد روی 
آبو داود في السئن عن النبي کل أنه قيل له : آمن العصبیة أن ينصر الرجل قومه th‏ 
ال + 0۷ gp Sly 9+ by‏ ا پر and ciel‏ کی الباق 4 و 
مووي ی و یو وا رد و ی 
تردی في بثر فهو یجر بذنبه » 29 . وقال : « من سمعتموه یتعزی بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن 
ag‏ ولا تکنوا » ٩‏ . 

وكل ما خرج عن دعوة الاسلام والقرآن : من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب 
أو طريقة : فهو من عزاء الجاهلية » بل لما اختصم رجلان من الهاجرین والانصار » فقال 
الهاجري : يا للمهاجرین . وقال الأنصاري : يا للأنصار . قال النبي fe‏ : و آبدعوی 
الجاهلية وأنا بين آظه رکم ؟ » 29 . وغضب لذلك غضبا شدیذا © . 


(۱) ا حجرات : ٩‏ ۰ ۱۰ . (۲) النساء : ۱۱۶ . 


(۳) أبو داود في الأدب ( ۶۱۱۹ ) » وابن ماجه : ( ۳۹۹۹ ) ء والستن الکبری للبيهقي : ( ۲۰۸۹ ) » عن 
واثلة بن الأسقع . 
)٤(‏ آبو داود في الأدب ( ۹۰(“ والاحاد والمثاني لابن أبي عاصم : ( ۱۰۳۳ ) عن سراقة بن مالك بن 
جعشم ا مد جی . 


)0( أحمد ۳۹۳/۱ » والسنن الكبرى للبيهقي : ( ٠١851‏ ) ء ومسند الطيالسي : ( ۳۹6 ) عن شعبة . 
)1( 001 ۲۰ والسنن الکبری للنسائي : ) <c (AAT‏ والأدب الفرد : ( ۹٦۳‏ ) عن أبي بن کعب . 
(۷) تفسير الطبري : ) ۲۳/٤‏ ) . 

. ) ۲۹ - ۲۰/۲۸ ( انظر : فتاوى ابن تيمية‎ (A) 


+۰ .سس سس سس سس باب الغصب 
فصل 
- [ يجب الحکم بین الناس في الأموال بالعدل ] 
وأما اول فيجب الحكم UY‏ الناس فیها بالعدل LS‏ أمر الله ورسوله مثل قسم 
الواریث | بین 1 على ما جاء به الکتاب ۳ ۱ 
wey‏ والوکالات ھ4 والهبات والوقوف والوصایا ونحو ذلك من العاملات 
المتعلقة بالعقود والقبوض ء فان العدل فیها هو قوام العا مین لا تصلح الدنيا والاخرة إلا به . 
فمن العدل فيها ما هو ظاهر یعرفه کل أحد بعقله کوجوب تسليم الثمن على الشتري 
وتسلیم البیع على البائم للمشتري » وتحريم تطفیف الکیال والیزان » ووجوب الصدق 
والبیان وتحریم الکذب وا یانة والغش  oly‏ جزاء القرض الوفاء والحمد . 
| 4۶ | - 1[ ما نهي عنه من العاملات يعود إلى تحقیق العدل 
والنهي عن الظلم ] 
ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شریعتنا - al‏ الاسلام - فان عامة ما تھی عنه 
الکتاب یہ مت یعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم : دقه وجله » مثل 
قد کی بی کک بد ا 
الطير في الهواء » والسمك في الاء » والبيع إلى أجل غير مسمى ء وبيع الصراة » وبيع 
المدلس والملامسة والمنابذة وا مزابنة وا حاقلة والنجش زیم الثمر قبل بداو صلاحه ¢ وما نهي 
we‏ من آنواع الشارکات الفاسدة . کا خابرۃ بزرع And,‏ به من الارض. . 
ومن ذلك ما قد تنازع فيه السلمون لخفائه واشتباهه فقد یری هذا العقد والقبض 
صحیکا عدلا وان كان غيره يرى فيه جوڑا يوجب فساده وقد قال الله تعالی : ( SNM‏ 
Gat Ah‏ وال الام ینکر of‏ عم في کیو 2555 لک الکو SIG‏ إن کم SLE‏ باه وال 
as SA‏ عم LE Sah‏ # ”“ والاصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من ۰ المعاملاات 
التي یحتاجون إليها إلا ما دل الکتاب والسنة على تحريمه ء كما لا یشرع لهم من العبادات 
التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه » إذ الدین ما شرعه الله 
وا حرام ما حرمه الله ء بخلاف الذين ذمھم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله 


۹ : النساء‎ )١١ 


وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله . اللّهم وفقنا لأن 
نجعل الحلال ما حللته » والحرام ما حرمته » والدين ما شرعته 29 . 
- [ أموال بيت المال التي لها اصل ف الشرع ثلاثة ] 

وما حكم هذا القول المطلق فيهم - مع عدم المعرفة بجميعهم والاطلاع على حقيقة 
أحوالهم بالكلية إذا تبين سقوطه وبطلانه - هل تسقط بذلك روايته وما عداها من أخباره أم 
لا ؟ وهل للمقذوفين الدعوى عليه بهذا الطعن عليهم المؤدي عند الملوك إلى قطع أرزاقهم 
وأن يكلفوه إثبات ذلك . 

وإذا عجز عن إثباته فهل لهم مطالبته بمقتضاه أم لا ؟ وإذا عجز عن ثبوت ذلك » هل 
يكون قادحًا في عدالته وجرحه : ينعزل بها عن المناصب الدينية أم لا ؟ 

ومن كانت هذه صفته لهذه الطائفة وهم له في غاية الكراهة هل يجوز أن يوم بهم وقد 
جو را ال ارت 

فأجاب ینم : الحمد a‏ رب العالمين . هذه المسائل تحتاج إلى تقریر أصل جامع في أموال 
بيت المال مبني على الكتاب والسنة التي سنها رسول الله و وخلفاؤہ الراشدون كما قال 
عمر بن عبد العزيز : سن رسول الله ie‏ وولاة الأمر عدم اا و وك 
لکتاب alll‏ » واستعمال لطاعة alll‏ ء وقوة على طاعة الله ؛ ليس لأحد تغييرها ولا النظر في 
رأي من خالفها » من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع 
غير سبیل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصیرا . 

وقد قال fe‏ : « أوصيكم بالسمع والطاعة ؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ ١‏ وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فان كل بدعة ضلالة » 9" . 

والواجب على ولاة الأمور وغيرهم من المسلمين العمل من ذلك بما عليهم كما قال 


.) ”85 ۰۳۸۵/۲۸ ١ انظر : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

yf )۲(‏ داود في الصلاة ( ۰4۳ ) عن عبد الله بن عمرو » والترمذي في الصلاة (TOA)‏ عن أنس بن مالك 
وكذا عن أبي أمامة ( ۰ وابن , ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ( 91/١‏ ) ء ومصنف ابن أبي شيبة : 
(۱۷۱۳۸) ء والسنن الكبرى للبيهقي : ( ۰/۲۲ ) عن ابن عباس . 

(۳) أبو داود في السنة ( 47017 ) » والترمذي في العلم ( )۲٦۷٢‏ » وقال : حديث حسن صحيح ؛ وأحمد : 
)۱٢١/٤(‏ ء والسنن الكبرى للبيهقي : ( ۲٠٠۲١‏ ) . 


۲ ات ےس ل جح ص ران ال 
تعالی : ۵ نوا اللہ ما O # AEST‏ وقال ابي ee‏ : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم واذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه » . 
ونحن نذ کر ذلك مختصرا فنقول : 
الأموال التي لها أصل في کتاب الله التي یتولی قسمها ولاة الأمر ثلائة : 
- [ تقسیم الغنائم ] 


: مال الغام » . وهذا لمن شهد الوقعة ء إلا الخمس فان مصرفه ما ذکره الله فی قوله‎ ١ 
والمسككن وآ‎ SENG ولارسول وازی الشرق‎ ACE a منم ین کنر فان‎ VALS فو‎ 
© 4 ail الیل ان كت ءامنتم‎ 

و( المغانم ) ما خذ من الكفار بالقتال » فهذه المغائم وخمسها . 


- [ مصارف الفيء [ 


و « الثاني الفيء » وهو الذي ذکره الله تعالی في « سورة الحشر » حيث قال : 9 وب 
اف ال عل alts‏ نهم ما JS ake Bo‏ ولا ركاب  €‏ ومعنی قوله : فو نآ 
Bis‏ # أي ما حرکتم ولا آعملتم ولا سقتم . يقال وجف البعیر یجف وجوفا 
وأوجفته : إذا سار نوعا من السیر . فهذا هو الفيء الذي أفاءه الله على رسوله وهو ما صار 
للمسلمين بغير إيجاف خیل ولا ركاب وذلك عبارة عن القتال أي ما قاتلتم عليه . فما 

2 
قاتلوا عليه كان للمقاتلة وما لم یقاتلوا عليه فهو فيء ؛ لان الله افاءه على المسلمين ء فانه 
خلق ا خلق لعبادته وأحل لهم الطیبات ؛ ليأكلوا طيبًا ویعملوا صا حا . 

والكفار عبدوا غيره فصاروا غير مستحقين للمال . cl‏ للمؤمنين أن یعبدوه Oly‏ 
يسترقوا أنفسهم وأن يسترجعوا الأموال منهم . فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت 
أي رجعت إلى مستحقیها . 

وهذا الفيء يدخل فيه جزية الرؤوس التي تؤخذ من أهل الذمة ویدخل فيه ما یؤخذ منهم 
من العشور ؛ وأنصاف العشور وما يصالح عليه الكفار من ا ال كالذي يحملونه وغير 
ذلك . ويدخل فيه ما جلوا عنه وتركوه خوفا من المسلمين كأموال بني النضير التي أنزل الله 
فيها ه سورة الحشر » وقال : «9 هو الک LS Gull GA‏ ین ESM yal‏ من وبرج SY‏ 
شر ما Eck‏ أن حرجو ونوا هم a‏ حضوم من آله Gi‏ الک من SES‏ 


. 5 : الحشر‎ )۳( . 4١ : الأنفال‎ )۲( . ٠١ : التغابن‎ )١( 


ا sas‏ 3 ور اعت Ons‏ بیو نو ہم یم واہری امین فاعتبروا | تال pani‏ و 
Ws‏ أن le a‏ + الجلاء 7 3 ا ا 3 a ae yi‏ 4 00 ری 


وذكر مصارف الفیء بقوله :۲ له رول من Jal‏ ريك sy Sab ab‏ 


دہ ےے e rd‏ 74 سے دمع روم هو کے .1 poy‏ 
الغرَ والستمی وا ین Joell ol‏ 5 د ao‏ بین الاغیا E‏ اد الرسول 
کٹ وا Ke‏ عنه تا را 4 آله Aud‏ الیتاب © Si‏ هه لذن 


7“ 
ہے سے of‏ ۳1 2 


es‏ بن وروم Sai‏ شون فضلا من و وسو وروت i‏ ویر ایک هم 
سرد © 3456 یی ESE jar‏ من ALG‏ عون FOS‏ لسم ولا S34‏ فى 

جس اجه یا (BT‏ یروت fe‏ أ ہم ولو 6 بیع IE‏ رن بو شع هه 
asst‏ هم م لخن © IS‏ جاو من ین بترم م قولوت با آغفر لنا SSNS‏ 
الد 7 این ولا ke‏ فی قلوتا لا GH‏ ءامنوا رتا نک کرک تح ۶ O‏ 
فهؤلاء — سس ومن 5 = إلى 0 القيامة » ولهذا 2 ور ne‏ عبید 
الفيء نصيب . 
وأرض العراق - إلا شيئًا يسيرًا منها - وبر الشام وغير ذلك . فهذا الفيء لا خمس فيه عند 
ا ا بت پر رو بس رسرب ای سیر اد یف 

نشی لم يكن ملا اي عم في che‏ عند أكثر Jal‏ . وقال الشافعي وبعض 
اضخات fees‏ کان مرکا 

وأما مصرفه بعد موته » فقد اتفق العلماء على أن یصرف منه أرزاق اند ا مقاتلین الذين 
يقاتلون الكفار ء فان تقويتهم تذل الکفار فيؤخذ منهم الفيء . وتنازعوا هل یصرف في 
سائر مصالح السلمین أم تختص به القاتلة ؟ على قولین للشافعي ووجهين في مذهب الامام 


(۱) الحشر : ۲ » ۳ . (۲) الحشر : ۷ - ۱۰ 


گج ».سس سس سس سس سس سس باب الغصب 


وعلی القولین : یعطی من فيه منفعة عامة لأهل الفيء ء فان الشافعي قال : ینبغی للإمام 
أن یخص من في البلدان من القاتلة وهو من بلغ ويحصي الذرية وهي من دون ذلك 
والنساء . إلى أن قال : ثم يعطي القاتلة فی كل عام عطاءهم ويعطي الذرية والنساء ما 
یکفیهم لسنتهم . قال : والعطاء من الفيء لا یکون إلا لبالغ یطیق القتال . قال : ولم 
یختلف آحد من لقيه في أنه ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل 
الصدقة . قال : فان فضل من الفيء شيء وضعه الامام فی أهل ا حصون والازدیاد في 
الکراع والسلاح وکل ما یقوی به السلمون . فان استغنوا عنه وحصلت کل مصلحة لهم 
فرق ما يبقى عنهم بینهم على قدر ما یستحقون من ذلك ا ال . قال : ويعطي من الفيء 
رزق العمال والولاة وكل من قام بأمر الفيء : من وال وحاکم وكاتب وجندي من لا غنی 
لاهل الفيء عنه 

وهذا مشکل مع قوله : إنه لا یعطی من الفيء صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة 
ولا ضعیف لا یقدر على القتال ؛ لانه للمجاهدین . 

وهذا إذا کان للمصالح فیصرف منه إلى کل من للمسلمین به منفعة عامة کاجاهدین 
وكولاة آمورهم : من ولاة ال حرب وولاة الدیوان وولاة الحكم ومن يقرئهم القرآن ويفتيهم 
رعش ia‏ ام E‏ لهم . عرےء سار سر ہو یو ہیں 
طرقاتهم وحصونهم ويصرف منه إلى ذوي ا حاجات منهم أيضًا وييداً فيه بالاهم فالاهم : 
فیقدم ذوو النافع الذين یحتاج السلمون إليهم على ذوي ا حاجات الذين لا منفعة فیهم . 
هکذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب آحمد والشافعي gly‏ حنيفة وغیرهم . 

قال أصحاب gl‏ حنيفة : یصرف في الصالح ما يسد به الثغور من القناطر وا جسور 
ويعطي قضاة السلمین ما يكفيهم ویدفع منه آرزاق القاتلة وذوو احاجات یعطون من 
از کوات ونحوها . وما فضل عن منافع السلمین قسم بينهم » لکن مذهب الشافعي وبعض 
آصحاب أحمد : أنه لیس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمین بهم فيه حق إذا فضل الال 
واتسع عن حاجات السلمین كما فعل عمر بن ا خطاب #ه لما کثر ا ال أعطى منه عامة 
السلمین فکان جمیع أصناف السلمین فرض في دیوان عمر بن ال خطاب ء غنیهم وفقيرهم › 
لکن كان fal‏ الدیوان نوعين : مقاتلة وهم البالغون . وذرية وهم الصغار والنساء الذین 
لیسوا من fal‏ القتال » ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الاغنیاء الذين لا منفعة فیهم 
فلا یعطی غني شيئًا حتی یفضل عن الفقراء . هذا مذهب الجمهور كمالك وأحمد في 
الصحیح من الروایتن عنه . ومذهب الشافعي - كما تقدم ب تخصیص الفقراء بالفاضل . 


باب ee)‏ سس سح ۵ ۰ ٩‏ 


- | الصدقات - مصرفها ] 
وأما « ا مال الثالث » فهو « الصدقات » التي هي زكاة أموال السلمین : زكاة احرث 
وهي العشور وأنصاف العشور : المأخوذة من الحبوب والثمار . وزكاة الاشية وهي الابل 
والبقر والغنم . وزكاة التجارة . وزكاة النقدين . فهذا ا مال ہو فا الله تعالى في 
ود  :‏ رکا لشتکث Tat‏ لكي Ge acy‏ رات رم رق اي 
Sup ll‏ ون سیل الله وا الیل فَرصضة Shs‏ وا کڈ ڪب 4 و وفی 
و لك Re Mehl bale bear‏ شس عو ا PR‏ 
في الصدقات بقسمة نبي ولا غیرہ » ولكن جزآها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك ہ ‏ . وقد اتفق السلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف 

الثمانیة الذ کورین في هذه الاية كما دل على ذلك القرآن . 

- [ آموال بيت الال ق الأزمنة التأاخرة ] 


إذا تبين هذا الأصل . فنذكر أصلا آخر ونقول : أموال بيت JW‏ في مثل هذه الأزمنة 
هي أصناف : صنف منها هو من الفيء أو الصدقات أو الخمس ء فهذا قد عرف حكمه . 
وصنف صار الی بیت الال Gow‏ من غير هذه . مثل من مات من السلمین ولا وارث له . 
ومن ذلك ما فيه نزاع ومنه ما هو متفق عليه . وصنف قبض بغیر حق أو بتأویل يجب رده 
إلى مستحقه |ذا أمكن وقد تعذر ذلك . مثل ما يؤخذ من مصادرات العمال وغیرهم الذین 
أخذوا من الهدایا وأموال السلمین ما لا یستحقونه فاسترجعه ولي الأمر منهم أو من 
ت رکاتهم ولم يعرف مستحقه . ومثل ما قبض من الوظائف ا حدثة وتعذر رده إلى أصحابه 
وأمثال ذلك . فهذه الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم مثلا هي ما یصرف 
في مصالح السلمین عند أكثر العلماء . 

وكذلك من كان عنده مال لا یعرف صاحبه کالغاصب التائب وا حائن التائب والرايي 
التائب ونحوهم من صار بيده مال لا لکه ولا یعرف صاحبه ء فانه یصرفه إلى ذوي 
الحاجات ومصالح المسلمن:. 

إذا تبين هذان الأصلان . فنقول : من كان من ذوي ا حاجات : کالفقراء والمساكين 
)١(‏ التوبة : ٠‏ 


: والدارقطني : ( ۳۷/۲ ) حديث رقم ( 4 ) ء ودلائل النبوة للأصبهاني‎ ) ۰ ae داود‎ yl (Y) 
. عن زياد بن ا حرث الصدائي‎ ) ۳٤٣/١ ( 


والغارمین وابن السبیل فهولاء یجوز » بل یجب أن یعطوا من الز كرات ومن الاموال الحو 
باتفاق السلمن . 

و LUIS‏ یعطوا من الفيء ما فضل من الصالح العامة التي لا بد منها عند أكثر العلماء 
كما تقدم . سواء کانوا مشتغلین بالعلم الواجب على الكفاية أو لم یکونوا » وسواء کانوا 
في زوايا أو ربط أو لم یکونوا » لکن من كان Vat‏ بعلم أو دين كان مقدمًا على غیرہ . 
وأحق هذا الصنف من ذکرهم الله بقل اث lca‏ ليت yesh‏ ف سید اه 

iS بت اَل‎ KA bial Mee لبرت صم ف التب‎ ٦ 
فمن كان ما هو مشغول به من العلم والدین‎  € سيبك لا ترج ایا لکلا‎ 
الذي أحصر به في سبيل الله قد منعه الكسب فهو أولى من غيره . ويعطى قضاة المسلمين‎ 
وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم لا سيما من , بني هاشم الطالبیین‎ 
والعباسيين وغيرهم » فان هؤلاء يتعين إعطاؤهم من الخمس والفيء والمصالح ء لكون الزكاة‎ 
. محرمة عليهم‎ 

۰۱ -[ها یعطی منه ذوو الحاجات ] 


والفقیر الشرعي الذ كور في الکتاب والسنة الذي یستحق من الزكاة والصالح ونحوهما 
کفایة تکنیه وتكفي عياله فهو من الفقراء والساکین . 
- [ هل الفقیر آشد حاحة ام السکین ؟ ] 


وقد تنازع العلماء : هل الفقیر أشد حاجة أو السکین ؟ أو الفقیر من یتعفف والسکین 
من يسأل ؟ على ثلاثة أقوال لهم . واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب 
فانه يعطى ما يكفيه سواء كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحى أو لباس الجند والمقاتلة أو لبس 
الشھود أو لبس التجار أو الصناع أو الفلاحين . فالصدقة لا يختص بها صنف من هذه 
الأصناف » بل كل من ليس له كفاية UU‏ من هؤلاء : مثل الصانع الذي لا تقوم صنعته 
بکفایته والتاجر الذي لا تقوم تجارته بکفایته والجندي الذي لا يقوم إقطاعه بكفايته »> والفقير 
والصوفی الذي لا یقوم معلومه من الوقف بکفایته والشاهد والفقیه الذي لا يقوم ما یحصل 
له بكفايته » وكذلك من كان في رباط أو زاوية وهو عاجز عن کفایته » فکل مولاء 
مستحقون . ۱ 


. ۲۷۳ : البقرة‎ )١( 


باب ل سس سس سس سس ۹,۷۷۸ 


ومن کان من هؤلاء كلهم مؤمئا تقیا كان لله ولا » فإن أولياء الله : لا خرف Aye‏ 
ولا هم توت © a‏ ءامنواً أو کاو قر ص2 a‏ بت 4 ) من أي صنف کانوا من ٠‏ أصئاف 
القبلة . ومن كان من هؤلاء منافمًا أو مظهرا لبدعة تخالف الکتاب و السنة من بد ع 
الاعتقادات والعبادات » فإنه مستحق للعقوبة » ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب . 

۲ - [ أصناف تحرم العطاء من بيت الال ] 


وأما من كان زنديقًا كالحلولية والمباحیة وين لفن وع على النبي گلا ومن يعتقد 
أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله AE‏ أو أنه إذا حصلت له المعرفة 
والتحقيق سقط عنه الأمر والنهى 4 أو آن العارف المحقق يجور له التدين بدين اليهود 
والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام GEOL‏ والسنة وأمثال هؤلاء . فان هؤلاء منافقون 
زنادقة وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين وهم كثيرون في هذه الازمنة . 

وعلى ولاة الأمور منع إعطاء الفقراء » بل والأغنياء : بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب 
والسنة وطاعة الله ورسوله ولا يمكنوا أحدًا من الخروج من ذلك ولو ادعی من الدعاوى 
ما ادعاه ولو زعم أنه يطير في الهواء أو يمشى على ا ماء . 


- [ لا یعطی الفقیر القادر على الکسب [ 


ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الکسب قادرًا عليه لم یجز 
أن یعطی من الزكاة عند الشافعي وأحمد . وجوز ذلك أبو حنيفة . وقد قال النبي یو : « لا تحل 
الصدقة لغني ولا لقوي مکتسب ؛ (" ولا يجوز أن يعطى من الز BIS‏ من یصنم بها دعوة وضيافة 
للفقراء ولا يقيم بها سماطا› ؛ لا لوارد ولا غير وارد ء بل يجب أن يعطي ملكا للفقیر ا حتاج ء 
بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته إن شاء ويقضي منها دیونه ويصرفها في حاجاته . 

وليس في المسلمين من ینکر صرف الصدقات وفاضل أموال المصالح إلى الفقراء 
والمساكين . ومن نقل عنه ذلك فإما أن يكون من أجهل الناس بالعلم وإما أن يكون من 
أعظم الناس كفرًا بالدین » بل بسائر الملل والشرائع أو يكون النقل عنه GIS‏ أو محرفا . فإما 
من هو متوسط في علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك . 


. ٦۳ › ٦۲ : يونس‎ )١( 
> ) ٠١۳١ ( أبو داود في ال زكاة ( ۱۹۳۳ ) عن عبيد الله بن عدي بن ا حیار وكذا عن عبد الله بن عمرو‎ )۲( 
؛)۱۲۹١١‎ ( : والسنن الکبری للبيهقي‎ ۰ ) ١594 ( والسٹن الکبری للنسائی : ( ۲۳۷۹ ) » واجتبی في الزكاة‎ 


وی سس سس سس سس ال 
- [ فقدت العدالة في توزیع الأموال السلطانية ] 

ولکن قد اختلط فی هذه الأموال الرتبة السلطانية الحق والباطل . فأقوام کثیرون من 
ذوي الحاجات والدین والعلم لا یعطی أحدهم کفایته ویتمزق جوغا وهو لا يسأل ومن 
یعرفه فليس عنده ما یعطیه . وأقوام Oy A‏ يأكلون آموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل 
a‏ . وقوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم . وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم حاجاتهم . 
وقوم ينالون جهات کمساجد وغیرها فيأخذون معلومها ويستثنون من یعطون شيا يسيرًا . 
وأقوام في الربط والزوایا يأخذون مالا یستحقون ويأخذون فوق حقهم وینعون من هو حق 
منهم حقه أو تمام حقه وهذا موجود فی مواضع كثيرة . 

ولا یستریب مسلم أن السعي في تمييز الستحق من غيره واعطاء الولایات والارزاق من 
هو أحق بها والعدل بین الناس في ذلك وفعله پحسب الامکان : هو من أفضل آعمال ولاة 
الامور » بل ومن اوجھا عليهم لاق الله بام bis Ndiaye‏ والتدل ولحت عل كل 
أحد فی کل شىء . و کما أن النظر فی الجند المقاتلة والتعدیل بینهم » وزيادة من یستحق 
الزناذة ا من ہس AN‏ عا اا عن لبها من | 
أحسن أفعال ولاة الأمور وأوجبها » فكذلك النظر في حال سائر المرتزقين من أموال الفيء 
والصدقات والمصالح والوقوف والعدل بينهم في ذلك واعطاء الستحق تمام كفايته ومنع من 
دخل في المستحقين وليس منهم من أن يزاحمهم في أرزاقهم . 

- [ إذا ادعى الفقر من لا يعرف بالغنی ] 

وإذا ادعی الفقر من لم یعرف بالغنی وطلب الأخذ من الصدقات فانه يجوز للامام أن 
یعطیه بلا بينة بعد أن یعلمه أنه لا حظ فیها لغني ولا لقوي مکتسب ‏ فان النبي علقم سأله 
رجلان من الصدقة فلما Lal,‏ جلدین صعد فیهما النظر وصوبه . فقال : « إن شتتما 
آعطیتکما ولا حظ فیها لغني ولا لقوي مکتسب ) ٩‏ . 

] [مدی طلب البينة ف ادعاء الفقر‎ - ٦ 


وأما إن ذکر أن له Yue‏ > فهل يفتقر إلى بينة ؟ فيه قولان للعلماء مشهوران : هما قولان 
في مذهب الشافعي وأحمد . وإذا رأى الامام قول من یقول فيه : یفتفر إلى بينة . فلا نزاع 


(۱) ابو داود في الزكاة ( ۱۲۱۳۳ ) والستن الكبرى للنسائي : ( ۲۳۷۹ ) ۰ واجتبی في الز as‏ ) 0۳۵۹۸ 
والسنن الکبری للبيهقي : ( ۱۲۹۶۱ ) . 


أداء الشهادة فترد شهادتهم إذا أخذوا علیها رزقا لا سيما مع العلم بکثرة من يشهد بالزور › 
ولهذا كانت العادة أن الشهود فی الشام الرتزقة بالشهادة لا يشهدون فى الاجتهاديات 
کالاعشار والرشد والعدالة والأهلية والاستحقاق ونحو ذلك » بل يشهدون بالحسيات 
كالذي سمعوه ورأوه 4 فان الشهادة VU‏ جتهادیات یدخلھا التأويل والتهم 4 فاجعل یسهل 
الشهادة فيها بغير تمك » بخلاف الحسيات » فان الزيادة فيها GAT‏ صريح لا يقدم عليه إلا 
من يقدم على صريح الزور . وهؤلاء آقل من غيرهم » بل إذا أتى الواحد من هؤلاء بمن 
يعرف صدفه من جیرانه و معارفه Sal;‏ الخبرة abl l‏ به قبل ذلك منهم : 

وإطلاق القول بأن جميع من بالربط والزوايا غير مستحقين باطل ظاهر البطلان . كما 
أن إطلاق القول ob‏ كل من فيهم مستحق ما يأخذه هو باطل أيضًا فلا هذا ولا هذا » بل 
فيهم المستحق الذي يأخذ حقه ء وفيهم من يأخذ فوق حقه » وفيهم من لا يعطى إلا دون 
dam‏ )2 وفيهم غير المستحق 5 

حتى إنهم في الطعام الذي يشتركون فيه يعطى أحدهم أفضل ما يعطى الاخر وإن كان 
أغنى منه ء خلاف ما جرت عادة أهل العدل الذين يسوون في الطعام بالعدل كما يعمل في 
وأعظم الواجبات . 

وما ذكر عن بعض الحكام : من أنه لا يستحق من هؤلاء إلا الأعمى والمكسح والزمن 
قول لم يقله أحد من المسلمين » ولا یتصور أن يقول هذا حاكم من جرت العادة Ob‏ يتولى 
الحکم . اللّهم إلا أن يكون من أجهل الناس أو أفجرهم . فمعلوم أن ذلك يقدح في عدالته 
aly‏ يجب أن يستدل به على جرحه » كما أنه إن كان الناقل لهذا عن حاكم قد كذب 
عليه فينبغي أن يعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله من المفترين على الناس . وعقوبة الإمام 
لا يحتاج إلى دعواهم ¢ بل العقوبة في ذلك جائزة بدون دعوى أحد كعقوبته لمن يتكلم في 
جائزة بدون دعوى » فإن الكذب على الناس والتكلم في الدين وفي الناس بغير حق كثير في 

فمن قال : إنه لا يستحق إلا الأعمى والزمن والمكسح . فقد أخطأ باتفاق المسلمين . 
وكذلك من قال : إن أموال بيت ا ال على اختلاف أصنافها مستحقة لاصناف : منهم 


الفقراء وانه يجب على الامام إطلاق كفايتهم من بيت ا ال فقد أخطأ » بل یستحقون من 
لزکوات بلا ريب . وأما من الفيء والصالح فلا يستحقون الا ما فضل عن الصالح 
العامة - ولو قدر أنه لم یحصل لهم من الزکوات ما يكفيهم وأموال بيت ا مال مستغرقة 
بالصالح العامة كان إعطاء العاجز منهم عن الکسب فرضًا على الكفاية . فعلی السلمین 
جميعًا أن یطعموا الجائع ویکسوا العاري ولا یدعوا بینهم محتاجا . وعلی الامام أن یصرف 
ذلك من ا ال الشترك الفاضل من الصالح العامة التي لا بد منها . 
- [ هل dol‏ من كان في مصلحة عامة للمسلمین مع غناه [ 

وأما من deh‏ بمصلحة عامة فانه يأخذ مع حاجته باتفاق السلمین . وهل له أن يأخذ مع 
الغنی - کالقاضی والشاهد والفتي وا حاسب والقري وا حدث إذا كان غنيًا ؟ فهل له أن 
يرتزق على ذلك من بيت ا ال مع غناه ؟ - قولان مشهوران للعلماء . 

وكذلك قول القائل : إن عناية الامام بأهل ا حاجات تجب أن تکون فوق عنایته بأھل 
المصالح العامة التي لا بد للناس منها في دینهم ودنیاهم كالجهاد والولاية والعلم لیس 
بمستقیم ؛ لوجوه : 

أحدها : أن العلماء قد نصوا على أنه يجب في مال الفيء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة 
العامة . Ll,‏ مال الصدقات فیأحذه نوعان : نوع يأحذ بحاجته : كالفقراء والمساكين 
والغارمین لمصلحة أنفسهم وابن السبيل . وقوم يأخذون لنفعتھم : كالعاملين والغارمين في 
إصلاح ذات البين . کمن فيه نفع عام : کال مقاتلة وولاة آمورهم وني سبیل الله . ولیس ist‏ 
الصنفین أحق من الآخر بل لا بد من هذا وهذا . 

الثاني : أن ما يذ كره كثير من القائمين بالمصالح من الجهاد والولايات والعلم من فساد 
النية معارض با يوجد في کثیر من ذوي احاجات من الفسق والزندقة 3 أن من ذوي 
امحاجات صا حین أولياء D‏ قفي ا جاھدین والعلماء أولياء a‏ » وأولياء الله هم الومنون 
التقون » من أي صنف كانوا . ومن كان من أولياء الله من أهل الجهاد والعلم كان أفضل 
من لم يكن من هؤلاء ء فان سادات أولياء الله من الهاجرین والأنصار کانوا كذلك . 

وقول القائل اليوم في زماننا كثير من المجاهدين والعلماء نما یتخذون الجهاد والقتال 
والاشتغال بالعلم معيشة دنيوية يحامون بها عن الجاہ وا مال وأنهم عصاة بقتالهم واشتغالهم 
مع انضمام معاص ومصائب أخرى لا يتسع ا حال لها . والمجاهد لتكون كلمة الله هي العليا 
والمعلم ليكون التعلم محض التقرب قليل الوجود أو مفقود . فلا ريب أن الإخلاص واتباع 


السنة فيمن لا يأكل أموال الناس ST‏ من يأكل الأموال بذلك بل والزندقة ... نعارضه با 
هو أصدق منه وهو أن يقال : كثير من أهل الربط والزوایا والتظاهرین للناس بالفقر نا 
یتخذون ذلك معيشة دنيوية هذا مع انضمام کفر وفسوق ومصائب لا يتسع ا حال لقولها , 
بثل دعوی ا حلول والاتحاد فی العباد أكثر منها فی fal‏ العلم والجهاد . و کذلك التقرب إلى 
الله بالعبادات البدعية . 

ومعلوم أنه في کل طائفة بار وفاجه وصديقٌ وزنديقٌ . والواجب موالاة أولياء الله التقین 
من جمیع الأصناف وبغض الکفار والنافقین من جمیع الأصناف والفاسق اللي () یعطی 
من الوالاة بقدر إيمانه ویعطی من العاداة بقدر فسقه ء فان fal Cade‏ السنة وا جماعة أن 
الفاسق الملي له الثواب والعقاب إذا لم يعف الله عنه . وأنه لا بد أن یدخل النار من الفساق 
من شاء الله وان كان لا يخلد في النار أحد من أهل الإيمان . بل يخلد فيها المنافقون كما 
يخلد فيها المتظاهرون بالكفر . 

الوجه الثالث : أن يقال غالب الذين يأخذون لنفعة المسلمين من الجند وأهل العلم 
ونحوهم محاويج أيضًا » بل غالبهم ليس له رزق إلا العطاء . ومن يأخذ للمنفعة والحاجة 
أولى ممن يأخذ بمجرد الحاجة . 

الوجه الرابع : أن يقال العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح 
النية أو فاسدها . ولو أن الإمام أعطى ذوي الحاجات العاجزين عن القتال وترك إعطاء 
المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم لأهل الإسلام لاستولى الكفار على بلاد الإسلام » فان تعليق 
العطايا في القلوب متعذر . 

وقد قال النبي يتر : « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم ۾ () 
وقال : « إني لأعطي رجالا وأدع رجالا والذين أدع أحب إلى من الذين أعطي . أعطي رجالا 
لا في قلوبهم من الهلع وا جزع ء وأكل رجالا ما في قلوبهم من الغنى وا یر a‏ وقال : « إني 
لأعطي أحدهم العطية فیخرج بها يتأبطها ناژا » . قالوا : يا رسول الله » فلم تعطيهم ؟ قال : 
١‏ يأبون إلا أن يسألوني ویأبی الله لي البخل » ۶ . 


. الي : نسبة إلى اتباع الملل الثلاث : الاسلام التصرانية واليهودية ء في أزمان أنبيائهم‎ )١( 

(۲) البخاري في الجهاد ( ۳١٠۲‏ ) » ومسلم في ۱۷۸/١١١ ( OLY‏ )۰ والسنن الكبرى للنسائی : ( ۸۸۸۳) › 
وأحمد : ( ۳٠۹/۲‏ ) كلاهما عن gl‏ هريرة . 

(۳) البخاري في الجمعة ( 4۲۳ ) » وأحمد : 1۹/٠‏ ) » والسنن الکبری للبيهقي : ( ۱۲۹۱۱ ) عن عمرو بن تغلب . 
)٤(‏ أحمد ( 4/7 ) » ومسند أبي يعلى : ( ۱۳۲۷ ) » وصحيح ابن حبان : ( 7414 ) عن ool‏ سعيد الخدري . 


ولا کان عام حنين قسم غنائم حنین بین المؤلفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش 
کعیینة بن حصن ble‏ بن مرداس ae‏ بن حابس 0 > وبين — بن عمرو 
عندہ وهم 59 أولياء ره وأفضل عباد الله 2ئ وا مرسلین ين والذین 
أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته وعامتهم أغنياء لا فقراء . فلو کان العطاء 
للحاجة مقدمّا على العطاء للمصلحة العامة لم يعط النبى fie‏ هؤلاء الأغنياء السادة المطاعين 
في 2 ویدع — aided‏ ود er‏ انس 
e‏ مک اسان ا ٠ ss‏ حتى قال النبى i‏ ےت 
ومن يعدل إذا لم أعدل > لقد خبت وخسرت إن لم أعدل » فقال له بعض الصحابة : د دعني 
أضرب عنق هذا . فقال : « إنه يخرج من ضئضی هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم . يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية . أينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا عند الله ان 
قتلهم يوم القيامة » وفي رواية : « لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » © . 

وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه فقتل الذين قاتلوه جميعهم 
مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم . فاخرجوا عن السنة وا جماعة . وهم قوم لهم عبادة 
وورع وزهد » لکن بغیر ple‏ . فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي الحاجات 
وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء ا يصلح لغير الله الزحمهم . وهذا من جهلهم › » فان 
لقظاء اا هو سے ممل دون الله . فکلما كان لله أطوع ولدين له أنفع كان العطاء 
فيه أولى . وعطاء محتاج إليه في إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء 

- | يجوز قسم أرض العنوة ويجوز وقفها ] 

وقول القائل : إن هذه القیود على مذهب الشافعي دون مذهب مالك وما نقله من 

مذهب عمر . فهذا یحتاج إلى معرفة بذاهب الأئمة في ذلك وسيرة ا لفاء في العطاء . 


(۱) البخاري : ( ۳٠١١‏ ) » ومسلم في الزكاة ( ١47/١١54‏ ) وأحمد : ( 1۸/۳ ) . 


باب الغو ےس سے ۹۱۳ 
وأصل ذلك أن الأرض إذا فتحت عنوة » ففيها للعلماء ثلاثة أقوال . 

أحدها - وهو مذهب الشافعی - أنه يجب قسمها بين الغانمين إلا أن يستطيب أنفسهم 
فيقفها » وذكر في « الم » أنه لو حكم حاكم بوقفها من غير طيب أنفسهم نقض حكمه ؛ 
لأن النبي HE‏ قسم خیبر بين الغانمین » لکن جمهور الأئمة خالفوا الشافعي في ذلك ورأوا 
أن ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الارض المفتوحة عنوة Eb‏ حسن جائز وأن عمر حبسها 
بدون استطابة أنفس الغانمين . 

ولا نزاع أن كل أرض فتحها عمر بالشام عنوة . والعراق ومصر وغيرها لم يقسمها عمر 
بين الغانمين وإنما قسم المنقولات » لکن قال مالك وطائفة - وهو القول الثاني - gil‏ مختصة 
fol‏ الحديبية . وقد صنف إسماعيل بن إسحاق إمام المالكية في ذلك با نازع به الشافعي 
في هذه المسألة وتكلم على حججه . 

وعن الإمام أحمد کالقولین ؛ لکن المشهور في مذهبه - هو القول الثالث - وهو مذهب 
الأكثرين ء أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي عبيد - : وهو أن الإمام يفعل فيها ما هو 
أصلح للمسلمين من قسمها أو حبسها » فإن رأى قسمها كما قسم النبي یم خيبر فعل › 
وان رأى أن يدعها فيا للمسلمين فعل كما فعل عمر وكما روي أن النبي مك فعل بنصف 
خيبر وأنه قسم نصفها وحبس نصفها لنوائبه وأنه فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الغانمین . 

فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمها ويجوز ترك قسمها . وقد صنف في ذلك مصنفا 
كبيرًا . إذا عرف ذلك : فمصر هي ما فتح عنوة ولم يقسمها عمر بین الغاعين كما صرح 
بذلك أئمة المذاهب : من الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية » لکن تنقلت أحوالها بعد 
ذلك كما تنقلت أحوال العراق . فإن خلفاء بنى العباس نقلوها إلى المقاسمة بعد ا خارجة 
gle ling‏ في أحد قولي العلماء . ۱ 

وكذلك مصر رفع عنها ا حراج من مدة لا آعلم ابتداءها وصارت الرقبة للمسلمین . 
وهذا جائز في أحد قولي العلماء . 

وأما مذهب عمر في الفيء فانه یجعل لکل مسلم فيه حمًا ء لکنه یقدم الفقراء وأهل 
المنفعة كما قال عمر #ه : لیس آحد أحق بهذا الال من أحد ء إنما هو الرجل وبلاژه 
والرجل وغناژه ء والرجل وسابقته » والرجل وحاجته . فکان يقدم في العطاء بهذه الاسباب 
وكانت سيرته التفضیل فی العطاء بالفضائل الدينية . وأما أبو بكر الصدیق - هه - فسوی 
بينهم في العطاء إذا استووا فی ا حاجة وإن كان بعضهم أفضل في دینه . وقال : إنما أسلموا 
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لله وأجورهم على الله وإنما هذه الدنيا بلاغ . وروي عنه أنه قال : استوی فیهم إيمانهم - 


يعني أن حاجتهم إلى الدنيا واحدة - فأعطیهم لذلك » لا للسابقة والفضيلة في الدین ء فان 
أجرهم يبقى على الل . فاذا استووا في ا حاجة الدنيوية سوى بينهم في العطاء . 

ویروی أن عمر في آخر عمره قال : لقن عشت إلى قابل لأجعلن الناس Bly‏ واحدًا . 
أي : ماية واحدة . أي : line‏ واحذا . 

وتفضيله كان بالأسباب الأربعة التى ذكرها : الرجل وبلاؤه » وهو الذي يجتهد فى قتال 
الأعداء . والرجل وغناؤہ » وهو الذي يغني عن المسلمين في مصالهم لولاة أمورهم 
ومعلميهم وأمثال هؤلاء . والرجل وسابقته » وهو من كان من السابقين الأولين ء فإنه كان 
يفضلهم في العطاء على غيرهم . والرجل وفاقته . فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء وهذا 
لا سيما إذا ضاقت أموال بيت ا ال عن إعطاء کل المسلمين غنيهم وفقيرهم . فكيف يجوز 
أن يعطي الغني الذي ليس فيه نفع عام ويحرم الفقير احتاج ؟ بل الفقير النافع . 

وقد روي عن النبي BE‏ : « أنه أعطى من أموال بني النضير وكانت للمهاجرين لفقيرهم 
ولم يعط الأنصار منها Ed‏ لغناهم › إلا أنه أعطى بعض الأنصار لفقره » ”۷ . وفي السئن : 
« أن النبي کت كان إذا أتاه مال أعطى الآهل قسمين والعزب قسکا » فيفضل المتأهل على 
التعزب ¢ al‏ یت ای نفقة نفسه ونفقة امرأته . وا حدیث رواہ 7 داود gly‏ حاتم في 
سور ود احمد في رواية آيي طالب وقال حدیث حسن ولفظه عن عوف بن مالك 
أن رسول الله کپ « كان إذا أتاه الفيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب 
حظا » © , 

وحديث عمر رواه اح وأبو داود . ولفظ أبي داود عن مالك بن أوس بن الحدثان 
قال : ذ کر pe‏ يومًا الفيء ‏ فقال : ما آنا باحق بهذا الفيء منکم » وما أحد منا بأحق به 

من أحد الا أنا على منازلنا من كتاب الله . الرجل و قدمه والرجل و بلاوه والرجل وغناژه 
۷ ت کس جو ہیور ہیی ہم 
و سے وا فرظ شی ا . فالرجل وبلاؤہ في الإسلام 
والرجل وقدمه ء والرجل وغناژه في الإسلام » والرجل وحاجته ably.‏ لن بقيت لهم لأوتين 
)١(‏ أبو داود في الخراج : ( ۲۹۷۱ ) عن الزهري . 
(۲) أبو داود في الإمارة ( ۲۹۵۳ ) ء وأحمد : ( ۲۵/۱ ) » وابن حبان في صحيحه : EVAN)‏ ) » والسنن 
الكبرى للبيهقي : ( ١71744‏ ) ء والنتقی لابن الجارود : ( ۱۱۱۲ ) Gye‏ بن مالك . 


الراعي بجبل صنعاء حظه في هذا ا مال وهو يرعى مکانه ) . 

فهذا کلام عمر الذي یذ کر فيه ob‏ لکل مسلم le‏ . یذ کر فيه تقديم fal‏ احاجات . 
ولا یختلف اثنان من السلمین أنه لا يجوز أن يعطي الأغنياء الذين لا منفعة لهم ویحرم 
الفقراء » فان هذا مضاد لقوله تعالى : > ک لا يكن دولة بن BBO EK LAM‏ جعل 
الفيء متداو لا بين الاغنیاء فهذا الذي حرمه الله ورسوله وهذه الایة في نفس الأمر . 

وأما نقل الناقل مذهب مالك ob‏ في « المدونة ) وجزية جماجم أهل الذمة وخراج 
الأرضين ما كان منها عنوة أو صلححا . فهو عند مالك جزية . والجزية عنده فيء . قال : 
ويعطى هذا الفيء أهل كل بلد افتتحوها عنوة أو صا وا عليها فيقسم عليهم ويفضل بعض 
الناس على بعض من الفيء ؛ ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه ولا يخرج إلى غيرهم إلا أن 
ينزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعد أن يعطي أهله منه ما يغنيهم عن الاحتياج . وقال أيضًا : 
قال مالك : وأما جزية الأرض فما أدري كيف كان يصنع فيها إلا أن عمر قد أقر الأرض 
فلم يقسمها بين الذين افتتحوها . وأرى لمن ينزل ذلك أن يكشف عنه من يرضاه فان وجد 
سو ——— 

- [ هل يجوز إحياء الموات بدون إذن الإمام ؟ ] 

وأما إحياء الموات فجائز بدون إذن الإمام في مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف 
ومحمد . واشترط أبو حنيفة أن يكون يإذن الإمام . وقال مالك : إن كان بعيدًا عن العمران 
بحيث لا تباح الناس فيه لم يحتج إلى إذنه وإن كان مما قرب من العمران ويباح الناس فيه 
افتقر إلى إذنه . 

لکن إن كان الإحياء في أرض ا حراج ء فهل يملك بالإحياء ولا خراج عليه أو يكون بيده 
وعليه الخراج ؟ على قولين للعلماء . هما روايتان عن أحمد . 

وأما من قتل أو مات من المقاتلة فإنه ترزق امرأته وأولاده الصغار . وفي مذهب أحمد 
والشافعي في أحد قوليه وغيرهما فينفق على امرأته حتى تتزوج وعلى ابنته الصغيرة حتى 
تتزوج وعلى aa!‏ الصغير حتى يبلغ . ثم يجعل من المقاتلة إن كان يصلح للقتال » وإلا إن 
كان من fal‏ الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفيء والمصالح : أعطي له من ذلك 
والا فلا . 


. ۷ : ا حشر‎ )١( 


۱ -[ تصرف الإمام ‏ بيت الال منوط بالصلحة ] 
وقال ts‏ : إذا کان بيت ا مال مستقیمّا آمره » بحیث لا یوضع ماله إلا في حقه ولا ینم 
بيت ا ال » کعمارة طریق ونحو ذلك بغير Od)‏ الإمام فقد تعدی بذلك ‏ إذ ولایته إلى 
الامام ثم الامام یفعل الأصلح » فان كان نقض ذلك أصلح للمسلمین نقض التصرف وان 
كان الاصلح إقراره آقره . و کذلك إن تصرف في ملك الوقف واليتيم بغیر إذن الناظر تصرف 
من جنس التصرف الشروع كأن يعمر بأعيان ماله حانوتًا أو دارًا فى عرصة الوقف أو اليتيم . 
Ul,‏ إذا کان آمر بيت ا مال مضطريًا . فقال الفقهاء : من صرف بعض أعيانه أو منافعه 
رفس رس مہ و eas‏ 
لا تجوز معصية سے : کان 7 فا ١‏ 7 أن يأمره بمعصية . وحکمه أو قسمه 
إذا وافق راس مور امین میں ورس وا سا 
- [ مسالة اف التعدي على ملك الغیر 1 


iP‏ وت فا کہ ابن تيمية 1 : عن cil‏ لهم أغلاك sees‏ وَأَجْدَادِمع 
وَهِيَ للشلطان مُقَامَعَةً eB elt‏ الْمعَل . Ladd oy‏ ضامتا fads BE‏ الغُلطانَ 
ين Sil lsh, oth‏ الي Jd. tod why tage ad‏ ته كل کو ہہ 

فأجاب as‏ : ا حمد لله رب العالمين . ليس له أن ينزع أملاك الناس التي بأيديهم با 
ذكر . ولا يجوز رفع آيدي المسلمين الثابتة على حقوقهم با ذكر > إذ الارض ا حراجیة 
كالسواد وغيره نقلت من ا خارجة إلى المفاسمة كما فعل او جعفر المنصور بسواد العراق 
وأقرت بيد أهلها . وهي تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم بالارث والوصية والهبة 
وكذلك البيع في أصح قولي العلماء » إذ حكمها بيد المشتري كحكمها بيد البائع وليس 
هذا تبعًا للوقف الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما غلط في ذلك من منع بيع أرض 
السواد معتقدًا أنها كالوقف الذي لا يجوز بیعہ مع أنه يجوز أن يورث ويوهب ؛ إذ 
لا خلاف في هذا . بل ينبغي أن يبيع ما لبيت ا مال من هذه الارضین » وما لبيت ا مال من 


. بياض في الأصل‎ )١( 


المقاسمة الذي هو بمنزلة الخراج . وقيل : لاتباع ما فيه من اضاعة حقوق المسلمين . 
at] - ۲‏ دخل التتار الشام ونهبوا أموال الناس ثم نهب المسلمون التتار ] 


سیل شخ ۰م أحمد ابن تيمية ینم IS):‏ دل AES‏ الشامَ نهيو | sl‏ ال النصَارَى 

والمسلمیی تع og‏ الْمُسِْلِمُونَ التّتَار یم (Lal‏ منهع د ھ. مخ وله 
: 5 1 لا ؟ 

فأجاب ین : الحمد لله رب العالمين . كل ما از من التتار يخمس ويباح الانتفاع به . 


- [ فقير أعطاه السلطان ما يستغني به عن السؤال هل يأثم ] 


یل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية كه : عَنْ رَخجلِ نژ ملام الصّلَوَاتِ th‏ 
غریب . هل إذَا عضل له بت ات يَتَمَوَتُ به وَيَستَُني عَنْ الشوّال کون 
ول [ass‏ له العامة ؟ 

فأجاب gis‏ : الحمد لله رب العالمين . نعم . إذا أعطى ولي الأمر ثل هذا ما یکفیه من 
آموال بيت ا مال کان ذلك جائرًا مو الاسلامي ليس كله ولا آکثره حرامًا حتی 
يقال فيه ذلك . بل فيه من أموال الصدقات والفيء وأموال الصالح ما لا يحصيه إلا الله 
وفيه ما هو حرام أو شبهة » فإن علم أن الذي أعطاه من الحرام لم يكن له أخذ ذلك » وإن 
جهل ا حال لم يحرم عليه ذلك » والله أعلم . 

- [ رجل أعطاه ولي الأمر اقطاعا وفيه شيء من الکوس ] 


یل شیخ الاسلام آحمد ابن تيمية كلم : عن زل أَعْطَاة es‏ الأثر vey‏ و فیه سء 

مِنْ المُکوس |g.‏ يجوز له له الأكلُ ينها أؤ يَمْطَعهَا لاجتاده Ba sf‏ في ale‏ وله 
وجامكية العْلْمَانِ ؟ 

فأجاب ais‏ : الحمد لله رب العالمين . أما امال المأخوذ من الجهات فلا يخلو عن شبهة 
ولیس كله > محضًا ء بل فيه ما هو حرام وفيه ما يؤخذ بحق وبعضه أخف من بعض . 

فما على الساحل وإقطاعه أخف مما على بیع العقار ونحو ذلك من السلع وما على سوق 
الغزل ونحوه . فان هذا لا شبهة فيه فإنه ظلم بین . وكذلك ضمان الإفراج فانه قد یؤخذ 
إما من الفواحش ا حرمة وإما من المناكح المباحة فهذا ظلم وذلك إعانة على الفواحش التي 
تسمى « مغاني العرب » ونحو ذلك . فإن هذا فيه ضمان الحانة في بعض الوجوه . فهذا 


أقبح ما يكون بخلاف ساحل القبلة فانه قد یظلم فيه كثير من الناس . 

لکن أهل الاقطاعات الکثيرة الذين آقطعوا أكثر ما یستحقونه إذا أمر السلطان أن يؤخذ 
منها بعض الزيادة لم يكن هذا ظلما واقطاعه أصلها زكاة لکن زید فیها ظلم . 

وإذا کان كذلك فمن كان فی إقطاعه شيء من ذلك فلیجعل ا حلال الطیب لأكله 
وشربه ثم الذي للناس ثم الذي يليه یجعل لعلف ا جمال ویکون علف ا یل آطیب منها 
فإنها أشرف ويعطي الذي يليه للدبادب والبوقات والبازیات ونحوهم . فان ll‏ یقول : 
2 انقو اللہ ا BALE‏ ه ٩۱‏ فعلی کل انسان أن يتقي الله ما استطاع » وما لم يمكن إزالته 

من الشر یخفف بحسب الامکان فان الله بعث الرسل بتحصیل الصالح وتکمیلها وتعطیل 
الفاسد وتقلیلها . 

- [ الأموال التي يجهل مستحقها مطلفّا او مبهما ] 


© 
۹ واد 


فأجاب ته : الحمد لله رب العالمين . فان هذه عامة النفع ؛ OY‏ الناس قد يحصل في 
أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير ء إما لكونها قبضت ظلمًا كالغصب وأنواعه من 
الجنايات والسرقة والغلول . وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر ولا يعلم عين 
الستحق لها . وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه » كالميراث الذي يعلم أنه 
لإحدى الزوجين الباقية دون المطلقة والعين التي يتداعاها اثنان فيقربها ذو اليد لأحدهما . 

فمذهب الإمام أحمد » وأبى حنيفة » ومالك » وعامة السلف : إعطاء هذه الأموال 
لات ها ly‏ اا ھت ما گا سی سا ال کا ها 
مالكه من الغصوب والعواري والودائع : إنها تحفظ حتی يظهر أصحابها کسائر الأموال 
الضائعة . ويقول في العين التي عرفت لاحد رجلين : يوقف الامر حتى يصطلحا . ومذهب 
أحمد وأبي حنيفة فيما جهل مالكه أنه يصرف عن أصحابه في المصالح : كالصدقة على 
الفقراء وفيما استبهم مالكه القرعة عند أحمد والقسمة عند أبي حنيفة . ويتفرع على هذه 
القاعدة ألف من المسائل النافعة الواقعة . 

وبهذا يحصل be Old!‏ فرضه أبو العالي في كتابه « الغیائی » وتبعه من تبعه : إذا 
طبق الحرام الأرض ولم يبق سبيل إلى الحلال فإنه يباح للناس قدر الحاجة من المطاعم 


. AT : التغابن‎ )١( 


واللابس والساکن وا حاجة أوسع من الضرورة . وذ کر أن ذلك یتصور إذا استولت الظلمة 
من اللوك على الأموال بغير حق وبثتها في الناس وان زمانه قريب من هذا التقدیر فکیف با 
بعده می الازمان 1¢ 

وهذا الذي قاله فرض محال لا یتصور ‏ لا ذكرته من هذه « القاعدة الشرعية » : فان 
احرمات فسمان : محرم لعینه کالنجاسات : من الدم والميتة . ومحرم لحق الغیر و هو 

وتحريم هذه جمیعها یعود إلى الظلم فانها إنما تحرم لسببين : 

آحدهما : قبضها بغیر طیب نفس صاحبها ولا ذن الشارع . وهذا هو الظلم احض › 
کالسرقة والخيانة والغصب الظاهر . وهذا آشهر الأنواع بالتحرم . 

والثاني : قبضها بغیر إذن الشارع وان أذن صاحبها وهي العقود والقبوض ا حرمة کالربا 
فارددها إليه Vy‏ فهی مال الله يؤتيه من يشاء » ( فبين النبى عفر أن اللقطة التى عرف آنها 
ملك لعصوم وقد خرجت عنه بلا رضاه إذا لم يوجد فقد آناها الله لمن سلطه علیها 
بالالتقاط الشرعی . 
السلمین مع أنه لا بد في غالب الق أن یکون له عصبة بعید » لکن جهلت عینه ولم ترج 
معرفته » فجعل کالعدوم . وهذا ظاهر ولا دلیلان قیاسیان قطعیان كما ذکرنا من السنة 
والاجماع . فان ما لا يعلم بحال أو لا يقدر عليه بحال هو في حقنا بمنزلة العدوم فلا 
نکلف إلا با نعلمه ونقدر عليه . 
أو القدرة - كما في حق ا جنون والعاجز - WIS‏ لا فرق في bie‏ بین مال لا مالك له 
آمرنا يإيصاله إليه وبين ما آمرنا يإيصاله إلى مالکه جملة » إذا فات العلم به أو القدرة عليه . 
والأموال کالاعمال سواء . 

وهذا النوع Uf‏ حرم Ghd‏ حق الغیر به فإذا کان الغیر معدوما أو مجهولا بالكلية 
أو معجورًا عنه بالكلية سقط حق تعلقه به مطلقا » كما یسقط تعلق حقه به إذا رجي العلم 
)١(‏ أبو داود في اللقطة ( ١705‏ ) » والستن الكبرى للبيهقي : ( ١١879‏ ) ء والسنن الكبرى للنسائي : 
(۰۸۰۹ ) عن عياض بن حمار . 


به أو القدرة عليه إلى حين العلم والقدرة كما في اللقطة سواء كما نبه عليه یه بقوله : 
«فإن جاء صاحبها Wy‏ فهي مال الله يؤتيه من يشاء » ١‏ فانه لو عدم المالك انتقل الملك عنه 
بالاتفاق فكذلك إذا عدم العلم به إعدامًا مستقرًا وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجارًا 
مستقدًا . فالاعدام ظاهر والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك - كالمكوس وغيرها - 
من أصحابها وقد تيقن أنه لا يمكننا (عادتها إلى أصحابها فانفاقها فی مصالح أصحابها من 
الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدي الظلمة يأكلونها » وإذا آنفقت كانت لن يأخذها با حق 
اعد یس بالباطل محرمة . 

والدلیل الثاني : « القياس » - مع ما ذكرناه من السنة والإجماع - أن هذه الأموال 
لاتخلو إما أن تحبس وإما أن تتلف وإما أن تنفق 

Ub‏ إتلافها فإفساد لها طؤ هلا یب الس وهو إضاعة لها والنبي BAG‏ نهي 
عن إضاعة ا ال » وإن كان فى مذھب اد ومالك تجویز العقوبات الالية : تارة بالاخذ ء 
وتارة بالإتلاف كما يقوله أحمد في متاع الغال وكما يقوله أحمد ومن يقوله من المالكية في 
أوعية الخمر ومحل الخمار وغير ذلك . 

فان العقوبة پاتلاف بعض الأموال أحيانًا كالعقوبة يإتلاف بعض النفوس أحيانًا . وهذا 

يجوز إذا كان فيه من التنكيل على الجريمة من المصلحة ما شرع له ذلك كما في إتلاف 
النفس والطرف وكما أن قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فساد كما قال تعالى : 8 من IS‏ 
تسا بر نفس او otc‏ فى OO 4 ONT‏ وقالت اللائكة a JET  :‏ مَن Sut‏ فیها 
Lal sats;‏ # © فكذلك إتلاف ال ال إنما يباح قصاصًا أو لإفساد مالكه كما أبحنا من 
إتلاف البناء والغراس الذي لأهل الحرب مثل ما يفعلون بنا بغير خلاف » وجوزنا لإفساد 
مالكه ما جوزنا . 

ولهذا لم أعلم أحدًا من الناس قال : إن الأموال ا حترمة امجهولة المالك تتلف ely‏ یحکی 
ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة : أنه ألقى شيئًا من ماله في البحر أو أنه تركه في البر 
ونحو ذلك . فهؤلاء تجد منهم حسن القصد وصدق الورع ء لا صواب العمل . 

وأما حبسها دائمًا أبدًا إلى غير غاية منتظرة » بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها 
ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها » فان الإتلاف Le]‏ حرم لتعطيلها عن انتفاع 


del )۱(‏ : ( ۰۱1۱/4 ۲ ) وابن ماجه في اللقطة ( ۲۰۰۵۰ ) ء والسنن الكبرى للنسائي : ( ۸٠۹‏ ) ؛ 
والسنن الكبرى للبيهقي : ( ۱۱۸۰۹ ) . (۲) البقرة : ۲۰۵ 
(۳) الائدة : ۳۲ . )٤(‏ البقرة : ۳۰ 


الآدميين بها وهذا تعطيل أيضًا » بل هو Al‏ منه من وجهين : 

أحدهما : أنه تعذيب للنفوس یابقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به . 

الثاني : أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لا بد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد 
هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسليمًا في الحقيقة إلى 
الظلمة » فيكون قد منعها أهل الحق وأعطاها أهل الباطل ولا فرق بين القصد وعدمه في 
«Le‏ فان من وضع ULL]‏ بسبعة فقد قتله ومن القن اللحم ون السباع فقد اکا ومن حبس 
الاموال العظيمة لمن يستولي علیها من الظلمة فقد أعطاهموها . فإذا كان إتلافها حرامًا 
وحبسها آشد من تلافها تعين إنفاقها ولیس لها مصرف معین فتصرف في جمیع جهات البر 
والقرب التي يتقرب بها إلى الله ؛ لان الله gle‏ الخلق لعبادته وخلق لهم الاموال لیستعینوا 
بها على عبادته فتصرف في سیل الله ۲۱ ء ably‏ أعلم . 


(۱) اختار ابن تيمية - رحمه الله تعالی - جواز أن یصرف ما جهل مالکه - يعني الذي لا یعرف أصحابه - في 
الصالح » سواء كان ذلك من الغصوب ‏ أو العواري » أو الودائع ء أو ما في معناها ما في أيدي الناس من الأموال 
التي یعلمون أنها محرمة Gd‏ الغير إما لکونها قبضت ظلمًا » واما لکونها قبضت بعقد فاسد » ولا یعلم عين 
الستحق لها . انظر مجموع الفتاوی : ( ۰۹۲/۲۸ 2۹2 ) . 

والأصل الأول لهذه القاعدة - عند ابن تيمية - حديث اللقطة حيث قال النبي و : « فان وجدت صاحبها فارددها 
إليه ء والا فهي مال الله يؤتيه من يشاء » ( ۲ ) أخرجه الدارمي كتاب البیوع ء باب : « في الضالة » ( نہد 
وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » من حديث أبي هريرة ( ٤ك‏ )ء وينبني عليه : أنه إذا عدم المالك انتقل 
الملك عنه بالاتفاق . 

وحاصل ما ذكره الإمام : أن كل ما جهل مالكه يصرف في المصالح Yc‏ أنه يوقف انتظارًا حتى يظهر له مالك 
إذ لا يخفى ما في ذلك من تعطيل SU‏ الذي لا يحبه الله ورسوله . 

وابن تيمية - رحمه الله تعالى - یرد بذلك على أي المعالي الجويني فيما قاله في كتابه « غياث الم » من أنه إذا 
والساکن ؛ كما لو استولت الملوك الظلمة على الأموال بغير حق » وبشتھا في الناس . انظر غياث الأثم في التياث 
الظلم : تحقیق الدكتور عبد العظيم الديب ( ص EVA‏ وما بعدها ) . 

وابن تيمية لا يسلم له بهذا الذي قاله ؛ OY‏ تلك الأموال التي غصبها الملوك الظلمة - بناء على القاعدة المتقدمة - 
إذا جهل أصحابها وتعذر ردها إلى مستحقیها فلا يعد إنفاقها فی مصالح الخلق محرمًا وبخاصة إذا كان الطرف 
والذي يهدف إليه ابن تيمية - من وراء هذا - التوسعة على الناس في آمور معايشهم ومعاملاتھم ‏ وهو ما جاءت 
به الشريعة من التيسير على الناس وتقرير ما فيه مصلحتهم وعدم التضييق عليهم . 


- [ حكم الحوالة بمال على بعض الظالم ] 


یل aah‏ الانلام أحمد ابن تی تيمية 215 : عن SU fs‏ في نیت الْمَالٍ saa LG‏ في 
sgh‏ أذ Job wy‏ يبغض de‏ على بفض ial‏ 

فأجاب ais‏ : ا حمد لله رب العالمين . لا تستخرج أنت هذا ولا تعن على استخراجه فان 
ذلك ظلم لکن اطلب حقك من ا ال ا حصل عندهم وان كان مجموعًا من هذه الجهة 
وغیرها ؛ oY‏ ما اجتمع في بيت الال ولم یرد إلى أصحابه فصرفه في مصالح أصحابه 
والسلمین أولى من صرفه فيما لا ينفع أصحابه أو فيما يضره - وقد كتبت نظير هذه المسألة 
في غير هذا الموضع - وأيضًا فانه يصير مختلطا فلا ییقی محكومًا بتحريمه بعينه مع کون 
الصرف إلى مثل هذا واجبًا على المسلمين . 

فإن الولاة يظلمون تارة في استخراج الأموال وتارة في صرفها فلا تحل إعانتهم على 
الظلم في الاستخراج ولا أخذ الإنسان ما لا يستحقه . 

وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج والصرف فلمسائل الاجتهاد . 
ما لا يسوغ فيه اجتهاد من الأخذ والاعطاء فلا يعاونون » لکن إذا کان موا ۴ 
مستحقًّا بمقدار المأخوذ جاز أخذه من کل مال يجوز صرفه کا مال ا جھول مالکه إذا وجب 
صرفه . فإن امتنعوا من إعادته | إلى مستحقه ء فهل الأولى إقرارہ بأيدي الظلمة أو السعى فی 
صرفه في مصالح ااب والسلمین إذا كان الساعي في ذلك من يكره أصل أخذہ ولم 
يعن على أخذه بل سعى في منع أخذه ؟ فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن لها Vy‏ دخل 
الإنسان في فعل ا حرمات أو في ترك الواجبات » فان الاعانة على الظلم من فعل ا حرمات . 

وإذا لم SE‏ الواجبات إلا بالصرف ا مذ كور كان تركه من ترك الواجبات . وإذا لم 
يمكن إلا إقراره بيد الظالم أو صرفه في المصالح كان النهي عن صرفه في المصالح إعانة على 
زيادة الظلم التي هي إقراره بيد الظالم . تكما بجب ال الم يجب ليله عد سور می 
إزالته بالكلية . فهذا أصل عظيم ء « ably‏ أعلم . وأصل آخر وهو أن الشبهات ينبغي صرفها 
في الأبعد عن المنفعة » فالابعد كما أمر النبي لو في كسب الحجام Ob‏ يطعمه الرقيق 
والناضح فالاقرب ما دخل في الطعام والشراب ونحوه ثم ما ولي الظاهر من اللباس ثم 
ما ستر مع الانفصال من البناء ثم ما عرض من الركوب ونحوه . فهكذا ترتيب الانتفاع 
بالرزق وكذلك أصحابنا يفعلون . 


- [ رجل آهدی إلى ملك عبتا ثم إن الهدی إليه مات وولي مکانه 
ملك آخر فهل يجوز له عتق ذلك ] 

یل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية اث : عَنْ ر جل أَهْدَى ای مَلِكِ Hee‏ ثم رن sigan‏ 
یه مات رول BK‏ ملك آخو ء تهل جوز ر له عِثِی HS‏ ؟ 

فأجاب Ais‏ : الحمد لله رب cdl!‏ . الأرقاء الذين يشترون بمال المسلمين کا حیل 
ولسلاح الذي يشترى بال السلمین ۱ أو يهدى للود السلمین من أموال بیت الال ناذا 
والإعطاء نند تصرف کر ےہ شود ان : وهنا مهب الأثمة كلهم ؛ 
والله اعلم () . 

wet 
مذهب اهل الدينة قي الحرم لکسبه کالفصوب‎ [ - 
] من أعدل الذاهب‎ 

من الحرم لکسبه » كالمأخوذ ظلمًا بأنواع الغصب من السرقة وا حیانة والقهر » وكالمأخوذ 
بالربا والميسر 4 وكالمأخوذ Lib ys‏ عن عين أو نفع محرم » » كثمن الخمر والدم 4 والخنزير 
والأصنام ومھر البغي وحلوان سی ١‏ 000 ذلك : فمذهب آمل المدينة في ذلك من 


الخبائٹ wikis‏ ۳ هی تغذي تغذية خبيثة توجب لانسان ire‏ کما 7 اغتذى من 


الخنزير والدم والسباع » فإن الغذي شبيه با مغتذى به فيصير في نفسه من البغي والعدوان 
بحسب ما اغتذی منه . 

واباحتها للمضطر OV‏ مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه الفسدة مع أن ذلك 
عارض لا يؤثر فيه مع ا حاجة الشديدة أثرا يضر . وأما الظلم فمحرم قلیله وكثيره ؛ وحرمه 
تعالی على نفسه ء وجعله محرمًا على عباده . 


(۱) انظر : فتاوی ابن تيمية ( ٥٥۸/۲۸‏ - ۱۰۰ ) . 


مس 


با vb‏ ۳ 
و ا 


9 فتاوی العاملات الالية 


۹۳۷ 


] ۸ - 1 


قال شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية ین : 
١ |‏ | - فصل [ حكم الشفعة في العقار ] 

[ أولا : بيان ما اتفق عليه الأئمة في حكم الشفعة في العقار ] . 

اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة - قسمة الإجبار - كالقرية 
والبستان ونحو ذلك . 

[ ثانا : بيان ما اختلفوا فيه ] وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار » وإنما يقسم بضرر أو 
رد عوض فيحتاج إلى التراضي . هل تثبت فيه الشفعة ؟ على قولين : 

أحدهما : تثبت وهو مذهب أبي حنيفة 29 ء واختاره بعض أصحاب الشافعي كاين 
سریج 27 . وطائفة من أصحاب أحمد كأبي الوفاء بن عقيل 29 . وهي رواية الهذب عن 
مالك (“ . وهذا القول هو الصواب ۲ كما سنبينه إن شاء الله . 


(۱) مسائل هذا الباب las‏ من ص۳۸۱ - ۸ ج۳۰ مجموع فتاوى ابن تيمية . 

(۲) قال الحنفية : « الشفعة عندنا وجبت معلولة بدفع ضرر الدخيل وأذاه على سبيل اللزوم » وذلك يوجد فيما 
يحتمل القسمة وفيما لا يحتمل القسمة على السواء » . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸/١‏ ) . 

(۳) وهؤلاء قالوا - كما قال الحنفية - إن العلة » أو الحكمة في ثبوت الشفعة دفع ضرر TLE‏ أي دفع ضرر 
الشركة فيما يدوم . انظر : مغني اٹ حتاج ( ٢/٦۲۹ء‏ ۲۹۷ ) . 

. استدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « الشفعة فيما يقسم » وسائر الألفاظ العامة‎ )٤( 


الكبير ( ۰1۲۱/۰ 1۲١‏ ) . 
القسمة أم لا » کا مام ‏ والنخلة ونحوها » وعمل به بعض القضاة » وهو قول مالك » وأشهب ‏ وابن الاجشون 
والفرن وا حمام والرحی القضا بالأحذ بالشفمة فما قد مضی 
انظر : شرح الفرشي مع حاشية العدوي ( ۷۱/۷ )۰ البهجة في شرح التحفة وبهامشها حلی العاصم لفکر ابن 
)٦(‏ وما قال به ابن تيمية : هو مذهب أبي حنيفة . [ انظر الهداية ( 74/4 ) ] ۰ حيث نص على أن الذهب » - 


۶۸ نٹ تح لب باب الشفعة 

والثاني : لا تثبت فيه الشفعة وهو قول الشافعي نفسه ” » واختيار كثير من أصحاب 
آحمد ۴ . وهذا القول له حجتان : 

آحدهما قولهم : إن الشفعة إنما شرعت لرفع ضرر موّنة القسمة وما لا تحب قسمته لیس 
فيه هذا الضرر . 

والثاني : أنه لو وجبت فيه الشفعة لتضرر الشريك » فإنه إن باعه لم یرغب الناس في 
الشراء ؛ -خوفهم من انتزاعه بالشفعة . وإن طلب القسمة لم تحب إجابته فلا يمكنه البيع 
ولا القسمة فلا يقدر أن يتخلص من ضرر شريكه . فلو آثبتنا فيه الشفعة لرفع ضرر الشريك 
الذي لم يبع لزم إضرار الشريك البائع . والضرر لا يزال بالضرر . 


وجوب الشفعة في العقار ء وان كان ما لا يقسم ] ء واختاره بعض أصحاب الشافعي : كابن سريج [ انظر : 

المهذب ( ٥۹٥/۱‏ ) ] » وطائفة من أصحاب أحمد : كأبي الوفاء بن عقيل [ انظر : الفروع ( 575/5 ) ۲ 

ورواية عن مالك [ انظر : بلغة السالك ( ۲۲۸۸/۲ ) › ومذهب الالكية : أنها لا تثبت ع . 

(۱) نص ما قاله الشافعي في الأم : « لا شفعة في بعر إلا أن يكون لها بیاض يحتمل القسمة » أو تكون واسعة 
محتملة OY‏ تقسم فتكون بثرين ويكون في كل واحدة منهما عين » أو تكون البئر بيضاء فيكون فيها شفعة لأنها 

تحتمل القسم . قال : « وأما الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها ولا بها ء وأما عرصة الدار تكون بین القوم محتملة 
لأن تكون مقسومة وللقوم طريق إلى منازلهم فإذا بيع منها شىء ففيه الشفعة » . 

وقال النووي في المنهاج : « وكل ما لو قسم بطلت منفعته القصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح » . 

قال الخطيب في شرحه : « هذا الخلاف مبني على أن علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤنة القسمة أو استحداث 
المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه » . 

انظر في ذلك : الأم ( ٤/٤‏ ) منهاج الطالبین ص ( ۷۲ ) ء مغني ا حتاج ( ۲۹۷/۲ ) . 

(۲) وهو ظاهر المذهب لا روي عن النبي أنه قال : ( لا شفعة في فناء ء ولا طريق ء ولا منقبة ) والمنقبة الطريق 
الضيق » وروي عن OL‏ #ه أنه قال : لا شفعة في بغر ولا فحل . 

OY,‏ إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع ؛ لأنه لا يمكنه أن یتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة ‏ وقد يمتنع 
المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع » وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى نفيها ء ويمكن أن يقال : إن 
الشفعة إنما تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث الرافق الخاصة ولا يوجد هذا فيما لا 
ينقسم » وقولهم : إن الضرر هنا أكثر لتأبده » . انظر : الغني مع الشرح الكبير ( ۱۲۲/۵ ) » الإنصاف ( 711/5 ) . 

ولم يسلم ابن قدامة - رحمه الله تعالى - بثل هذا الذي قال به ابن تيمية » ورجح أنه لا شفعة فيما لا يقبل 
القسمة ووجه ما قال : ما رواه بو الخطاب في رؤوس المسائل عن النبي مت قال : « لا شفعة في فناء » ولا طريق › 

ولا منقبة » [ انظر : المغني ( ٥٥٤/٥‏ ) ء الحديث أورده أبو عبيدة في الغريب ( 579/1 ) » والمنقبة : الطريق 
الضيق يكون بین الدارين ] . وثبت عن عثمان يه أنه قال : لا شفعة فی بر ولا فحل [ انظر : المغني ( 457/98 ) ] 
وتعليل المنع عند ابن قدامة : أن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع » .. . إلخ [ انظر : المغني ( ٥٦٤/٥‏ ) ] ويظهر 
من مجموع ما تقدم أن السالة من مسائل الخلاف غير أن ما قال به ابن تيمة مما وافق فيه مذهب الحنفية هو الاولی 
بالقبول ما ذكر . ويؤكد هذا ما رواه ابن عباس مرفوغا : « الشريك شفيع , والشفعة في كل شيء » . 


| الحنار‎ J galt | 


والقول الأول أصح . 


فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال : «من كان له شريك في أرض أو ربعة 
أو حائط . فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم 
يؤذنه فهو أحق به » (2 وجه الدلالة : ولم يشترط النبي عَم في الأرض والربعة والحائط أن 
يكون مما يقبل القسمة : فلا يجوز تقييد كلام الرسول بغير دلالة من كلامه » لا سيما وقد 
ذكر هذا في باب تأسيس إثبات الشفعة . 


وليس عنه لفظ صحيح صريح في الشفعة أثبت من هذا . ففي الصحيحين عن النبي 
HE‏ « أنه قضى بالشفعة فی كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة 6(" فلم ينع الشفعة إلا مع إقامة ا حدود وصرف الطرق وهذا الحديث فی الصحيح 
عن جابر . وفي السنن عنه عن النبي BE‏ أنه قال : « ال مار أحق بشفعة جاره ينتظره بها . وان 
كان WE‏ إذا كان طريقهما واحدًا » ( فإذا قضى بها للاشتراك في الطريق ء فلأن يقضي 

- [ القول الختار في شفعة الجار ] 

وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلائة أقوال ۲٩‏ . أعدلها هذا القول : انه إن كان 
(۱) أخرجه مسلم في الساقاة ( ۰۲۱۳۳/۱۰۸ والدارقطني ( ۲۲/۶ ) ح رقم CVV)‏ والنسائي 1041 ) . 
(۲) أخرجه البخاري فی الشفعة ( ۲۲۰۷ ) ۰ ومسلم في الساقاة ( ١74/1١04‏ ) » وأبو داود ( ٣‏ ۳۵۱) ۰ 
وابن ماجه : ( ۲۹۹ ) . 
(۳) آخرجه أبو داود في البیوع ( ۳١۱۸‏ ) » وابن ماجه في الشفعة ( ۲4۹۶ ) ؛ وأحمد ( ۰)۳۰۳/۳ ح رقم 
۱۲۹۲ ) 6 والعجم الوسیط ( ۰ ) عن جابر عبد الله . 
)٤(‏ القول الأول : أن الجار لا شفعة له » وهو الذهب عند ULL‏ - وبه قال عمر » وعثمان » وعمر بن عبد 
العزيز « وسعيد بن السیب » وسلیمان بن يسار ء والزهري » ویحبی الأنصاري » وأبو الزناد » ورييعة » والغيرة بن 
عبد الرحمن وغیرهم . 
القول الثانی : تثبت الشفعة للجار . القول الثالث : وهو ما ذکره ابن تيمية واختاره . 
وهو ظاهر کلام الامام أحمد یلج في رواية ابن أبي طالب : وقد سأله عن الشفعة ء فقال : إذا کان طریقهما 
واحدًا فهم شرکاء : لم یقتسموا فإذا صرفت الطرق وعرفت ا حدود : فلا شفعة . 
قال الحارئي : في هذا الذهب جمع ین الأخيار دون غيره فیکون أولى بالصواب . 
انظر : الانصاف ( ۰۲۳۹/۹ gall ۰ ) ۲٠٢‏ والشرح الكبير ( ۱۱۹/۰ ) . 


و ne‏ تسن mm‏ باب الشفعة 


یکا في حقوق اللك ثبتت ثبتت له الشفعة وإلا فلا ۲ . 


)١(‏ ودلیل ابن تيمية : حديث النبي BE‏ الذي في الستن : و أن ا جار أحق بشفعة جاره ینتظر بها » وان كان 
غالا » إذا کان طریقهما واحدًا » [ أخرجه الترمذي في الشفعة ء باب : 9 ما جاء في الشفعة للغائب » . السنن مع 
عارضة الأحوذي ( ٠١١/١‏ ) وقد أطال الزيلعي في نصب الراية الكلام عن هذا الحديث با حاصله : أنه 
صحيح . نصب الراية ( ۱۷۳/4 174 ) ] . وما قال به ابن تيمية هو : قول الثوري : وابن شبرمة » وابن أبي 
ليلى [ انظر : المغني ٥١٤/٥‏ ] ء ومذهب أبي حنيفة [ انظر : الهداية ( ۲/6 ) » والفرق بین ما ذهب إليه ابن 
تيمية وما قال به الحنفية ء أنه ais‏ قيد ذلك بكون جار شریکا في حقوق ا ملك ‏ وهم يطلقون جواز ذلك ء 
لتصور أنه لابد من وجود اشتراك في حقوق اللك — : إن ذلك لا يلزم أحيانًا بنحو 
معين » أو بآخر . وعليه فان مذهب ابن تيمية في المسألة - بين الجمهور المانع Villar‏ » والحنفية » ومن 
وہر E WOOD TE SF‏ 
[ انظر : البدع ( )۲٠٠/١‏ . قال الصنف : وعن أحمد رواية : أنها تثبت للجار » حكاها القاضي یعقوب 
في « التبصرة » وصححها ابن الصيرفي » وا ارثي ] . 

ومذهب الجمهور :- ا الکیة [ انظر : الشرح الکبیر ( ٤۷٤/۳‏ ) » والقوانین ( 40 ۲ ) ء وبلغة السالك ( ۲۲۸/۲) ۰۲ 
والشافعية [ انظر : الهذب ( 158/١‏ ) ۰۲ وا نابلة [ انظر : الغني ) ۱۵ ۰ ۰4۱۲ ۰011۳ والمبدع 
( ۲۰۰/۰ ) ] - أنه لا شفعة للجار » وهو قول عمر » وعثمان » وعمر بن عبد العزیز ء وسعيد بن المسيب › 
وسلیمان بن يسار ء والزهري ء ویحبی الأنصاري ؛ وأبي الزناد » وربيعة » والغيرة بن عبد الرحمن . ووجه ما قال 
به ا جمھور : أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل » إذ هي انتراع ملك الشتري بغیر رضاء منه » واجبار له على 
العاوضة » ولکن أثبتها الشرع لصلحة راجحة ‏ فلا قث تثبت إلا أن يكون اللك مشاا غير مقسوم ء فأما ال جار فلا 
شفعة له . ویدل عليه حديث النبي جم - : « الشفعة فيما لم یقسم فإذا رقعت ا خدود » وصرفت الطرق فلا شفعة ء 
[ تقدم تخريجه ] . أما ا حنفیة فیستدلون لذهبهم بالحديث الذي ساقه ابن تيمية » وحدیث البخاري : « ا ار أحق 
سر ی خی ادص کی LE‏ ای کی EE‏ ی میس 
على صاحبها قبل البيع » . البخاري مع الفتح ۰۱۰/4 ] . وقد وضح عمرو معنی السقب ۰ ففي « معجم 
راج ےئ ارت سےا 
يعني شفعته [ انظر : نصب الراية ۱۷۰/4 ] . ويعللون لذلك : بأن ملك ال جار متصل بملك الدخيل اتصال تأیید 
وقرار فیثبت له حق الشفعة عند وجود العاوضة با مال اعتباژا بورد الشرع ء وهذا OY‏ الاتصال على هذه الصفة Lil‏ 
انتصب سببا فيه لدفع ضرر الجوار » إذ هو مادة الضار على ما عرف » وقطع هذه الادة بتملك الأصل أولى » أن 
الضرر في حقه يإزعاجه عن خطة آبائه أقوى » وضرر القسمة مشروع لا يصلح علة لتحقق ضرر غيره . إلا أن 
الحنفية برتبون ذلك على نحو ما جاء في البداية : « الشفعة واجبة للخلیط ( أي : للشريك ) في نفس المبيع » ثم 
للخلیط في حق البیع : کالشرب » والطریق » ثم ا جار » . ویظهر بهذا أن ما استند إليه ا جمھور نما هو عموم 
حدیث : « الشفعة فيما لم یقسم ؛ . وأن الشفعة ثبعت بخلاف الاصل . فیکون إثباتها مقصورًا على ما جاء به 
النص » ولا توسع في ذلك . أما الحنفية فیستدلون بتصوص صحيحة في مورد النزاع » كلها صريحة في ثبات 
الشفعة لجار . والذي أراه راجحا : أنه لیس من الصواب ترك النص الصحیح الصریح في مورد النزاع والذهاب 
إلى حيث يقتضي عموم نص آخر . ثم نه لا تعارض بين نصوص إثبات الشفعة للجار وعموم حدیث : « الشفعة = 


وأيضا فمن العلوم أنه إذا أثبت النبي لت الشفعة فيما يقبل القسمة فما لا یقبل القسمة 
أولى بثبوت الشفعة فيه » فان الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالقاسمة وما لا يكن فيه 
القسمة يكون ضرر المشاركة فيه آشد . 


| * | -[الرد على الذهب القائل بان الشفعة لا تثبت فيما لا يحتمل القسمة ] 


وظن من ظن آنها تثبت لرفع القاسمة ‏ لا لضرر المشاركة کلام ظاهر البطلان ء فانه قد 
ثبت بالنص والاجماع أنه إذا طلب أحد الشریکین القسمة فیما یقبلها وجبت إجابته إلى 
القاسمة ‏ ولو كان ضرر المشاركة أقوى لم برفع أدنى الضررین بالتزام أعلاهما ولم یوجب 
الله ورسوله الدخول في الشيء الکثیر لرفع الشيء القلیل ء فان شريعة الله منزهة عن مثل 
هذا . 

Lily‏ قولهم : هذا یستلزم ضرر الشريك البائع . فجوابه أنه إذا طلب القاسمة ولم يمكن 
قسمة العین . فان العین تباع ويجبر الممتنع على البیع ویقسم الثمن بینهما . وهذا مذهب 
جمهور العلماء : كمالك “ وأبي حنیفة ‏ وأحمد بن حنبل ° . 


فیما لم یقسم » . بل يمكن ا جمع بینهما على نحو ما قال به ابن تيمية - رحمه الله تعالی - حيث ذکر : أن 
الشفعة تلبت للجار إن كان شریکا في حقوق الملك - ویکون هذا معنی نصوص إثبات الشفعة للجار - فإذا لم 
يكن شریکا في حقوق اللك ( أي : في أي شيء من النافع ) فلا شفعة ؛ لعموم حدیث الشفعة . وعلیه فان 
لایسلم للجمهور با قالوا من أنه لا تثبت الشفعة للجار هکذا مطلقًا . والّه أعلم . 

(۱) قال الالكية : « إذا 25 أحد الشرکاء لبيع ما لا ینقسم فانه يجاب إلى ذلك ويجبر على البيع معه من أباه 
لدفع الضرر كالشفعة حيث كان ينقص ثمن حظه مقررًا عن ثمنه في بیع كله ء وهذا في المقوم إذ كان عقارًا 
أو عرضًا في المثلي 1 

والفرق بين ما ينقسم وما لا ينقسم أن ما لا ينقسم لا يرغب فيه المشتري ما يلحقه من الضرر بعدم صبر شريكه 
على القسمة فيبخس في ثمنه ء بخلاف ما ينقسم فان الشتري يرغب فيه ؛ لأنه يتمكن من قسمه بعد الشراء فلا 
يبخس في ثمنه . انظر : شرح الخرشي ( ۰۱۳۲/۷ ۱۳۳ ) › بداية اٹجتھد ( ۲٤۸/۲‏ › ۲۹۹ ) . 

(۲) ما قاله الحنفية في هذه المسألة : إن كان المقسوم له في تقسيمه ضرر بكل واحدة منها فلا تجوز قسمة الجبر فيه » 
وذلك نحو اللؤلؤة الواحدة والياقوتة » والزمردة » والثوب الواحد ‏ والسرج » والقوس » والمصحف الكريم » والقباء ‏ 
والحمام » والبيت الصغير » والحانوت الصغير ء والرحى ؛ OV‏ القسمة في هذه الأشياء قسمة إضرار بالشريكين جميعًا 
والقاضى لا يملك ابر على الإضرار » قالوا : وما لا GF‏ فيه القسمة لا يجبر واحد lage‏ على بیع حصته من 
صاحبه عند عامة العلماء وقال مالك يفده : إذا اختصما باع القاضي » وقسم الثمن بینھما . والصحيح قول العامة ؛ 
OY‏ الجبر على إزالة الملك غير مشروع . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸/۷ ء ۲۹)ء الاختیار لتعليل ا ختار ( ۹۸/۲) . 
(۳) قال - في الإنصاف - : من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي : أجبر ‏ فان أبي بيع عليهما وقسم 
اللمن . انظر : الانصاف ( ۳٠١/١١‏ ) . 


وذ کر ب بعض الالكية أن هذا إجماع () . وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن 
النبي مقر أنه قال : « من أعتق شركا له في غلام وكان له من ا مال ما يبلغ ڈ ثمن الغلام قوم 
عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق 
منه ما عتق » (© فدل هذا الحديث على أن حق الشريك في نصف قیمة الجميع ء لا في 
قيمة نصف الجميع » فإنه إذا بيع العبد كله ساوى ألف درهم مثلا وإذا بیع نصفه ساوى أقل 
من خمسمائة درهم وحق الشريك نصف الالف . 

فهكذا في العقار الذي لا یقسم يستحق نصف قيمته جميعه فيباع جميع العقار ويعطى 
حصته من الثمن إذا طلب ذلك وبهذا يرتفع ae‏ الضرر ‏ . وبهذا يتبين كمال محاسن 
الشريعة وما فيها من مصالح العباد في العاش والعاد » والحمد لله وحده . 


سب سم سد 


يد شاه Sd‏ نم کو رن اق . NS‏ ی clin‏ شارت ۳1 
ale Co‏ دوه pte‏ لا ؟ ول يصغ بلشریك she Selb‏ لا ؟ 


(۱) لا يوجد في المسألة إجماع » فقد قال ابن رشد : إنه ليس یقول به أحد من فقهاء الامصار إلا مالك ولکنه 
كالضروري في بعض الأشياء قال : وحجة مالك أن في ترك الاجبار ضررًا ء وهذا من باب القياس الرسل . انظر : 
بداية اجتهد ( ۲٤۹/۲‏ ) . 

؛)۳۹٣۷‎ ( وأبو داود‎ ») 50 - 4۷/۱۰۰۱ ( DUE ومسلم في‎ » ) ۲٠۲۲ - ٣٥٢٢ ( البخاري في العتق‎ )٢( 
. ) 4۹4۱ ( والسنن الكبرى للنسائي‎ 

(۳) وما ذهب إليه ابن تيمية من أن ما لا يقبل القسمة من عقار وغيره يباع ويجبر المتتع على البيع » ثم يقسم 
الشمن على الشريكين . منصوص عليه في الإنصاف . قال ا مرداوي : من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي 
أجبر ء فان أبى بیع عليهما ء وقسم الثمن . نقله اليموني » وحنبل » والقاضي ء وأصحابه . وقسمة التراضي - 
عندهم - : هي ما فيها ضررء أو رد عوض من أحدهما » كالدور الصغار .. اللاتی لا يمكن قسمة كل عين مفردة 
منها . ونقل عن ا جد ( أي : ابن تيمية الجد ) منع ذلك » وهو قول ابن قدامة [ انظر : الإنصاف ( 780/١١‏ ) : 
وانظر : المبدع ( ١11١/٠١‏ ) ] . وقاله الدردير [ انظر : الشرح الصغير مع بلغة السالك ( ۱۳۹/۲) » حيث ذكر 
أن ما لا يمكن قسمه يباع » ويقسم ثمنه ] . ومذهب أبي حنيفة » والشافعي : أن ما لا يقبل القسمة لا يجبر 
الممتنع على قسمه ء ولا يقسم إلا بتراضي الشركاء ما لم يضر ذلك بالمقسوم من إنقاص القيمة وغيره [ انظر : 
تكملة فتح القدير مع الهداية ۳۷/۹ ۰ وانظر : المهذب ۳۹۲/۲ ] . والذي يظهر لي أن ما قال به ابن تيمية في 
هذا الباب - مما ily‏ فيه مذهب أحمد - هو الصواب ؛ لان فيه دفع الضرر عن الطرفين ببيع المقسوم بقيمته ء 
وجعل الثمن بین الشركاء - على نحو ما قال به ابن تيمية - وتحقيق الصلحة لجميعهم بعد أن كان المقسوم غير 
مستفاد منه إما لأحدهم ؛ أو لهم جميعًا بسبب تعذر القسم . 


باب الشفعة ےس ہم زن ظخ۹۵مےے سس ےہ تستحے ۹۷ 


فأجاب بن : ا حمد لله رب العا مین . إذا باعه بشمن معلوم كان على الشتري أداء ذلك 
الثمن . وان کان البيع فاسذا ء وقد فات : كان عليه قيمة مثله . وإذا كان الشقص مشفوعًا 
فللشريك فيه الشفعة . ly‏ أعلم . 
موی 


یل ٩‏ بخ الإشلام آختد ابن ت تيمية Ais‏ : عَنْ رجل Gal‏ ری شْمَصّا مَشفو « uss‏ طبه 
الشفیغ هر صُورَةٌ أن re asa‏ دون 4542 camel‏ مَنْمَحَۂ العاکم os pall af,‏ را 
OG et‏ قيشة ورات افق على phe‏ كل کیت سج سی 
وساي دون و ؟ 
بالاتفاق ء وإنما اختلف الناس في پیٹ وبعد انعقاد السبب وهو ما إذا 
آراد ا مالك بيع الشقص الشفوع مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق 


)١(‏ وهذا الذي قاله ابن تيمية هو الأثور عن الامام أحمد abe‏ . قال أحمد : لا يجوز شيء من الیل في [بطالها 

- يعني : الشفعة - ولا إبطال حق مسلم [ انظر : البدع ( ۲۰۵/۵ )] . وهو مذهب النابلة [ انظر : المبدع 
بت تہ یس کت 
استدل الأصحاب با روی آبو هريرة عن النبي عَم قال : « لا ترتکبوا ما ارتكبت اليهود ء فتستحلوا محارم الله 
[ قال الألباني : أخرجه ابن بطة في « جزء في الخلع وابطال ا حیل » ص٢۲‏ . إرواء الغلیل ( )۳۷۰/٥‏ ] ء وقد 
حرم الله الحيل في مواضع من كتابه ء ولأن الشفعة وضعت لدفع الضرر » فلو سقطت با حیل للحق الضرر » فلم 
تسقط . وذهب أبو يوسف إلى أنه لا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة ؛ لأنه منع عن إثبات ا حق فلا يعد ضررًا 
[ انظر : الهداية ( ۳۹/۶ ) » وتكملة فتح القدير ( ٤۲۲/۹‏ ۰ 477 ) ] . وقال محمد بن الحسن ABE‏ : تكره ؛ 
OY‏ الشفعة فا وجبت لدفع الضرر » ولو أبحنا الحيلة ما دفعناه [ انظر : الهداية ( ۳۹/۶ ) » وتكملة فتح القدير 
(۰1۲۲/۹ ۲۳ ) ] . وحكى النووي فيها وجهين ‏ أحدهما - قال : وهو الأصح - : أنها تكره وبه قال ابن 
سريج » والشيخ yl‏ حامد . والثاني : أنها لا تكره . قاله أبو حاتم القزويني في كتاب « الحيل » . وأخذ النووي 
يذكر الحيل - التي تسقط بها الشفعة - الكثيرة [ الروضة ١١7/5‏ ] ؛ وفصل القول في ذلك أبو زكريا 
الأنصاري في « أسنى المطالب » حيث ذكر أن القول بعدم كراهة ا حیل إنما يكون فيما إذا أثبتوا - أي القضاة من 
الحنفية - الشفعة للجار [ أسنى المطالب ( ۳۸۰/۲) ] . وتثبت الكراهة فيما إذا كانت الحيلة لدفع الشفعة في 
غير ذلك . والذي يظهر أن الصواب ما قال به ابن تيمية ما وافق فيه قول أحمد ؛ ومذهب النابلة ؛ لانه 
لا یتصور أن الشرع يثبت حمّا من جهة » ويجيز - من الجهة الأخرى - التحايل على إسقاطه ء إذ ليس ثم حاجة 
تدفع بالشرع لن يكون كذلك » ولو أراد إسقاط الشفعة لما أثبتها ٠‏ فعلم منه : أنه ما أثبتها لقيام القتضي لذلك 
من دفع الضرر عن الشفيع » ولازم هذا : تحرم إسقاطها . واللّه أعلم . 


و > یر صورة انفسا خ الببع وعود سو J‏ البائع ثم إظهار براءة البائع 
E‏ دس atk‏ 
۱ | -1 الحكم بالشفعة للشريك في الشقص الوقوف ] 


شیل Ab‏ الانلام آخمد اب تيمية که : عن فص els‏ تت ty‏ وتبت أن 
عاكما عکم بالشْفْعة فيه لِلشْرِيكِ als‏ ينبت الشريك OAT‏ ؟ 

فأجاب يرن : الحمد لله رب العالمين . لا ببطل الوقف إلا ذا أثبت أن الشريك يملك 
الشقص المشفوع الموقوف على ما في تملكه من اختلاف العلماء . 

وأما مجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم قبل ذلك كما 
لايزيل ملك الشتري ء بل يبقى الأمر موقوفا فان أخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل 
التصرف الموجود فيه قبل ذلك عند من يقول به » وإلا فلا . 

| ۷ | - [ بطلان الشفعة بتاخیر المطالبة بها مع علمه بذلك ] 


ےرہ ود تيمية نل : عَنْ ہہ و 
Jes ait‏ آحَو وت JS tee‏ طلّب الريك IGM She A Sty IGM)‏ ال : آنا أخذ 

بالشُفْعَةِ . فهّل لد ؟ 

فأجاب يتخ : ا حمد لله رب العا لین . إذا کان الأمر كذلك فلا شفعة له » فان الشتري 
الثاني وقفه فلا شفعة فيه وشفعة الأول بطلت » لکونه آخر الطلب بعد علمه حتى خرجت 
عن ملك الشتري. بوقف أو غيره فلا شفعة . 

وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة . وأما الوقف والهبة ففيه 
نزاع ء والله أعلم . 

r 


eb Jes‏ الإشلام آخمد بی تيمية یق : عَنْ ر جلي Le U‏ عع Fale‏ باع الشّرِيك 


)١(‏ قال الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعد وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة ء فقال : « لا يجوز شيء 
من الیل في ذلك ولا في إبطال حق السلم ) . 

ومعنى ا حیلة : أن يظهروا في البيع VLD‏ يؤخذ بالشفعة معه ء ويتواطؤون في الباطن على خلافه . انظر : الغني 

والشرح الكبير ( ٥٤/٦‏ ) . 


باب i‏ بیبتییی۱۲۱٢۲‏ سسب سس سس ٩۳6‏ 
Ee‏ لِشَامِدِ آَعَر بيا كييرة علی Jbl od‏ في الظاهر egies igs‏ في بان عَلَى 
من الْمِثل دَفْعًا للشْفعة . فَهَلْ Ae kb Liss‏ لا ؟ 

فأجاب ننه : ا حمد لله رب العالین . لا يحل الكذب والاحتیال على إسقاط حق السلم 
ويجب على الشتري أن یسلم الشقص الشفوع باللمن الذي تراضيا عليه في الباطن إذا 


طلب الشريك ذلك وإن منعه ذلك قدح في دينه . وعلى الحاكم أن يحكم بالشفعة إذا تبين 
حقیقة الأمر(" . 


arly )۱(‏ مسألة رقم ۳ من هذا الباب . 


فھرس ا جلد الثاني 
فهرس الجلد الثاني 


الوضوع 
الباب السادس : [ باب السَلم وت 


١‏ - حکم السلم فی المكيل والموزون وفي غيرهما سس سنہ 
- حکم من عنده قمح afi‏ ثم باعه إلى أجل بأكثر من قیمته err‏ 


- حکم البيعة مرابحة... 
- حکم بیع شاة بشاة إلى أجل ee‏ 


4 بت هی 


0 


o البيع بزيادة إلى أجل‎ - ٦ 
ا‎ ae بيع المسلم فيه قبل قبضه موي شي ا‎ - ۷ 
- مسألتان : في البيع بزيادة إلى أجل‎ - A 

4 - حكم الاعتياض عن دين السلم بغيره ع۱۷۷ ا 
۰ - حکم بيع ال بیع قبل القبض سس ee eer‏ 
۱ - حکم إجارة العين الستأجرة بزيادة من غير إحداث زيادة er eee‏ 
۲ - الدليل على جواز الاعتياض عن السلم فيه 10ل" 


٤‏ - الجواب عن دليل من منع بيع المسلم فيه قبل قبضه 


nee فی الاعتياض عن دين السلم بغيره مہ‎ UL. - ٠ 
000 عوض الثل‎ - 5 
OEE ا ا‎ ESSER SEAR المقصود من العقود‎ - ۱۷ 


۸ - إسقاط بعض الدین عن الدین وعلاقته بسألة : ضع وتعجل. 


9 - مسألة في بیع دين السلم قبل قبضه سس 19 
۰ - مطالبة المدين العسر ولو بعد موته 1100 ee eR‏ 


il OG: لباب السابع‎ 


- حکم السلم في الرماد التحول عن نجاسة ۳۲ ه 


وپ ۰ ۱ 


وموءممء. 


۳۷ 


6۲ ۵ 


۱ - ا جمع بین القرض والبيع ڈو کوچھووو ی ی ON‏ 


5 ہے الطرق الشروعة وغیرها للکسب من القرض بر 0 0 مت 


۳ - على من تكون كلفة رد القرض إذا احتیج في رده إلى سفر وحمل ؟ 


۹۴۸ 


Suc حکم قرض الدراهم المغشوشة ويأخذها‎ - ٤ 


پا سر و تس مہ مسر سس سس ات یھ مسب SE‏ 
ی الشروط فيه زيادة على الثل 0 


ا را ا 400 
- بیع الدین نصيبه في الشركة لوفاء دینه تحت 
- بقاء الرهن با بقي من الدین سمےحسصے و ای 


قم > مها 


- إقرار الراهن با يبطل الرهن oe‏ 
- بیع المرتهن للرهن .. 
- مسالة في مین تتعلق برهن صصح سج سد 


٢‏ پر و و و و و موم و وم موم ۶ وم موه 


- رهن مال الغیر بغیر إذنه 


ى 
1 
= 
0 

% 
a> <u 


- حکم اختصاص أحد الغرماء بالرهن دون بقية الغرماء 00 


... رَهَنَ مال الغير بغير إذنه فتلف‎ - ٠ 
e بیع الرهن بغير إذن ا مرتھن‎ - ۱ 


۲ - ضمان ما نقص من الرهن بالاستعمال 90ص02 
الباب التاسع : بَابُ الضمان ieee‏ 
1 جم حکم ادعاء الضامن الإعسار 0 
۲ - ضمان ما في الذمة بغير إذن الضمون عنه 7ھ 9و" 


۳ - حکم ضمان من تحت حجر أبيه مدس سہ 1 520700010 


001 حکم حبس الضامن ین سداد الدين‎ - ٤ 


۷ > رجوع الضامن على الضمون بنفقة بنفقة احضاره ی 
A‏ - حکم اعتقال الضامن دس و 


22232222-0 , و و و و 1 1100‫ COOP‏ 


فھرس ا جلد الثاني سس سس سے سس شڈ سس — ۹ ۹۳ 8 


۹ - مطالبة غير الدین بالدین ےسج سستہہ ی ی O‏ 
۰ - من شروط الضامن عدم ا حجر عليه ۰:۷ 
۱ - حکم مطالبة الضامن با لا يجب عليه IS e‏ 
۲ - رجوع الضامن على الضمون با أنفقه بسبب الضمان SEN asas‏ 
۳ - الضمان بالوجه 9:۹ 
٤‏ الضمان على الخفراء فيما يخفرون إذا تلف بتفريطهم E EEE‏ 
۵ - آداء الأمانات في الاحوال من الأعيان والديون سس سے 8۵ 
١‏ - لیس لولاة الأمور قسم الأموال بأهوائهم ِ5 ۷ 
۷ - ولاة الأمور کالسوق ما نفق فيه جلب إليه ی eee‏ میس هس سید OO‏ 
۸ - قول من يقول حمل العاقلة على حلاف القياس OO SSS‏ 
۹ - ليست الكتابة على خلاف القياس مت 1111 ہس "8895 
۰ - لیس القبض من تام آثر القبض في الضمان وجواز التصرف OO‏ 
OU‏ العاشر SG:‏ الحوالَة دا ۵٩۵۷‏ 
۱ - غلط من قال : إن الحوالة تخالف القياس مہ SO O‏ 
OU!‏ الحادي عشر : باب التسعير rtp rere ees‏ سس 9۲ 
١‏ - فصل - الاوقية في لغة الرسول He‏ سس :۰ 
۲ - الدرهم والدینار فی لفظ الشارع مطلق 0 یی ئ۰ 
۳ - الوسق والصاع والد والذراع mR‏ 9 یویص_. 9 
٤‏ - التسعير والامتياز مس ل سسى سم Os lea eae es‏ 
© - إذا احتاج الناس إلى الصناعة أو الخياطة یر أصحابها ہت ہے اتا 
٦‏ - تسعیر أجرة العمال أو السلاح 92805 ث ِ03 و Be‏ 
۷ - إذا احتاج الناس إلى الطحانين وا حبازین هل تسعر علیهم ال حنطة والدقیق ؟ سے ۰ ONY‏ 
۸ - اختلاف العلماء فی التسعیر 0يٌُی۳ ۰ء رر 
۹ - الطريق إلى التسعير العادل سس ہہ سس مت سس BV‏ 
٠‏ - حقيقة التسعير : التقويم بقيمة JA‏ موا سج ل 58۷ 
الباب الثاني عشر : باب الصلح n‏ مم CVV‏ 
١‏ - الصلح على فتح باب الدار الأصلي في زقاق غير نافذ له 


۲ - الصلح على oly‏ غرفة بالدار تُقْضِي إلى سد الفضاء عن الدار الأخرى 0۷ 


۹:۰ فهرس ا نجلد الثاني 
۳ - بیع طريق ا مسلمین والبناء عليه ea‏ سس OVE: bee‏ 
٤‏ - حکم الدارين الشترکتین في الدخل erat‏ سس 1 N a‏ 
٥‏ - الطريق النافذ لا یتصرف فيه با يضر المارة EAS 000 SRE‏ 
٦‏ - أحكام الدار التي بها علو وسفل OR, ee‏ 
۷ - حکم إنشاء الروشن في الطريق غير النافذ امه 
۸ - حکم إنشاء الساباط في الطریق النافذ ea ee‏ جع ل 3۲ 
۹ - حکم فتح باب غير أصلي في زقاق غير نافذ 572 ٠‏ 
۰ - حکم فتح باب في درب غير نافذ بغیر إذن أهله رس مس ی OU‏ 
۱ - حکم تعلية الذمي ملکه على جاره السلم ee aerate eee‏ تل 
۲ - حکم ما إذا آراد أحد الشریکین أن يبني بينه وبين شریکه جدارًا فامتنع الآخر سے OAL‏ 
۳ - إجبار الشريك الممتنع على بناء جدار محتاج إليه E ee eee‏ 
۶ - حکم منع الشريك الذي أبى البناء مع شریکه الآخر من الانتفاع بالجدار البني ....... ONE‏ 
۵ - حکم من اشتری ملکا فتعرض له إنسان ومنعه من البناء ONG +۹ ٦‏ 
٦‏ - ضمان ما آتلفته الدار بسقوطها وهو یعلم آنها آيلة للسقوط ولم یُزلھا سے 80 
۷ - إجراء الاء في أرض الغیر nee‏ "۴ "۴" ۳ 
۸ - إذا آراد جار النهر ا جاري فی أرض مباحة أن ينتفع به 7 صصںصوگوییدہ ۸ه 
۹ - إباحة الانتفاع بملك ا جار الخالي عن الضرر ۳۶۶ بب OI.‏ 
فصل ORV RATERS‏ 
۰ - حکم إجراء میاه السطوح في قناة الغير ES‏ ٹب یھ 
OUI‏ الثالث عشر : باب احجر ہہ مہم سس ة ةز 0111 اا 
١‏ - حکم ادعاء المدين الإعسار ی << له 
۲ - حکم مطالبة الدین بسداد ما عليه من الدين وس dato eee‏ 3۲ 
۳ - بیع التركة ( الملك ) لسداد الديون الستوعبة للتركة كلها BON See‏ 
٤‏ - المنع من السفر لأجل الدیون التي عليه 9۹۲ 
0 - حکم بیع العبد العتق لسداد الدیون سوہ I nee ee‏ 
5 - لا تقبل دعوی الاعسار بعد الاعتراف بالقدرة على الملاءة سسسس سس 8۹۳ 
۷ - حكم من امتنع عن الوفاء بالدين مع القدرة عليه eee:‏ 
م - حکم تعزير الماطل وبیع ماله .. ۹4 


فهرس ا جلد الثاني 
۹ - حكم ما غرمه الدائن بسبب ماطلة الدین cere ee‏ 


۰ - حكم إمهال المدين حتی يبيع الرهن سس 

١‏ - حكم بيع مال المدين بأقل من ثمن مثله لسداد الدين ل 
۲ - حکم من يأخذ مال غیرہ ليوفي به دينه ۶۸۸۸۳۴ ص00 
۳ - حکم تفضيل بعض الغرماء على بعض تحت 
٤‏ - حکم المدين إذا أراد السفر للحج 8 ئئئ "۷ 
٠‏ - القول قول الفلس مع يينه في الاعسار eee eee‏ 
۰ - إذا تلف شيء من مال الفلس تحت يد الغريم فهو من ضمان الغريم TT‏ 
۷ - إمهال الدین حتی يبيع سلعته ويوفي الدين من ثمنها سس ہت 

۸ - حکم استيفاء أحد الغرماء الدین دون بقية الغرماء ےت 
۹- حکم تمكين المدين من العمل حتى يوفي ما عليه مک سح 
۰ - حکم حبس الدین الذي يستطيع وفاء الدين من عمله ۳ 
۱ - حکم تمكين المدين من بیع ما dy‏ دینه .ہہ شس بط 
۲ - حکم IS]‏ الدین وجحودہ 0ص 0 


Yo‏ - الدين الذي على السيد یطالب به هو أم ملوکه ؟ سس سے 


(gs‏ نت حکم حبس الدین العسر ومطالبته بالدین مے ٠ے‏ -ص مس 
۷ - حكم الدین إذا امتنع عن أداء الدين وهو قادر على آدائه ee‏ 


بر رر رر اا ماو ع ۰ہ رت و رگ وڈ وعد ووو ووو ",۰ ۲ ووو 


۰ - الرشد يمنع ا حجر و[ 
۱ - ولاية EW‏ على أخته القاصر een ee ee‏ 


۲ - حکم دعوى الغصب من غير أن يكون للمدعی عليه سبب 


۳ - حکم ولاية القاصر i‏ 


٩ ۲‏ فهرس ا جلد الثاني 
۰ - الاصل عدم ا حجر حتی یثبت خلافه 0001101 ی ۱ 
۷ - حكم تصرف الأب في مال ابنته الرشيدة ل ل E‏ 
۸ - دعوی الزوجة آنها تحت ال حجر ہہ سس سس اا اا تا 
۹ - الابراء من الدين في حالة ual‏ 0 9 0وھوۓوۓۓوو E‏ 
٠‏ - دفع الوصي مال اليتيم مضاربة بسمٴٛوسجبشىب سمجج‪أٗیسھ OM‏ 
١‏ - تركة الميت لا یستحفها غير ورئته سس << << 1 
۲ - تصرف الوصي في مال الیتیم er seen epee‏ 
۳ - حکم تصرف آحد الورثة فی التركة بالبناء وغیره قبل القسمة نیا "۰۸۶+ 
٤‏ - لیس لولي اليتيم أن یلبسه ا حریر 0 ٹب 0000 2 
٥‏ - بیع اليتيم أملاكه بغير إذن الولي ا لزت 
٦‏ - كتابة الدين وصفة كاتبه 51١‏ 
۷ - حکم أخذ الوكيل زيادة على أجرة عمله NN cane ee renee‏ 
الباب الرابع عشر kT USN SG:‏ 
١‏ - حكم إبراء الوکیل من عليه الدين بغير إذن الوکل E eee one carats‏ 
۲ - حکم توکیل الدلال والجعل له آ٢‏ دہ ۰ مل 
۳ - حکم إجارة الوكيل أرض موکله بناقص عن أجرة الثل RAG eee‏ 
٤‏ - تواطؤ الوکیل مع الستأجرین ےت 7ص 0 -صٰظٰ۶۹ Os‏ 
٥‏ - أحكام التوکیل في فسخ النکاح epee eee ee‏ ۱۱ 
٦‏ - تسجيل الوکیل أرض موکله بأقل من قيمة IR SMI‏ 
۷ - أحكام عزل الوكيل سح سس جو وسہببی...-..-- ۱ 
A‏ - حکم تصرف الوکیل بعد عزله » وقبل علمه بذلك العزل یی ہے ۱۲۲ 
۹ - تصرف الوکیل بغیر إذن SSM‏ ہہ سً٘ MG pee‏ 
٠‏ - إقرار الوكيل على موکله فيما وکله فيه ل 24 2 2 ۰۰۰ ۰ئ 
۱ - حکم الوکالة بجغل من الفيء ی ۱۲ 
۲ - إجارة الوکیل أرض موکله بنصف أجرة الثل ہم وگگیگییُ, 
۳ - حکم إقرار الم وکل تصرفات وکیله مہہ شش سس ۵ ۱۳۲ 
٤‏ - حکم الوكالة بأجر 0ص E‏ 
۵ - مسألة فی حكم ما يأخذه الوكلاء من الأجرة مقابل عملهم سب 55 


فهرس ا جلد الثاني 


ee ee eee الوكالة بالشراء دون الاقالة‎ - ٦ 
«110110111 حكم مصالة الوكيل مس مہ‎ - ۷ 
ee eee توکیل ا رأة » هل ببطل بطلاقها ثلامًا ؟‎ - ۸ 


۹- حکم تنازع الوکل LT sy‏ في الطلاق 80م 
الباب الخامس عشر SG:‏ الشركة oooy‏ 


۱ - حکم شركة الأبدان 0 


۲ - مذاهب الفقهاء في حکم شركة الأبدان 0 و 


۳ - الشركة في اكتساب الباحات 


٦‏ - اشتراك الشهود في أن يشهدوا على إنسان ويكتبوا خطوطهم 

يإشهاده ء وهل لأحدهم أن يقيم مقامه من يشهد ؟ 

۷ - إذا آکره القضاة الشهود على الشركة في الشهادة سس 

A‏ - هل للحاکم الذي مذهبه لا يجوز شركة الأبدان أن ينع الناس منها ؟ 
4 لیس للحاکم ولا للمفتي أن یلزم الناس باتباعه فی مسائل الاجتهاد 


ولا la Sy‏ احتسب ve daan ASL‏ کک O‏ هک 


© 


ete منع مالك الرشيد أن يحمل الناس على ا موطاً‎ - ٠ 


١١‏ - قول بعض العلماء : الاختلاف رحمة 2 ا 
۲ - حکم ما لو تلف مال ا مضاربة دعس ہہ ۷ 


00000 eee eT mee ere TT حكم ا جمع بین البيع والشركة‎ - ۳ 
ی‎ EE ar Te Sean OSE MERE ERE STE لا يحل سلف وییع ... إلخ‎ - ٤ 


» والساقاة ونحوهما بعد عمل العامل‎ aS إذا فسدت الشار‎ - ٥ 
هل يستحق أجرة المثل أو قسط مثله من الربح ؟ 0 و‎ 


55 - ما یستحقه العامل في الصحیح من هذه الشار کات Seats tn nei‏ 
۷ - فسخ الضاربة وت رب الال 00م 


EERE الربح ا حاصل في الضاربة بعد موت رب ا ال‎ - ١4 
09999 ee دفع الضارب مال الضاربة إلى غيره بغير إذن مالکه‎ - 9 


aa حكم توفية الدين من مال المضاربة‎ - Ye 


و 2 00 2 2 2 موم و و و و موم 11111111 11011 11 0 وم و و ٰ9 , + 1+ و و و ٠ئ‏ 


--- إذا تشارکا فيما يؤجران فيه أبدانهما ودابتیهما والخلاف في ذلك‎ - ٤ 


نر و و و و و موم و 


1۳۹ 
1۲٦ 


1۳1 
۳۳ 
۳۳ 
۳۰ 
VF 
۳۸ 


1۳۸ 
۳۹ 
Vis 


54١ 
14١ 
1۱ 
٣ 
٣ 
٤ 


٤ 
٦ 
٦ 
٦ 
۸ 
۹ 
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١‏ - الشركة عقد fle‏ ينفرد کل منهما بفسخه ہہ سس 
۲ - النفقة في الضاربة 00۶صص ِ0200 
۳ - الشركة والقسمة تصح بالأقوال oooy‏ 
٤‏ - تقسیم مال الشركة إذا لم یوجد الغرض من ا مشارکة سس 
Yo‏ - إذا تعدی الشريك فيما اؤئمن عليه eee ere‏ ۳[ 

5 - حکم ما لو أتلف الشريك مال الشركة eT‏ سح 
۷ - إذا طلب أحد الشریکین القسمة أجيب إليها ہت 
۸ - الباقی من أموال الشركة يقسم بقدر رژوس الأموال 0099 
۹ - تلف مال الشركة من غير تفریط وج 7ج ٘۸ سو" 
۰ - مسألة في تلف مال الشركة من غير تفريط eee‏ 
۱ - التعدي في مال الشركة يوجب الضمان 0 تحت 
۲ - موجب عقد الشركة الطلقة التساوي في العمل والأجر ee es‏ 
۳ - شر كة الدلالن 1۱ 
٤‏ - هل يجوز أن یوکل الدلال بغیر إذن موکله ؟ 

هم - شركة الأبدان ۶ 11ک" 
٦‏ - مذهب مالك في المشاركات کالعنان والأبدان والضارية والمزارعة والساقاة . 
۷ - جواز الزارعة وامخايرة والضاربة ee eet aT eT ee ene‏ 
الباب السادس عشر : البيع بتخیر الشمن ا 1 1 1 21717110111 

0۹00100 حکم البیع مرابحة ولم يبين للمشتري أنه بالنسیئة / و‎ - ١ 
حکم البيع بتخبير الثمن ی‎ - ۲ 

۳ - تنازع العلماء فيما إذا باع سلعته بربح ثم اشتراها من السوق 0000 
٤‏ - ضرورة الصدق والبیان في عملية البيع والشراء 99۶" 
الباب السابع عشر : باب المسَاقاةٍ heen‏ تح ete‏ مکی 
١‏ - الفرق بین عقود الشار کات وعقود العاوضات 0تت ؟ہ"'" 

۲ - القول Ob‏ العاملة ببذر من الالك مزارعة ومن العامل مخابرة قول لا دليل عليه کس 
۳ - ما تھی عنه النبي HE‏ من الزارعة ...ہی یر - ہہ سسجت 
٤‏ - العلاقة بين المشاركة والعاملة و 


فهرس ا جلد الثاني 


1 - التبر ع في عقود الشار کات 000 117707000 


۷ - الهدية لأجل القرض . 
۸ - أسباب حدوث BLL‏ وا خاصمة بین المالك والعامل 


۹ - حكم إعطاء أو أخذ هدية في الزارعة أو الضاربة 90 


۱۰ - حکم ما إذا أعطاه عرضًا ء فقال : بعه وضارب dint‏ 51757070006 
الباب الثامن عشر : [ باب الزارعة ۲ مس سا ”ےجو سمش عیسست 


۱ - حکم ما إذا کان البذر من العامل » أو من رب الارض ‏ أو كان من شخص 
ارض ومن آخر بذر ومن ثالث العمل . 


۲ - إجارة الأرض ببعض الخارج منها 5008 

۳ - الرأي ا ختار في الزارعة إذا كان البذر من العامل -- 6+ 
4 - حجة من أوجب أن يكون البذر من الالك o‏ 

e مناقشة دليل من يشترطون في صحة الزارعة أن یکون البذر من ا مالك‎ - ٥ 
1 النهی عن قفيز الطحان الماع ی ا ا ض تست وس‎ - 5 
17 الفرق بين الزارعة والمؤاجرة‎ - ۷ 

۸ - حكم دفع الخيل والبغال ونحوها إلى من يكاري عليها » والكراء بين ا مالك والعامل 57 
۹ - قد تكون الزارعة عقدًا لازمٌا وقد تكون الاجارة عقدًا ليس بلازم ee‏ 
فصل 7--صصص 0 

01110882-0 إجارة الأرض بجنس ال حارج منها‎ - ٠ 
الاستئجار على إخراج معدن الذهب والفضة والركاز بدراهم أو دنانير سد‎ - ١ 
اختلاف العلماء في الزارعة التي هي نوع من اشخابرة المنهي عنها‎ - ۲ 

۳ - ضمان البستان : هل هو من بیع الثمرة قبل بدو صلاحها TT‏ 
14 - حکم الزارعة وتفريط العامل في الزارعة ے 


yy حكم الزارعة على أن البذر من العامل‎ - ٠ 


35 ج كيفية اقتسام احصول یی امالك والعامل men tiG‏ ی ما SRE‏ لك لد ع ا عادو 


۷ - الواجب عند فساد الزارعة 


ED‏ هوم د و و و و ,1111-111111 هوجو و و و و و وم و ون OH‏ و SOR‏ و ری ور و رر یڈہ 


۸ ا حکم ما ذا كانت الارض من أحدهما والبذر من PM‏ ےت 
9 - ]13 أعطاه ماء ليسقي به قطنه أو زرعه ویکون له ربعه ee ee‏ 
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۰ - حکم ما إذا كانت الارض من واحد ہت 
۱ - تلف الزارعة بالتفريط من العامل ہج بی 
۲ - الواجب للعامل عند فساد الزارعة بموت ا الك تہ 


۲ ند من جعل المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس والمقاسمة‎ --_ yy 
0000 العمل الذي یقصد به ا لال ثلاثة أنواع : الاجارة والجعالة والمضاربة‎ - ٤٢ 


0۶ ما نهي عنه من الزارعة‎ - Yo 

5 - الاصل في العقود العدل 07 0000 
الباب التاسع عشر : باب الاقطاع تس 
)= أنواع الإقطاع . 


۲ - الاقطاع على نوعين : اقطاع تمليك » وإقطاع استغلال 1 
۳ - حکم من زرع أرض غیرہ بغير إذنه ee ee ere ene eee ee‏ 
٤‏ - التجارة فی الودیعة لہ aha eee tae‏ سس سیت 
٥‏ - الزارعة الطلقة تکون مشاطرة 007 :یٰ6 
٦‏ - القوة التي تجعل في الارض ليست قرضًا محضًا 

۷ - إذا جرت العادة أن من دخل على قوة خرج على نظیرها :7مم 
۸ - حکم إقطاع ولي الامر و 
۹ - قسمة الغنائم والفيء والتنفيل ee eee‏ جج ی 
۰ - حكم ما إذا كان في قسمة ولي الأمر ظلم سو سس 

۱ - حكم قسمة الاقطاع إن كان مشت رگا 2222202-9 
۲ - حکم الزارعة بجزء شائع e‏ 

۳ - حکم البدل حکم البدل منه ی الع و ا ل و و ی 
١ ٤‏ - حکم مزارعة آرض الرقطاع 

۵ - حكم خلط EU!‏ من المزارعة قبل القسمة ee‏ ل سس 
-٦‏ حکم استيلاء العامل على الناتح كله في الزارعة ہش سس 
۷ - الإكراه على المزارعة سی يي ل ل ی شس 
۸ - الزراعة في أرض مشتركة بغير إذن الشرکاء - 

9 - امتناع بعض الشركاء عن الإنفاق على الزراعة ا 


glad - ۰‏ اعد الشریکین من الزارعة مع الشريك الآخر 


1 ری 


فهرس ا جلد الثاني ۹4۷ 
۱ - اختلاف رب ا ال والعامل في الربح وو وہر ."۱۷ 
۲ - الزرع كله لرب البذر إذا زرع فی قدر ملکه الشاع مع امتناع شریکه الزارعة معه. ۷۰۹ 
۳ - هلاك مال الشركة بسبب التفریط 00101 VN‏ 
٤‏ - حکم ما لو ساقاة على أن يكون الثلث بینهما وین ۔ ۷۲ 
Yo‏ - الفرق بين الساقاة والشركة س يي ٢٢۶. ete‏ 
5 - على الفلاح العشر على نصيبه فقط ونصيب المقطع عشره عليه 7*٠‏ 
۷ - الخلاف فی مزارعة أرض الاقطاع ee‏ سے مسی۔ VE‏ 
الباب العشرون OG:‏ الإجَارَةٍ مس سس 01 1 ااا 
١‏ - حكم ضمان البساتين التي فيها أرض وشجر ا[ اا NS‏ 
۲ - حكم إجارة منبت القصب ليزرع فيها الستأجر قصبا کے 
۳ - ضوابط وحدود المنفعة الستأجرة 0 9 VA‏ 
٤‏ - ما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض سواء کان بقطع المالك أو بغیر قطعه ........ ۷۱ 
ه - حكم تعجيل الأجرة في الإجارة YY SSS‏ 
٦‏ - حكم تعجيل الأجرة المؤجلة و 0 2 
۷ - حکم فسخ عقد الاجارة بموت الستأجر VG ee‏ 
A‏ - حکم الاجارة المضافة Ne eee‏ 
4 - حکم الزايدة في الإجارة E eer ee eee‏ 
٠‏ - الزيادة على المستأجر في الأجرة ليسكن بدله ف و VEE‏ 
١‏ - خيار العيب في عقد الإجارة eeete‏ 00000011 اا ۷۳٢‏ 
۲ - ا حکم ما لو آقرضه ليزيد له في الاجرة ee ee eas‏ 
ol SHI - ۳‏ على ال جارة ہو 00021 0 0 0 ہہ و ہر 
٤‏ - التدليس في الإجارة 000 ا ا 23 
۵ - حكم اعتراض المستأجر على المؤجر في زيادة الأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة .... ۷۲۲ 
5 - سکن الکان بغیر إذن الالك یوجب |خراجهم منه سس سس تست ۷۳۳۳۴ 
۷ لو کان القر لهم ناظر وقف oy‏ صص یه VN‏ 
۸ - حکم ما إذا سکنوا على الوجه الذي جرت به العادة معسس عم نات ۲۱۲ 
9 - الصيفة التي تنعقد بها الاجارة الشرعية VN ner‏ 
۰ - التعدي في الإجارة NG a eet eee re eee tet es‏ 


4۸ س هرس احلد الثاني 


۱ - حکم إقالة الوکیل موکله من الاجارة یی << E‏ 
٢‏ - إجارة الوكيل الأرض مدة طويلة بغير إذن الموكل eee:‏ ا 
۳ - حکم عقد الإيجار الأول بالنسبة للمالك الثاني ا ۱۷۲۵ 
٤‏ - التدلیس فی الا جارة ص0000 ئ۰ 
yo‏ - الاحکام الترتبة على انتقال الاقطاع الوجر إلى مقطع آخر ا ۷۲۲ 
٦‏ - الزام الستأجر بغیر ما اشترط عليه 999۳90 ص6 E E‏ 
۷ - حکم إجارة آرض الاقطاع عند انتقالها لمقطع آخر ی 7۲۶۷ 
۸ - حکم |جارة الأرض للزراعة قبل شمول الري لها و VV‏ 
9 - الواجب من الأجرة عند فسخ عقد الاجارة ۲ ٭٣٭٭ٰلللل]‏ سس ۲ 
۰ - حکم إجارة الوقف أو مال الیتیم ا | |" ۱۳۰.۲۴۲.۲۴۲ 
۱ - من التزم tals‏ كان عليه أن يلتزمه له أو عليه eet eee‏ گنن 
۲ - إجارة الارض قبل انقضاء مدة إجارتها ا حالیة سس ۷۳۰۰ 
ol SY - ۳‏ على الاجارة سی 1 1 1 .ںآ ۳ 
٤‏ - حکم إجارة الوصي ملك الایتام بدون أجرة المثل eee eee‏ 0 
۵ - فسخ die‏ الاجارة بحدوث ضرر یقع على الستأجر uu‏ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۷۳۱۲۰ 
5 - حکم الزيادة في الضرية لأجل القوة سس و و 
۷ - حكم الأجير إذا ترك العمل حتى فسد بعض البستان WY cee‏ 
۸ - حکم التفاضل بین def‏ الاجرة ولتصدق بها 0 MA sree‏ 
۹ - حکم الزرع الزائد عن مقتضی الاجارة ROL‏ ۳ ۳ ۷۳۳ 
۰ - أحكام الاجارة الصحيحة والفاسدة یه ۰ 
0 - إذا كانت الإجارة فاسدة فماذا یلزم الناظر ؟ ۷۳۳ 
۲ - يصح عقد الإجارة بدون |شهاد سس ."<<" " 7۳۲۲ 
۳ - إذا LL‏ الناظر بعض أصدقائه ob‏ آجره بدون أجره المثل ید سونو 
٤‏ - إذا تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة لم يملك الفسخ VEE sia‏ 
£0 - إذا انفسخت الإجارة في بعض الأزمنة بسطت بالقيمة لا بالزمان » وما يجب 

على الناظر في إجارة الوقف سس جح " ME‏ 
5 - ما يجب على ناظر الوقف أن يفعله في إجارة الوقف مراعاة للمصلحة 000 Ve‏ 


۷ - حكم المزايدة في الاجارة قبل انقضاء المدة VO! See‏ 


فهرس ا جلد الثاني ۹4۹ 
۸ - حكم أجرة الوژان بالقبان o RS‏ 
ey‏ = حکم أخذ الاجرة إذا كانت من مال حرام .ہ-ٛ موس ی VE‏ 
٠‏ - حکم أجرة ا حجام een er eco oe ee ee ee‏ ۸۸ 
۱ - خلاف العلماء في تحريم کسبه وما استدلوا به من الأحاديث ۷۳۷ 
cl - ٢‏ من قال بتحريم الأجر على ا حجامة ودلیلهم .+1 ۷۳۷ 
۳ - مناقشة دلیل من قال بالتحرم ... ۷۳۸ 
of‏ - أخذ الأجرة على تعليم القرآن وغيره ہت سس سب لگا 
٥‏ - أخذ الحاكم وأمثاله رزقًا من بيت ا ال عند الحاجة مج سال ل ۷۴۹ 
٦‏ - حکم إجارة الحلي سس مہ لس سسہہ٠ O‏ 
۷ - حکم کراء الشمع للإيقاد ا a‏ ۷۶۴ 
۸ - حکم التعدي على العين المؤجرة A RRS‏ 
04 - حكم إجارة الواشي بغرض led‏ سس سس-س سس سج الا 
۰ - |ذا اشتری لبئًا مقدارًا من ماشية يأخذه أقساطا سس ئ٠ ۷5٢‏ 
۱ - إجارة الظئر للرضاع حر ال NON ee‏ 
۲ - الرأي ختار في هذه المسألة سس رر ۷۲ 
۳ - الرد على من قال LE]:‏ جازت إجارة الظعر على خلاف القیاس سے VET‏ 
٤‏ - ليس في الشريعة ما ينفي بیع كل معدوم من ماسو ماودو eh‏ ۷۲۳ 
٥‏ - حکم الرجوع بالنفقة على ade Gill‏ ا اہ NOE‏ 
-٦‏ حكم إجارة الأعمى . Vit‏ 
۷ - حکم الاستئجار على الإمامة مسسو جس سے سحچھت تہ Vee‏ 
۸ - حکم الاستعجار على الأذان VEO a‏ 
۹ - حکم الاجارة علی الصلاة ہس تح سس.ىہ eae‏ ۶۶۶ 
۰- حكم إهداء واب النوافل للميت ۶0ى سس مم 
۱ - تعليم القرآن والعلم ویو یئ 
۲ - مأخذ العلماء في عدم جواز الاستهجار على تعلیم العلم النافع سس یس سس ۷ 
۳ - حجة من قال بجواز الاستشجار على تعليم العلم النافع مم ی ۷۶۸ 
VE‏ - حجة من فرق بين ا حتاج وغيره في الاستمجار على التعليم EO O‏ 
Vo‏ - حکم |جارة المنفعة لفعل محرم » وحکم أخذ الأجرة على ذلاء سس ۷٢١۹‏ 


7 س ل ل ل فھرس ا جلد الثاني 


فصل .. 


٦‏ - حکم منع العامل آجرته فی الاجارة ا حرمة .ہہ سس سس 


۷ - حکم ضمان الأجرة في عقد الاجارة 7 


(9 حکم الاجارة علی الغناء وحکم إجارة الات اللاهي‎ - VA 
أنه مه براع معه زمارة والجواب عنه و‎ fi نقل عن النبي‎ le استدلال العطي‎ - 8 


۱ - قول الشافعي في الغناء ere rae‏ 


۲ - اتخاذ الملاهي والاستئجار عليها حرام se Aen‏ ا O‏ 


۳ - الفرق بین السماع إلى الباطل من غير قصد والاستماع إليه re‏ 


1 4 من‎ i فی الکتب أن‎ peak IS ۾ وقد‎ - ٤ 
أجرة عليه 6 ی ی‎ isl, الإجماع على تحریم الغناء‎ - Ao 


RS الغناء في العرس والفرح « وهل يجوز للرجال ؟‎ - ٦ 


۷ - کل شيء يلهو به ابن آدم فباطل ےم تح 
فصل ۶ 19 
۸ - حکم عقد الاجارة من حیث اللزوم وعدمه 09" 
۹ - إذا استکری کل يوم أو كل شهر أو سنة بكذا ولم يحدد BAM‏ لم تكن لازمة - 
۰ - حکم ضمان البساتین عامًا أو أعوامًا ليستغلها الضامن بسقیه وعمله 00" 


۱ لو اشتری ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها وعلى البائع مژنتها 


إلى كمال الصلاح ree‏ ص0 
۲ - الاحتيال على إجارة الارض والساقاة على الشجر بجزء يسير لا يجوز oe‏ 
ك۹ - آوجه بطلان هذه ا حیل نت نل سم eon‏ مسا SDE DS AS SS‏ 
6 - في نکاح التحليل من الفساد أعظم ما في نكاح المتعة مہ مت 


۰ - القول الثاني في أصل المسألة 90ص۶0 یس" 
5 - القول الثالث في هذه المسألة eT ree eet eee‏ 


۷ - أوجه ترجیح القول الثالث القائل بالجواز | 
4A‏ - نهي عن بیع العنب حتی يسود ی و 


44 - تحقیق القول فی هذه امعاملات وم aoc‏ هی es uate aude ae i‏ ی 
۱۰ - الرد على من قال : إنما جازت إجارة الظئر على خلاف القياس 0+ 


فهرس احلد جح چ‫ سس ٩‏ 


۱ - الاجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء اصله سواء كانت عينًا أو منفعة ہے ۷۷۳ 
۲ - اعتراض OU‏ وا جواب ee ne as‏ ہس سم 1 1[ 1[ مت MON‏ 
۳ - إن قيل ابن عقيل إنما جوز إجارة الارض والشجر جميعًا للحاجة >۰ ۷۷۹٢۰‏ 
٤‏ - ا لجواب عن هذا الاعتراض rene een ree‏ ی اش یه VIS‏ 
pe - 6‏ فيه ضرب ا حراج على ما فتح عنوة ی اس ۷۱۲ 
5 - استمجار الساکن تبعًا للأرض والشجر sg‏ 8۹5 
۷ - يجب أن يكون ولي الأمر عدلا إذا آمکن ذلك بلا مفسدة راجحة ce‏ ۷۷۷ 
۸ - إذا تلفت المنفعة في الاجارة الجائزة أو نقصت سقط ما يقابلها من الأجرة..... VIA‏ 
8 - الحكمة في وضع الجوائح ہمہ 1 ااا 
۰ - الإجارات والقبالات تسمى ضمانات سصت ۱۳۵ 
١‏ - حکم تلف النفعة في الإجارة قبل التمكن من استیفائها ee rer er‏ ی ۷۹۹۹ 
۲ - حکم ما لو فرط في قبض oll‏ حتی تلف 5ب 0 WS‏ 
۳ - حکم تضمین البساتين قبل إدراك الشمرة 7ص ص 000 ا MV‏ 
٤‏ - من صور ال جوائح ا خوف العام و س سسشسس.سسس سس ت-۔-۔ WV‏ 
٥‏ - حکم ضمان الاقطاع 0ة ب1 "۳ 
٦‏ - حکم تلف الثمرة بسبب الاهمال ىہ سح ا ا ۱۷۷ 
۷ - حکم إجارة الوقف n‏ مم ۷۲۲۷ 
۸ - حکم إجارة الطالبة بخراج البور المقطع .. ۷۷۶ 
۹ - لو آجره إجارة فاسدة لزم المستأجر VE a‏ 
۰ - حکم انتفاع المؤجر جنفعة الارض المؤجرة سس دا ۷*۷۲ 
١‏ - حکم ضمان نفعة الستوفاة ست سب سس ی ۱۷۷۱۰ 
۲ - إذا ادعى الزدرع أنه ما زرعها بطريق العاریة » وقال المالك : بطريق الاجارة سے ۷۷٢‏ 
۳ - إذا تنازعا في دابة فقال أحدهما : أعرتني وقال ا مالك : أكريتك سس ے۰ ۷۷۷ 
٤‏ - حکم ما إذا کانت الأرض الزروعة مقاسمة اس 001311 ثٹثٹثکث ور 
۵ - الأجرة الستحقة لأحد المؤجرين باقية فی ذمة الستأجر 0 ۱۲۷ 
۱۳۹ - رجل abil‏ فدان طین وت رکه بديوان الوقف في ربح ثم مات ال جندي » 

فهل له أجرة الأرض أم الزرع ؟ IS ss e el a‏ 


۷ - حکم تضمين راعي الاشية ما هلك منها ee‏ سس ۸5 


۷ھ س سس سس سس سس تست هرس املد الثاني 


۸ - رجل یکون راعي ابل أو غنم يدرك بعضها الوت » فهل يضمن إذا ذکاها ؟ 
۹ - راعي غنم تسلم غنمًا وسلمها لصبي دون سن الرشد 


o 00 منها رأسان > هل تلزم الصبي أم الراعي ؟‎ Cals 
e من الافات السماوية‎ Sat إتلاف الجيش الزروع والثمار‎ - ۰ 


E 71 حکم الشرط الفاسد القترن بالضمان‎ - ١ 


۱۳۲ - حكم ما تلف من الزرع بسبب عدم نزول المطر المعتاد ا NERS‏ 


۳ - حکم ما لو أصاب الارض جراد أو نار ..... 


O yy حكم ما لو نقصت النفعة المستحقة بالعقد‎ - ٤ 
A E O O وضع الجوائح فی الثمر سم‎ - \To 


eee حکم بيع الثمرة قبل الجذاذ‎ - ٦۹ 


۷ - حکم إجارة العين المؤجرة بأكثر ما استأجرها به 1ھ 


Ss فصل‎ 


۸ - إذا استأجر آرضا للازدراع Gabel‏ آفة بعد تمكن الستأجر من أخذه 


۹ - إذا نبت الزع ولكن BY‏ منعته . 
۰ - إذا تلف ا ال الذي اکتری الدابة لحمله died‏ 0[ 


۱ - في وضع ال جوائع في المبايعات والضمانات والمؤاجرات o‏ 


۲ - تتم العقود بالتقابض من الطرفين مسجم سھسم وس 
۳ - حکم بيع الدين على الغير مہ سس 1 


٤‏ - حكمة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 00 ہت 


۱۰ - الرد على ما قاله أبو مسعود سک iN‏ 


٦‏ - مدی فسخ العقد بالتلف أو الاتلاف ee‏ مس ی 


۸ - رأي العلماء في تلف ا مبیع قبل التمکن من القبض 209090 2 ."0 
۹ - كان فقهاء ا حدیث يؤصلون Wel‏ بالنص ویفرعون عليه .تح 


jie - ٠‏ الشافعي في عدم القول بوضع ال وائح ہس سح 


۷۷۹ ...... 
۷۸۸ :ساےہ‎ 
VAs 


ہام ۷۸۸۶ 


VA\ 


٢۱۲۔۱‏ م۷۸۱۰ 


۷۰۸۲۰ سے‎ 
VAY 


VAY سال‎ 


۷۸۰ 


VAR سے‎ 


VA“ 
VAo 
VAo 


VAS ..... 


VA“ 
VA‘ 
كلملا‎ ....... 
VAY 
۷۸۷ سے‎ 
VAA 


VAA 

ساےہ ۷۸۹ 
ساےہ ۷۸۹ 
رر ۷۹۶ 


see 9ٰ٘ىكہ‌َ1َ‎ 0 8+ --+11 -+-+- ٤+ ٤ص‎ 


۳ - هل تلف الثمر قبل كمال صلاحه تلف قبل التمكن من القبض ؟ eee‏ 
٤‏ - دلیل القائلين al‏ تلف بعد قبضه 7" 


joo‏ - مناقشة ما استدلوا به 


۱۲ - الفرق بین قلیل ا حائجة و کثیرها سس parece‏ ی ی 
فصل .ہس ae aa‏ 

٣‏ - الجوائح موضوعة في جميع الشجر وهل في الزرع وا خضر 

والبقول والنخل جائحة ؟ 999-000000" 
فصل 0 -یُیفبٹبەه0:: :0 49095 
۱1٤‏ - حکم ما إذا ترکها إلى حين الجذاذ فتلفت حينعذ ee‏ 4 00 
٥‏ - إذا تركها حين ا جذاذ أو حتى تجاوز وقت نقلها ء وتکامل بلوغها 

لمرض فتلفت فهل تکون ال جائحة على البائع ؟ اوس شخ ی ی 
فصل 40000۶2۶9۶۴۶ ۸8۸۶ 7 

me فيما إذا اشتری الاصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأییر واشترط الثمر‎ - ٦ 
0 9.222 2200 فصل 7 ا ع‎ 
في ضمان الارض والشجر جميعًا بعوض واحد لمن يقوم على الشجر‎ - ۷ 
E SARS ی‎ cae یمان‎ SA والارض » ویکون الثمر والزرع له‎ 
2 هذا العقد ء وبطلان الحيلة‎ ast الاحتیال على ذلك عند من‎ - ۸ 

۹ - إذا جعلت جائحة على القول ببطلان هذا العقد أو صحته a‏ 


CORO Ce OOOO 2 ۰ EER کک‎ 1111-11111111111 ,1,,-- 2-9 - 


٦‏ - الرد على اعتراضهم على حديث ال جوائح ےس سن لس 
۷ - الرد على قولهم إنه تلف بعد القبض ےد ی 
۸ - الرد على استدلالهم Ob‏ القبض هو التخلية ee‏ 
۹ - الرد على استدلالهم بجواز التصرف فيه با eer‏ و 
۰ - الرآي الراجح في هذه المسألة سج سس ہہ يس ھت 


بن 


7/۹۰ 
VAs 
v4 \ 
v4 \ 
۷۹۱ 
۷۹۲ 
۷۹ 


۷۹۳ ex 


7۹۳ 
۷۹٤ 
۷۹ ٤ 
۷۹ ٤ 
و‎ 
۷۹٦ 


ء ۵ ٩‏ سس وري اجلد الثاني 


۰ - الجوائح في الاجارة إذا تعطلت قبل قبضها أو قبل التمکن من استیفائها 


۱ - إذا تلفت العين المؤجرة في أثناء المدة بوت ‏ أو زوال نفع rte‏ 


۲ - أوجه تعطل المنفعة 
۳ - إذا زال بعض نفعها المقصود وبقي بعضه مثل نقص الماء » فهل تنفسخ 


أو یلك الفسخ أو له الامساك بالارش ؟ Fea‏ 


0 إذا بقي من التفعة ما ليس هو القصود بالعقد‎ - ٤ 


Is} - ٥‏ استأجر Le JI‏ للزرع فانقطع عنها الماء أو غرقت قبل الزرع 


أو أصاب الزرع أفة بعد زرعها وقبل وقت ا لحصاد امداق وه الطاب اوفع 


٦‏ - الفرق بین انقطاع ا ماء وتلف الزرع ی 


۷ - تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الاجرة أو نقصها أو الفسخ 7 


۸ - العلاقة بين منفعة الأرض وانتفاعه بها وبين فعله 52 

۹ - المعقود عليه في الإجارة هو نفع الأعيان المؤجرة لا عمل الشخص المستأجر 
فصل arene‏ 

۰ ما يسقط من الأجرة بقدر ما نقص من النفعة وهل إذا نقصت 

لك الفسخ أو يخير بينه وبين الارش ؟ 

09 10: | أخذ الأرش مع العیب في‎ - ١ 

۲ - الفرق بین جائحة الزرع والثمر المشترى وبين الجائحة في منفعة 


ete ee ee err eer Te ee الارض المستأجرة والزروعة‎ 


۳ - إذا استؤجرت الارض للغراس والبناء لم يضمن المؤجر الغرس والبناء 
إذا تلف الا إذا حصلت افة منعت كمال النفعة دہ 


ae: حکم إجارة الأرض للزراعة سواء شملها الري أو لم يشملها‎ - ۸٤ 
inte حكم قول القائل : آجرتکها مقیلا ومراا‎ - ٥ 


000 إذا تنازعا في امکان الانتفاع بالري‎ - ٦ 


۷ - خیار الرژية في الر جارة 0001ص" 


۸ إذا كان بعضها بروی دون بعض وآجرها مقیلا ومراځا ولم تكن تروی 
۹ - حکم |جارة ما لا نفع فيه لما استژجر له . 


۰ - إجارة الارض التي تروی غالبا قبل الري جائزة | 


۸۰۲ 


م٠‎ 


فهرس ا جلد الثاني 


۱ - حکم إجارة العين العينة التي لم يعلم مقدارها 

۲ - حکم أخذ الاجرة على الأرض التي تعطلت منفعتها 

۳ - حكم عقد الاجارة على منفعة الأرض التي تلفت بسبب الغرق 
٤‏ - حکم أخذ الأجرة على منفعة الدار العطلة 00 


۰۵ - حکم وضع الجوائح في عقد الإجارة المتحيل على صحته ند 


5 - مدى ضمان الزارع AU‏ « للتقاوي » 


۷« احط من الاجرة پسیب نقص النفعة العرو فة asses‏ و وی 


۹ - الإجارة على خلاف القیاس مصى 9[ 


5200 ليس إجارة الاقطاع ككري المستعير للأرض المعارة‎ - ٠ 


الباب الحادي والعشرون : باب العارية 


Se ese eee تضمین الستعیر بتعدیه على العارية‎ - ١ 
oe: حكم الاعارة من مال الشركة بغير إذن الشريك فتلف الستعار‎ - ۲ 
حکم تلف العارية مات تد کت لم ہا ا‎ - ۳ 
EEE arate مسألة في تلف العارية‎ - ٤ 


- من یطالب برد العارية : الستعیر pl‏ رسوله ؟ 


۷ - ]13 اضطر قوم إلى ما عند شخص من بيت أو ثياب أو a OT‏ 
۸ - احتياج إجراء الماء فی أرض الغیر سس ee Me‏ 
۹ 


- بذل منافع الابدان عند الحاجة إليها 


۰ - حكم عتق أحد الشركاء نصیبه فی عبد 01 


١١‏ - ما يجوز إتللاف محله تبعًا له : إتلاف المغشوشات من الصناعات 


۳ هل يتلف الطعام المغشوش والزعفران والمسك أو يتصدق به ؟‎ - ١ 
eee بالغشوش‎ pM ا حکم إذا لم یتصدق ولي‎ - ۳ 


الباب الثاني والعشرون : باب الغصب ... 
١‏ - حكم التقاط الحب المتساقط من الأرض المغصوبة ا 


۲ - حکم من استولی على أرض غیره بغير حق ضس وک وی 


مونم نون و کچ 9 و موه 
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۸۱ ء‎ 
۸۱ ۰ 
۸۱ ۰ 
A\o 
A\o 
5 
۸٦ 
۸۱۷ 
۸۷ 
۸۷ 
AYY 
۸۲ ۵ 


پ5۹ ا سس ل سس هرس اعلد الثانی 


۳ - حکم من سرق شيئًا ولم یعرف مالکه 


٤‏ - حكم رجوع الشتري العالم بالغصب على الغاصب بالٹمن الذی قبض منه تا 


ه - حكم من غرس نوی في أرض الغير eyecare‏ مس ےس 
- حکم نتاج الدابة المغصوبة O tree‏ 
- حکم نتاج ا اشیة التي آنزی علیها فحل مغصوب ات 


«=A‏ << > لس 


و02 ee‏ 
۹ تے للعامل أجرة المثل إذا انجر عمال غیره بدون رضاه 


۲ - تخرج زكاة الأموال التي بأيدي هؤلاء الاعراب .تحت 
۳ - إذا كان النھب بین طائفتين معروفتین نظر قدر ما أحذته کل طائفة ہ00 
١4‏ - إذا تقاتل هؤلاء قتال جاهلية قوبلت النفوس بالتفوس والأموال بالأموال ۳۳ 
٥‏ - إذا كان لا یعرف قدر ما نهب هژلاء من هؤلاء حمل على التساوي ۸4002 
٦‏ - إذا اختلط الحلال بالحرام في مال رجل أخرج نصف ماله ا ee‏ 
۷ - إذا تاب الواحد من هؤلاء سے ا 
۸ - إذا عرف قدر الحرام ا ختلط alle‏ ا ل Ea dae‏ 


۱۹ - ما یتصدق به یصرف في مصالح ال مسلمین ee‏ 

۰ - الأموال المغصوبة التي اختلط بعضها بیعض لا یحرمها هذا الاختلاط على أصحابها 
١‏ - إذا سرق اللص آموالا واختلط بعضها بیعض لم تحرم على أصحابها 

وإذا اتجر بها قسم الربح بينه وبينهم مہ 

۲ - الالان إذا اختلطا قسما بین صاحبيهما 

٣‏ - ا حکم فيما إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوان والثياب » وكيف تكون 


4 - حكم القصاص في إتلاف الأموال . 
Yo‏ - كيفية تقسيم الأموال التي ردها من نهبها yy‏ 


a حکم رد ا ال النهوب بالقوة ارت یو دس کم حدم تس ھا‎ - ٦ 


۷ - حكم ما آهدی إلى السلطان من ا ال المغصوب س0 


- حكم من اشتری ماشية بثمن بعضه حلال وبعضه مخصوب ہے ہت سجعہ 
- حکم ما إذا أخحذت الجارية ED‏ من مال سیدتھا بغیر إذنها 0ھ" 


۸۱ 
۸۷: 
:م‎ 
:م‎ 
AtY 
۸۴۳ 
AtY 
Ate 
Att 
Ago 
Ato 
7م‎ 
55م‎ 
۸۷ 
۸۷ 
۸۷ 
AV 


فهرس ا جلد الثاني 


YA‏ - حکم العمل في الاراضي والطواحین المغصوية 


۲۳۹ - وجوب التسوية بين الناس في جمع الکلف التي تفرض علیهم ee‏ 
۰ - الأحكام التعلقة بالظالم المشتركة 

ete فصل‎ 

ee _— 0 sh ie 


#۳ ہے ۳0 التهرب من دفع الوظائف‎ ie 


٤‏ - إذا تغیب بعض الشرکاء أو امتنع من الأداء فأحذت حصته من 
شریکه کان عليه آداژها 


فم مفو م و و 2-2 و و وم و و و و مهو و موم موه 


۰۵ - ا حکم فیما إذا أخذ عامل الزكاة أكثر من الواجب بتأویل أو بغیر تأویل. 


ذلك ورجعوا به 


۳۷ - أحكام المؤتمن على مال غيره 7 
۳۸ - حکم غصب الشاع 00000 وگ 


۹ - حکم ما لو أقر أحد الابنین بأخ ثالث وکذبه آخوه 
٠‏ - مذهب gl‏ حنيفة فی غصب الشاع.. 


PT ملٰصصہ‎ ae ne القول ا ختار مسب سس سس‎ - ١ 
إذا احتاج ولي الأمر إلى إعطاء ظالم أو كفار لدفع شرهم واستلف من‎ - ۲ 
0 011 آموالهم رجعوا بها على بيت ا ال‎ 
من آدی عن غيره حمّا واجبّا رجع به إن لم يكن متبرغا‎ - ۳ 

0 افتکه به‎ Ue إذا افتك أسيرًا بغير إذنه رجع عليه‎ - ٤ 

٥‏ - الدليل على الحكم السابق ل 
5 - للمنفق أن يدعي با أنفقه عند حکام العدل على المنفق عليه سس 


۷7 - محاسبة النبی 1 لابن اللتبية ... 
۸ - الال الذي یهدی لعامل الزكاة من جملة ا ال الستحق لأهل الصدقات 


a £4‏ سو مان ره من التلف له أن يرجع عليه با أداه عنه 52008 


Os‏ - العلاقة بین شرع الله الذي بعث الله به محمدًا fe‏ وبين اجتهاد 
العلماء ا حتمل للصواب والخطاً 0 23 000 ا 2 


در رر ںہ 


رر رر رر موه 


ن۱ 1م 


91یپ 


۸۱ 
۸ 
۸۱ 
۸۲۳ 
AV2 
ھ۸‎ 
AVE 


6 


۹۰۸ 

١‏ - الدليل على ذلك 

Oy الاجتهاد في رفع المظالم عن الرعية‎ - ٢ 
1 العفو عن الظالم لا یسقط آجر الظلوم عند الله‎ - ۳ 
0+01 > سیت یلها‎ ie وروا‎ of 
4 هه - الصائب مکفرة للذنوب » وإذا صبر عليها آثیب على الصبر « 155 اسرب‎ 
شس سس سس سس حس سس‎ ees الصبر على الصائب‎ ٦ 
PO الندب إلى الاحسان في القرآن ہس ]۹شس‎ - ov 
عفو الذي بيده عقدة النكاح سس سس سک جمسست‎ - ۸ 
آصناف الناس في العاملات ہم منص‎ - ۹ 
من توهم أنه بالعفو عن الظالم يحصل له ذل ويحصل للظالم عر ہت‎ - ۰ 
إلخ سی‎ ... He عليهن ما زاد الله عبدًا بعفو إلا‎ WH ثلاث إن كنت‎ - ۱ 
ee عدم الانتقام لنفسه وانتقامه لربه‎ fe من خلق الرسول‎ - ۲ 

۳ - آقسام الناس في الانتصار للنفس أو الرب 0000 
6 - 83 خد ال او مر یام S25‏ عن الاب 4. 

E O الق ممن هو عليه بغير إذنه سس‎ del حکم‎ - ٥ 
ee دليل من منع الأخذ مع عدم ظهور سبب الاستحقاق‎ - ٦ 

۷ - اعتراض والجواب عليه en ene‏ تمس سس نت 
۸ - اعتراض OU‏ والجواب as‏ ا 00000000001 
۹ - حکم استیفاء الدين الذي له من بضاعة ا مدین التي عند الدائن یه 
۰ - مطالبة الدین الماطل في الاخرة مم سس ہو ےنت 
۱ - ضمان ما آتلفت البهائم من الزرع والشجر نهاژا أو ليلا 9 0 
۲ - حکم الزيادة ا حاصلة من ناء ا ال الغخصوب 
۳ - حکم أكل ال الغصوب بعلم مالکه 1 
٤‏ - ضمان ما أتلفته رجل الدابة نامجرت سج مھ | 
Vo‏ - حكم ما إذا تصادم جملان فقتل أحدهما الاخر کی ee‏ 
V1‏ - تضعيف الغرامة على ارم ...ےد ب eee nr‏ ہصح بسح مسج 


- مدی الرجوع بالنفقة على الغیر . 


- جمیع ا تلفات تضمن با جنس مع مراعاة القيمة ی و 


تبیہ 


فهرس ا جلد الثاني 


۰ھ۸ 
A10‏ 
ANA‏ 


فھرس ا جلد الثاني 

۹ - قصة حکومة داود وسلیمان في اھ حرث eee‏ 

۰ - القصاص في اللطمة والضربة 1 

ی ےی قى العبد بالتمثیل به ؟ 20 e‏ 


۲ - جواز قسم أرض العنوة وترك قسمها e‏ 
۳ - إذا تصرف الرجل في حق الغیر بغير إذنه فهو مردود أو موقوف على إجازته 
۶ - وقف العقود عند الحاجة 0 


م - حكم شهر السلاح في البنیان لأخذ ا مال 07ئ0 
At‏ - حکم ا مال الوجود عند احاربین جح ےج ایم ٌٗہ Fe‏ 


۷ - تلف الال عند ا حاربین أو السراق 00١0‏ 4 4 0 
۸ - لا يأخذ السلطان من آرباب الأموال جعلا على طلب ا حاربین والا 
رد الأموال ونحو ذلك ٦‏ ٗھٰٰٗ 9 ۳9946 2ھ 
۹ - لا يرسل السلطان من tbs‏ عن مقاومة ا حرامیة أو يأخذ منهم مالا 
۰ - حكم إعانة ا حارب بجاه أو إخفاء 


۳ - يجب الحكم ین الناس في الأموال بالعدل aca tars‏ ی ها 


0 ما نهي عنه من العاملات ی یں اس والنهي عن الظلم‎ - ٤ 
أموال بیت المال التي لها أصل في الشرع للا رن اہ سس ای ام اب دہ‎ - 6 


۹ - أموال بيت الال في الازمنة المتأخرة er er ee eee‏ 


٠‏ ما یعطی منه ذوو ا حاجات مت 
١‏ - هل الفقیر آشد حاجة ol‏ السکین ؟ 


۲ - أصناف تحرم العطاء من بيت ا ال ee ees‏ 


۳ - لا یعطی الفقير القادر على الکسب چ0 


POC و رڈ ا‎ eee و رر و و رر رر و رہ و و و و و و وخ رٹ رر و و‎ OOEEE 


۹۱ - تعزیر الماطل فی دفع الدین ANS‏ کم و و از Seal ae acta‏ جامس 
۲ - من بذل ا حق من نفسه فقد آکرم نفسه Re‏ وام جاک 


404 


AA 
AAo 
AA“ 
AAA 
AAA 
A4۰ 
AVY 
AVY 
A۸۹٤ 
AVo 


65م 


"٠۰ 


٤‏ - فقدت العدالة في توزيع الأموال السلطانية و .ٹب 


.٥‏ - إذا ادعی الفقر من لا یعرف بالغنی سد سر تد اھ مہ تاد دسا تا 
.٦‏ - مدى طلب البينة في ادعاء الفقر 90 و 


۷ - هل يأخذ من كان فی مصلحة عامة للمسلمين مع غناه ؟ ee‏ 


۶۸۸ - يجوز قسم ارض العنوة ويجور وقفها 10 ظص.*0.ل0080+ 
8 - هل يجوز إحياء الموات بدون إذن الإمام ؟ 


١٠‏ - تصرف الإمام في ببت المال منوط بالمصلحة 8 ھھ" 
۱ - مسألة في التعدي على ملك الغير 20 -- - 
۲ - إذا دخل التتار الشام ونهبوا أموال الناس ثم نهب المسلمون التتار... 
۳ - فقير أعطاه السلطان ما يستغني به عن السؤال هل يأئم ؟ 5200 
-٤‏ رجل آعطاه ولي الأمر إقطاعًا وفیه شيء من الکوس .ےت 
٥‏ - الأموال التي يجهل مستحقها مطلقًا أو مبهعا te‏ 
٦‏ - حکم الحوالة Jie‏ على بعض الظالم 1 +- 4 - 


۷ - رجل آهدی إلى ملك عبدّا ثم ن الهدی ad}‏ مات وولي مکانه 


ملك آخر ‏ فهل يجوز له عتق ذلك ؟ Ten net eer ewe ent‏ ا 


۸ - مذهب ol‏ المدينة في الحرم لكسبه كالمغصوب من أعدل المذاهب 


الباب الثالث والعشرون : باب الشفعة 9[ 


۲ - القول ا ختار في شفعة ال جار ا ۳[ 
۳ - الرد على الذهب القائل ob‏ الشفعة لا تلبت فيما لا يحتمل القسمة .. 
٤‏ - بیع الملك المشترك وثبوت الشفعة فيه + ۹ھ" 
0 - حكم الاحتيال على إسقاط الشفعة yy‏ 


70 ا حکم بالشفعة للشريك في الشقص الوقوف‎ - ٦ 
pie tense Be eee es بطلان الشفعة بتأخیر الطالبة بها مع علمه بذلك‎ - ۷ 


A‏ - مسألة فی الاحتیال على إسقاط الشفعة 


و و و و ہ0 ۷) 


و و و وم و و و و و و موه 


چ رر رڈ 


و و وه و و وووه 


